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الذي لم  -حفظه الله-فإن
نبراسا يض يء يبخل علّي بتوجيهاته و نصائحه و ملاحظاته القّيمة وآرائه السديدة التي كانت لي 
ي خير الجزاء.
ّ
 طريقي، وعلى رحابة صدره وطول صبره أثناء فترة البحث فجزاه الله عن
 
 فينا زرعوا إلى كّل من 
ّ







بير في إثراء هذا فكان لهم الفضل الك لتواضعهم، يشعروا بدورهمأن ما دون رب ّومد
كر الدكتور خاطر طارق الذي كان رفيقي في كل مرحلة من مراحل إعداد 
ّ
العمل العلمي وأخّص بالذ
ي خير الجزاء.ف هذا العمل
ّ
 جزاه الله عن
من الزملاء  جاز هذا العمل،من قريب أو من بعيد على ان ساعدنا منكما لا يفوتني أن أشكر كّل 
بلجبل محّمد خالد، وحمريط محسن، بن الزاوي عبد الرزاق، الأساتذة وأخّص بالذكر الأساتذة: 
سع المقام لذكرهم جميعا، وكّل الذ
ّ
والشكر موصول أيضا للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة ين لا يت












 تكييف معايير السلامة في المصارف الإسلامية في ظل مقّررات لجنة بازل الدولية
 -دراسة حالة مجموعة بنك البركة الإسلامي-
 
حد يضمن الاستقرار إيجاد إطار عالمي مو  خلال السنوات السابقة على لجنة بازل الدولية عملت 
 الكبير ع توس  نظرا لل المصرفي على المستوى العالمي،
 
ولي وسعي  ها في أنشطة المصارف على المستوى الد
ى لزيادة الأرباح من خلال الولوج إلى الأسواق المالية العالمية 
أصبح من ف، هاإلى إفلاس العديد منمم  ا أد 
جة عالية من الاستقرار المالي، وتحقيق المنافسة الضروري إيجاد معايير عالمية موح  دة لضمان در 
يدولية النشاط العادلة بين المصارف
 
كر ست لجنة بازل جهودها من أجل الوصول  ، وأمام هذا التحد
المنافسة غير ليزيل  إلى معيار عالمي مو  حد يكون ملزما لكافة المصارف العاملة على المستوى الدولي
فانبثق وفاق  اهم في ضمان استقرار ومتانة النظام المصرفي العالمي،ويس، العادلة بين هذه المصارف
يات.  
 
 بازل ليرفع كل هذه التحد
اختلاف لم تأخذ لجنة بازل الدولية بعين الاعتبار خصوصية المصارف السلامية، من حيث 
 الطبيعة الخاصة للودائع الاستثمارية التي لَ تعتب
ً







في  المصارف السلامية كما في المصارف التقليدية، لأنها غير مضمونة من المصرف في حالَت الخسارة إلَ
ي أو التقصير
 
لت جهود مجلس الخدمات المالية السلامية ، فأو مخالفة شروط العقد ،حالَت التعد
 
كل
التي تقتصر على تقديم  دا مؤسسات التأمين)(ع بإيجاد معيار موح  د لكفاية رأس المال للمؤسسات
، تماشيا مع تكليف مجلس الخدمات المالية السلامية بتطوير م2004خدمات مالية إسلامية في ديسمبر
حترازية لتعزيز متانة واستقرار صناعة الخدمات المالية السلامية خاصة بعد ا معايير وخطوط إرشادية
 م.2004لسنة  الأزمة المالية العالمية
ط الضوء على معايير السلامة في المصارف السلامية في إطار مقر  رات 
 
وتأتي هذه الدراسة لتسل
معيار كفاية رأس المال المصرفي، معيار إدارة المخاطر، معيار لجنة بازل الدولية بأبعادها الثلاثة: 
من خلالها مع واقع الحوكمة المصرفية، وتكييف هذه المعايير الثلاث مع واقع المصارف السلامية و 
مجموعة بنك البركة السلامي (مجموعة البركة المصرفية) باعتبارها مؤسسة رائدة في العمل المصرفي 
 السلامي.
 








The adapting of safety standards in Islamic banks in the light of the decisions of the 
International Committee of the Basel: the case study of Al Baraka Islamic Bank group. 
 
 
The International Committee of the Basel worked for over the past years to create a 
unified global framework in order to ensure banking stability at the global level, and due to 
the large expansion in the bank's activities at the international level and its quest to increase 
profits through access to global financial markets, which led to the bankruptcy of many of 
them. It becomes necessary to find standards global unified to ensure a high degree of 
financial stability, also to achieve fair competition among international banking activity, and 
in front of this challenge the Basel Committee was devoted its efforts to reach a unified 
global standard  that shall be necessary for all operating at the international level banks to 
remove unfair competition among these banks, and contributing to ensure the stability and 
durability of the global banking system, then ES Basel appeared to face all these challenges. 
The International Committee of the Basel did not take into account the specificity of 
Islamic banks, in terms of the different nature of the resources of these banks, and also the 
special nature of the investment of deposits that are not considered financial commitment to 
Islamic banks and conventional banks, because they are not guaranteed by the bank in cases 
of loss, except in cases of infringement or negligence or breach of contract conditions. The 
islamic financial Services board's efforts to find a unified standard for capital adequacy of 
institutions (except insurance companies) which are limited to providing Islamic financial 
services in December 2005, in line with the mandate of Islamic financial Services board to 
develop standards and guidelines precautionary to improve the durability and stability Islamic 
financial services industry, especially after the global financial crisis of 2008. 
The study comes to cast light the safety standards on Islamic banks in the framework of 
the decisions of the International Committee of the Basel three dimensions: standard of 
capital adequacy rate, standard of risk management, standard of banking governance, 
adapting these three criteria with the reality of Islamic banks and through them with the 
reality of Al Baraka Banking Group (ABG) as a leading institution in the Islamic banking 
business. 
 





















L'adaptation des normes de sécurité dans les banques islamiques à la lumière des 




Depuis sa création, le Comité de Bâle a œuvré pour le renforcement de la sécurité et de 
la fiabilité du système financier mondial et cela suite à l’expansion des activités des banques 
qui se sont accentuées afin d’accroitre leur profits, ce qui a entrainé la faillite de plusieurs 
institutions financières. Cet état de fait a rendu nécessaire la création de critères communs de 
contrôle prudentiel et de résolutions qui visent principalement la stabilité financière et qui 
garantie une concurrence loyale et équitable entre les différentes institutions. 
 Le Comité de Bâle  n’a, cependant, pas pris en considération les spécificités des 
institutions financières et bancaires islamiques sur le plan des ressources ainsi que sur la 
nature particulière des dépôts d’investissement qui ne représentent  pas un engagement 
financier contrairement aux banques traditionnelles, car ces dépôts ne sont pas garantis par 
les banques islamiques en cas de sinistre financier. En cas de non respect du contrat ou de 
négligence de la part de la banque concernée, sa responsabilité sera, dans ce cas, engagée. 
C’est pourquoi, le conseil des services financiers islamiques a été crée en 2005 et dont 
l’objectif premier est la réglementation, le contrôle et la standardisation des pratiques 
financières islamiques notamment après la crise financière mondiale de 2008. 
Ce travail vise donc à mettre d’une part,  la lumière sur les critères prudentiels 
préconisés dans les banques islamiques dans le cadre des dispositions faites par le Comité de 
Bâle  avec ses trois dimensions : le ratio d'adéquation des fonds propres, la gestion des 
risques et la gouvernance bancaire et d’adapter, d’autre part, ces critères aux spécificités des 
banques islamiques en prenant comme modèle celui d’Elbaraka banking group considérée 
comme leader dans le domaine. 
 
Mots clés: Les normes de sécurité, les banques islamiques, les décisions du Comité 
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وحرية التجارة التطو  ر في الصناعة المالية والمصرفية في ظل المفاهيم الجديدة كالعولمة  إن
م التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، واستحداث أدوات مالالعالمية 
 
وانفتاح ية جديدة، والتقد
في ظل التكتلات الاقتصادية والكيانات العملاقة ألزم والاندماج في الاقتصاد العالمي ، الأسواق المالية
ّالمجتمع الدّو
 
 فيي سياسات وإجراءات تتناسب وتلك التطو  رات للحفاظ على أداء القطاع المصرفي لي تبن
التنمية الاقتصادية وتعظيم دور المصارف كصمام أمان لتطوير اقتصاديات دول العالم، وتتمثل أبرز 
تقلبات أسعار الصرف، كالتضخم،  الكلية رات الاقتصادية في تحقيق التوازنات الاقتصاديةالتطو ّ
تقلبات أسعار الفائدة، مخاطر السيولة، بالإضافة إلى التطو  ر التكنولوجي في مجال التجارة الالكترونية 
رات وضع نظم للرقابة وأثرها على العمل المصرفي، ولتحقيق ذلك لابد أن يصاحب تلك التطو ّ
رات العالمية لضمان مواءمة استقرار النظام المالي مع التطو ّ صارفى المالمصرفية والإشراف عل
للرقابة المصرفية  ، وعليه فإن لجنة بازل المصرفي المتلاحقة، خصوصا ما يتعلق بكفاية رأس المال
 وتجاهلتحسبان أنشطة وأعمال المصارف التقليدية فقط الأخذت في ّIIبازّلية تفاقاعندما أصدرت 
الأنشطة المصرفية التقليدية  بينغم من الاختلاف الجوهري الر ّ على فية الإسلاميةالأنشطة المصّر
ّو
 




ّ صارفلقد واجهت كل من السلطات الرقابية والم
 
لاءة ق بقياس المالإسلامية مشاكل تتعل
 صارفالإسلامية ترجع بصورة رئسسية إلى الطبيعة الخاصة لمصادر أموال تلك الم مصارفلل
ها لا حيث أن ّ
ل الخسارة إضافة إلى اختلاف طبيعة الأدوات المالية ها يمكن أن تتحم ّعائدا ثابتا، كما أن ّ تحقق
ّالإسلامية عن الأدوات المالية التقليدية.
الإسلامية يأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات  صارفاس لملاءة الملقد بذلت محاولات لتقديم مقي
ّ
 
أبرز هذه المحاولات ما قامت به هيئة المراجعة و المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية  السابقة و يعد
ّ
 
تت بعدم الانججام بين بنود كل من مقام وسسط نسبة كفاية رأس المال إلا
 أن تلك المحاولة تمي 
، ومع ذلك صرفتضمين مقام النسبة بعض المخاطر التي يمكن أن تؤثر على ملاءة الم المقترحة وعدم
، وهل هي مطالبة IIبازّلفقد أثير الجدل بين البعض فيما يتعلق بتطبيق المصارف الإسلامية لمتطلبات 




يعة هناك بعض الاختلافات بين ما ورد في الاتفاقية وطب  أن
الأنشطة المصرفية الإسلامية، لذا فقد تم إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليتيا في عام 




سقة مع ى تكون مت
لخدمات المالية الإسلامية وفي هذا الإطار قام مجلس ا، الضوابط الشرعية للأعمال المصرفية الإسلامية
بإصدار وثيقة خاصة بمعيار أو معدل كفاية رأس المال الخاص بالمصارف التي تزاول الأنشطة المصرفية 
، وبطبيعة الحال فقد تم IIالإسلامية مع التركيت على الجوانب الإسلامية والتي لم تشر إليها وثيقة بازّل
) على أوزان مخاطر الائتمان تبعا للصيغ BSFIلامية (الإس التركيت في وثيقة مجلس الخدمات المالية
بالنسبة للمصارف الإسلامية لن يقتصر فقط على  IIالتمويلية الإسلامية المختلفة، كما أن تطبيق بازّل






سق مع مبادئ الشريعة الأدنى لكفاية رأس المال ولكن أيضا على سياسات إدارة المخاطر بما يت
ّ.الإسلامية
 :كالية الدراسةتحديد إش -I
ّ
 
رات لى مسايرة التطو ّإالإسلامية إلى جانب التتامها بأحكام الشريعة الإسلامية، تسعى  المصارف إن
بما ها العالمية في المجال المصرفي من خلال استحداث معايير للإدارة المصرفية تكون ملائمة للتطبيق في
ّالتقليدية، وب صارفالم ت عنيتناسب وطبيعة عملها المتمي ّ
 
ل ما يضمن سلامة مراكزها المالية، وهو ما يمث
ي ّوة لهذه المصارف في مواجهة الظروف الصعبة والأزمات، أحد عناصر القو ّ
 
لكن مع ذلك يبقى التحد
لة في بنوكها المركزية وسلطاتها الإشرافية التي تحتضن المالأكبر أمامها هو مدى التتام الدو ّ
َّ
 صارفل ممث
المعايير يعتبر الشرط  ير التي تضعها لجنة بازل، لأن الالتتام بتطبيق تلكالإسلامية بتطبيق المعاي
معايير لذلك فإن دراسة موضوع ، الأساس ي لإضفاء المصداقية عليها والاعتراف بها على المستوى الدولي
ولية الس
 
ور دلما لها من يعتبر واحدا من الموضوعات الهامة لامة المصرفية في ظل مقررات لجنة بازل الد
ّذكره وبناء على ما سبق  ككل  ، حماية الأنظمة المصرفيةفي 
 
ه يمكن طرح الإشكالية الرئسسية التي فإن
ّيسعى هذا البحث لمعالجتها من خلال التساؤل الرئسس ي التالي:
رات لجنة بازل مقر   كيف يمكن تكييف معايير السلامة في المصارف الإسلامية في ظل              
 ؟التزام مجموعة البركة المصرفية بهذه المعايير وما مدى الدولية
ّوتندرج تحت هذا التساؤل الرئسس ي الأسئلة الفرعية التالية:
 ؟هل توجد اختلافات جوهرية في الأسلوب والأهداف بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية -1
اسب طبيعة المخاطر لنظام رقاسي وإشرافي يناسب طبيعة نشاطها وين المصارف الإسلاميةهل تخضع  -5
ّ؟التي تتعرض لها
ّ المصرفية السلامة هل تساهم معاييّر -3
 
في تعزيز سلامة المصارف  رحها لجنة بازل الدوليةالتي تقت
 ؟الإسلامية
 مجموعة البركة المصرفيةما طبيعة العلاقة الموجودة بين نسبة كفاية رأس المال ومحدداتها في  -4
م المجموعة بمعايير السلامة المصرفية وفقا لتوجيهات لجنة وما مدى التتا ،2105-2005خلال الفترة 
 ؟بازل الدولية
 :فرضيات الدراسة - II
ّلبحث ّالإ
 
ّنا نضع الفرضيات التالية:شكالية السابقة فإن
توجد اختلافات جوهرية في الأسلوب والأهداف بين المصارف الإسلامية والمصارف  :الفرضية الأولى
ّ؛التقليدية
لنظام رقاسي وإشرافي يناسب طبيعة نشاطها ويناسب  المصارف الإسلاميةتخضع  :الفرضية الثانية
 ؛طبيعة المخاطر التي تتعرض لها
العامةالمقدمة                                                                                                                         
  
ّ؛الاسلامية معايير لجنة بازل الدولية في تعزيز السلامة في المصارف تساهم :الفرضية الثالثة
ّ؛مة في المصارف الإسلاميةيساهم معيار كفاية رأس المال في تعزيز السّلا الفرضية الجزئية الأولى: -
ّ؛يساهم معيار إدارة المخاطر في تعزيز السلامة في المصارف الإسلاميةالفرضية الجزئية الثانية:  -
ّالسلامة في المصارف الإسلامية.تعزيز يساهم معيار الحوكمة المصرفية في الفرضية الجزئية الثالثة:  -
نسبة كفاية رأس المال ورأس المال إحصائية بين ذات دلالة طردية توجد علاقة  :الفرضية الرابعة
، مخاطر الائتمانالنظامي من جهة، وعلاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين نسبة كفاية رأس المال ّو
-2005خلال الفترة  في مجموعة البركة المصرفية مخاطر السوق، ومخاطر التشغيل من جهة أخرّى
ّ.2105
 :تحديد الإطار العام للدراسة -III
في معايير السلامة في المصارف الإسلامية في موضوع الدراسة البحث  عالجي: الإطار الزمني للدراسة -1
ولية، وقد تم  اختيار مجموعة بنك البركة الإسلامي التي مقر  ها بمملكة 
 
ظل مقر  رات لجنة بازل الد
 م.2105م إلى غاية 2005البحرين للفترة من سنة 
يتناول موضوع الدراسة البحث في مختلف جوانب مقررات لجنة بازل : الإطار المكاني للدراسة -2
بشكل عام، وعلى عمل المصارف الإسلامية بشكل خاص العالمية على البسئة المصرفية  آثارهاّوالدولية 
ّ
 
ّإيا جديدا يضاف باعتبارها أيضا تحد
 
يات التي تواجهها الصناعة المصرفية الإسلامية لى جملة التحد
، مع التركيت على طبيعة أعمال هذه المصارف تناسبلمخرجات لجنة بازل الدولية تكييف  ومحاولة
نة ونموذج باعتباره عي ّبمملكة البحرين  (مجموعة البركة المصرفية) حالة مجموعة بنك البركة الإسلامي
ّللمصارف الإسلامية.
 :أسباب اختيار الموضوع -VI
ّ
 
ا: أسباب موضوعية فرضت الموضوع منه دت الأسباب التي دعت الباحث إلى اختيار هذاتعد
ّنفسها، وأخرى ذاتية.
ختيارنا لهذه الإشكالية إلى مجموعة من الأسباب نوجزها في النقاط ايرجع : الأسباب الموضوعية -1
ّالتالية:
أثبتت الصناعة المصرفية الإسلامية وجودها كصناعة متكاملة والإشادة بها من طرف الغرب أنفسهم  -
م 2005لسنة وهو ما أظهرته الأزمة المالية العالمية  ،زماتا على الصمود في مواجهة ّالأمن خلال قدرته
 للحصول على خدماتللحلال يتوقون م من جهة، وكبديل حقيقي للمصارف التقليدية للذين 2005و





ت الأزمة المالية العالمية على المصارف وقد أضف ،قت نجاحات كبيرةتجربة المصارف الإسلامية حق
الإسلامية مزيدا من الاهتمام والقبول الواسع إقليميا وعالميا وساهمت في تعزيز الثقة بقوة في النموذج 
عيدا عن المالي الإسلامي وقدرته على الاستدامة، حيث أظهرت تلك الأزمة قدرة هذا القطاع على البقاء ب
ّأزمات الأسواق العالمية.
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 :الأسباب الذاتية -5
ّ؛نقود وتمويل :صميم تخصص الباحث وهو ضمنيدخل البحث  -
امتداد لمذكرة الماجستير، التي كانت تحت عنوان: "النظام المصرفي الجزائري  الدراسة هذه تعتبر -
دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية والريفية والشركة الجزائرية للاعتماد الإيجاري  -واتفاقيات بازّل
منقول"، وهي دراسة خاصة بالمصارف التقليدية، أم  ا هذه الدراسة فتأتي على قطاع آخر وهو لل
المصارف الإسلامية رغبة من الباحث في تسليط الضوء على  موضوع يهم  شريحة عريضة من الدارسين 
ّوالمهتمين؛
ّالاهتمام الشخص ي للباحث بالمواضيع المرتبطة بالمصارف الإسلامية.  -
 :الدراسةأهمية  -V
 أثبتت 
 
ّ هيالمصارف الإسلامية التجارب أن
 
ى مشاكل الأزمات المالية الأجدر في معالجة وتخط
الأفضل، وقد  م2005-م2005لسنة الأزمة المالية العالمية ، حيث كان أداؤها في ظل والاقتصادية
ّ
 
بة ب سمعة طي ّر، وأصبحت الخدمات المصرفية الإسلامية تكتستجاوزت الأزمة بأقل حالات من التعث
ّ
 
ستجابة من قدرة المصارف الإسلامية على ّالا كملاذ للاستقرار، وعليه فإن أهمية هذا البحث تستمد




يات بما فيها مقررات لجنة بازل الدولية التي ولية بما تحمله من تحد
ه يتوجب على لذلك يرى بعض الخبراء (مثل محمد عمر شدراستنا،  هي موضوع
َّ
ابرا وطارق الله خان) أن
الإسلاميَّ ة إذا أرادت أن تحظى بالقبول في السوق المصرفيَّ ة البينيَّ ة التابعة للنظام المالي صارف الم




ّن تناولنا لهذا الموضوع ينصب حول محاولة تحقيق الأهداف التالية:إن
 الهدف الأول لهذه الدراسة هو الإجابة على الإشكالية المطروحة وهي كيف يمكن تكييف معاييّر -
 
 أن
التتام  رات لجنة بازل الدولية، ومن خلالها معرفة مدىمقر ّ في المصارف الإسلامية في ظل ّالسلامة 
ّة المصرفية بمتطلباتها؛ وفي سبيل ذلك:مجموعة البرك
سلامية التي يمكن أن النظري العام للمصارف الإسلامية وإبراز مختلف صيغ التمويل ّالإ عرض الإطار -
 أو على الأقل فتح نوافذ للصيرفة الإسلامية في المصارف التقليدية لقروض الربويةتكون بديل حقيقي ل
ّ بها؛
التنموي، وتقديم بعض الإقتراحات والتوصيات من  ودورها الإسلامية أهمية ومكانة المصارف إبراز -
ّ؛رات لجنة بازل الدوليةالصناعة المصرفية الإسلامية في ظل مقر ّ أجل تطوير
) و أهم التعديلات التي طرأت IIIبازل  –ّIIبازّل –ّI(بازّل عرض الإطار النظري لمقررات لجنة بازّل -
المتسارعة التي تعرفها الصناعة المصرفية  راتلكي تواكب التطو ّ، اهل عليها من خلال التحديث المستمّر
ّالعالمية بشكل عام؛
العامةالمقدمة                                                                                                                         
  
الذي  مع خصوصية العمل المصرفي الإسلاميII رات لجنة بازل الدولية وخاصة بازّلتكييف مقر ّ -
ّ
 
سم بصيغ تمويل تختلف تماما عن صيغ التمويل في المصارف التقليدية لأن الالتتام بتطبيق هذه يت
ّلمعايير يعتبر الشرط الأساس ي لإضفاء المصداقية عليها والاعتراف بها على المستوى الدولي.ا
 :دراسةالهذه المستخدمة في  والأدواتهج االمن -IIV
تبعا لمتطلبات المعالجة الشاملة لهذا الموضوع من جوانبه المختلفة كان من الواجب اللجوء إلى 
ّ.ن الإشكالية المطروحةمختلفة تسمح بالإجابة ع دواتوأمناهج 
ّالتالية: على المناهج طروحةالإشكالية الم الإجابة عنعتمدنا في ا :هج المستخدمةاالمن -1
وسستم توظيفه في وصف خصائص المصارف الإسلامية ومقررات لجنة بازل الدولية  :المنهج الوصفي -أ
 إلى النظر لفت و أخرّى بمتغيرات ارتباطها كشف وتطو  راتها التاريخية وصفا علميا موضوعيا ودقيقا ّو
ّالمختلفة، فضلا عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بهما لفهم الحاضر والتنبؤ للمستقبل. أبعادها
ّلوسنستخدمه  :المنهج التحليلي -ب
 
قة بالمصارف الإسلامية وكذا معايير تحليل مختلف العناصر المتعل
) ومدى إمكانية تكييف هذه المعايير بما يوائم الثلاثة (مقررات لجنة بازّل المصرفية عالميا السلامة
 خصائص هذه المصارف.ويلائم 
(مجموعة البركة  وسنستخدمه في دراسة مجموعة بنك البركة الإسلامي :منهج دراسة الحالة-ج
جموعة المصرفية من وإسقاط الجوانب النظرية السابقة على حالة المالمصرفية) بمملكة البحرين 
ومعيار الحوكمة المصرفية بالمجموعة  معيار كفاية رأس المال ومعيار إدارة المخاطرخلال دراسة 
ّالمصرفية خلال فترة الدراسة.
قام الباحث في جمعه للبيانات على مجموعة من الأدوات كالمجح المكتبي،  :المستخدمة الأدوات -2
 المختلفة المراجعلعديد من وذلك بالاطلاع على ا الأكاديمي، البحث أسلوبحيث تم  الاعتماد على 
ّ العلمية والدراسات والدوريات الكتب:مثل
 
هذا الموضوع، بالإضافة إلى الاعتماد على الأساليب  في مةالمقد
وكذا  "8sweivE "والطرق الإحصائية وذلك باستخدام أسلوب الاقتصاد القياس ي من خلال برنامج 
ه برنامج الإكسل للقيام بمختلف الاختبارات اللازمة 
 
للتقدير الإحصائي التي تخدم الموضوع في شق
 الأدوات هذه تستخدمالتطبيقي، كما اعتمد البحث على الوثائق الخاصة بمجموعة البركة المصرفية ّو
ذا ه داخل توظيفها تم التي و تلبيتها السابقة الأدوات تصعب التي من الإحصائيات المعطيات بعض لجمع
ام الرسوم البيانية انطلاقا من البيانات والمعطيات لتوضيح استخدالبحث لنفس الغرض، كما تم  
رات الدراسة.مدى تطور 
ّمتغي 
 :الدراسات السابقة -IIIV
صرفية من المواضيع المهم  ة بالنسبة للقطاع المصرفي وللاقتصاد ككل، وتأتي هذه المالسلامة 
قتصاد ومساهمتها في تحقيق الأهمية من الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات المصرفية في تمويل الا
 هاأدواتالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الإسلامي على غرار المصارف الإسلامية من خلال 
 ، التي تتيح لشرائح واسعة من المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي الانخراط فيها هربا من الرباالتمويلية 
 
إلا
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م فيها والتقليل منها، لذلك  أن  ها تتعر ض للعديد من المخاطر التي يجب
 
يبقى هذا الموضوع مجالا  التحك
خصبا للبحث من قبل المهتمين والدارسين، وقد تطر  قت العديد من الدراسات لهذا الموضوع من زوايا 
ّيلي: مختلفة، ومن بين هذه الدراسات نذكر ما
 : الدراسات باللغة العربية -1
ّ رسالةوهي  :)م2002في عبد العزيز محم  د أحمد المخلا( دراسة -أ
 
الحصول  ضمن متطلبات مةمقد
العراق، تحت  -كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد، قسم الادارة العامة،  الدكتوراه درجة على 
:" تحليل كفاية رأس المال المصرفي وأثره في المخاطرة والعائد على وفق المعايير الدولية"، وسعت عنوان
اختبار تأثير مؤشرات كفاية رأس المال المصرفي في كل من مؤشرات المخاطرة المصرفية  هذه الدراسة إلى
نة من المصارف التجارية اليمنية وذلك عبر اختيار عي ّ، والعائد المصرفي وانعكاس ذلك في قيمة المصرف
وقد م، 5005إلى عام م 2221واستغرقت الدراسة المدة من عام ، مصارف خمس بلغ عددها
مؤشرات لكفاية رأس المال المصرفي هي: رأس المال إلى الودائع، رأس المال إلى إجمالي  تسعةاستخدمت 
الموجودات، رأس المال إلى القروض، رأس المال إلى الموجودات الخطرة، رأس المال الحر إلى الموجودات 
إلى الالتتامات  الخطرة، رأس المال إلى الموجودات العاملة، رأس المال إلى الاستثمارات، رأس المال
كما اظهر التحليل قبول فرضية الدراسة التي ، العرضية، رأس المال إلى الموجودات المرجحة بالمخاطرة
 من مؤشرات المخاطرة المصرفية والعائد
ً
المصرفي تتأثر بمؤشرات كفاية رأس المال  نصت على أن كلا
توصيات أهمها من ال لت إلى مجموعةتوص، بالإضافة إلى أن  ها المصرفي وينعكس ذلك في قيمة المصرف
ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير والخطوات الداخلية من قبل السلطات النقدية ومن قبل المصارف 
ّ.الخاصة بكفاية رأس المال المصرفي IIاليمنية ذاتها لتامين الالتتام بمقررات لجنة بازّل
ّ رسالةوهي عبارة عن   :)م2002عادل بن عبد الرحمن بن أحمد بو قر ي ( دراسة -ب
 
ضمن  مةمقد
، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الإسلامي الاقتصاد في الدكتوراه درجة الحصول على  متطلبات
 في الإسلامية التجارية التمويل صيغ مخاطر جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، تحت عنوان:"
 على التمويل في الإسلامية المصارف اعتماد هو الدراسة هإلي انتهت ما أبرّز ومن، السعودية " البنوك
 الالتتام عليها صعًبا يكوّن ولن  ،الدولية بالمعايير المصارف هذه عمل وضرورة والخسارة، الربح في المشاركة
 من وذلك الإسلامية الصيرفة في عملياتها على رقابة ووجود رأسمالها كبر مع لاسيماII بازّل لجنة بقرارات
 قالتور  ّ وصيغة المرابحة صيغة إلى حاليا الإسلامية المصارف انحازت وقد ،بها خاصة قوانين وجود خلال
 بالصيغ التمويل مخاطر وأن  ّ الإسلامي، التمويل لخصائص قرًبا أكثر تعد  ّ التي الأخرّى الصيغ حساب على
ّ أن وه الدراسة به توص ي ومما، التقليدية للمصارف التمويل مخاطر من أعلى الإسلامية
 
 المصارف جهتت
 الإسلامي المصرفي التعامل وأسس الإسلامية التمويل صيغ على لديها العاملين تدريب إلى الإسلامية
  .بالاستثمار الدين باستبدال هوالتوج ّ
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ّ)م2002 محيميد أبو مبارك عمر (موس ى دراسة -ج
 
مة ضمن متطلبات : وهي عبارة عن أطروحة مقد
في الفلسفة، تخصص المصارف الإسلامية، كلية العلوم المصرفية  الحصول على شهادة الدكتوراه
 والمالية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الأردن، تحت عنوان " مخاطر صيغ التمويل
" وقد اهتمت هذه  IIبازّل معيار خلال من الإسلامية للمصارف المال كفاية رأس بمعيار وعلاقتها الإسلامي
ّ المال رأس كفاية وعلاقتها بمعادلة الإسلامي التمويل بعض صيغ مخاطر ف علىالتعر ّالدراسة ب
 
 يهابشق
ق بازل، فضلا على التطر ّ لجنة أقرتها المعادلة كما في وردت التي الثلاثة والمخاطر التنظيمي المال رأس
 الصيغ هذه تحليل مع الإسلامية، قبل المصارف من تطبيقها وكيفية الإسلامي التمويل صيغ لبعض
 التنظيمي المال رأس مع الصيغ هذه ثم تحديد علاقة مخاطر ومن لها، ضتتعر ّ التي المخاطر على فللتعر ّ
 .IIفي بازّل يهالإالمشار  والمخاطر
وهي عبارة عن ورقة بحثية بعنوان" اتفاقيات بازل وتطبيقاتها في  :)م2002 (سليمان ناصر دراسة -د
ّ
 
لى الملتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل المصارف إمة المصارف الإسلامية " مقد
جامعة الأمير عبد  –كلية الآداب والعلوم الإنسانية  –الإسلامية" من تنظيم قسم الاقتصاد والإدارة 
ق فيها الباحث إلى ضرورة التتام المصارف ، وقد تطر ّ، الجزائرقسنطينة –القادر للعلوم الإسلامية
، نظًرا لحلول أجل التطبيق ولو بشكل مرحلي، وفي هذه الحالة يمكن التقيُّ د IIسلامية باتفاقية بازّلّالإ
ِّ الأدنى المقرَّ ر من طرف لجنة بازل أي 
 
ر حتى في الاتفاقية الثانية، على والذي لم يتغي ّ % 2فيها بالحد
ختلاف حسب الباحث يكمن في وضع أساس تطويع أعمال هذه المصارف مع المعايير العالميَّ ة، ولكنَّ ّالا
الملائمة لعمليَّ ات هذه المصارف، والتي من الملاَحظ عنها عمليًّ ا أنها تنقسم إلى  معاملات ترجيح الأخطار
نوعين أساسيَّ ين هما: عمليَّ ات المشاركة، وعمليَّ ات المداينة، فضلا على الاختلاف في طبيعة صيغ 
المصارف الإسلاميَّ ة مختلفة عن تلك الناشئة عن الإقراض التمويل الإسلاميَّ ة يجعل مخاطر أصول 
ا في تقييم نوعيَّ ة الأصول، وهذا لأنَّ تقدير المخاطر 
ً
التقليدي، ممَّ ا يجعل نظام تقدير المخاطر أكثر تعقيد
ّ. بالنسبة للأصول لا يتمُّ بصورة فرديَّ ة في نظام بازل الحالي، بل تجمع حسب فئات المخاطر المختلفة
رة  :م)2102ونة يونس م( سةدرا-ه
 
مة ضمن متطلبات الحصول على شهادة وهي عبارة عن مذك
 
مقد
لماجستير في العلوم التجارية، تخصص: مالية كم  ية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ا
"تحقيق كفاية رأس المال في المصارف  الجزائر، تحت عنوان: -ورقلة -التسيير، جامعة قاصدي مرباح
م في المخاطرا
 
دراسة قياسية مقارنة بين المصارف  -لتقليدية والإسلامية بين الرفع من رأس المال والتحك
 مدى تحديد إلى م"، وتهدف هذه الدراسة 3105-م2005المدرجة في السوق المالي السعودي خلال الفترة 
 في المال رأس كفاية نسبة ىعل )ةيشغيلوالت سوقية،ال ،ئتمانيةّالا المخاطر(و النظامي المال رأس تأثير
 رأس بين إحصائية دلالة ذات طردية علاقة وجود إلى الدراسة لتتوص ّحيث  ،صارف عي  نة الدراسةالم
 بين إحصائية دلالة ذات عكسية علاقة ووجود ،صارفالم جل في المال رأس كفاية ونسبة النظامي المال
 دلالة ذات عكسية علاقة وجود وكذلك ،صارفالم جل في المال رأس كفاية ونسبة الائتمان مخاطر
هذه  معظم في أخرّى جهة من المال رأس كفاية ونسبة جهة من والتشغيل السوّق مخاطر بين إحصائية
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 تطرأ التي راتللتغي ّ المخاطر من تفسيرا أكثر كان النظامي المال رأس أن إلى الدراسة توصلت كما صارف،الم
 والتقليدية الإسلامية صارفالم بين واضحة فروق وجود عدم كذل إلى أضف المال، رأس كفاية نسبة على
داتها. المال رأس كفاية نسبة علاقة حيث من
 
 بمحد
 :دراسات باللغة الأجنبيةال -2
وهي دراسة تحت : )lA d’hoM alladbA delahK- 3102 ,tadiebO irhkaF remaS ,imimaT( دراسة -أ
"ycauqedA latipaC fo stnanimreteD  laciripmE na nadroJ fo sknaB laicremmoC ni عنوان:
ّ التي العوامل أهم تحديد الدراسة هذه في الباحثان حاوّل وقد ،ydutS 1"
 
 في المال رأس كفاية دتحد
 بين علاقة وجود باختبار قاما حيث ا،أردني مصرفا 51 ضمت بحث عينة خلال من الأردنية، صارفالم
 مخاطر السيولة، مخاطر الفائدة، سعر مخاطر :التالي لعناصروا الأردنية صارفالم مال رأس كفاية
 وقد الأصول، على العائد الملكية، حقوّق على العائد الإيرادية، القوة معدل المال، رأس مخاطر، الائتمان
ّ الانحدار أسلوب على بالاعتماد الباحثان لتوص ّ
 
مجموعة من  إلى بيرسوّن الارتباط ومعامل دالمتعد  ّ يالخط
 الأردنية التجارية صارفالم في المال رأس كفاية درجة بين إحصائية دلالة ذات علاقة وجود أهمها النتائج
 الملكية، حقوّق على العائد لومعد  ّ الفائدة، سعر مخاطر السيولة، مخاطر ة:التالي المستقلة والعوامل
 رأس كفاية درجة ينب إحصائية دلالة ذات علاقة وجود عدم ، بالإضافة إلى الأصوّل على العائد ومعدل
 الائتمان، ومخاطر المال، رأس مخاطر :التالية المستقلة والعوامل الأردنية التجارية صارفالم في المال
مرتفع  ن من نتائج الدراسة بأن المتغيرات المستقلة مجتمعة لها تأثيركما تبي ّ، الإيرادية القوة ومعدل
ّ.دث فيهنسبيا على المتغير التابع وعلى التغيرات التي تح
 جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: وقد:  )srehto dna abrahsubA.T demahoM3102 ,( دراسة -ب
"، sknaB laicremmoC cimalsI naisenodnI ni )RAC( oitaR ycauqedA latipaC fo stnanimreteD"
 الاندونسسية، يةالإسلام صارفالم في المال رأس كفاية تحدد التي العوامل أهم إلى الدراسةوقد تطر  قت 
 المال رأس كفاية نسبة بين طردية أو عكسية سواء علاقة وجود اختباراعتمدت الدراسة على  حيث
 التشغيلية الكفاءة السيولة، الودائع، هيكلة الأصول، على العائد معدل :التالية المستقلة والعوامل
-م2005خلال الفترة  – ميةالإسّلا مصارفلل السنوية التقارير إلى استنادا وذلك الأصوّل وجودة
 باستخدام الباحثين توصل وقد ،لاندونسسيا المركزّي البنك قبل من المنشورة الإحصائياتم،وكذا 1105
 كفاية نسبة بين إحصائية دلالة ذات علاقة أهم  ها وجود النتائج جملة من  إلى دالمتعد  ّ الخطي الانحدار
، فضلا على طردية علاقة وهي الأصوّل على العائد عدلوم الاندونسسية الإسلاميةصارف الم في المال رأس
 والسيولة الاندونسسية الإسلامية صارفالم في المال رأس كفاية نسبة بين إحصائية دلالة ذات علاقةوجود 
 .طردية علاقة وهي
                                                 
 ni ycauqedA latipaC fo stnanimreteD" ,tadiebO irhkaF remaS ,imimaT -lA d’hoM alladbA delahK 1
 ni hcraeseR cimedacA fo lanruoJ lanoitanretnI ,"ydutS laciripmE na nadroJ fo sknaB laicremmoC
 .3102 yluJ ,4°N ,2.loV ,secneicS tnemeganaM dna scimonocE
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 :موقع البحث من الدراسات السابقة - XI
المصرفية ككل وأثرها على  تناولت أغلب الدراسات السابقة التطورات الحاصلة داخل الصناعة
هي دراسة تأخذ بعين الاعتبار معايير ّو السابقة للدراسات كملةكت دراستنا، وتأتي المصارف الإسلامية
(معيار كفاية رأس  السلامة في المصارف الإسلامية في إطار لجنة بازل الدولية بأبعادها الثلاثة مجتمعة:
 هذه المعايير في الحقيقة هي مو  جهة  المال، معيار إدارة المخاطر، معيار الحوكمة
 
المصرفية) خصوصا وأن
 IIت بها تكمن في الاهتمام بكل دعائم بازّلذا فإن الخاصية التي يسعى بحثنا للتمي ّل للمصارف التقليدية،
من  والمساهمة في تكييف معايير هذه الأخيرة لتتوافق وتتلاءم مع خصوصية العمل المصرفي الإسلامي
من جهة أخرى، بالإضافة إلى دراسة حالة مؤسسة رائدة في  IIIاد لتطبيق اتفاقية بازّلوالاستعد جهة،
ّالعمل المصرفي الإسلامي وهي مجموعة البركة المصرفية. 
ة وهيكل البحث -XII
 
 :خط
بغرض الإحاطة بكل جوانب البحث، قمنا بتقسيمه إلى مقدمة عامة، ثلاثة فصول نظرية وفصل 
ّستعراض ذلك على النحو التالي:امكن تطبيقي، وخاتمة عامة وي
ة مباحث، ثلاث من خلال للمصارف الإسلامية طار النرري العامالإ تناول الفصل الأول منه 
اهية المصارف الإسلامية، حيث تم  التطرق فيه إلى نشأتها ومفهومها ومراحل ص لمفالمبحث الأول خص ّ
، وفي المبحث الثاني لى خصائصها وأهدافهاتطو  رها والعوامل المساعدة على انتشارها، بالإضافة إ
ضوابط وقواعد العمل والرقابة على المصارف الإسلامية، حيث تطر  قنا فيه إلى ضوابط ضنا إلى تعر ّ
يات والمعو  قات التي تواجهها المصارف 
 
ت المصارف الإسلامية، وكذلك التحد
وقواعد العمل التي تمي 
إلى مصادر الأموال واستخداماتها في المصارف الإسلامية، حيث تم  تطر  قنا وفي المبحث الثالث الإسلامية، 
بالإضافة إلى  ،التطرق إلى المصادر الداخلية إلى المصادر الخارجية للأموال في المصارف الإسلامية
استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية والى صيغ التمويل الإسلامية وكذا الخدمات المصرفية 
مها المصارف الإسلامية والخدمات الأخرّى
 
ّوفي ختام الفصل أوردنا خلاصة واستنتاجات. التي تقد
، حيث المخاطر المصرفية والرقابة والإشراف على أعمال المصارفتضم  ن أما الفصل الثاني ف
تم  التطر ق فيه في المبحث الأول إلى المخاطر المصرفية وأنواعها وكذا المخاطر المرتبطة بصيغ التمويل 
نماذج تقييم الأداء والاستقرار والسلامة المالية ضنا فيه إلى ا المبحث الثاني فقد تعر ّ، أم ّميةالإسّلا
للمصارف من خلال نماذج تقييم الأداء في المؤسسات المصرفية، وكذلك نماذج التنبؤ بالفشل المالي 
تناولنا في المبحث الي، ّووكذا إلى مؤشرات الحيطة الجزئية والكلية والمعايير الأساسية لصلابة النظام الم
الرقابة والإشراف على المصارف، حيث تم  التطر ق الى المفهوم الحديث للإشراف والرقابة الثالث 
وفي ختام الفصل أوردنا  بالإضافة إلى أهمية وأهداف الرقابة المصرفية وسعدها الدولي، ،المصرفية
ّخلاصة واستنتاجات.
الدولية السلامة المصرفية وفقا لمقر  رات لجنة بازل عايير لمص أما الفصل الثالث فقد خص ّ
اتفاقية بازل الأولى ثم  بازل وظروف فقد تناول المبحث الأول ، ومجلس الخدمات المالية الاسلامية
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مع التطر  ق إلى معيار كفاية رأس المال الصادر عنها وكذا ، نشأتها والجوانب الأساسية التي تضم  نتها
الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي، كما تطرقنا أيضا إلى اتفاقية بازل الثانية الصادر عن بعض الهيئات 
معيار وفي المبحث الثاني تمت دراسة والثالثة والى التحديات والفرص التي تتيحه للمصارف الإسلامية، 
ر وفق إدارة المخاطر في المصارف من خلال التطر  ق إلى ماهية إدارة المخاطر وكذا أساليب إدارة المخاط
مة في المصارف، حيث تم  كعيار الحّوا المبحث الثالث فقد تناولنا فيه م، أم ّمقررات لجنة بازل الدولية
التطر ق فيه الى مفهوم حوكمة الشركات ومحدداتها، بالإضافة إلى مبادئ الحوكمة المؤسسية وأهميتها 
مجلس الخدمات المالية الإسلامية في بالنسبة للمصارف، بالإضافة إلى التطر  ق الى دور البنوك المركزية ّو
ّستنتاجات.جملة من ّالاوفي آخر الفصل استخلصنا  إرساء الحوكمة المصرفية،
 بنك البركة الإسلامي في مجموعة تطبيق معايير السلامة المصرفيةوتناول الفصل الرابع 
لبركة تقديم مجموعة امباحث، الأول خصصناه لثلاثة من خلال  (مجموعة البركة المصرفية)
نا 
 
لى نشاط المجموعة المصرفية وانتشارها عبر العالم وأهم  الخدمات المصرفية إالمصرفية، حيث تطرق
التي تقدم  ها، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للمجموعة ومهام كل عنصر من عناصره، و حساب أهم  
ل،المؤشرات المالية لها وإدارة المخاطر بها من خلال تحليل العائد والمخاط
 
 رة وفق أسلوب ديبونت المعد
لمعيار كفاية رأس المال وإدارة المخاطر بالمجموعة المصرفية من خلال فقد أفردناه  نيا المبحث الثاأم ّ
صاحات حقوق حاملي فاالتطر ق لإفصاحات المجموعة من خلال الميتانية الموح  دة وهيكل رأس المال و
متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر الائتمان ومخاطر  بالإضافة إلى التطر  ق إلى ،حسابات الاستثمار
قنا فيه أيضا إلى الدراسة كما تطر ّ م،2105السوق ومخاطر التشغيل للمجموعة المصرفية لسنة 
على نسبة  المعتمدة من لجنة بازّل القياسية من خلال تقدير أثر رأس المال النظامي والمخاطر الثلاثة
عيار الحوكمة في المجموعة من خلال المبادئ العامة ث الثالث لمالمبح ناصوخص ّكفاية رأس المال، 
للحوكمة داخل المجموعة المصرفية عبر الحفاظ على أصحاب المصالح وأصحاب حسابات الاستثمار 
، ثم ختمنا المقي  دة والمطلقة، ومراعاة المعايير المحاسبية الإسلامية، وكذا كفاءة هيئة الرقابة الشرعية
ّاستنتاجات.الفصل بخلاصة ّو
وفي آخر البحث خاتمة عامة تناولت الخلاصة العامة ونتائج اختبار الفروض ونتائج الدراسة، 
ّوالتوصيات وأخيرا آفاق البحث.









 وأهدافها وتطّورها ماهية المصارف الإسلاميةالمبحث الأول: 
 ضوابط وقواعد العمل والرقابة على المصارف الإسلاميةالمبحث الثاني: 
 تواجهها التي والتحّديات
 مصادر الأموال واستخداماتها في المصارف الإسلاميةالمبحث الثالث: 
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 تمهيد:
ظهرت المصارف الإسلامية تلبية لرغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي 
ّالربوية، بعيدا عن استخدام الفائدة 
 
المصارف الإسلامية التطبيق العملي لأحد أسس الاقتصاد  وتعد
ها مؤسسات حديثة الإقليمية والدولية على الرغم من أن ّ على الساحةالإسلامي، وقد فرضت وجودها 
ّو، النشأة مقارنة بالتاريخ الطويل لتجربة المصارف التقليدية
ز المصارف الإسلامية بخصائص تنفرد تتمي ّ
بها عن غيرها من المصارف التقليدية، فبالإضافة إلى كونها تسعى إلى تحقيق الربح الذي يضمن لها 
ّوهو أمر مشروعالاستمرارية 
 
قتضيات الشريعة الإسلامية في إهار جملة  أنها تمار ششاهها وفق م، إل
ّ
 
ى مهمتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وضمان التكافل الاجتماعي بين أفراد من القواعد، لذلك تتعد
ّ.الإسلامي الاقتصادي النظام من جزء ، فهيالمجتمع
ّ الإسلامي الدينوقد جاء 
 
 والسياسية والاجتماعية والخلقية الروحية البشر لحياة منظما
ّ ،هذه القيم والضوابطل فإن المصارف الإسلامية تخضعوعليه  والاقتصادية،
 
 الخاصية هذه على بويترت
ّ جميع في الدينية يهاتالتوج ّالمصارف الإسلامية  ّىتتحر ّ أن
 
وهي: ل هذه الضوابط أعمالها، وتتمث
تعميق المبادئ العقيدة، الأخلاق، والأحكام الفقهية العلمية، حيث تسعى المصارف الإسلامية إلى 
ل والأساليب التي العقائدية لدى العاملين والمتعاملين معها، وتطهير المعاملات المصرفية من الحي ّ
ع مصادر الأموال في المصارف الإسلامية بين تتنو ّ، ّوبالباهل نا ن الغش والخداع وأكل أموال التتضم ّ
ل استخداماتها في الأصول التي المصادر الداخلية والمصادر الخارجية، وبعض المصادر الأخرى، 
 
وتتمث
ّمن خلال المباحث التالية: ذلكلكل  ّقومن خلال هذا الفصل سوف نتطر ّتملكها هذه المصارف، 
 وتطّورها وأهدافها المبحث الأول: ماهية المصارف الإسلامية 
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 وتطّورها وأهدافها المبحث الأول: ماهية المصارف الإسلامية
إن إلحاق الصفة الدينية بالتسمية المصرفية ل يعوق المصارف الإسلامية ول يحد من ششاهها 
فية ويحضها على إتباع أسلوب وعقيدة وشريعة لها ضوابطها بمقدار ما يميزها عن بقية الأنظمة المصّر
شهد الربع الأخير من القرن الماض ي انطلاقة مسيرة المصارف الإسلامية وانتشارها في السماوية، وقد ة
وفي هذا المبحث سنتناول ششأة ومفهوم المصارف الإسلامية في المطلب الأول، مختلف أرجاء العالم، 
الإسلامية والعوامل التي ساعدت على انتشارها في المطلب الثاشي، على أن ومراحل تطور المصارف 
ّنتناول خصائص وأهداف المصارف الإسلامية في المطلب الثالث.
 المطلب الأول: نشأة ومفهوم المصارف الإسلامية
عملت المصارف الإسلامية على بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمها بما تقتضيه آفاق العمل المصرفي 
توافق مع الشريعة الإسلامية، حيث حققت نجاحا ملموسا في مجال عملها من خلال تقديم العمل الم
المصرفي الإسلامي بصيغ بعيدة عن قاعدة الديون والربا التي تمارسها المصارف التقليدية، وقد 
أصبحت المصارف الإسلامية في ظل متطلبات العصر ضرورة اقتصادية لكل مجتمع إسلامي يرفض 
الإسلامية، كما أن المصارف المذكورة وسيلة ّالشريعةّعامل بالربا أخذا وعطاء ويرغب في تطبيقالت
ّوتشجيع الاستثمار الحقيقي بإقامة المشروعات الاقتصادية.ّلمحاربة ظاهرة الاكتناز
 الفرع الأول: نشأة المصارف الإسلامية
مية في إيجاد صيغة للتعامل جاءت ششأة المصارف الإسلامية تلبية لرغبة المجتمعات الإسّلا
المصرفي بعيدا عن شبهة الربا ومن دون استخدام الفائدة، إذ يعد تحريم الربا المسوغ الديني لنشوء 
المصارف الإسلامية، وأن تحقيق الأهداف الاقتصادية في إهار الشريعة الإسلامية يعد بمنزلة المسوغ 
عندما أششئت في ماليزيا صناديق  0491ية إلى عام ويعود ظهور المصارف الإسلام 1الاقتصادي لنشوئها.
للادخار تعمل من دون فائدة، وبعدها في أواخر الأربعينات بدأ التفكير المنهجي المنظم يظهر في باكستان 





ل في مصر مع بداية الستينات، حيث تم إششاء ما يسمى ببنوك الادخار المحلية من له منفذ
المحاولت الجادة كما أن  2.هرف أحمد النجار الذي استوحى فكرتها من بنوك التوفير الشعبية الألمانية
ال في العصر الحديث للتخلص من المعاملات المصرفية الربوية وإقامة مصارف تقوم بالخدمات والأعم
م، على يد الدكتور 1963ه/ 1313المصرفية بما يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية قد بدأت منذ عام 
يحمل اسما إسلاميا حينما  أحمد عبد العزيز النجار، عندما تم إششاء الفرع الأول لمصارف الادخار ّل
                                                           
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، "أداءها المالي وأثرها في سوق الأوراق المالية -المصارف الإسلاميةحيدر يوشس الموسوي، " 1
 .11، ص:3311، 3ط
"، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ية الحديثةالطرق المحاسب -العمليات المصرفية الإسلاميةحسين سعيد سعيفان، "-خالد أمين عبد الله 2
 .11-11، ص ص:3111، 3ط
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، وقد افتتح هذا م1963ه/1313ظهر في مدينة ميت غمر التي تقع في محافظة الدقهلية في مصر عام 
المصرف على أسا  أنه بنك ادخار محلي للعمل بأسس متفقة تماما مع الأسس الإسلامية، وكانت 
الفكـــــرة من إششاء بنوك الادخار المحلية في مصر هي إقامة وحدات مصرفية محلية في كل قريــة، أو حي، 
احتياجاتهم في منطقتهم وقد كان في لتجميع مدخرات الأهالي من صغار الفلاحين وتوظيفها مباشرة في 
نية القائمين على مشروع مصرف ميت غمر " شراء مدرسة أجنبية على وشك الإفلا ، وإدارتها لصالح 
أهالي ميت غمر وتم ضمها فجأة للبنك الأهلي المصري، لتختفي بعد ذلك المصارف الإسلامية من مصر 
مي المصري عمله، إل أن الدكتور أحمد م عندما بدأ مصرف فيصل الإسّلا6963ه/ 6613 حتى عام
 امــــــعبد العزيز النجار يرى أن التجربة انتشرت في مدن وقرى مصرية أخرى مثل" شربين ع
ا ، أما ــة، ومصر الجديدة، وبلقـــم، والمنصورة، ودكرشس، وقصر العيني، وزفتي، والمحط1963ه/1313
اء بنك ناصر ـــسميع المصري فقد رأيا أن إششباحثين آخرين مثل الدكتور سامي حمود و عبد ال
اصر ــوقد عمل بنك ن 1ابة تجدد لتجربة ميت غمر".ــاهرة يعتبر بمثــم بالق3963ه/3613 الاجتماعي عام
في مجال جمع وصرف الزكاة والقرض الحسن، ثم كانت محاولة مماثلة في باكستان، ثم البنك 
م، ثم 1963ه/1613 امــم، ثم تلاه بنك دبي الإسلامي ع1963ه/1613امـــــالإسلامي للتنمية بالسعودية ع
م، 9963ه/9613 امـل الكويتي عــم، فبيت التموي9963ه/9613 امـــبنك فيصل الإسلامي السوداشي ع
ة بالبنك ـــا في الأردن فقد كانت البدايــأم 2م.9963ه/9613 امـــثم بنك فيصل الإسلامي المصري ع
 امـم فالبنك العربي الإسلامي الدولي ع3963ه/3613 امــار عـــل والاستثمـــمويالإسلامي الأردشي للت
ّ.م9663ه/9313
وقد انتشرت المصارف الإسلامية في جميع أنحاء العالم حتى أن المصارف التقليدية العالمية 
يز في عملت على فتح نوافذ أو فروع أو بنوك إسلامية مثل مجموعة سيتي بنك الأمريكية ومصرف باركل
وغيرها وباتت تلعب دورا حيويا في العمليات المصرفية الإسلامية  3بريطانيا والبنك المتحد السويسرّي
دولة أي ثلث دول  31وحسب بيانات صندوق النقد الدولي فإن المصارف الإسلامية قد انتشرت في 
كن من منافسة العالم، ولوضع إهار مقنن ومقبول عالميا للصناعة المصرفية الإسلامية حتى تتم
المصارف التقليدية في الساحة العالمية تم إششاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية وافتتاح مجلس الخدمات المالية الإسلامية، كما تم إششاء السوق المالية الإسلامية والوكالة 
معالجة مشكلة السيولة لدى  الإسلامية الدولية للتصنيف، وتهدف السوق المالية الإسلامية إلى
أما فيما يتعلق بإهلاق الفكرة، فقد اختلفت الروايات حولها، فمنهم من يرى أن  4المصارف الإسلامية.
                                                           
، 1"، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طدراسة علمية فقهية للممارسات العملية -المصارف الإسلامية عايد فضل الشعراوي، " 1
 .99، ص9111
 ,snoitidé snos & yeliW nhoJ ,"evorpmI dna ksiR eganam ot woh -gniknaB cimalsI" ,ybiT lE demahoM rmA 2
   .21 :P ,1102 ,A.S.U ,cnI
، سبتمبر، 361، مجلة اتحاد المصارف العربية، العدد "الانتشار المصرفي الإسلامي في العالم"الدوافع وآفاق المستقبل"عبد المنعم القوص ي،  3
 .11، ص:1111
 .11، ص:"سابقالرجع الم" 4
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م، 1963ه/1313الفكرة انطلقت بتلميحات من مجمع البحوث الإسلامية الذي اشعقد في القاهرة عام
صارف الربوية، ومنهم من يرى أن الفكرة حينما أشار المجمع إلى وجود نية لدر  بديل إسلامي للم
انطلقت من قبل حكومتي مصر وباكستان، حيث يقول " كانت مصر وباكستان أول من دعتا في مؤتمر 
م إلى إششاء شبكة من البنوك 1963ه/1613 وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عقد في كراتش ي عام
ف الإسلامية أصبح ت حقيقة واقعة بعد اشعقاد الإسلامية"، وهناك من يرى أن فكرة إششاء المصاّر
م، بعد صدور قراره التاريخي 1963ه/1613المؤتمر الثاشي لوزراء مالية الدول الإسلامية بجدة في عام 
بالموافقة على إششاء البنك الإسلامي للتنمية في جدة، إل أن الرواية الأكثر تواترا هي الرواية القائلة بأن 
والملاحظ أن شسق التطور  1م.1963ه/1313كتور أحمد عبد العزيز النجار عام مطلق الفكرة هو الد
التاريخي للمصارف الإسلامية سار في اتجاهين: الأول حكومي والثاشي خاص، فبعد فشل التجربة 
المصرية الأولى، تكتلت الجهود على المستوى الحكومي من أجل إششاء مصرف إسلامي على مستوى 
هو ما تم فعلا بإششاء البنك الإسلامي للتنمية، والذي صاحبته حركة أسلمة الدول الإسلامية، ّو
للقوانين والأجهزة المصرفية في بعض الدول الإسلامية بينما اقتصرت دول أخرى على الترخيص 
ّ2للمصارف الإسلامية بالعمل فيها إلى جانب المصارف التقليدية.
 الفرع الثاني: مفهوم المصارف الإسلامية
لمصارف الإسلامية تلبية لرغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي ظهرت ا
بعيدا عن استخدام الفائدة وتعد المصارف الإسلامية التطبيق العملي لأحد أسس الاقتصاد الإسلامي، 
ات وقد فرضت وجودها في الساحة المالية والمصرفية الإقليمية والدولية على الرغم من أنها مؤسس
لقد وجد العديد من الكتاب حديثة النشأة مقارنة بالتاريخ الطويل لتجربة المصارف التقليدية. 
صعوبة كبيرة في التوصل إلى تعريف محدد للمصرف الإسلامي، فقد جاء في كتابات كثيرة تعريفات إن 
ونذكر  3ؤسسات.فة للأعمال التي تقوم بها هذه الملم تكن تختلف كثيرا في قصدها إل أنها جاءت معر ّ
ّ:هذه التعريفاتن م
بأنه "مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد  : كما يعرف المصرف الإسلاميوّلالتعريف ّالأ
النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها توظيفا فعال يكفل تعظيمها ونموها في إهار القواعد المستقرة 
ّ 4على تنمية اقتصادياتها".للشريعة الإسلامية وبما يخدم شعوب الأمة ويعمل 
                                                           
 .31-91، ص ص:"مرجع سابق"ايد فضل الشعراوي، ع 1
ّ.161، ص:9111"، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، مصر، الربح والخسارة في معاملات المصارف الإسلاميةعادل عبد الفضيل عيد، "  2
، 1111، 3في العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط"، المركز الثقاالبنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيقعائشة الشرقاوي المالقي، " 3
 .11ص:
أو دار  هناك العديد من التسميات فهناك من يسميها بنوك إسلامية أو بنوك المشاركة، بنك بلا فوائد، البنوك اللاربوية، بيت التمويل الإسلامي، 
 المال الإسلامي...
 .313، ص:1111"، دار البيان للطباعة والنشر، مصر، رفية و المالية الحديثةالصناعة المص -اقتصاديات البنوكفرج عبد العزيز عزت، " 4
   
 
 6
 ة_____________________________________الإطار النظري العام للمصارف الإسلامي الأول ل الفص
 
"جهاز مالي يستهدف التنمية ويعمل في إهار  : وقد عرفه الدكتور أحمد النجار على أنهثاشيالتعريف ال
الشريعة الإسلامية ويلتزم بكل القيم الأخلاقية التي جاءت بها الشرائع السماوية، ويسعى إلى تصحيح 
    1وظيفة رأ المال في المجتمع".
"مؤسسة مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في  : تعرف المصارف الإسلامية على أنهاالثثالتعريف ال
نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي، تحقيق عدالة التوزيع ووضع المال 
ّ 2.في المسار الإسلامي"
قوم بجميع الأعمال المصرفية "مؤسسات مالية ت تعرف المصارف الإسلامية على أنها :رابعالتعريف ال
والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وإششاء مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمران 
ّ3والمساهمة فيها في الداخل والخارج".
سبق من تعريفات أن المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية مصرفية  ويلاحظ من خلال ما
تشاركية من خلال جذب مدخرات الأفراد والمؤسسات توظيفها تقوم بدور الوساهة المالية ال
واستثمارها في إهار مبادئ نظام المشاركة في إهار قواعد الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وهذه التعريفات تجمع على أن الصفة الأساسية التي تميز المصارف 
بأحكام الشريعة الإسلامية في قيامها بوظائفها، وأن هذا الالتزام العقائدي  الإسلامية هي الالتزام
ّيجعلها تختلف عن سائر المصارف في قواعد العمل وأهدافه وآلياته.
 ر المصارف الإسلامية والعوامل المساعدة على انتشارهاالمطلب الثاني: مراحل تطو ّ
اضية ـــل العربية والإسلامية خلال السنوات المارف الإسلامية انتشارا كبيرا في الدّوــأحرزت المص
ا، كما اكتسبت اعترافا دوليا ــوفرضت وجودها على المستوى الإقليمي والدولي رغم حداثة تجربته
دة التي ــاملات المصرفية الرائــمتزايدا في أوساط الصناعة المالية العالمية بفضل ابتكارها للعديد من المع
ل ــالية، وسوف نتطرق في هذا المطلب إلى أهم المراحــاومتها للأزمات المــومق أثبتت تميزها وكفاءتها




                                                           
"، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الأسس النظرية وإشكاليات التطبيق -المصرفية الإسلاميةنوري عبد الرسول الخاقاشي، " 1
 .193، ص:3311
، 3311"، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،النظام والنظرية -الاقتصاد الإسلامي، "نجاح عبد العليم عبد الوهاب أبو الفتوح 2
 .191ص:
، المكتب العربي الحديث، القاهرة، مصر، "اقتصاديات وإدارة النقود والبنوك في إطار عالمية القرن الحادي والعشرينسمير محمد عبد العزيز، " 3
 .31، ص:9111
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 ر المصارف الإسلاميةالفرع الأول: مراحل تطو ّ
لمصارف الإسلامية خلال مسيرتها التاريخية إلى أربع مراحل يمكن تقسيم المراحل التي مرت بها ا
ّ1أساسية هي:
: حيث شهدت فترة الثلاثينات من القرن العشرين المحطة الأولى لقطار مرحلة الأفكار والنظريات -أول
الصحوة الإسلامية في مجال المال و الأعمال، حيث ثابر العلماء الشرعيون و الاقتصاديون في الكتابة 
مصارف بدون فوائد و تطيرهم لفكرة المصارف الإسلامية، من خلال توجيه جهودهم و اهتمامهم عن 
لإيجاد بديل مصرفي ل يتعامل بالفائدة، و الدعوة إلى تغيير عمل المصارف لتتوافق معاملاتها مع 
شيخ "مصطفى المبادئ الإسلامية، مثل "حسن البنا" في مصر، و "أبو الأعلى المودودي" في باكستان، و ال
 صبري" شيخ الإسلام في الدولة العثمانية.
: حيث شهدت عقد الستينات و بداية السبعينات دراسات مرحلة التجربة وبداية التطبيق -ثانيا
لإششاء بنوك إسلامية تمثلت في الإنهاء من بلورة الفكرة ومحاولة إيجاد بديل مصرفي إسلامي، وقد 
م وهي الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية 1963ه/1313ظهرت مصارف الادخار بشمال مصر عام
وسرعان ما انتشرت الفكرة لتعم بقية العالم الإسلامي حيث تلاه قيام عدد من المصارف الإسلامية 
وشركات الاستثمار الإسلامية في دول إسلامية جنبا إلى جنب مع المصارف التقليدية، كما اتخذت 
ل بالشريعة الإسلامية في عدد من الدول الإسلامية مثل إيران خطوات رسمية وفعلية لإحياء العم
وباكستان والسودان، كذلك فقد تم تغيير عدد من القوانين في الدول الإسلامية لتناسب عمل 
 الصيرفة الإسلامية. 
القرن  الثمانينيات وحتى التسعينيات من : تمتد هذه المرحلة من بدايةمرحلة النضوج والتطـــــــــــوّر -ثالثا
المشاركة  -جديدة مثل( الإجارة المنتهية بالتملك  السابق بعد أن بدأت التجربة تصقل فظهرت صيغ
ومن أهم المصارف التي انتشرت في هذه الفترة مجموعة دار المال  ) السلم والاستصناع-المتناقصة
قد تميزت هذه الفترة البركة، ّو الإسلامي وبنوك فيصل الإسلامية وبنوك البركة التابعة لمجموعة دله
 الصيرفة الإسلامية في الندوات والمؤتمرات المتخصصة والتي كان لها دورا هاما في بطرح موضوعات
مجموعة  تطوير هذه الصناعة ومن تلك الندوات ندوة البركة السنوية للاقتصاد الإسلامي والتي تنظمها
حيث انتشرت المصارف الإسلامية  مي للتنمية،دله البركة و الملتقيات الدولية التي ينظمها البنك الإسّلا
في ثمانية وأربعين دولة، وخرجت من نطاقها الطبيعي في أسواق الدول الإسلامية إلى أسواق الدول 
وعرف عقد التسعينات الانطلاقة الدولية من خلال تأسيس العديد من المصارف على  2الأخرى.
                                                           
 .31-11، ص ص:6111، 3"، المكتبة العصرية للنشر، مصر، طالنشأة، التمويل، التطوير -البنوك الإسلاميةالمكاوي، " محمد محمود 1
، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سورية في "المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفيحسن سالم العماري، " 2
 .1، ص:1111جويلية  1-1 عالمية، مجموعة دلة البركة، دمشق، سورية، أيام:ضوء التجارب العربية وال
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د المصارف الإسلامية في العالم من مصرف واحد وقد تطور عد 1مستوى الدول العربية والإسلامية.
ّح في الجدول اللاحق.م، كما هو موض  ّ1311مصرف إسلامي عام  119م إلى 1963سنة 
 م2115-م1961ر عدد المصارف الإسلامية بين ): تطو ّ1( جدول رقم
 2115 1115 1115 2115 1115 2661 1661 2961 1961 2961 1961 السنوات
ّ113ّ119ّ111ّ191ّ111ّ193ّ113ّ11ّ11ّ11ّ31ّميةعــدد المصارف الإسّلا
  /ku.gro.lsfi.www//:ptth ,3102yraurbeF .3102 ecnaniF cimalsI ,hcraeseR LSFI :ecruoS
  )بتصرف(
فضلا على  ومن خلال الجدول أعلاه نلاحظ زيادة معتبرة في عدد المصارف الإسلامية عبر العالم،
 1311النوافذ الإسلامية في بعض البنوك، حيث يتوقع أن يصل عدد المصارف الإسلامية بنهاية سنة 
 وأهم ما يميز هذه المرحلة:. 2مؤسسة 113 الى
الانتشار الكبير للمصارف الإسلامية على نطاق الساحة الإقليمية والدولية وتحول بعض المصارف  -
ّمصرف الجزيرة في السعودية، ومصرف الشارقة في الإمارات).التقليدية إلى مصارف إسلامية (
ظهور المنظمات والهيئات المحلية والدولية الداعمة والمراقبة للعمل المصرفي الإسلامي، وارتفاع  -
 معدلت النمو المرتفعة في الصناعة المصرفية الإسلامية.
دراسات الاقتصاد الإسلامي قيام الجامعات ومراكز الأبحاث باستحداث أقسام متخصصة في مجال  -
 .وعمليات المصارف الإسلامية
ّ3أما العوامل والأسباب التي ساعدت على إششاء المصارف الإسلامية فنوجزها فيما يلي:
تبلور فكرة المصارف الإسلامية ونضجها وتفهمها، وقيام المخلصين من أبناء هذه الأمة بالإعلان عن  -أ
 ، و هرحها في المؤتمرات العلمية للعالم الإسلامي.وهرحها بصراحة وبوضوح هذه الفكرة
المحاولت الجادة من قبل الباحثين لإيجاد بدائل للمصارف التقليدية، فضلا عن الصحوة  -ب
الإسلامية الشاملة التي شهدها العالم الإسلامي و ما صاحب ذلك من توجه جاد و صادق من المسلمين 
جتماعية والسياسية والاقتصادية بما يتوافق ومبادئ وأحكام يتعلق بجوانب حياتهم ّالا تكييف ما نحو
 الشريعة الإسلامية.
                                                           
 .31-11، ص ص:"مرجع سابقمحمد محمود المكاوي، " 1
، تصريح على هامش مبادرة دبي "5102 بحلول  119مصرفيون يتوقعون زيادة عدد المصارف الإسلامية في العالم إلى عدنان أحمد يوسف، " 2
 ( .1311/91/11(تاريخ الاهلاع:  ptth :rar/moc.abawablA.www//مي، تقرير موجود على الموقع الالكتروشي: عاصمة للاقتصاد الإسّلا
 .11، ص:"مرجع سابقحسين سعيد سعيفان، "-خالد أمين عبد الله 3
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هذه  : تمتد هذه المرحلة من التسعينيات وحتى هذه الفترة وقد اتسمتمرحلة التوسع والعولمـــــــــــــ ـــة -رابعا
لامي ومن سمات الإس المرحلة بالعمق والتجديد محدثة نقلة نوعية في مفهوم ومهام العمل المصرفي
ّهذه المرحلة:
ا ـــــلامية فيمــــارف الإســـــن المصــم ددــــاج عـــــدة واندمـــــار أدوات جديـــــــة وابتكـــــات المصرفيــــر الآليـــــتطوي -
ّا.ـــــبينه
مية المركزية وظهور المنظمات الإسّلا التفاعل والتحاور مع الهيئات المصرفية العالمية والمصارف -
المحاسبة والمراجعة الإسلامية والمجلس العام للبنوك الإسلامية  الداعمة للصناعة المالية مثل هيئة
الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا وافتتاح فروعا للمعاملات الإسلامية في  بالبحرين بجانب مجلس
ّ1العالمية. البنوك التقليدية
 تشار المصارف الإسلاميةالفرع الثاني: العوامل التي ساعدت على ان
هناك مجموعة من العوامل والظروف الاقتصادية وغير الاقتصادية التي ساعدت على الانتشار 
ّ2الإقليمي والعالمي السريع والواسع للمصارف الإسلامية ومنه أهمها:
بما يتناسب قدرة الهيئات الشرعية الإسلامية على تطوير الأدوات والآليات التمويلية والاستثمارية  -أول
ر الاقتصادي والاجتماعي، وابتكار صيغ تمويل واستثمار تواكب التطور الاقتصادي التطو ّ مع
والاجتماعي وتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تطور أداء هذه الهيئات، وصدور 
م الشريعة اــالعديد من التشريعات والقوانين التي تنظم أعمال المصارف في ضوء تطبيق أحك
ّالإسلامية.
الدافع الديني كأحد أسباب تطلع المسلمين نحو إيجاد صيغ مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة  -ثانيا
الإسلامية، فالمسلمون يشكلون شسبة هامة من عدد سكان العالم، بالإضافة إلى الازدياد الملحوظ 
ّ أنحاء العالم. ل غير الإسلامية في مختلفلأعداد الجاليات المسلمة في الدو ّ
هيئة المحاسبة ازدياد عدد المؤسسات والهيئات الداعمة لعمل المصارف الإسلامية مثل  -ثالثا
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (ماليزيا) والمجلس العام 
الية للمصارف الإسلامية (البحرين للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (البحرين) ومركز السيولة الم
وهي مؤسسات وهيئات تمَّ إششاؤها بغرض دعم وتوثيق سبل التعاون والترابط بين البنوك والمؤسسات 
المالية الإسلامية، ويمكنها أن تقود العمل المصرفي الإسلامي من خلال تفعيل أدوارها بهدف تحقيق 
                                                           
 .1، ص:"مرجع سابقحسن سالم العماري، " 1
لة مقدمة للمؤتمر الأول للمصارف والمؤسسات المالية في سورية، تحت "، مداخالواقع والتطلعات –المصارف الإسلامية" فؤاد محمد محيسن، 2
 .   9، ص:9111مار  13-13 شعار آفاق الصيرفة الإسلامية"، المنظم بدمشق، سورية، أيام:
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المصرفية الإسلامية على الاعتراف والتقدير من  وكذلك حصول الصناعة التكامل المصرفي الإسلامي،
ّ كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وداو جونز. قبل المؤسسات النقدية والمالية
زيادة حجم الفوائض المالية النقدية والمالية لدى المصارف الإسلامية، وخاصة دول الخليج  -رابعا
عض رؤو الأموال الوهنية بعد أحداث الحادي وذلك بسبب الطفرة النفطية وكذلك عودة ب -العربي
ّوالتي تسعى لتوظيفات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.   -عشر من سبتمبر
الجانب الاجتماعي والإشساشي في عمل المصارف الإسلامية، من حيث وجود صناديق الزكاة  -خامسا
ّت السكن، والزواج.لديها، وتقديم القرض الحسن لمستحقيه، والمساهمة في حل مشكّلا
توجه معظم المصارف الإسلامية إلى تأسيس المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار، مما  -سادسا
 ساهم في التنوع في توظيف واستثمار الإيداعات.
الجهود المتزايدة في الهندسة المالية الإسلامية والتي أدت إلى إيجاد تشكيلة من المنتجات -سابعا
 كام الشريعة الإسلامية.فقة مع أحالمتوا
اختراق الصناعة المصرفية الإسلامية لبعض البلدان الغربية مثل إصدار الصكوك الإسلامية في  -ثامنا
ألمانيا، وانتشار العمل المصرفي الإسلامي في بعض البلدان غير الإسلامية التي توجد فيها أقليات إسلامية 
ّكبيرة مثل الفلبين وتايلاند وبريطانيا.
أن التجربة ششرت فقه الصيرفة الإسلامية من الناحيتين التطبيقية والنظرية، فقدمت  -اتاسع
المحاضرات والندوات وحلقات العمل على مختلف المستويات وصارت الصيرفة الإسلامية محل 
 للدراسات العليا فيها، وصدرت كتيبات وفتاوى عن هذه 
 
الدراسة والتحليل في الجامعات وموضوعا
 التجربة.
أثبتت المصارف الإسلامية أنها أكثر قدرة ومرونة في إدارة المخاهر المصرفية لأن أسس عملها  -عاشرا
تبني على أسا  المشاركة في "أي اقتسام المخاهر"، وليس الإقراض والاقتراض، وهي بالتالي أقل تأثرا 
ّ1.3111 ة لسنةبالصدمات وهذا ما ظهر جليا خلال الأزمة الأسيوية والأزمة المالية العالمي
تسابق المصارف التقليدية المحلية والعالمية التي تقديم خدمات مصرفية إسلامية  -الحادي عاشر
لتلبية احتياجات عملائها عن هريق عرض منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من 
ليات المالية خلال فتح نوافذ عامة تقوم بذلك، أو من خلال تكوين فروع متخصصة في العم
الإسلامية، ونميز هنا بين رأيين مختلفين، الأول: ذهب البعض إلى القول بعدم جواز التعامل مع النوافذ 
و الفروع حيث أن في ذلك مزاحمة للمصارف الإسلامية الخالصة في أسواقها، مما يؤدي إلى منافسة 
الرأي البنك المركزي الكويتي حيث غير متكافئة بين المصارف التقليدية والإسلامية، وقد أخذ بهذا 
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يرفض فكرة الازدواجية في التعامل داخلا المصرف الواحد سواء في شكل فروع إسلامية أو نوافذ أو 
منتجات إسلامية مع استمرار المصرف بالعمل بالنظام التقليدي، أما الرأي الثاشي، فقد ذهب إلى الأخذ 
ل المصارف التقليدية، فأقرت النظام المزدوج، وذلك مثل بجواز فتح النوافذ والفروع الإسلامية من قب
والمملكة العربية السعودية وغيرها، ويستند هذا الرأي على أن في ذلك مصالح  ندولة ماليزيا والبحري
عدة، منها تقليل الشر، ودفع أشد الضررين بارتكاب أخفهما، كما أن فيه إتاحة الفرصة لأصحاب 
ّ   1على منافع الصيرفة الإسلامية عن كثب.المصارف التقليدية للتعرف 
 المطلب الثالث: خصائص وأهداف المصارف الإسلامية
ز المصارف الإسلامية بخصائص تنفرد بها عن غيرها من المصارف التقليدية، فبالإضافة إلى تتمي ّ
ل أنها كونها تسعى إلى تحقيق الربح الذي يضمن لها الاستمرارية مثلها مثل المصارف التقليدية، إ
تمار  ششاهها وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية في إهار جملة من القواعد، لذلك تتعدى مهمتها 
لتحقيق التنمية الاقتصادية وضمان التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وسنتناول في هذا المطلب 
ّخصائص وأهداف المصارف الإسلامية.
 الفرع الأول: خصائص المصارف الإسلامية
قوم المصرفية الإسلامية على قاعدة أساسيه تمثل فصل الخطاب في تميزها جوهريا عن ت
جر بها ل فيها"، فإذا اتخذ النا  النقود متجرا 
 
المصرفية التقليدية وهي أن " النقود رؤو  أموال يت
فية للقاعدة وقع من الفساد في المعاملات ما ل يعلمه إل الله، ويترتب على ذلك مباشرة تبني هذه المصّر
الإنتاجية ل القاعدة الإقراضية وما تقوم عليه القاعدة الإنتاجية من نظام المشاركة في نتائج 
الاستثمار، ويرتبط بالقاعدة السابقة قاعدة منهجية أخرى في ممارسة الصيرفة أو المصرفية الإسلامية 
الأحكام العملية التفصيلية ومن  م أو الربح بالخسارة"، وما يرتبط بذلك منّرم بالغنوهي قاعدة: "الغ
أهمها: مبدأ نظرة الميسرة عند الإعسار، امتناع غرامة التأخير، الخسارة على قدر رأ  المال دائما، 
 اعتماد مؤشرات الربح كبديل شرعي لمؤشرات الفائدة الربوية.
 ليهع الذي تقوم الأسا  ذلك عن يختلف الإسلامية المصارف منه تنطلق الذي إذن فالأسا 
 أن أي الاستخلاف مبدأ في عقيدي، يتمحوّر أسا  من تنطلق الإسلامية فالمصارف التقليدية، المصارف
أوامره  الأصلي، ويتبع المالك لتوجيهات وإشراف ويخضع له بالوكالة الإشسان وملكية تعالى لله المال ملكية
 فيما الإسلامية الشريعة بأحكام امالالتّز وهي أساسية إيديولوجية الإسلامي للمصرف يكوّن وبذلك ونواهيه
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فضلا على وجود خصائص أساسية تميز المصرف الإسلامي عن  1وأششطتها. المالية بالمعاملات يتعلق
ّ 2غيره، ومن أهم هذه الخصائص:
رئيس للمصرف ـــــــــلم الاصية المعـــــــــل هذه الخـــــــــ: وتشك(الربا) دةائـــــــــالفب املـــــــــاد التعـــــــــاستبع -أول
ا، ويهدف ـــــــــامل بالربـــــــــارف التقليدية، ذلك لأن الإسلام يحرم التعـــــــــا يصبح مثل المصـــــــــالإسلامي، وبدونه
لتمثل في سعر ازفة اـــــــــربح المضموم بدون مجـــــــــاركة في الغنم والغرم، بديلا عن الـــــــــإلى العمل بمبدأ المش
ا ـــــــــائدة علامة واضحة مميزة للمصرف الإسلامي، ووجودهـــــــــابتة، ويمثل عدم التعامل بالفـــــــــائدة الثـــــــــالف
ائمين ـــــــــائدية، تجعل القـــــــــيتفق مع البنية السليمة للمجتمع الإسلامي، وتضفي على أششطته دوافع عق
اري يهدف إلى تحقيق الربح ـــــــــارسونه ليس مجرد عمل تجـــــــــل الذي يمـــــــــيستشعرون أن العما ـــــــــعليه
ّط.ــــــفق
ات وردت ـــــــــام وتشريعـــــــــ: ينطلق الاقتصاد الإسلامي من معايير وأحكاعدة الحلال والحرامـــــــــإتباع ق -ثانيا
ية الشريفة، أو ما يعرف بالشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية تقرر في القرآن الكريم والسنة النبّو
ه الجهد نحو ـــــــــار المال مصدرا وحيدا للكسب، وهذا يعني توجيـــــــــالعمل كمصدر للكسب، بدل عن اعتب
ا الإسلام، وبما ـــــــــهايير الحلال والحرام التي حددـــــــــالتنمية عن هريق الاستثمار والمشاركة التي تخضع لمع
ع ـــــــــاع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن جميـــــــــارف تنموية، تقوم على إتبـــــــــأن المصارف الإسلامية مص
اريع التي تحقق الخير ـــــــــومة بما أحله الله، وهذا يدفعها إلى تمويل المشـــــــــأششطتها وخدماتها تكون محك
ات في دائرة ـــــــــاج السلع والخدمـــــــــار وتركيزه في دائرة إنتـــــــــه الاستثمـــــــــذلك من خلال توجيللمجتمع. ّو
اب ـــــــــضمن دائرة الحلال، وأن تكون كل أسب اجيةــــــــالحلال، على أن تكون كل مراحل العملية الإنت
اة احتياجات المجتمع ومصلحة ـــــــــئرة الحلال مع مراعام عمل) منسجمة مع داــــــــ(أجور، نظ الإنتاج
ّة. ـــالجماع
: تقوم المصارف الإسلامية على بناء فكري خاص وهو الصفة التنموية للمصارف الإسلامية -ثالثا
الإسلام ونظامه الشامل، لذلك تتعدى وفق هذا البناء للتنمية الاقتصادية، بحيث تتم عملية تصحيح 
ال في المجتمع، من خلال مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وظيفة رأ  الم
ويستطيع المصرف الإسلامي القيام بهذه الوظيفة عن هريق تدعيم الوعي الادخاري بين أفراد المجتمع 
والمشاركة في العملية الاستثمارية، وبهذا تتميز المصارف الإسلامية عن غيرها من المصارف، وعليها 
لقيام بأششطة اجتماعية من أجل زيادة التكافل الاجتماعي وإيجاد شسيج متماسك للمجتمعات ا
ّالإسلامية.
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: إن المصارف الإسلامية هي مؤسسات تمويلية ذات رسالة ومنهج، مصرف ذو رسالة ومنهج -رابعا
ل في إهاره ورسالتها تتعدى كم التمويل إلى نوعية هذا التمويل ومجالته وأهدافه، ولها منهج تعم
ّ1ويستمد قواعده من قيم وأخلاق وقواعد الشريعة الإسلامية، وهذا المنهج يقوم على:







































ِ يَن يَْكِن ُ(( تعالى: لقوله واكتنازها الأموال حبس عدم 
َذ
ِف َّذ  َ َولا يُنِفُووَهَها ِي  َبِبِِل اََّ  َوالَّ
ْ
وَن اَلَّذ َب َ َوال
ِلِم ٍ
َ
 5)).فَبَِشِذ ُْبْم بَِعَذاٍب أ
خضوع المعاملات المصرفية للرقابة الإسلامية الذاتية والخارجية. فالرقابة الإسلامية رقابة ذات  
ه بدينه وخوفه من إغضاب شقين، شق ذاتي من داخل الفرد ذاته ومن وحي ضميره، ومن خلال تمسك
وجل، وشق آخر خارجي من خلال هيئة رقابة شرعية يتم اختيار أفرادها من التقاة الراسخين  الله عز ّ
في علوم الدين المشهود لهم بالنزاهة الشديدة والحرص. بل يمكن القول ان الرقابة في المصارف 
    6الإسلامية هي رقابة شاملة محاورها متعددة.
 ني: أهداف المصارف الإسلاميةالفرع الثا
ّ           
 
التزام المصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية يفرض عليها أن تجري تكاملا واتساقا  إن
بين أهدافها من ناحية و أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي من ناحية أخرى، وتأسيسا على ما سبق 





ّما يجب أن يتعد
 
ق النفع للمجتمع أول وقبل كل ش يء، اه إلى العمل بما يحق
ويستمد المصرف الإسلامي الإهار الفكري له من الشرعية الإسلامية التي تعتبر الأسا  العقيدي أو 
ه عمل المصارف الإسلامية و الذي ينبثق منه مبدأ الاستخلاف و يعني أن الإيديولوجي الذي ينطلق من
ملكية المال تعود لله سبحانه وتعالى وأن البشر مستخلف فيه، وبذلك يجب أن يكون تحريك الأموال 
وفقا لإدارة الله سبحانه و تعالى أي من خلال الإنتاج و الاستثمار خدمة المجتمع و بما يعود بالنفع على 
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وتلتزم المصارف الإسلامية بالإسلام وقواعده فيما يتعلق بالستفادة  1شسانية وفقا لشرعية الخالق.الإ
من الموارد الاقتصادية المتاحة استثمار وتبديلا وتجارة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع وتوفير 
دل وذلك بناء على سبل العيش الكريم ضمن الضوابط الشرعية الاعتماد على النقود كوسيلة تبا
إضافة إلى تقديمها الخدمات الأخرى التي ل تتصل بتجميع الموارد والاستخدامات  2تحريم ربا الفضل.
والتي ل تتضمن التعامل بالفائدة، وهذا يعني أن الفائدة (الربا محرم شرعا) ل يمكن استخدامها في 
تخدام فيما هو حرام، أي يقود إلى وتجنب أي اس 3أي عمل أو ششاط تقوم به المصارف الإسلامية.
الحرام، حيث أن المصارف الإسلامية ينبغي أن ل تمول إنتاج الأعناب (الكروم) مثلا إذا كان هذا 
إن السعي لتحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي القائم على  4الإنتاج يستخدم في إنتاج الخمور.
ض ي باستخدام الأموال في تعزيز التكافل الاجتماعي مبدأ الاستخلاف الذي أشرنا إليه سابقا والقا
والتحسين من رفاهية المجتمع وإعمار الأرض، قد حدد للمصرفية الإسلامية أهدافا ينبغي أن تسعى 
ّيقها وفيما يلي أهم هذه الأهداف:لتحق
ة حقيقية في عملية التنمية يتعين على المصرفية الإسلامية أن تساهم مساهم: الهدف التنمـــــــــــــــ ــــــوّي -أول
الاقتصادية للمجتمعات الإسلامية التي تنشأ فيها، وأن الأهداف التنموية للمصرفية الإسلامية تتمثل 
 5في سعيها لتحقيق رفاهية اقتصادية واسعة الانتشار، وعمالة كاملة، ومعدل أمثل للنمو الاقتصادي.




التنمية الإسلامية ذات هبيعة شاملة للنواحي المادية والروحية والخلقية، ول تقتصر على الحياة  إن
 الدنيا، بل تمتد تجاه الآخرة دون تعارض، وهذا غير موجود في مفهوم التنمية المعاصرة.
ة الإسلامية تركز على بناء وتنمية الإشسان نفسه وبيئته، لأن ذلك يقود إلى تنمية اقتصادية التنمي -
واجتماعية شاملة، أما مفهوم التنمية المعاصر فيركز على الجوانب المادية فقط. إن قيام المصارف 
وظيفة الإسلامية على بناء فكري خاص وهو الإسلام ونظامه الشامل، يقتض ي أن تتم عملية تصحيح 
رأ  المال في المجتمع من خلال مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويستطيع 
الإسلامي القيام بهذه الوظيفة عن هريق تدعيم الوعي الادخاري بين أفراد المجتمع، والمشاركة  المصرف
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ارف، وعليها القيام بأششطة في العملية الاستثمارية، وبهذا تتميز المصارف الإسلامية من غيرها من المص
ّ 1اجتماعية من أجل زيادة التكافل الاجتماعي، وإيجاد شسيج متماسك للمجتمعات الإسلامية.
بد من التمييز بين الاستثمار كصفة للمصرفية الإسلامية والاستثمار : ّلالهدف الاستثمــــــــــــــارّي -ثانيا
عملية لطبيعة المصرفية الإسلامية التي ل تتعامل  كهدف لها، ذلك أن الصفة الاستثمارية هي نتيجة
بالقروض، أما الهدف الاستثماري فهو خيار، ينبغي على المصارف الإسلامية أن تتخذه من بين 
مجموعة من الخيارات أو البدائل المتاحة أمامه، ومن ثم فإن هذا الهدف، ل يمكن وضعه في موضعه 
(هدف) يعني توظيف  الهدف التنموي، ليصبح الاستثمار الصحيح إل بربطه بالهدف السابق، وهّو
أموال المصرف في الاستثمارات التنموية الفعلية، ولما كانت المصارف الإسلامية ل تستطيع ممارسة 
على خلاف المصارف التقليدية التي توظف أموالها إما بواسطة  –عملية الإقراض أو الاقتراض
فسيكون المجال الوحيد أمامها لممارسة أعمالها هو  -وراق الماليةالإقراض أو بواسطة الاستثمار في ّالأ
الاستثمار، وبهذا المعنى ل يكون الاستثمار هدفا بل صفة تفرضها هبيعة عمل المصرفية الإسلامية، أما 
الاستثمار(هدفا) فإنه يستوجب التوجيه الواعي لهذه الصفة الاستثمارية لتحقيق أهداف النظام 
سلامي، من خلال التركيز على المشروعات الاستثمارية التنموية، ويستطيع المصرف الاقتصادي ّالإ
الإسلامي أن يستثمر أمواله في المجالت التالية: التمويل بالمشاركة، المرابحة، المضاربة، التجارة 
وجه استثماراته المباشرة، الاستثمار في الأوراق المالية الإسلامية، وإششاء المشاريع الاستثمارية. فإذا لم ي
إلى المشاريع التنموية خصوصا، واكتفى بالمرابحة والتجارة المباشرة، أو مول بالمشاركة أو المضاربة تلك 
المشاريع السريعة العائد والقليلة المخاهرة فقط، فإنه يكون قد عمل بصفته الاستثمارية ولكنه ابتعد 
هدفا يرتبط بالهدف التنموي للمصارف عن هدفه التنموي، ومن هنا يجب أن تكون الاستثمارية 
الإسلامية. إن منظري المصرفية الإسلامية يؤكدون هذا المعنى، ويشددون على الارتباط بين هذين 
الهدفين وعدم إمكانية الفصل بينهما، إذ أن الهدف التنموي للمصرفية الإسلامية يوجب عليها البحث 
طاعات التي تغري بتحقيق عائد مجز وسريع في عن استثمارات في كل القطاعات وليس فقط في الق
الأجل القصير، ولكن في المشروعات التي تحقق عائدا اجتماعيا في الأجل الطويل، وإل صار المصرف 
كما  2الإسلامي مجرد (مؤسسة حلال) وليس مؤسسة اقتصادية تدعم النظام الاقتصادي الإسلامي.
عي الادخاري بين أفراد المجتمع، وترشيد السلوك الانفاقي تعمل المصارف الإسلامية على ششر وتنمية الّو
للقاعدة العريضة من الشعوب بهدف تعبئة الموارد الاقتصادية الفائضة، واستقطاب رؤو  الأموال 
العاهلة وتوظيفها في قاعدة اقتصادية سليمة ومستقرة ومتوافقة مع الصيغة الإسلامية، وابتكار صيغ 
الإسلامية وتتناسب مع التغيرات التي تطرأ في السوق المصرفية العالمية، جديدة تتوافق مع الشريعة 
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لذا فإن للدور الاستثماري للمصارف الإسلامية أبعادا متكاملة، وتتحدد معالم الأهداف الاستثمارية 
ّ1للمصارف الإسلامية في النواحي التالية:
قدم للأمة الإسلامية، وتحقيق تحقيق زيادات مناسبة في معدل النمو الاقتصادي لتحقيق الت –أ
ّمستوى توظيفي مرتفع لعوامل الإنتاج المتاحة في المجتمع والقضاء على البطالة.
ترويج المشروعات سواء لحساب الغير أو لحساب المصرف الإسلامي ذاته، أو بالمشاركة مع أصحاب  -ب
ّوالمالية والإدارية المختلفة. الخبرة والقدرة الفنية، وتوفير خدمات الاستشارات الاقتصادية والفنية
تحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات المختلفة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول بين أصحاب  -ج
عوامل الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية، وللدور الاستثماري للمصارف الإسلامية أبعادا متكاملة 
ّيلي:  كما








دار اليازوري العلمية . "أداءها المالي وأثارها في سوق الأوراق المالية-المصارف الإسلامية"، حيدر يوشس الموسوّي: المصدر
ّ.61، ص:3311، 3للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
ية يعني توجيهها للمساهمة في تحقيق إن الهدف الاجتماعي للمصارف الإسلام: الهدف الاجتماعــــــــــــي -ثالثا
العدالة الاقتصادية والاجتماعية والتوزيع العادل للدخل والثروة في المجتمع الإسلامي، وأن تحقيق 
ّيأتي: هذا الهدف يتم من خلال ما
الزكاة فضلا على أنها فريضة مالية أي تتعلق بموضوع عمل المصارف الإسلامية فهي أداة مهمة -أ
الدخول والثروات ووسيلة لتخفيف حدة التفاوت الواسع فيهما، فجمع الزكاة وصرفها  لإعادة توزيع
(صندوق الزكاة) يصبح من صميم أعمال المصارف الإسلامية كما  في مصارفها الشرعية وإدارة أموالها
ّتؤكد قوانين إششائها.
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ركيز الثروة، أن يمتد على المصارف الإسلامية ومن أجل المساهمة في تقليل حدة التفاوت وعدم ت -ب
تمويلها ليشمل صغار المنتجين كالمزارعين، أصحاب الورش، الحرفيين، صغار المقاولين، الذين قد ل 
ّتجد المصارف التقليدية مصلحة في تمويلهم.
إن الهدف الاجتماعي للمصارف الإسلامية يفرض عليها أن تدخل المكاسب الاجتماعية في حساباتها،  -ج
وى المشروعات، فيجب أن يكون هدف المصرف الإسلامي هو تعظيم العائد الاجتماعي عندما تدر جد
وتعتبر المصارف الإسلامية مصارفا اجتماعية تحقق التكافل الاجتماعي من خلال جمع  1للاستثمار.
الزكاة وإنفاقها في جوانبها الشرعية واستثمار أموال الزكاة الفائضة وتوزيع عوائدها على المستحقين 
ما تقوم هذه المصارف بتقديم القرض الحسن، وهو مشروع خيري لغايات إشسانية كحالت الزواج ك
وإششاء المشروعات الصغيرة التي تلبي الاحتياجات التمويلية للفقراء،  2والعلاج والديون، وهلبة العلم.
المراكز البحثية  وكذلك مساعدة المتعاملين في عسرهم وششر الوعي الإسلامي الثقافي والمصرفي وإششاء
وعموما فإن المصارف  3والتدريبية (مثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي).
الإسلامية تركز على البعدين الاجتماعي والإشساشي في المعاملات المالية والاستثمارية كجزء من رسالة 
هذا الإحسا  بالمسؤولية يحتم على هذه المصارف في تحقيق مجتمع التكافل والتضامن الاجتماعي، ّو
المصارف الإسلامية الاستثمار في المشاريع التي تخلق فرص عمل جديدة وترفع مستوى المعيشة لغالبية 
الفقراء، وتنعكس ايجابيا على رفاهية المجتمع واستقراره، والإسلام يؤكد على حفظ كرامة الإشسان 
الجانب الاجتماعي من الجوانب الرئيسية التي يبنى عليها وتقديره وإبعاده عن استغلال المادة، ويعتبر 
ّ  4النظام الاقتصادي الإسلامي والذي تشكل فيه المصارف الإسلامية جزءا أساسيا.
يعمل المصرف الإسلامي على الارتقاء بحاجات : 5ةالإسلاميالهدف الارتقائي والإشباعي للمصارف -رابعا
من حيث تقديم الخدمات المصرفية التي تتوافق مع احتياجاتهم  الأفراد وعلى إشباعها الإشباع السليم
الحقيقية ومع معتقداته الدينية، وبالتالي تضمن لهم الإشباع المادي والمعنوي في نفس الوقت، وتعمل 
المصارف الإسلامية بشكل مستمر على استحداث أدوات مصرفية إسلامية جديدة سواء في مجالت 
لت التوظيف والائتمان أو الاستثمار وبالشكل الذي يغطي احتياجات الأفراد الموارد والودائع أو مجا
ويتوافق مع متطلبات ومتغيرات العصر، كما تسعى المصارف الإسلامية إلى تجديد وإتقان أداء أجهزتها 
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وفروعها بالشكل الذي يضمن تقديم خدماتها المصرفية بأعلى درجة من الجودة، وبالشكل الذي 
اجة العملاء، وذلك يتم عن هريق دراسات علمية متعمقة ومستفيضة لرغبات العملاء يتوافق مع ح
، وكذا قدراتهم الحالية 
 
واحتياجاتهم المصرفية، سواء الحالية أو التي يمكن أن تنهض مستقبلا
والمستقبلية وبالتالي وضع النظم المصرفية الإسلامية التي تضمن هذا الإشباع وفي الوقت نفسه 
 تتناسب م
 
ع تلك القدرات وما يتطلبه هذا من انتهاج إحدى الأساليب العلمية وأكثرها تطورا









ن يرغب أو هؤلء بالمصرف. إن التمويل المصرفي الإسلامي في حقيقة الأمر ل يقدم نقديا
تتوافر فيه شروط الائتمان المصرفي، بل أنه في حقيقة الأمر يقدم التمويل الائتماشي في شكل توظيف 
ّعيني أو نقدي، من خلال ششاط اقتصادي مشروع.
إن الدولة الحديثة ل تقف مكتوفة الأيدي  :تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية -خامسا
ار، أو تعطي كامل الحرية لقوى الفعل الفردية بعفويتها لتفعل ما تشاء دون أمام تفاعلات الاستثم
ضوابط ترشد خطوتها وتوجه مسيرتها الصحيحة نحو الهدف المطلوب، ومن هنا تقوم الدولة بتنفيذ 
ا كانت 
 
المشروعات التي تراها مناسبة لتحقيق أهداف الشعب ولصالح المجموع العام للسكان. ولم
ية في مجموعها العام ل تزال قابعة في مرحلة من مراحل التخلف الاقتصادي لقصور الدول الإسلام
إدراكي ومادي أو لعدم توفر عامل أو آخر من عوامل الإنتاج، فإن المصارف الإسلامية يمكن لها أن 
 في إحداث تكامل اقتصادي فعال بين الدول الإسلامية وتوجيه قوى الفعل الاقتصادي 
 
تمار  دورا
، فعلى سبيل المثال تعاشي الدول الإسلامية من عدم توافر شبكات البنية الأساسية  فيها
 
توجيها فعال
التي تربط بين دولها بعضها البعض مثل الطرق السريعة ذات الكفاءة التي تستخدم في تنقل الأفراد أو 
 عن شبكات السكك الحديدية ونقل الطاقة الكه
 
ربائية، ويمكن نقل البضائع بين هذه الدول، فضلا
للمصارف الإسلامية خدمة هذه المرافق من خلال الدخول في مشاركات مع الدول لإششاء مثل هذه 
المشروعات وتقديمها مقابل رسم معين يطبق على المواهنين الذين يستخدمونها وبذلك تعم الفائدة 
ت على شبكة بنية المتعددة حيث يحصل المصرف الممول على عائد مجز من تمويله، وتحصل الحكوما
أساسية تحتاجها بشدة، وتتحقق قاعدة مواصلات تعمل على إحداث التكامل الاقتصادي بين الدول 
 شركات النقل والتوزيع والاتصالت السلكية واللاسلكية، ومن ثم 
 
الإسلامية، يضاف إلى ذلك أيضا
تقوم على استخدام  فإن عملية التمويل ل يجب أن تقتصر فقط على المشروعات الإنتاجية التي
عوامل الإنتاج المتوفرة في كل دولة إسلامية على حده، بل وبالضرورة يجب أن تتسع النظرة وتعبر 
الحدود المصطنعة بين هذه الدول لتقوم على التشغيل الفعال للموارد الإسلامية، و معرفة الدور 
 أن تسهم به المصارف الإسلامية في مجال 
 
تعظيم الموارد الادخارية، وتنميتها الحقيقي الذي يمكن أيضا
 وبشكل أكثر فعالية في إهارها غير النقدي.
 
ّ1وتطويرها ليس فقط من خلال إهارها النقدي، ولكن أيضا
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ة من أششطة محرمة أو غير أخلاقية، والعلاقات ل يجوز أن يحصل المسلم على أية أرباح ناشئ
الاقتصادية والاجتماعية في نظر الشريعة الإسلامية كل مترابط، وتطبيق أي جزء فيه مرتبط بتطبيق 
الأجزاء الأخرى، وبالتالي عدم الفصل بين الجانب المادي والجانبين الروحي والأخلاقي، ومن هنا يأتي دور 
قوف على مدى احترام المصارف الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى هيئات الرقابة الشرعية للّو
هذا الأسا  سنتناول ضوابط وقواعد العمل في المطلب الأول، على أن نتناول الرقابة على المصارف 
ّالإسلامية في المطلب الثاشي.
 المطلب الأول: ضوابط وقواعد العمل في المصارف الإسلامية
ي الإسلامي مجموعة من الضوابط والقواعد والأسس التي تجعله يتميز عن يحكم العمل المصرف
العمل المصرفي التقليدي، كما يخضع المصرف الإسلامي إلى جملة من الضوابط والقواعد وهي 
ّمستمدة من الشريعة الإسلامية. 
 الفرع الأول: ضوابط عمل المصارف الإسلامية
ّ جاء الإسلامي الدين أن وباعتبار الإسلامي، اديالاقتص النظام من جزء الإسلامية المصارف
 
 منظما
 فإن المصارف الإسلامية تخضع والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية والخلقية الروحية البشر لحياة
أعمالها،  جميع في الدينية التوجيهات تتحرّى أن الخاصية هذه على ويترتب الإسلامية، والقيم للمبادئ
هي: العقيدة، الأخلاق، والأحكام الفقهية العلمية، حيث تسعى المصارف ّووتتمثل هذه الضوابط 
الإسلامية إلى تعميق المبادئ العقائدية لدى العاملين والمتعاملين معها، وتطهير المعاملات المصرفية من 
الحيل والأساليب التي تتضمن الغش والخداع وأكل أموال الغير بالباهل، ويظهر الالتزام العقائدي في 
ّ1فيما يلي:المصارف الإسلامية من خلال 
: تهدف المصارف الإسلامية إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية-أ
قول وعملا وشكلا ومضمونا، من خلال تطبيق قاعدة الحلال والحرام، فهي تحل ما أحل الله وتحرم ما 
ت. ومن مظاهر خضوع المصارف الإسلامية لأحكام الشريعة حرمه مستندة في ذلك إلى فقه المعامّلا
ّ2 يلي: الإسلامية ما
: في هذا الصدد فإن النهج الاقتصادي في الإسلام له موقف عدم التعامل بالفائدة باعتبارها ربا -
محدد ل لبس فيه وهو إسقاط الفائدة الربوية من كل عملياته أخذا وعطاء، وتعد هذه الخاصية 
                                                           
، 1"، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طدراسة تحليلية-في المصارف الإسلامية إدارة المخاطر الائتمانيةهاجر زرارقي، "-شوقي بورقبة 1
 .11، ص:1311
البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث )، 1، ورقة مناسبات ("التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، "منور إقبال وآخرون 2
 .93-93 والتدريب، بدون سنة ششر، ص ص:
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رئيس ي والأول للمصرف الإسلامي وبدونها يصبح هذا المصرف ربوي هو الآخر، وذلك لأن المعلم ال
وفي القرآن الكريم نصوصا تنص على تحريم  1الإسلام حرم الربا بكل أشكاله وشدد العقوبة عليه.
أضعافا  يا أيها الَّين آمنوا لا تأكلوا الرباالربا، و قد وردت في مواضع كثيرة، نذكر منها قوله تعالى: ((



















ْمَواِلُكم ْ ِبَِْرٍب م  َن اَّ  َورَُبوِلِِ َوإِن تُبْتُم ْ إِن ُكنتُم مُّ ْؤِمِنَين (*) فَإِن ل
َ






: تحرص المصارف الإسلامية على الالتزام بالأخلاق الإسلامية الالتزام بالأخلاق الإسلامية في المعاملات -ب
ختيار في تعاملاتها سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين، وذلك من خلال: الرقابة الذاتية وحسن ا
العاملين، الأمانة، تجنب كل أساليب الغش والخداع والمكر والحيلة سواء في تحقيق الربح أو في 
ّ4توزيعه، التعامل الحسن مع العملاء عامة والمعسرين خاصة.
: من أهم ملامح العمل المصرفي التشجيع على المشاركة في المجازفة بين مقدم المشاركة في المجازفة -ج
تثمر) من جهة و مستخدم الأموال (المتعهد) و الوسيط المالي (البنك) من جهة أخرى، الأموال (المس
حيث يتقاسم المستثمر و المتعهد نتائج المشروع في العمل المصرفي بطريقة تعتمد على عرض و هلب 
ّالأموال، وفي حالة الخسارة يتحمل المستثمر كل الخسارة المالية بينما يفقد المتعهد جهده. 
: في ظل نظام تقاسم الربح و تركيز على الإنتاجية مقارنة بالتركيز على الملاءة المالية للمقترضال -د
الخسارة فإن المصرف الإسلامي يتلقى فقط عائد إذا نجح المشروع و حقق ربحا، كما أن هذا المصرف 
بط بسلعة أو أصل يهتم أكثر بسلامة المشروع والقدرة التجارية والإدارية للمتعهد، والتمويل هنا يرت
حتى تحت الطرق الخالية من التقاسم مثل المرابحة وهو ما يضمن دخول التمويل في العملية 
ّ5الإنتاجية ويقلل من فرص تبديد الأموال أو المضاربة عليها.
الإسلامي في إهار : حيث يعمل كافة الوكلاء الاقتصاديين في النظام المصرفي البعـــــــــــد الأخــ ـــــــــ ــــــــلاقي -ه
القيم الأخلاقية المنبثقة من الإسلام، حيث ل تستطيع البنوك الإسلامية تمويل أي مشروع يتناقض 
ّمع القيم الأخلاقية الإسلامية، مع المحافظة على جدواه و بقائه على قوته كنموذج بديل.
من رسالتها السامية في التوفيق بين  : حيث تقوم هذه المصارف وانطلاقاإحياء نظــــــام الزكــــــــــاة -و
الجانبين الروحي والمادي معا، لذلك أقامت هذه المصارف صندوقا خاصا لجمع الزكاة تتولى هي إدارته، 
ّ6وهي بذلك تؤدي واجبا إلهيا فرضه الله على هذه الأمة.
                                                           
 .93، ص:1663، 3مكتبة وهبة، مصر، ط ،"الواقع والآفاق -أساسيات العمل المصرفي الإسلاميالبعلي عبد الحميد محمود، " 1
 .113، الآية:"سورة آل عمرانالقرآن الكريم، " 2
 .691-391، الآية:"سورة البقرةالقرآن الكريم، " 3
 .91، ص:"مرجع سابقهاجر زرارقي، "-شوقي بورقبة 4
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ين يمتنعون عن إيداع أموالهم الحقائق الواقعة تذكر أن الكثير من المسلم ز:التقليل من الاكتنــــــــــــا -ي
لدى المؤسسات المصرفية التقليدية، مما يجعلهم يكتنزون أموالهم حسب هرقهم الخاصة، وبالتالي 
عاهلة ول تؤدي دورها التنموي من خلال تمويل المشاريع  -الهامة من حيث الحجم-تعتبر هذه الأموال 
الأولى الأساسية جعل هذه الأموال تخرج من  المختلفة، لذلك فإن المصرف الإسلامي من خلال خاصيته
ّ1دائرة اللاششاط إلى دائرة النشاط التمويلي، وهذا نظرا لقدرته على جذبها.
 الفرع الثاني: قواعد عمل المصارف الإسلامية
ّها:وهي قواعد فقهية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ومن أهم ّ
لمصارف الإسلامية تعتمد على مبدأ أن ملكية الإشسان : إن فلسفة عمل اقاعـــدة الاستخلاف -أول
مقيدة بما حدده المالك المطلق لهذا الكون، وهي نظرية الاستخلاف التي تقوم على أسـا أن المال لله 
عز وجل والإشسان مستخلف فيه لعمارة الأرض، وهذه النظرة الدينية هي الأسـا  في اعتبار المال 
 سامية للتملك، وهذه النظرة ليست من صنع اجتهاد فقهي أو  وسيلة وليس غاية، وأن هناك
 
أهدافا
فكري وإنما هي في صميم التشريع السـماوي، وجاءت بها النصوص الصريحة في القرآن والسـنة فمن 






اَّذِ َورَُبوِلِِ آِمنُوا بِ وكذلك قوله تعالى (( 2))ُبَو أ
نِْفُووا ِممذ ا َجَعلَُكْم ُمْستَْخلَِفَين ِفِِه 
َ
ِ ين َ  ۖ َوأ
ذ
ْهَفُووا ِمنُْكم ْ آَمنُوا فَالَّ
َ
ْجر   لَُهم ْ َوأ
َ
ّ3)).َكِبي   أ
 على هذا المال فإن ملكيته لـه مربوهة بهدف ومقيدة بشروط من 
 
وما دام الإشسان مستخلفا
يب التي ارتضاها، وأن ينميه بالوسائل التي شرعها، وأن يستخدمه استخلفه، بأن يحصل عليه بالأسال
فيما يحل له وأن ل ينس ى حق الله فيه، وهذه القيود تكفل تنظيم الدورة الاقتصادية بكاملها من 
الإنتاج إلى التوزيع، وقد جاءت أهداف التملك مبينة بغاية الوضوح والاستيعاب لما فيه خير الإشسان 
وابتغ فِما آتاك اَّ الدار الآخرة، ولا بقـول الله تعـالى (( 4وبيئته وقبل ذلك كله رضا ربهوإصلاح مجتمعه 
تنس نصـِبك من الدنِـا، وأحسن كما أحسن اَّ إلِك، ولا تبغ الفسـاد ي  الْرض، إن اَّ لا يـح 
ّ5)).المفسدين
                                                           
صيغ التمويل  مداخلة مقدمة للملتقى الوهني حول:، "البنوك الإسلامية والأهمية الاقتصادية لصيغها التمويليةقرفي عمار، " –شريط عثمان 1
لعولمة المالية، المنظم بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبا لغرور الإسلامية كخيار استراتيجي للبنوك التجارية في ظل ا
 .9، ص:1311ماي  13-13 خنشلة، أيام:
 .19، الآية:"سورة هودالقرآن الكريم، " 2
 .91، الآية:"سورة الحديدالقرآن الكريم، " 3
"، مداخلة مقدمة للمؤتمر الأول للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، الياتها وتطويرها)(خصائصها و  "المصرفية الإسلاميةعبد الستار أبو غدة،  4
 .9، ص:9111مار  13-13 المنظم بدمشق، سورية، أيام:
 .99، الآية:"سورة القصصالقرآن الكريم، " 5
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يء والربح والفضل، أما الغرم فهو الدين وأداء : الغنم لغة هي الفوز بالش قاعــــــدة الغنــم بالغــــــرم -ثانيا
وبالمعنى الفقهي يعني " أن من ينال نفع ش يء يتحمل ضرره، أو بتعبير آخر أن التكاليف  1ش يء لزم.
 والخسارة التي تحصل في الش يء تكون على من يستفيد منه شرعا، أي ل يمكن استحقاق الربح
ه القاعدة هي أسا قيام العمل المصرفي الإسلامي، سواء ما (الغرم)، وهذ (الغنم) الا بتحمل المخاهرة
يخص المعاملات المصرفية خاصة تلك القائمة على المشاركات والمعاوضات، أو باعتبار أن العميل 
ّ2المودع هو شريك المصرف، فإن له الحق في الربح بقدر استعداده لتحمل الخسارة.
اعدة فقهية يقصد بها من ضمن أصل الش يء جاز له أن يحصل وهي ق: قاعــــــدة الخراج بالضمان -ثالثا
على ما تولد عنه من عوائد، فمن يضمن أصل المال له الحق بالنتفاع به، وفي حال وقوع الخسارة 
على المال يتوجب على الضامن جبر الخسارة والتكفل بها، وبالتالي ما خرج من الش يء من غلة أو منفعة 
سلامي يقوم بضمان أموال المودعين لديه في شكل ودائع أمانة تحت الطلب فهو للضامن، فالمصرف ّالإ
ويكون الخراج(أي ما يخرج من المال) المتولد عن هذا المال جائز الانتفاع لمن ضمن(المصرف)، لأنه 
يكون ملزما باستكمال النقصان الذي يحتمل حدوثه وتحمل الخسارة في حالة وقوعها، ويظهر أثر هذه 
وهي القاعدة  3الأعمال المالية المصرفية في عملية توزيع النتائج المالية للمصارف الإسلامية. القاعدة في
الفقهية الجامعة التي يصح اعتبارها المعيار الشامل لمختلف هذه الصيغ والتطبيقات الميدانية لها في 
ل جميع مقابل تحم ّ المصارف الإسلامية، والتي مفادها إجمال أن رأ  المال ل حق له في الربح إّل
وتعتبر قاعدتي الغنم بالغرم والخراج بالضمان أهم العوامل التي تؤثر في  4تبعات ومخاهر الاستثمار.
توزيع نتائج أو عوائد الأعمال المصرفية الإسلامية، سواء كانت في شكل ربح أو أجر عن عمل قام به 
ديم خدمة معينة لأحد العملاء، كما المصرف لعميل كعين، أو أتعاب أو عمولة أو مصاريف نظير تق
ّ5تلتزم المصارف الإسلامية بإخضاع جميع معاملاتها إلى نظام متكامل من الرقابة الشرعية.
وتعني هذه القاعدة الفقهية أن تخلو جميع عمليات المصرف الإسلامي من  :ل ضرر ول ضرار -رابعا
لتعدي على حقوق الغير سواء بالستعمال أو الفساد والضرر بالفرد والمجتمع، فقد حرم الله تعالى ا
الإتلاف، وبذلك ترتبط المصارف الإسلامية مع عملائها سواء كانوا مدخرين أو مستثمرين بعلاقة 
 المشاركة في الربح والخسارة وليس بعلاقة دائنية أو مديونية كما هو الحال في المصارف التقليدية.
صلى الله عليه - أن النبي -رض ي الله عنه- بي سعيد الخدرّيعن أ والدليل الشرعي هو الحديث الشريف:
                                                           
 .313-96، الجزء الثالث، ص:"المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون، " 1
 .91"، ص:مرجع سابقجر زرارقي، "ها -شوقي بورقبة 2
 .31-91، ص ص:"مرجع سابقهاجر زرارقي، " -شوقي بورقبة 3
(تصورات أولية لمراجعة شاملة لتنظيم  تجربة بنك البركة الجزائري -الصيرفة الإسلامية بين منطق المداينة ومنطق الاستثمارحيدر ناصر، " 4
ؤتمر العلمي الدولي الثاشي حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري، المنظم بجامعة قاصدي "، مداخلة مقدمة للموأساليب عمل البنوك الإسلامية
 .9، ص:3111مار  13-33مرباح ورقلة، الجزائر، أيام:
، دار وائل للنشر، عمان، "دراسة مصرفية تحليلية مع ملحق بالفتاوى الشرعية -أساسيات العمل المصرفي الإسلاميمحمود حسن صوان، " 5
 . 16، ص:3111، 1ن، طالأرد
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قال: ل ضرر و ل ضرار"، ومعنى (ل ضرر) أي ل يضر الإشسان أخاه فينتقص شيئا من حقه،  -وسلم
ومعنى(ل ضرار) أي ل يجاريه على إضراره بإدخال الضرر عليه، ويمكن القول أن الضرر هو الابتداء 
ّ1اء عليه.بالفعل، والضرار هو الجّز
 المطلب الثاني: الرقابة على المصارف الإسلامية
ّ
 
القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية لأي بلد في الوقت الحاضر وأكثرها تأثرا  يعد
بالقوى والاتجاهات والمتغيرات البيئية التي تركت آثارا واضحة على هبيعة أدوار ووظائف وخدمات 
ب دورا رقابيا مهما من السلطة النقدية والجهات الرقابية الأخرى المؤسسات المصرفية، مما يتطل
لضبط الأداء المصرفي وحمايته من الأزمات والمشاكل المالية، وقد اكتسب موضوع الرقابة المصرفية 
اهتماما كبيرا من قبل السلطات النقدية في العقدين الأخيرين في ضوء التطورات والقوى والمتغيرات 
ية المستجدة والمتجددة من أجل تلافي الأزمات التي أخذت تؤثر على النظم المصرفية البيئية المصرف
والمالية في دول العالم جميعا، وتحرص السلطات النقدية على وضع نظم للرقابة والإشراف المصرفي 
ية بهدف ضمان استقرار ومتانة وسلامة النظام المصرفي فيها وضمان كفاءته، ولقد أفرزت الأزمات المال
العديدة الحاجة إلى تطوير وتحديث نظم الرقابة المصرفية لجعلها أكثر كفاءة وفاعلية في تحقيق 
السلامة المالية للقطاع المالي والمصرفي. إن أهم المبررات التي يمكن الاستناد إليها في دعم أهمية وجود 
الي وخصوصية العمل نظم رقابة كفؤة للمصارف تستند إلى معايير مهنية هي خصوصية الهيكل الم
المصرفي الذي يتميز بصفات مهمة تجعل من وظيفة الرقابة وظيفة جوهرية لحماية المصارف وحماية 
ّ  2مقدمي الأموال والمودعين وهذه الخصوصية تتمثل في:
ّ -
 
المصارف هي المصدر الأكثر أهمية للأموال الخارجية المستعملة لتمويل مشروعات الأعمال، كما  أن
بر مستودعات الأموال في الاقتصاد ككل، وأنها تتاجر بأموال الآخرين فأهم مصدر لأموال أنها من أك
 المصارف هو من المودعين، ولهذا فالمصارف تتميز بكونها ذات رافعة مالية عالية.
ها تمار  دور مهم وهو الوساهة المالية، أي أنها الوسيط بين وحدات الفائض المالي ووحدات أن ّ -
الذي يعد من أسباب تنامي المخاهرة، إذ أنها تستقبل الأموال من المودعين وتلتزم برد  العجز المالي،
 هذه الأموال لهم وتوظفها في مجالت الإقراض والاستثمار التي قد تتعرض إلى مشاكل التعثر المصرفي.
المالية وقد ظهرت أهمية المصارف الإسلامية بعد الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت المؤسسات 
م، حيث لم تسجل حالة إفلا  واحدة لمصرف إسلامي، في حين 3111في أمريكا ودول أوروبا في نهاية 
ض مئات المصارف في كل من أمريكا وأوروبا للإفلا ، ونظرا لتنامي الصناعة المصرفية الإسلامية تعر ّ
                                                           
"، ورقة عمل مقدمة في فعاليات المؤتمر الثاشي للمصارف والمؤسسات المالية الضوابط الشرعية لأعمال المصارف الإسلاميةعلاء الدين زعتري، " 1
 .1، ص:9111مار  33 الإسلامية المنعقد بدمشق، الجمهورية العربية السورية، يوم:
 ETFARCنظام  –تفعيل أنظمة الرقابة المصرفية وتطويرها وفق المعايير الدولية صادق راشد الشمري، " -صلاح الدين محمد أمين الإمام 2
 .391-991، ص ص:3311، 16"، مجلة الإدارة والاقتصاد، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، بغداد، العراق، العدد نموذجا
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ا وتدعيما لمصداقيتها، بشكل سريع، كان لبد من إحكام أنظمة الرقابة على عملها حفاظا على سمعته
ّوتختلف الرقابة في شكلها من نظام مصرفي لآخر، لكن يمكن تعريفها في كالآتي:
"هي كل جهد أو فعل ذو سمة إشرافية و/ أو رقابية يتم بواسطة السلطة النقدية من خلال 
أجهزة النظام نفسه أو أي جهات رقابية أخرى ذات صلة، بغرض خلق واستدامة نظام مصرفي 
ن ومتماسك ومتفاعل مع الاقتصاد بحيث يساهم في تحقيق أهداف الأهراف المتعددة المشتركة محص
 لأهداف السياسة النقدية والمصرفية على وجه الخصوص، 
 
في الصناعة المصرفية بتوازن مقدر تحقيقا
ّ
 
ّ1ية".والمساهمة في السياسات الأخرى في تجسيد مطلوبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية الكل
ف الرقابة بشكل عام على أنها "العملية التي يقوم بها شخص أو جماعة أو هيئة رسمية وتعر ّ             
أو شعبية بهدف التأكد من مدى انجاز الأهداف الموضوعة وقيا  الأداء ومتابعة تنفيذ الخطط، 
المصارف  وتنفرد 2والكشف عن الانحرافات لتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب".
الإسلامية عن المصارف التقليدية بوجود نوع ثالث من الرقابة عليها وهي الرقابة الشرعية إلى جانب 
ّ(الجمعية العمومية والسلطات النقدية).  أنواع الرقابة الموجودة على المصارف التقليدية
 رقابة المصرف المركزي  الفرع الأول:
السياسة العامة للدولة، والقيام بأعمال الرقابة يقوم المصرف المركزي في أي دولة بتنفيذ 
والإشراف على القطاع المصرفي، وهو بذلك يمار  صلاحياته باعتباره مصرفا للمصارف، ومصرف 
الحكومة ومستشارها المالي والاقتصادي، وأداتها في تنفيذ سياستها النقدية والائتمانية. وتعد مراقبة 
مية ضرورة هامة لعملها، حيث تبدأ عملية المراقبة من مراحل المصرف المركزي على المصارف الإسّلا
ّ3التأسيس وتستمر هيلة عمر المصرف الإسلامي وتنتهي بتصفيته، وتتم عملية المراقبة من خلال:
ّ -
 
د والتحقق من النظام الداخلي للمصرف الإسلامي ومدى تقيده بالقوانين والأنظمة النافذة في التأك
الاقتصادية، والتأكد من سلامة الوضع المالي والكفاءة المالية للمصرف البلد وبخاصة القوانين 
ّالإسلامي، ودراسات الجدوى الاقتصادية والأسواق والعملاء المحتملين.
ّ -
 
د من العمليات الحسابية والقانونية والعقود وعمليات الاستخدام وذلك بما يحقق متطلبات التأك
وشسب السيولة والاحتياهات، بالإضافة إلى متطلبات الشفافية  كفاية رأ المال ومعايير إدارة المخاهّر
والإفصاح المصرفي، وكذا التأكد من قيام جهة المراقبة الشرعية من إتمام عملها بالصورة الصحيحة 
 وفق الشريعة الإسلامية.
                                                           
"، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية الرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية دور السلطات الرقابية علىمحمد علي يوسف أحمد، " 1
أفريل  61 الى 91الإسلامية الثاشي، المنظم من هرف المركز العالي للمهن المالية والإدارية، وأكاديمية الدراسات العليا، هرابلس، ليبيا، أيام: من
 . 1، ص:1311
(غير منشورة)،  "، رسالة ماجستيردراسة حالة الجمهورية العربية السورية -ارف الإسلامية في تمويل الاستثماراتدور المصحسين علي قبلان، " 2
 .11، ص:3111كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية، 
 .11، ص:"سابقالرجع الم" 3
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 رقابة الجمعية العمومية للمساهمين  الفرع الثاني:
ّ
 
الرقابية العليا في المصرف الإسلامي، وتضم جميع  الجمعية العمومية للمساهمين السلطة تعد
المساهمين فيه، وتجتمع مرة سنويا بشكل عادي، ويمكن أن تجتمع بشكل استثنائي وذلك حسب 
النظام الداخلي للمصرف، وهي عادة مسؤولة عن مناقشة وإقرار النظام الداخلي للمصرف وتعديلاته، 
اب أعضاء مجلس الإدارة الذين يكونون مسؤولين أمامها، وإقرار الخطة السنوية لعمل المصرف، وانتخ
وكذلك اختيار مفتش ي الحسابات و الاهلاع على تقارير مجلس الإدارة ومفتش ي الحسابات الدورية 
ّومناقشتها وإقرارها أو رفضها، وذلك كله في إهار الأنظمة والقوانين السائدة في البلد.
 عية رقابة هيئة الرقابة الشر  الفرع الثالث:
ز المصارف الإسلامية عن التقليدية بوجود نوع آخر من الرقابة هو الرقابة الشرعية غير أن 
تتمي 
 ما يلاحظ هو عدم وجود اتفاق على تعريف دقيق لمفهوم الرقابة الشرعية، ومن هذه التعريفات
تخدم للتأكد "جميع العناصر والأششطة التي تس (التعريف المصرفي) تعرف الرقابة الشرعية على أنها
من مطابقة أعمال المصرف الإسلامي للشريعة" وهو تعريف شامل للرقابة الشرعية وهناك تعريف آخر 
النظر في  1"أحد أجهزة المصرف الإسلامي المستحدثة لمعاونته في تحقيق أهدافه". للرقابة الشرعية بأنها
د بين معيار الضبط الصادر عن وق 2عمليات المؤسسات المالية وقاية لها من المخالفات الشرعية".
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ماهية الرقابة الشرعية وما تتضمنه من 
أعمال، حيث نص على أن" الرقابة الشرعية هي عبارة عن فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في 
ات، والمنتجات، والمعاملات، جميع أششطتها، ويشمل ذلك، فحص العقود، الاتفاقيات، والسياس
وعقود التأسيس، والنظم الأساسية، والقوائم المالية، والتقارير وبخاصة تقارير المراجعة الداخلية، 
وعر  فت أيضا على أنها "التأكد من  3وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها المصرف المركزي والتعاميم.
ية لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلام




الأسا  الذي قامت عليه المصارف الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للمصارف  أن
ى على أحد أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للمصارف الإسلامية، فهي الجهة التي الربوية، ول يخف
                                                           
 . 13، ص:3111، 3"، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طمؤشرات الأداء في البنوك الإسلاميةابراهيم عبد الحليم عبادة، " 1
"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثالث للهيئات أعمال الهيئات الشرعية بين الاستشارية الفردية والمهنية المؤسسيةرياض منصور الخليفي، " 2
 .11، ص:1111أكتوبر  9-1الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، دولة الكويت، أيام:
"، ورقة عمل مقدمة للدورة أهميتها، شروطها، طريقة عملها-الرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلاميةالعياش ي فداد، " 3
إلى  91من  أيام:التاسعة عشر لجتماع مجمع الفقه الإسلامي الدولي، منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقدة بإمارة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 
 .1، ص:6111أفريل  11
 .11، ص:9111، سبتمبر 131 "، مجلة اتحاد المصارف العربية، العددالرقابة الشرعية في المصارف الإسلاميةحمزة عبد الكريم حماد، " 4
 .11، ص:"المرجع السابق" 5
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تراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية وعدم 
 الإحاهة بقواعد المعاملات الإسلامية من قبل جميع العاملين في المصارف الإسلامية.
ّ -
 
التجارية في الوقت الحالي وانتشار أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات  ّرالصو ّ دتعق
الائتمان، والحسابات بأنواعها، والتجارة الالكترونية التي ل يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية 




ز العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى، نظرا لتمي ّ إن
 له المصرف، ومن ثم ّر وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يمو ّهذه العمليات بالتغي ّ
هيئة الرقابة الشرعية، فالعاملون في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع 
 إلى الفتوى. حاجتهم الدائمةل
ّ -
 
وجود الرقابة الشرعية في المصرف يعطي المصرف الصبغة الشرعية، كما يعطي وجود الرقابة  إن
 ارتياحا لدى جمهور المتعاملين مع المصرف.
تعمل وفقا  ظهور كيانات مالية واستثمارية غير جادة تنص نظمها الأساسية وقوانين إششائها على أنها -
ّد رقابة تكفل التحقق من ذلك.لأحكام الشريعة، دون وجّو
أما هيئات الرقابة الشرعية فقد تعددت تعريفاتها بحسب أهدافها، ومجالت عملها، ومهامها، 
"هيئة  ومن هذه التعريفات التعريف الذي أورده معيار الضبط لهيئة المحاسبة والذي ينص على أن
ز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، ويعهد لها توجيه ششاط الرقابة الشرعية، هي جها
كما عرفت الهيئة الشرعية  1المؤسسات المالية الإسلامية، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة".
بأنها" أحد أجهزة البنك الإسلامي المستحدثة التي تعاونه في تحقيق أهدافه"، وهو الاتجاه الذي أوجبت 
هيئة المحاسبة والمراجعة تضمينه محتويات التقرير الشرعي، فقد جاء في معيار الضبط تحت عنوان 
"مسؤولية الإدارة " يجب أن يشتمل التقرير على بيان واضح يفيد أن إدارة المؤسسة مسئولة عن 
ة في وتتكون هيئة الرقابة الشرعي 2الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بصورة صحيحة".
ّ 3المصارف الإسلامية بشكل عام من:
ّ: وتعنى بإصدار الفتاوى، وتقوم بالناحية النظرية.هيئة الفتــــــــــــــــــوّى 
ّ: وهي تهتم بالناحية العملية من متابعة تنفيذ فتاوى هيئة الفتوى.هيئة التدقيق الشرعــــــــي 
                                                           
 .9، ص:"مرجع سابقالعياش ي فداد، " 1
 .33، ص:"مرجع سابقرياض منصور الخليفي، " 2
"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات اختيار أعضائها وضوابطها–هيئات الرقابة الشرعية محمد أمين علي قطان، " 3
، 3111ماي  31-91 العالمية الإسلامية، المنظم من هرف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المنعقد بمملكة البحرين، أيام:
 . 1ص:
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يا لجميع هيئات الفتاوى في المصارف : تكون بمثابة المحكمة العلهيئة عليا بالمصرف المركزّي 
ّالإسلامية، بالإضافة إلى مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي.
ّ غيّر
 
الاتجاه المختار والواجب مراعاته، في ظل فقه المرحلة الراهنة من مسيرة الهيئات  أن
ؤسسة الشرعية، هو إعلان الفصل بين اصطلاحي: الإفتاء والرقابة ضمن أعمال الجهاز الشرعي في الم
المالية، لسيما في ظل ظاهرة إقرار قوانين المصارف الإسلامية، والتي من شأنها مضاعفة حجم 
التعاملات الإسلامية إقليميا وعالميا، بما قد يؤثر سلبا على درجة الانضباط الشرعي في تطبيق 
ي في المؤسسة المالية المعاملات في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وعليه فإن دور الإفتاء الشرع
يكون قاصرا ما لم يعتضد برقابة شرعية تمار  دور التفتيش والرقابة الميدانية على تنفيذ فتاوى 
الهيئة الشرعية وقراراتها، وتتأكد فعليا من التزام المؤسسة على اختلاف مستوياتها الوظيفية، من 
العقيدة  م نظامه على مقومات أساسية هي:وبما أن الإسلام يقّو 1الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
والشريعة والأخلاق، وهذه المقومات مرساة من خلال تعاليم ديننا الحنيف، فالطابع المميز للمصارف 
الإسلامية هو جانب المشروعية، وبدونها يفتقد المصرف الإسلامي هذه الصفة، وعلى هذا الأسا فإن 
ّ2يلي: اهيئة الرقابة الشرعية تسعى إلى تحقيق م
: تنطلق المعايير الإسلامية أساسا من مراعاة الحلال والحرام، والموازنة بين تحقيق السلامة الشرعية -3
الحقوق والواجبات، والعوائد والتكاليف، والالتزامات الشرعية المفروضة على الإشسان في أداء رسالته 
دخرات أو توظيفها أو الخدمات على الأرض، وتسري أحكامها على أعمال المصارف سواء في جمع الم
المصرفية، أو الدور التنموي الاقتصادي والاجتماعي، وعليه فإن السلامة الشرعة تعد أهم عوامل 
نجاح المصارف الإسلامية، ويمثل عنوان وجودها وبقائها، إذ أثبت الواقع أن النا  يلوذون إلى 
لامة الشرعية في معاملات المصارف المصارف الإسلامية هربا من شبح الربا، ويمكن تعريف الس
الإسلامية بأنـــــها    "الابتعاد عن كل أشكال التعاملات المحظورة أو التي تقود إلى محظور، سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر والابتعاد عن مواهن الشبهات وتصحيح الاختلالت التي قد تحدث في عمل 
ّلشرعية".المصارف الإسلامية عن هريق هيئات الرقابة ا
: لكي تتحقق السلامة الشرعية في المصارف الإسلامية لبد من جعل جوانب السلامة الشرعية -1
المشروع الممول يحتوي على عناصر أبرزها: عدم تعارض أهداف المشروع ومفرزاته مع أسس الشريعة 
مية بالأصول الإسلامية، وهذا الهدف هو جوهر معيار السلامة الشرعية، فالتزام المصارف الإسّلا
الشرعية في كافة أششطتها يؤدي إلى تحقيق الفرص الناجحة والاستثمار الفعال، فاللتزام بالأحكام 
الشرعية والابتعاد عن المحظورات، ثم تقديم أفضل الخدمات التي تجذب المتعاملين وفق أسلوب 
                                                           
 .93، ص:"مرجع سابقرياض منصور الخليفي، " 1
 .99، ص:"مرجع سابقابراهيم عبد الحليم عبادة، " 2
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اهر السلامة الشرعية في الشريعة الإسلامية السمحاء، من أهم ما يميز السلامة الشرعية، وتتجلى مظ
ّ1المصارف الإسلامية من خلال:
: يقتض ي الأمر تحديد موقف المصرف الإسلامي فيما هو مضارب أم السلامة الشرعية في جانب الموارد -
مشارك أم وكيل، وقد خلصت معظم الدراسات إلى أن المصرف الإسلامي هو وسيط مالي بين المدخرين 
، الوكالة، المشاركة، وهذا التحديد مهم جدا للتكييف الشرعي والمستثمرين على أسا  المضاربة
لعمليات حشد المدخرات، وهذا التحديد يأخذ أهميته كذلك بالنسبة لأرباب المال، لكن العقبة 
الأساسية التي تواجه المصارف الإسلامية اليوم هي مشكلة تراجع السلامة الشرعية في نظر المتعاملين 
راف في التطبيق عن الجانب النظري الذي أسست عليه المصرفية الإسلامية، عن بعض تعاملاتها وانح
من خلال مؤشرات تظهر ذلك، فابتعادها عن الصيغ الاستثمارية هويلة الأجل والتي تؤدي دورا إنتاجيا 
كبيرا وتركيزها على صيغة واحدة قريبة الشبه بالفائدة من حيث قصر أجلها ومن حيث شسبتها 
لمتأمل للمصارف الإسلامية من المتعاملين في بعض الأحيان ل يفرق بينها وبين المصارف المحددة، جعل ا
ّالتقليدية ويعتبرهما سواء.
: يتميز جانب الاستخدامات في المصارف الإسلامية بعدة السلامة الشرعية في جانب الاستخدامات -
 مزايا، وباللتزام بها تتحقق السلامة الشرعية، وهذه الخصائص هي:
لو المعاملات المصرفية من الربا وشبهة الربا، وذلك في الجانب النظري والتطبيق وكذا خلو خ 
المعاملات المصرفية من الجهالة والغرر والنجش، وخلو المعاملات المصرفية من شروط الإذعان 
ّوالإلزام بما ل يلزم وخضوعها إلى عنصر المخاهرة نظريا وعمليا.
م المقامرة نظرا لكونها كسبا غير من غير عنصر المقامرة، فالإسلام يحر ّخلو المعاملات المصرفية من  
جهد أو من غير تحقيق قيمة مضافة، ولكونها تقوم على أسا  خسارة أحد الأهراف لحساب الآخر 
ها تقوم على أسا تحقيق قيمة مضافة دونما أية إضافة للناتج القومي، أما المشاركات بوجه عام فإن ّ
ا دة روح المشاركة والصبر على النتائج، مم ّال والمستثمر، مما يؤدي إلى سيفاعل بين الممو ّوتؤدي إلى الت
ّيكون له مردود على استقرار المستثمر، وتنمية المال وبالتالي التأثير الايجابي على الاقتصاد الكلي. 
كل بيئة وبالإضافة إلى هيئات الرقابة الشرعية المشار إليها سابقا، هناك مؤسسات أخرى تش
داعمة للعمل المصرفي الإسلامي، من خلال دورها الايجابي في تعزيز الرقابة المصرفية على المصارف 
ّ 2الإسلامية، وهذه المؤسسات هي:
تم إششاء هيئة المحاسبة والمراجعة  3:هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية-3
 كان
 
ت تسمى هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية للمؤسسات المالية الإسلامية، سابقا
                                                           
 .69-39، ص ص:"رجع سابقم"ابراهيم عبد الحليم عبادة،  1
(غير  الدكتوراه "، رسالة مقدمة للحصول على شهادةنحو منهج متكامل للرقابة على المصارف الإسلاميةمصطفى ابراهيم محمد مصطفى، " 2
 .69، ص:1311(مكتب القاهرة)،  منشورة)، قسم الاقتصاد الإسلامي، الجامعة الأمريكية
 ).1311/91/11(تاريخ الاهلاع:  /moc.ifioaa.www "لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةالموقع الالكتروشي " 3
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صفر  3الإسلامية، بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 
 91هـ الموافق 3313رمضان  33م في الجزائر. وقد تم تسجيل الهيئة في1663فبراير  91هـ الموافق 1313
البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة ل تسعى إلى الربح،  م في دولة3663مار 
وتهدف الهيئة إلى تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وششر ذلك الفكر 
وتطبيقاته عن هريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث وغير ذلك من 
، وإعداد وإصدار وتفسير ومراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات وذلك الوسائل
بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي هي التنظيم الشامل لجميع مناحي الحياة، وبما 
لومات التي تصدر يلائم البيئة التي تنشأ فيها تلك المؤسسات، وينمي ثـقة مستخدمي القوائم المالية بالمع
ّعنها وتشجعهم على الاستثمار والإيداع لديها والاستفادة من خدماتها. وتهدف هذه الهيئة إلى:
تطوير وششر فكر المحاسبة والمراجعة والمجالت المصرفية ذات العلاقة بأششطة المؤسسات المالية  -
الدورية وإعداد الأبحاث الإسلامية وتطبيقاته عن هريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات 
ّوالتقارير وغير ذلك من الوسائل.
إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها للتوفيق ما بين  -
الممارسات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في إعداد قوائمها المالية وكذلك التوفيق 
ّراجعة التي تتبع في مراجعة القوائم المالية التي تعدها المؤسسات المالية الإسلامية.بين إجراءات الم
مراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لتواكب التطور في أششطة  -
ومراجعة  المؤسسات المالية الإسلامية والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة والمراجعة، وإعداد وإصداّر
وتعديل البيانات والإرشادات الخاصة بأششطة المؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالممارسات 
ّالمصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين.
السعي لستخدام وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات والإرشادات المتعلقة بالممارسات  -
لتأمين، التي تصدرها الهيئة، من قبل كل مـن الجهات الرقابية ذات المصرفية والاستثمارية وأعمال ا
الصلة والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها ممن يباشر ششاها ماليا إسلاميا ومكاتب المحاسبة 
والمراجعة، كما شملت التعديلات التي أدخلـت على النظــام الأساس ي تسمية الأعضاء غير المؤسسين 
وقد نصت المادة الثالثة من النظام المعدل على أن الأعضاء المشاركين يتكونون "أعضاء مشاركين"، 
ّمن الفئات التالية:
ّالمؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في جميع أششطتها. 
بنوك المركزية الهيئات الرقابية والإشرافية التي تشرف على مؤسسات مالية إسلامية وتشمل ال 
ّومؤسسات النقد وما في حكمها، وكذا المجامع والهيئات الفقهية الإسلامية ذات الشخصية المعنوية.
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يعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية  1:المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية-1
جميع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وهو المظلة الرسمية ل -مؤسسة غير هادفة للربح -الإسلامية 
في العالم، وقد تم إششاء المجلس بمبادرة من البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مجموعة من البنوك 
والمؤسسات الرائدة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وينتمي المجلس العام إلى منظمة التعاون 
 133، ويضم المجلس العام اليوم 3111ماي 93كة البحرين بتاريخ الإسلامي، وقد تم تأسيسه في ممل
دولة حول العالم، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية  11عضوا من 
ّالإسلامية. ويهدف المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى:
تمثيلها والدفاع عنها فيما يخص السياسات  دعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال -
ّالرقابية والمالية والاقتصادية التي تصب في المصلحة العامة لأعضائه، وتعزيز أفضل الممارسات.
دعم السياسات والنظم الرقابية من خلال البحوث والمنشورات وششر الوعي وتبادل المعلومات ودعم  -
ّالتطوير المهني.
هو هيئة إسلامية دولية، قامت بإششائها مجموعة من البنوك : الإسلامية مجلس الخدمات المالية -1
المركزية في الدول الإسلامية، إضافة إلى البنك الإسلامي والبنك الدولي، وعدد من المؤسسات المالية 
، وتأسس المجلس نتيجة 1111الدولية، كأعضاء مشاركين، ومقره في ماليزيا، تم افتتاحه في نوفمبر 
استشارات واسعة من قبل مجموعة من المحافظين، وكبار موظفي البنوك المركزية والسلطات لعملية 
النقدية لعدة بلدان مجتمعة، بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، وهيئة 
دئ المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد تبنى مجلس الخدمات المالية الإسلامية مبا
الحوكمة الصادرة عن كل من منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية ووثيقة لجنة بازل حول 
تعزيز الحوكمة في منظمات المصرفية، وبني عليهما مجموعة من المبادئ الإرشادية التي يجب أن تلتزم 
ّ3وتهدف هذه الهيئة الدولية إلى: 2بها المؤسسات المالية الإسلامية.
متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية تطوير وتعزيز  -
ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، 
ّوالتكافل (التأمين الإسلامي).
  تنسيق المبادرات حول القضايا المتعلقة بالصناعة المصرفية من خلال -
 
القيام بأششطة بحثية فضلا
ّعن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية والمهتمين بهذه الصناعة.
                                                           
 ).1311/91/11(تاريخ الاهلاع على الموقع:  gro.ifabic.www" /لمؤسسات الماليةللمجلس العام للبنوك واالموقع الالكتروشي " 1
 .16، ص:"مرجع سابقمصطفى ابراهيم محمد مصطفى، " 2
 ).1311/91/11لاع: الاه (تاريخ  /gro.bsfi.www: "لمجلس الخدمات المالية الإسلاميةالموقع الالكتروشي " 3
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يمثل المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم لبنة  1:المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم -1
مية باعتباره مؤسسة دولية مستقلة غير ربحية أساسية في البنية التحتية للصناعة المالية الإسّلا
متخصصة في فض كافة النزاعات المالية أو التجارية التي تنشأ بين المؤسسات المالية أو التجارية والتي 
تختار تطبيق الشريعة الإسلامية في فض نزاعاتها. وجاء تأسيس المركز بتضافر جهود كل من البنك 
للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ودولة الإمارات العربية المتحدة  الإسلامي للتنمية والمجلس العام
وعلى ضوء الخبرة  ّبصفتها دولة المقر وخدمة للصناعة المالية الإسلامية في أبعادها الفنية والشرعية
، ويضع المركز على ذمة المحتكمين قائمة من 9111التي كسبها المركز منذ انطلاق ششاهه في جانفي 
ين والخبراء الملمين بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ويتمتعون بالسمعة الحسنة المحكم
ّو النزاهة، كما يقدم المركز عدة خدمات قانونية وشرعية مساندة للصناعة المصرفية الإسلامية.
 كشركة مساهمة مقرها بالبحرين، 1111تأسست سنة  2:الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف -1
ملايين دول بدعوة من البنك الإسلامي للتنمية، وتعتبر الوكالة الإسلامية  13برأسمال مصرح به قدره 
الدولية للتصنيف وكالة متخصصة في تصنيف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لقيا 
لأنها تهتم الانضباط الشرعي بهذه المؤسسات، لذلك يعتبر دورها مكملا للأششطة المالية الإسلامية، 
(أي ليس  بتقييم المؤسسات المالية الإسلامية ومنتجاتها، ويعرف التصنيف الشرعي بأنه تقويم مفتوح
سريا) يتكون من متطلبات ومعايير معلنة تعتمد بصفة أساسية على الموضوعية والتجرد والاستقلال، 
ؤسسة بقرارات هيئتها يقوم بها متخصصون تحت إشراف شرعي للتوصل إلى حكم على مدى التزام الم
الشرعية. كما تقوم الوكالة بأعمال البحوث والتحليل والتقييم المتعلقة بالأسهم والأوراق المالية 
والصكوك للسلطات الحكومية أو نيابة عنها أو للشركات المسجلة العربية والدولية لإتاحة استخدامها 
التأمين، والوكالت الحكومية والبنوك من قبل أي شخص أو كيان، بما في ذلك المستثمرين وشركات 
ّوالمؤسسات المالية والوكالت الدولية والباحثين. 
م بمملكة 1111أوت  33تم تأسيسه كشخصية اعتبارية في  3:الدولية السوق المالية الإسلامية -9
الأدوات  البحرين، وهو جهاز إداري مهمته تطوير وتنمية وتوجيه السوق المالي الإسلامي الدولي واعتماد
 المالية المتداولة والترويج للفكرة في المحافل الدولية والمصرفية.
م بمملكة البحرين، وهي شركة 1111جويلية  61تأسست في  4:)(البحرين مركز إدارة السيولة الماليةّ-9
مها مالية تهدف إلى إدارة عمليات استثمار السيولة للبنوك الإسلامية والترويج للإصدارات المالية ودع
 11وهي ذراع عملي للسوق المالي الإسلامي الدولي، أششأت كشركة مساهمة بحرينية رأ مالها المدفوع 
ّمليون دولر أمريكي وسجلت في وزارة التجارة بمملكة البحرين. 111مليون دولر أمريكي والمصرح به 
                                                           
 ).1311/91/11الاهلاع:  (تاريخ ra/moc.arcii//:ptth  ":للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيمالموقع الالكتروشي " 1
 ).1311/91/11الاهلاع:  (تاريخ/  moc.gnitarii.www//:ptth ":تصنيفللوكالة الإسلامية الدولية للالموقع الالكتروشي " 2
 / ten.mfii.www//:ptth ":للسوق المالية الدوليةالموقع الالكتروشي " 3
 / rhabcml.www//:ptthmoc.nia " بالبحرين:لمركز إدارة السيولة الماليةالموقع الالكتروشي " 4
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م، وهي مبادرة عالمية 1311وبر أكت 11تأسست في  1:)(ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة
معالجة إدارة سيولتها  بارزة تهدف إلى مساعدة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، على
على تسهيل تدفق المزيد من  بصورة تتسم بالكفاءة والنجاعة، إضافة إلى ذلك، ستعمل المبادرة
الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة  الإسلامية، وستقوم الاستثمارات على صناعة الخدمات المالية
بإصدار أدوات مالية عالية الجودة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية  الإسلامية لتحقيق الغاية،
 الوهني وعبر الحدود على نحو متكامل، الأمر الذي يعزز سلامة واستقرار البلدان التي على المستوّى
هيئات الداعمة في الشكل العالمية، ويمكن تلخيص ال من الاستثماراتتعمل فيها، والتشجيع على المزيد 
 التالي: 
 ): الهيئات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي5( شكل رقم
المؤتمر العلمي مداخلة مقدمة إلى ، "تفعيـل أداء البنـوك الإسلاميـة فـي ظل اقتصـاد المعرفـة"عبد الحليـم غربـي،  :المصدر
ة منظمات الأعمال: التحديات العالمية المعاصرة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية الثالث حول إداّر
 .11 ، ص:6111أفريل  61-91الخاصة، الأردن، 
 بالإضافة إلى المجامع الفقهية الإسلامية الداعمة لعمل الصيرفة الإسلامية مثل:
ّ as.gro.ymedacahqif.wwwجدة: –مجمع الفقه الإسلامي الدولي  -6
ّ gro.lwmeht.ra//:ptthمكة المكرمة:  -مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي -13
ّ ds.vog.fioa//:ptthمجمع الفقه الإسلامي السوداشي  -33
ّgro.aidni-afi.wwwمجمع الفقه الإسلامي بالهند  -13
                                                           
 /moc.mlii.www//:ptth " بماليزيا:للهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولةالموقع الالكتروشي " 1
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 المطلب الثالث: التحديات والمعوقات التي تواجهها المصارف الإسلامية
الشديدة  تواجه المصارف الإسلامية العديد من التحديات، أضف إلى ذلك حدة المنافسة
والمتزايدة في ظل العولمة المالية والمصرفية، وتحرير تجارة الخدمات المصرفية، وضرورة الالتزام 
بمقررات لجنة بازل الدولية، تزيد ضغوها إضافية على العمل المصرفي الإسلامي، منها ما هو تحدي 
هو خارجي، ويرتبط داخلي يرتبط بصعوبات وخصوصيات العمل المصرفي الإسلامي نفسه، ومنها ما 
بالتحديات والصعوبات والمعوقات كعوامل خارجية تفرض نفسها على المصارف الإسلامية والتي يجب 
أن تتكيف معها باعتبارها التزامات على المستوى الدولي أو مرتبطة بالمحيط الذي تنشط فيه، أو من 
معها، فضلا على تحديات الجوانب  خلال علاقتها مع المصارف المركزية، أو من خلال جمهور المتعاملين




 الفرع الأول: التحد
ّيلي: تواجه المصارف الإسلامية العديد من التحديات الداخلية منها ما
الصناعة المالية الإسلامية صناعة ناشئة،  1:والتجربة في المصارف الإسلامية نقص الخبرةتحدي  –أول 
مقارنة بنظيرتها التقليدية التي بدأت أعمالها قبل قرنين من الزمان، وبالتالي فهي بحاجة ماسة إلى بناء 
 نفسها حتى تقوى وتستطيع تحقيق الهدف المطلوب منها. وهذا في حد ذاته تحد كبير للغاية في ظل
التنافس المتزايد لعتبارات النشأة الحديثة أو لعتبارات العولمة وتحرير تجارة الخدمات المالية 
والمصرفية. والنظر إلى هذا التحدي يتطلب مواجهة مع الذات لكل مصرف على حدة، وهو واجب 
فردي على كل مصرف أن يقوم به ويضع له الخطة المناسبة، وتتحمل مجالس إدارات المصارف 
ّسلامية المسؤولية العظمى في هذا الشأن.ّالإ
 لعدم وجود  2:ؤهل والمتخصص في الجانب الشرعي والمصرفي معاتحدي الكادر البشري الم -ثانيا
 
نظرا
عاملين مؤهلين ومدربين في مجال الصيرفة الإسلامية لدى المصارف الإسلامية، وجدت هذه  المصارف 
بين في المصارف التقليدية، من أجل تكوين جهازها الإداري نفسها مضطرة للاستعانة بالعاملين المدّر
ومن أجل تدريب العاملين لديها على الصيغ الإسلامية وأسس  –التنفيذي، كما أنها وفي الوقت نفسه
قامت بإعداد برامج تدريبية داخلية وخارجية في معاهد متخصصة في  –التعامل المصرفي الإسلامي
هد المتخصص التابع للاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية، والآخر التابع تدريب هؤلء العاملين، كالمع
لمصرف دبي الإسلامي، لكن الذي يؤخذ على هذه المعاهد هو: أن معظم الذين يحضرون دوراتها من 
                                                           
  gro.lwmeht.www//:ptth"، بحث منشور على الموقع الالكتروشي:البنوك الإسلامية أمام التحديات المعاصرةعمر زهير حافظ، " 1
 ).1311/91/11. (تاريخ الاهلاع: 611، ص:  RA=l&78=dir&1=d?xpsa.tluafed/sehcraeseR/seidoB/
الثاشي "، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية الإسلامية مآخذ، تحديات، واستحقاقات-المصارف الإسلاميةمحمود عبد الحفيظ المغبوب، " 2
ّ
 
 .3، ص:1311أفريل  61 الى 91م من هرف المركز العالي للمهن المالية والإدارية، وأكاديمية الدراسات العليا، هرابلس، ليبيا، أيام: منالمنظ
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العاملين التنفيذيين، كما أن عدد دوراتها وبرامجها ومددها الزمنية غير كافية إذا ما قيست بحجم 
ال المصارف الإسلامية، وقد ساهم ضعف الجهاز الإداري في المصارف الإسلامية على التطور في أعم
تفضيل الصيغ التمويلية والاستثمارية التي ل تتطلب بذل الجهد والمتابعة والإشراف، مثل بيع المرابحة 
ّلتقليدية. الذي ل تختلف الإجراءات اللازمة لإنجازه عن الإجراءات المتبعة في الإقراض لدى المصارف ا
 الصيغ من للعديد الإسلامية المصارف ابتكار رغم 1:تحدي قلة الأدوات والأساليب المصرفية –ثالثا
الأدوات والتحدي  هذه من المزيد إلى بحاجة تزال ل أنه إل المرحلة هذه في الإسلامية والآليات المصرفية
 وإعمار الأرض التنمية في رسالتها بين وفيقالت تستطيع لآليات حاجتها هو الإسلامية المصارف يواجه الذي
 في المودعين وبين رغبات مرتفعة، مخاهر وذات الأجل هويلة مشروعات في المدخرات توظيف تتطلب والتي
 :كبيرتين عليه مشكلتين ترتب الملائمة الأدوات نقص وان المخاهر، قلة مع الودائع تسييل سهولة
 في المفاجئة مضحية السحب رغبات لمواجهة نقدية سيولة حالة في ئعالودا من كبير بجزء الاحتفاظ :الأولى
ّعملائها. ثقة كسب نظير بالعائدات ذلك
 عن رسالتها ذلك أبعدها مما المرابحة صيغ مثل الأجل وقصيرة المخاهر قليلة الأدوات إلى : الاتجاهالثانية
 الأجل هويلة أدوات استثمارية ابتكار يةالإسلام للمصارف ينبغي المشكلة هذه على التنموي وللتغلب ونهجها
 وامتصاص لضخ آليات عليها تطوير يتحتم كما الاستثمار، وصناديق المالية الأوراق مثل التسييل وسهلة
ّالإسلامية. المالية الأسواق مثل السيولة
ت باعتبار أن أسا  نجاح أعمال المصارف و المؤسسا 2:تحدي الالتزام بالشريعة الإسلامية –رابعا
المالية الإسلامية هو التزامها بالأحكام الشرعية في المعاملات المالية، فإن الهيئات الشرعية والمجامع 
الفقهية تجد نفسها مطالبة بالتجاوب مع الحركة السريعة للمال والأعمال، وإقرار الصيغ الجديدة 
المؤسسات المالية، هذا من والمستحدثة للعمليات، والمعايير المطلوب الأخذ بها في أعمال المصارف ّو
حيث الإششاء والتوحيد للصيغ والأساليب الشرعية وإيجاد المخارج الشرعية والطرق المأمونة 
للمصارف ورجال الأعمال في أعمالهم، أما من حيث الرقابة الخارجية والداخلية ومتابعة التطبيقات 
ّوالتدقيق عليها للتأكد من التزامها بالأحكام الشرعية. 
قطاع العمل المالي الإسلامي أحد القطاعات  3:تحديات في إهار نظام الاقتصاد والقانون العامّ -اخامس
الاقتصادية، وهو جزء من النظام الاقتصادي الذي تتكامل أجزاؤه المختلفة لصياغة صورة ذات أبعاد 
ؤسسات المالية شاملة لدور الإسلام في عالم الاقتصاد. وهذا هو أحد مواهن التحدي الذي يجابه الم
ّالإسلامية، ولتوضيح معالم هذا التحدي نذكر الأمثلة التالية:
                                                           
ة "، مجلالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع والتحدياترغد محمد نجم، "-شغم حسين شعمة 1
، جامعة القادسية، 1 ، العدد13القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، دورية فصلية علمية محكمة تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، المجلد 
 .113، ص:1311العراق، 
 .911، ص:"مرجع سابقعمر زهير حافظ، " 2
 .111، ص:"المرجع السابق" 3
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نظام المضاربة والمشاركة مبني على الثقة والأمانة وهي من موجبات النظام الأخلاقي، فإذا ساد  -
ّالمجتمع خلاف ذلك لم يتجه النظام المصرفي لهذا النوع من العقود، وتجنبه خشية سوء العاقبة.
ويل بالدين دون زيادة عند التأخير في الدفع، مبنى على قيام المدين بالدفع، فإذا ماهل نظام التم -
 في نظام احتساب أرباح المودعين وهذا يؤثر على سمعة 
 
الغني، وعطل أموال المصرف، أحدث اضطرابا
ّالمصرف ويضعف الثقة.
سة على مفاهيم وقواعد النظم القانونية وإجراءات العقود، يجب أن تكون مناسبة وملائمة، ومؤس -
ّشرعية.
الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها المؤسسات المالية المصرفية تحتاج إلى تقنين ومراجعة لكي  -
تتواءم مع القواعد الشرعية الحاكمة، وعلى سبيل المثال، الضمانات وفتح الاعتمادات المستندية 
يدة في العمل المصرفي كالمشتقات والاختيارات، والحوالات والوكالت وخلافه مما يتعلق بالصور الجد




وكل ذلك مما أصبح جزءا
تتقيد الأعمال المصرفية بالشريعة، وأن هذه التحديات ل تستطيع المصارف والمؤسسات المالية 
، لن ذلك له علاقة بأنظمة وقوانين أخرى الإسلامية التعامل معها بمفردها، مهم
 
ا كان أداؤها متميزا
تقوم جهات تشريعية وتنفيذية في كل دولة بإقرارها وسن  ها لكي تنسجم مع أسا  الأعمال المصرفية 
ّالإسلامية حتى تؤتي هذه الأعمال المصرفية ثمارها المرجوة. 
فقد يحدث  1:على بعض النشاهات المصرفيةآراء المراقبين الشرعيين في الحكم تحدي تعدد ّ -سادسا
أن تصدر هيئة الرقابة الشرعية في إحدى المصارف فتوى في حكم أحد الأششطة المصرفية، ويصدر 
 عن الفتوى السابقة، في نفس هذا النشاط، 
 
عن رقابة شرعية في مصرف آخر فتوى مختلفة تماما
دارة هذه المصارف والعملاء، كما أن هناك وهذا يؤدي إلى إحداث بلبلة فكرية لدى المسئولين عن إ
تحدي آخر وهو عدم وجود رقابة شرعية داخلية قوية في بعض المصارف أو عدم التزام بعضها 
 وعدم وجود 
 
بالإجراءات الشرعية عند تقديم الخدمات وكذلك عدم توفر عقود منضبطة شرعيا
رعية المنفردة لكل مؤسسة على أن هيئات فتوى محلية على مستوى كل دولة بديلة عن الهيئات الش




تستمد هذه الهيئات قوتها الرسمية والقانونية من المصارف المركزية وتتبع إداريا
كل دولة كما يجب توحيد المرجعية الشرعية لتجنب الانقسام والجدل الفقهي وتبني المبادئ العامة 
سلامية الخاصة بكفاية رأ  المال وإدارة المخاهر ومتطلبات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية وّالإ
الإفصاح لتعزيز الشفافية وانضباط السوق والتزام بمعايير الحوكمة ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بهدف توفير البيئة المناسبة للتعاون بين 
ّالإسلامية لتطوير العمل المصرفي وضمان سلامته.المصارف والمؤسسات 
                                                           
 .6ص: ،"مرجع سابقمحمود عبد الحفيظ المغبوب، " 1
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تعتبر رؤو  أموال المصارف الإسلامية  1:تحدي ضآلة أحجام رأ  المال في المصارف الإسلامية -سابعا
من  % 19العاملة حاليا ضئيل جدا مقارنة بالمصارف العالمية حيث أظهرت الدراسات أن قرابة 
مليون دولر أمريكي فقط، مما يحول دون  11نها اقل من المصارف الإسلامية يبلغ رأ  مال كلا م
تحقيقها الأهداف التي أسست من اجلها، ويعيق من نموها إذا ما هبقنا عليها معايير كفاية رأ المال 
وحجم الودائع التي يمكن لها استقطابها، ليس هذا فحسب بل أيضا معايير الاستثمار والتمويل التي 
ف التقليدية، وللتغلب على هذه المشكلة ينبغي على المصارف الإسلامية تحد من منافستها للمصاّر
تطبيق سياسة رفع رأ  المال وتوسيع قاعدة المساهمين، والاستفادة من الانفتاح الاقتصادي الذي 
تشهده المنطقة حاليا باندماج المصارف الإسلامية فيما بينها لتكوين كيانات كبرى تستطيع الصمود في 
ّأمام المصارف العالمية المنافسة. ظل العولمة
تحتاج الأعمال المصرفية والمالية الى وجود شبكة  2:تحدي عدم الانتشار و ضعف الشبكة الحالية -ثامنا
منتشرة انتشارا جغرافيا مناسبا حتى تستطيع أن تؤدي عملها بكفاءة وفاعلية، وحتى تستطيع أن 
التي يرغب أن يحصل على خدمة معينة فيها، ويرجع تخدم الجمهور في أماكن تواجده أو في الأماكن 
ضعف الانتشار هذا إلى عدة أسباب من بينها: صعوبة الحصول على التراخيص لقيام مؤسسات 
جديدة أو فتح فرع جديدة، وعدم توفر المناخ التشريعي الملائم الذي يشجع على إششاء المصارف 
ّية هذا في حال وجود مثل هذه التشريعات أصلا.  الإسلامية وذلك في أكثر الدول العربية والإسلام
 الفرع الثاني: التحديات والمعوقات الخارجية
بعد تطرقنا لأهم التحديات الداخلية التي تعيق عمل النشاط المصرفي الإسلامي، شستعرض الآن        
ّت والمعوقات:أهم التحيات والمعوقات الخارجية المرتبطة بظروف دولية وإقليمية، ومن هذه التحديا
يواجه القطاع المصرفي والمالي الإسلامي  :اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية المصرفيةّتحدي -أول





دولة، بعد مفاوضات صعبة أجريت  19بل من ق 9663/13/13العالمية، وتم التوقيع عليها بجنيف في 
 لصعوبة وجود حل وسط يرض ي جميع الأهراف. وتنص الاتفاقية على تحرير النشاط 
 
بشأنها، نظرا
، وقد ترتب نتيجة عن هذه الاتفاقية زيادة حدة المنافسة بين جميع 6663المالي للبنوك ابتداء  من عام 
ن المصارف الإسلامية بمنأى عن هذه المنافسة، الوحدات المصرفية على مستوى العالم، ولن تكّو
وبخاصة إذا ما علمنا أن بعض المصارف التقليدية قامت باستحداث نوافذ وفروع تعمل وفق أسس 
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وتشير بعض الآراء في الدول الإسلامية إلى أن تحرير الخدمات المصرفية تم بالفعل  1الصيرفة الإسلامية.
ف الأجنبية وأعطى لها الحق في فتح فروع لها في تلك الدول  في السوق المصرفية، حيث سمح للمصاّر
وأتيحت لها حرية التعامل بالعملة المحلية بجانب النقد الأجنبي، وأن أحد أهم الإفرازات الإيجابية 
لهذا الخيار يتمثل في سعي  المصارف الأجنبية على تقديم خدمات مصرفية إسلامية بهدف استقطاب 
مية كما هو شأن المصارف التي عملت على فتح نوافذ للمعاملات الإسلامية، هذا عملاء المصارف الإسّلا
بالإضافة إلى ضرورة قيامها بتطوير الأششطة المصاحبة التي تتطلب استخدام الأساليب المتطورة من 
ّ2تقنيات وخلافه.
المعاصرة، وجود  : من الصفات المميزة للأنظمة المصرفيةتحدي في العلاقة مع المصارف المركزية -ثانيا
سلطة إشرافية ورقابية تتمثل في البنوك المركزية في كل دولة، يناط بها الترخيص للوحدات المالية و 
المصرفية العاملة ورقابتها والإشراف عليها للتأكد من قيامها بتنفيذ شروط ومواصفات النظام الرقابي 
المالية الأخرى، تخضع للرقابة والإشراف  عليها. والمؤسسات المالية الإسلامية شأنها شأن المؤسسات
المركزي على أعمالها، ولكن من خلال الممارسات المعاصرة أتضح في كثير من الدول الإسلامية وغيرها، 
أن هذه البنوك المركزية لم تتهيأ بعد لوضع الأهر الرقابية والإشرافية الملائمة لطبيعة العمل المصرفي 
المصارف الاسلامية في الدول الغربية على ضروة التكيف مع نفس الأمر الذي يلزم  3الإسلامي.
التشريعات المصرفية التي هي في الحقيقة ليست مخصصة للمصارف الاسلامية، وخصوصية ميزانية 
 بإدارةالمصارف الاسلامية ستزيد من تعقيد العمل بالنسبة لهذه المصارف خاصة فيما يتعلق 
ّ    4السيولة.
في ُبعد  يتمثل هذا التحدي 5:لقوانين الوضعية والضريبية عن القواعد الشرعيةتحدي بعد ا -ثالثا
القوانين الوضعية والضريبية منها بصورة خاصة عن الأحكام والقواعد الشرعية، فهي مستقاة من 
تشريعات ونظم بعيدة عن واقع المجتمع الإسلامي، لذلك فإن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 
مجال التمويل على أسا  العقود والاتفاقات الخاصة دون أن تكون لها في الواقع مؤيدات تعمل في 
قانونية، وقواعد مكملة ومزايا ضريبة مماثلة  للمصارف التقليدية، وتعاشي المصارف الإسلامية من 
أنها جزء الضرائب التي تؤخذ على الأرباح التي توزع على الودائع الاستثمارية حيث ل تعامل على أسا 
من تكاليف المصرف الإجمالية، على عكس ما عليه العمل مع المصارف التجارية التقليدية، حيث تعد 
 على المصارف الإسلامية، 
 
 من تكاليفها الإجمالية، مما يشكل ضغطا
 
الفوائد المدفوعة من قبلها جزءا
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شاريع ذات الأرباح المنخفضة، الأمر الذي دفع هذه المصارف إزاء هذا الواقع إلى السعي إلى تمويل الم
ّحتى لو كانت تحل مكان الأولوية في متطلبات التنمية الاقتصادية للبلد الذي تعمل فيه.
 عمليا،  1:تحدي دور المقرض الأخير(الملاذ الأخير) -رابعا
 
هذه المشكلة ل تزال باقية دون أن تجد لها حلا
تجد من يقوم بدور المقرض في حالة عجز السيولة  والمتمثلة في أن المصارف الإسلامية ولحد الآن لم
لديها، على أسس تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأخذ أسباب هذه المشكلة أن المصارف الإسلامية ل 
تعطي أهمية كبيرة لبحوث التطوير، حيث تكاد تكون معدومة مقارنة بأرباحها وأدائها المالي ومقارنة بين 
ّ.دية، فمثل هذه البحوث قد تجد آليات عمل لحل هذه الإشكاليةالمخصصات بالمصارف التقلي
الصناعة المصرفية الاسلامية صناعة حديثة  2:تحديات مع مجتمع الأعمال ومجتمع المدخرين -خامسا
النشأة، ولم تغطي بعد مساحات واسعة في الاقتصاد ول زالت الهيمنة للطرق والأساليب التقليدية في 
ومجتمع رجال الأعمال والمدخرين، وصياغة هذه العلاقة في شكل جديد واهار  العلاقة بين المصارف
ملتزم بأحكام الشريعة الاسلامية، يعتبر تحديا كبيرا، لأن المصارف الاسلامية لن تستطيع النمو والتقدم 
دون مجتمع الأعمال ودون مجتمع المدخرين، ويتمثل التحدي مع مجتمع الأعمال في اعتياد مجتمع 
مال الحالي على علاقة الاقتراض الربوي من القطاع المصرفي، وعلى علاقة الايداع لأجل على أسا الأع
الفائدة أيضا، ويتمثل التحدي مع مجتمع المدخرين في كون أصحاب حسابات الادخار من الفئات ذات 
لحسابات. الدخل المتوسط والصغير، وقد تعودوا على ان المصارف التقليدية تعطي فوائد على هذه ا
حيث حاولت المصارف  3:تحدي عدم تقبل النا  لفكرة الخسارة في الحسابات الاستثمارية -سادسا
ششاهها قبل نحو عقدين من الزمان ان تقدم نفسها الى الجمهور كبديل  بدأتالاسلامية عندما 
ارف، للمصارف التقليدية، وحرصت عل أن تعرض أنواعا من الخدمات شبيهة بما تقدمه تلك المص
كالتشابه الموجود بين نوع الحسابات، حيث نجد في المصارف التقليدية الحسابات الجارية وحسابات 
التوفير والحسابات لأجل، ويقابلها في المصارف الاسلامية أيضا، الحسابات الجارية، ودائع التوفير، 
ت الأولى شبيهة الحسابات الاستثمارية مع اختلاف في المسميات بين المصارف المختلفة، فجاء
بالحسابات الجارية لتكون بديلا عنها، وجاءت الثانية بديلا عن حسابات التوفير فصممت بشروط 
مشابهة عدا أن يتحقق لصاحبها الربح ل الفائدة، وجاءت الثالثة بديلا عن الودائع لأجل، فحددت فيها 
ى خلاف ذلك، فإن العملاء ل الآجال المتوسطة والطويلة، ولكن تجارب المصارف الاسلامية تدل عل
يتقبلون أن يقال لهم: إن حسابات الاستثمار لم تحقق أرباحا هذا العام، أو إنها لحقت بها بعض 
ّالخسائر حتى لو كانت تلك هي الحقيقة. 
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تعاشي المصارف الإسلامية من عدم وجود أسس عمل مصرفية موحدة  1:تحدي غياب المعيارية -سابعا
ؤسسات المصرفية الإسلامية، حيث لزالت هناك مفاهيم غامضة حول بعض لجميع المصارف والم






المعاملات المالية من حيث كونها حلال
ّق.العلماء مثل معاملات التور  ّ
تلات والاندماجات، : يشهد عالم اليوم موجة من التكتحدي التكتلات والاندماجات والعولمة -ثامنا
حيث اندمجت العديد من المصارف والمؤسسات المالية التقليدية على مستوى العالم لتكوين كيانات 
قوية قادرة على المنافسة ومواجهة تحديات العولمة. وهذا التوجه نحو التكتلات والاندماجات يشكل 





وهذا التحدي هو محور  2:تحدي عدم مراعاة لجنة بازل لطبيعة عمل المصارف الإسلامية -تاسعا
دراستنا، حيث تأثرت الجدارة الائتمانية للمصارف الإسلامية بمقررات لجنة بازل الثانية وبمعايير 
سلامية في الدول الجدارة الائتمانية السيادية للبلدان التي تعمل بها، حيث توجد معظم المصارف ّالإ
النامية، والمصنفة ضمن الدول مرتفعة المخاهر، ومن ثم ترتفع تكلفة الحصول على الموارد المالية من 
الأسواق الدولية، والجدير بالذكر أن مقررات لجنة بازل أغفلت الطبيعة الخاصة لنشاط وخدمات 
رباح والخسائر، ومن مظاهر التحدي المصارف الإسلامية، باعتبار أنها تقوم على أسا  المشاركة في ّالأ
، سوف يؤدي إلى تراجع إيرادات و أرباح IIIوبازّل IIللمصارف الإسلامية، أن تطبيق اتفاقية بازّل
المصارف الإسلامية، بسبب اضطرارها إلى احتجاز شسبة عالية من الأرباح لغرض زيادة رؤو  أموالها 
محفظة الاستثمار لديها والتوظيف بغرض  لتحسن شسب الكفاءة، فضلا على اضطرارها إلى تخفيض
إحداث التوازن المطلوب بين استخدامات الأموال فيها، ومتطلبات شسبة الملاءة عند احتساب أوزان 
ّ 3المخاهرة.
 الفرع الثالث: التحديات التشغيلية والتطويرية
 من متنوعة تشكيلية ظةمحف إلى اليوم الإسلامية المالية المؤسسات تحتاج: تحدي الهندسة المالية -أول
 متغيرات تفرضها التي المتطلبات لشتى للاستجابة الكافية المرونة لها التي تتيح المالية والمنتجات الأدوات
 واقع هو ذلك على شاهد وابرّز المتطلبات، هذه يستوفي منتج وحيد هناك الاقتصادية، وليس البيئة
 عديدة منتجات إلى تعدته بل واحد منتج على رتكتف وتقتص لم التي التقليدية المصرفية المؤسسات
 مع للتأقلم الإسلامية المصارف إليه تحتاج والائتمانية، وهذا ما التمويلية الأغراض شتى لتلبية ومتنوعة
                                                           
 .13، ص:"مرجع سابقمحمود عبد الحفيظ المغبوب، " 1
 .33، ص:"المرجع السابق" 2
   "، بحث منشور على الموقع الالكتروشي:تحدياتها وكيفية مواجهة التحديات -واقعها -سلاميةالمؤسسات المالية الإ عبد الكريم أحمد قندوز، " 3
-tcejorp/zuodneugaa/etis/moc.elgoog.setis//:sptth
 ).1311/91/11(تاريخ الاهلاع:  taydhtlaethjawmetyfykwahtaydhtahqawetymalsalaetylamlatasswmla/setadpu
   
 
 14
 ة_____________________________________الإطار النظري العام للمصارف الإسلامي الأول ل الفص
 
فالهندسة المالية تعتبر بذلك الأداة الأشسب التي يمكنها تقديم مساعدة  1المتنامية. العملاء تطلعات
ستراتيجية التي تخطط لها منشآت الأعمال، وتسعى الهندسة المالية إلى فعالة لتحقيق الأهداف ّالإ
قيام منشآت الأعمال بصفة عامة والمؤسسات المالية بشكل خاص برسم سياسات مالية قوية وابتكار 
منتجات وأدوات مالية جديدة وآليات وإستراتيجيات مالية مرنة تتفاعل وتستفيد من التغيرات 
وتعتبر الهندسة المالية كأحد أهم أدوات  2المال العالمية والإقليمية والمحلية.المستمرة في أسواق 
التمويل الحديثة في الاقتصاد أكثر من ضرورة في الوقت الحالي من خلال دورها الفعال في تغطية 
مخاهر التعامل في السوق المالي وأداة تنويع في المحفظة المالية للمستثمر، ويدخل هذا النوع من 
دوات التمويلية الحديثة ضمن ما يعرف بالمشتقات المالية كأدوات جديدة يتم تداولها داخل أسواق ّالأ
حرمة  الفقهية الآراء معظم أثبتت قد ّو 3رأ  المال استجابة للتغيرات السريعة التي تحدث اليوم.
 إلى إضافة يملك، ل ما وبيع الإشسان والغرّر الربا على لحتوائها الشرعية الناحية من المشتقات المالية
 إسلامية أدوات تطوير حاول بعض الباحثين وقد مفيدة، منافع أو أعيان في وليس المخاهر في المتاجرة
ّ لتكوّن المخاهر وإدارة للتحوط
 
 التنظير حبيسة بقيت والمستقبلية والخيارات، إل أنها الآجلة للعقود بديلا
طبق ولم
ُ
، الابتكار ضعف نتائج الإسلامية، ومن رفالمصا عمليات في واسع فعلي بشكل بعد ت
 
 اعتماد أيضا
 هوامشها ضبط في السوّق في السائد معدل الفائدة على الإسلامية المصارف في العمليات من الكثير
ّ الربحية
 
 nodnoL "ROBIL   معدل الفائدة العالمي المعروف بـ" ليبر خدماتها، خاصة منها تسعير وأحيانا





 وكذلك والس  لم والإستصناع المرابحات والإجارة وبالذات الإسلامية المنتجات تسعير في معتادا
ّ 4الإسلامية. الصكوك
الجة  فائض السيولة ل تستطيع المصارف الإسلامية مع: تحدي نقص في أدوات إدارة السيولة -ثانيا
مثلما تصنع المصارف التقليدية التي تتعامل بنظام الفائدة الربوية، حيث يستطيع أي مصرف تقليدي 
أن يودع فائض السيولة لديه في أي وقت ولأي مدة هالت أو قصرت لدى مصرف آخر بسعر الفائدة 
قليدي آخر أو من البنك السائد في السوق، كما يستطيع في حالة العجز الاقتراض من أي مصرف ت
المركزي، وتأسيسا على ذلك ل تمثل السيولة مشكلة خطيرة لدى المصارف التقليدية، ولكنها تظهر في 
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ّ. 1، ص:9111السعودية، 
، جامعة محمد 61 "، مجلة العلوم الإشسانية، العددالهندسة المالية من منظور إسلامي مع الإشارة إلى تجارب بعض الدول مرغاد لخضر، " 3
 .91، ص:1311خيضر بسكرة، فيفري 
فرجينيا، الوليات المتحدة  -لمعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن"، محاضرة ألقيت باالتحديات الراهنة للمصرفية الإسلاميةسليمان ناصر، " 4
الاهلاع:  (تاريخlmth.akatlom/ten.recanrd.www//:ptth  . موجودة على الموقع الالكتروشي:3، ص:1311ماي  13 الأمريكية، يوم:
 ).1311/91/11
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حالة المصارف الإسلامية التي تستثمر الأموال في مشروعات اقتصادية تقوم على المشاركة في الربح 
سيولة، ومازالت شبكة المصارف الإسلامية والخسارة وتساهم في التنمية، وهذه المشروعات تحتاج إلى 
المحلية والعالمية محدودة وأن معظمها ما زال في الأهوار الأولى وتجربتها الاستثمارية مازالت محدودة، 
ولذلك هناك صعوبة شسبية في تحويل الفائض من مصرف إسلامي إلى مصرف إسلامي آخر، كما أن 
ومبادئ الشريعة الإسلامية لم يستقر بعد، ويحتاج إلى تعاملها مع البنوك المركزية وفقا لأحكام 
إذن ل بد من وجود إدارة للسيولة ملتزمة وفعالة والتي  تشريعات تتفق مع هبيعة المصارف الإسلامية.
يجب أن تترافق مع العمل على التطوير الإداري القادر على الابتكار والتجديد والتطوير وإيجاد المنافذ 
وما  IIIئض السيولة، ويضاف إلى ما سبق التحديات التي تفرضها اتفاقيات بازّلالمالية لتوظيف فا
هرحته من مبادئ استرشادية بهدف إدارة مخاهر السيولة والتي حددت نماذج وأدوات لإدارة المخاهر 
مثل نماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية والاحتفاظ كذلك بنسبة من الأصول السائلة عالية الجودة 




 العشر خلال نموا
 الصكوك هذه أهمية إلى فبالإضافة ككل، الإسلامي التمويل في حجم النمو غرار على الماضية سنوات
 رأ  اقأسّو وتطوير للدولة التحية بالبنية تعلق ما منها خاصة وتمويل المشاريع المدخرات لتعبئة كأداة
ّ أهميتها تبرز مالية إسلامية، أدوات بتوفير المال
 
 للمصارف بالنسبة السيولة إدارة في مساعدة كأداة أيضا
 على المالية والمؤسسات
 
 الإسلامية المصارف تواجهها التي التحديات ومن .الكلي الاقتصاد مستوّى وأيضا
ّ
 
 المالية الأصوّل قلة ضوء في النقد من لباتهمتط وتوفير الإسلامي المصرفي للنظام تيسير السيولة حاليا
 الصكوك لإصدار نظام وجود إلى تفتقر التي الدوّل في خاصة الإسلامية، الشريعة أحكام المتوافقة مع
ّ2الأدوات. من ما شابهها السيادية أو
 الاجتماعية المسؤولية تعتبر: تحدي ضعف المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية -ثالثا




 تستفيده ما بين المجتمعات الرأسمالية للتوازّن في ششأ وقد غربيا
الربحي ودعم  التجارّي من المجتمع، وما تقدمه له، وهو يعني عدم الاكتفاء بالدوّر التجارية الشركات
 أن يخفى ول بنائها، في أو المساهمة والمستشفيات الخيرية، الجمعيات دعم الدراسية، بالمنح المجتمع




الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية في النظام الاقتصادي الإسلامي يعد واجبا أخلاقيا أصيلا،  إن
الأصالة على أن ملكية المال لله عز  فهي ليست دخيلة عليه كما في النظام الرأسمالي، وتستند هذه
                                                           
"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي مشكلة السيولة نموذجا -التحديات التي تواجه البنوك الإسلاميةحمود بني خالد، " -د محمد السعدأحم 1
أوت  9-1 أيام: الأول للمالية والصرفية الإسلامية، المنظم من هرف قسم المصارف الإسلامية بكلية الشريعة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن،
 .1، ص:1311
 .6"، مرجع سابق، ص:التحديات الراهنة للمصرفية الإسلاميةسليمان ناصر، " 2
 .13"، ص:رجع الأخيرالم" 3
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 في المال، وحق الله في التصور 
 
وجل، استخلف الإشسان فيه، وبالتالي فإن لله سبحانه وتعالى، حقا
ومن هذا المنطلق يمكن تعريف المسؤولية الاجتماعية في المصارف  1الإسلامي هو حق المجتمع.
ركة في بعض الأششطة والبرامج والأفكار الاجتماعية الإسلامية بأنها "التزام المصرف الإسلامي بالمشا
لتلبية المتطلبات الاجتماعية للإهراف المترابطة به والمتأثرة بنشاهه سواء بداخله أو خارجه بهدف 
إرضاء الله عز وجل، والعمل على تحقيق التقدم والوعي الاجتماعي للأفراد بمراعاة التوازن وعدالة 
وتعرف كذلك على أنها: "التزام تعبدي أخلاقي يقوم على أثره  2ئات".الاهتمام بمصالح مختلف الف
القائمون على إدارة المصارف الإسلامية بالمساهمة في تكوين وتحسين وحماية رفاهية المجتمع ككل 
ورعاية المصالح والأهداف الاجتماعية لأفراده عبر صياغة الإجراءات وتفعيل الطرق والأساليب 
رضا الله سبحانه وتعالى والمساهمة في إيجاد التكافل والتعاون والتقدم والوعي  الموصلة لذلك، بهدف
ّ3الاجتماعي، وفي تحقيق التنمية الشاملة".
 مصادر الأموال واستخداماتها في المصارف الإسلامية المبحث الثالث:
ية، وبعض ع مصادر الأموال في المصارف الإسلامية بين المصادر الداخلية والمصادر الخارجتتنو ّ
(رأ  المال والاحتياهات  ن المصادر الداخلية للأموال على حقوق المساهمينالمصادر الأخرى، وتتضم ّ
والمخصصات، وهي تمثل في غالبية المصارف الإسلامية شسبة ضئيلة من إجمالي  والأرباح المرحلة)،
تمويل من مصرف إلى مصادر الأموال، وتختلف شسبة مصادر التمويل الداخلي إلى إجمالي مصادر ال
زيادة على بعض الودائع المختلفة جزءا هاما منها،  آخر، بالإضافة إلى المصادر الخارجية للأموال، وتمثل
المصادر الأخرى منها على سبيل المثال التمويل من المساهمين على ذمة زيادة رأ  المال، والقروض 
ّمين.الحسنة من المساه
 المطلب الأول: مصادر الأموال في المصارف الإسلامية 
سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مصادر الأموال في المصارف الإسلامية، وسنقسم هذه المصادر 
ّ، الأول نخصصه للمصادر الداخلية والجزء الثاشي للمصادر الخارجية.جزأين إلى
 رف الإسلاميةالمصادر الداخلية للأموال في المصا الفرع الأول:
(حقوق الملكية) الموارد المالية المتاحة للاستثمار بهيكل التمويل  يقصد بمصادر الأموال الداخلية
بالميزانية، والتي يمتلكها المصرف، وهي المصادر التي يعتمد عليها المصرف الإسلامي في بداية حياته، ثم 
                                                           
"، مداخلة مقدمة للملتقى تحليل تجربة المصرف الإسلامي للتنمية -المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلاميةهروبيا نذير، " -العرابي مصطفى 1
 . 1، ص:1311فيفري  13-13 الأعمال والمسؤولية الاجتماعية، المنظم من هرف جامعة بشار، الجزائر، أيام: الدولي الثالث حول منظمات
"، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، المملكة العربية السعودية، الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلاميةعبد الحميد عبد الفتاح المغربي، " 2
 .11، ص:1111، 3ط
  php.xedni/ten.asrsc.www//:ptth"، مقال منشور على الموقع الالكتروشي:المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلاميةمحمد فلاق، " 3
 ).1311/91/11اريخ الاهلاع: (ت 92-74-21-91-70-2102-842/05-60-40-92-40-2102/
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المال، الاحتياهات، المخصصات والأرباح  رأ  1يستمر دورها مع اتساع أششطته وعملياته، وتتكون من:
 المحتجزة.
: "يتمثل رأ  المال في قيمة الأموال التي يضعها المستثمرون تحت تصرف رأ  المال وأهميته -أول
المصرف في بداية حياته وقد يكون هؤلء أشخاصا هبيعيين أو اعتباريين، وهو قابل للتغيير وذلك بطرح 
المورد الأول الذي يبدأ به المصرف ششاهه، لذا يشترط أن يكون حاضرا أسهم جديدة للاكتتاب"، فهو 
ل دينا في الذمة، وهو يمثل شسبة ضئيلة من إجمالي مصادر أموال المصرف، ويستخدم جزء كبير منه 
في شراء الموجودات الثابتة كالبنايات، والأجهزة، والمعدات وغيرها. وتبرز أهمية رأ  المال في المصارف 
ّ2مية من خلال الوظائف التي يقوم بها:الإسّلا
ّ تتضاءل الوظيفة هذه أهمية إن :الحماية لأموال المودعين وظيفة -أ
 
لأن  في المصارف الإسلامية، نظرا
 تنجم عن قد التي الخسائر يتحمل الذي هو وحده المودع وأن الودائع ضامن لرد ّ غير المصرف الإسلامي،
 في المودعين إلى فقط تنصرف وظيفة الحماية أن يعني هذا الجارية، الودائع ذلك من يستثنى استثمارها،
عدُّ الودائع الجارية. ول الحسابات
ُ
 المساهمين للحسابات حقوّق مع ضامنة تعدُّ ّ بل مضمونة الاستثمارية ت
ّللمصرف.  الدائنين وبقية الجارية
 وتسهيلات وأثاث أجهزة من اللازمةالأصول  الأموال لشراء بتوفير المال رأ  يقوم :التشغيلية الوظيفة -ب
 يتم ل حيث ششأته، الأولى من الفترة خلال خاصة بوظائفه وقيامه وتشغيله المصرف ضرورية لعمل
موَّ ّل ولكنها الودائع هريق عن المصرف التي يستخدمها والتجهيزات المباشي بنود تمويل
ُ
 هريق رأ  عن ت
ح ل ثابتة أصوّل تمثل المدفوع، لأنها المال
ُ
 الوحيد البند هو المال ورأ  التصفية، عند نقدية إل إلى وَّ ّلت
ّالمصرف. تصفية عند أداءه إل يتم ل الذي
 تتطلب التي والتشريعات القوانين تلبية متطلبات على المال رأ  وظيفة : تقومالتنظيمية الوظيفة -ج
 أو المصرف التراخيص لإقامة لصدوّر ضرورّي المال لرأ  الأدشى الحد يعتبر المال، حيث لرأ  أدشى حدا
ّ.المصرفي العمل لمزاولة الفروع أحد لإقامة حتى
وهي المبالغ التي تقتطع من نصيب المساهمين، من صافي الأرباح القابلة للتوزيع،  3:الاحتياهات -ثانيا
ّوالتي تدعم المركز المالي للمصرف وتحفظ رأسماله من أي اقتطاع، وتنقسم إلى عدة أنواع:
: وهو الذي يكون فيه المصرف ملتزما بتكوينه بحكم القانون الذي يصدره البنك تياهي القانوشيالاح -أ
المركزي بهذا الخصوص أو بحكم المبادئ المصرفية الإسلامية السائدة، وذلك من اجل تدعيم مركزه 
ّالمالي وزيادة قدرته على الوفاء بالتزاماته اتجاه الآخرين.
                                                           
 .11، ص:"مرجع سابقهاجر زرارقي، "-شوقي بورقبة 1
"، مجموعة دار أبي الفداء العالمية مصادر واستخدامات الأموال في البنوك الإسلامية على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبيةغربي عبد الحليم، " 2
 .191، ص:1311السورية، للنشر والتوزيع والترجمة، حماة، الجمهورية العربية 
 .91-91، ص ص:"مرجع سابقهاجر زرارقي، "-شوقي بورقبة 3
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لذي يحتفظ به المصرف اختياريا ويعتمد مقدار هذا الاحتياهي على تقدير : وهو االاحتياهي الخاص -ب
ّإدارة المصرف إلى الحاجة إليه، ويحتفظ بمثل هذا الاحتياهي لتغطية النفقات المتوقعة في المستقبل.
: وهو عبارة عن حساب ل يفرضه القانون ولكن يضعه المؤسسون قصد تعزيز الاحتياهي العام -ج
، ويمكن لهذا الحساب أن يخضع للشروط نفسها، كأن ينص عليه القانون رأسمال المصرف
ّالتأسيس ي ويبين شسبة الأرباح التي تحول إلى هذا الحساب.
هي مبالغ تخصم من مجمل الربح لمواجهة خطر فالمخصص  ات  :المخصصات والأرباح المحتجزة -ثالثا
ن معلوم المقدار أو وقت الحدوث بدقة. محتمل الوقوع خلال الفترة المالية المقبلة، لكنه ل يكّو
على وتختلف عن المصاريف الدورية التي يتم قياسها وتحديدها بدقة، ويتم تحميلها كاملة أو جزء منها 
هي جزء من الأرباح التي يتم احتجازها ف الأرباح المحتجزة أو المدورة، أم  ا إيرادات الفترة، وحسب نصيبها
إلى دورات لحقة من أجل استخدامها في توسيع ششاط المصرف أو تمويل بقرار مجلس الإدارة وترحيلها 
استثمارات جديدة، مما يعطي المصرف قوة لمنافسة المصارف والمؤسسات الأخرى وهي نصيب من 
أرباح المساهمين وليس من أرباح المودعين. وتوجد عدة أنواع للمخصصات التي يقوم المصرف بتكوينها 
مخصصات الامتلاك، مخصصات المؤونات، مخصصات مخاهر  ر من أهمها:من أجل مواجهة الأخطا
الاستثمار. إن الغرض من المخصصات والأرباح المحتجزة هو تغطية الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها 
المصرف، وكذلك لغرض ضمان حقوق المودعين في حالة انخفاض قيمة الأصول التي يستثمر فيها 
في تعزيز المركز المالي للمصرف وتجديد الأصول، والمحافظة على بقاء  المصرف موارده. كما تستخدم
ّرأ المال سليما.
 المصادر الخارجية للأموال في المصارف الإسلامية الفرع الثاني:
ّ
 
ل مصادر الأموال الخارجية في المصارف الإسلامية في الأموال التي يتلقاها المصرف من تتمث
من ميزانية المصرف الإسلامي)، والتي تتشكل أساسا من الودائع  (جانب الخصوم الأهراف الخارجية
بمختلف أنواعها، حيث تعتبر أهم الموارد المالية للمصرف عامة، وللمصارف الإسلامية خاصة، فضلا 
ّعلى عوائد الخدمات المصرفية الأخرى.
سلامية حسابات ويطلق عليها في بعض المصارف ّالإ 1:)(الحسابات الجارية الودائع تحت الطلب -أول
الائتمان، وذلك لأنها تعتبر أمانة في يد المصرف، يتعهد المصرف بقبول السحب منه بشيكات من قبل 
المتعاملين، أو بإعادتها لهم عند الطلب. ويمكن للمصرف الإسلامي أن يستثمر جزءا من هذه 
مها وتكون من حق الحسابات لصالحه وعلى مسؤوليته الخاصة، إذ يكون للمصرف غنمها وعليه غّر
المساهمين وليست من حق أصحاب الودائع، وفقا لمبدأ الخراج بالضمان، أي أن المتعامل يقبل 
(الضمان)، وهذا النوع من  (الخراج) مقابل تعهد المصرف له بالحفظ والوفاء بالتنازل عن أرباح أمواله
                                                           
 . 111، ص:3311، عمان، الأردن، 3"، دار الأبرار للنشر والتوزيع، طدراسة مقارنة -اقتصاديات النقود والمصارفابراهيم خريس، " 1
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حة للمصرف دون تكلفة، إل الحسابات شديد السيولة لأنه يستحق عند الطلب، ورغم انه أموال متا
أن شدة سيولته تزيد من مخاهر السحوبات المفاجئة. وتخضع أرصدة هذه الحسابات في المصارف 
، ℅1.1الإسلامية لحتساب فريضة زكاة النقود بحسب الاتفاق مع أصحاب هذه الحسابات بنسبة 
ّ 1متى بلغت النصاب وحال عليها الحول.
وهي الأموال المودعة لدى المصرف قصد ادخارها لوقت الحاجة إليها،  2:دخاريـــــــــــــــــةالودائـــــــــــــع ّالا -ثانيا
وتقوم المصارف بنوعيها الإسلامية والتقليدية بفتح حسابات ادخار (توفير) ومنح أصحابها دفاتر لتقييد 
ستثمار بالمشاركة سحوباتهم وإيداعاتهم، ويخير المصرف صاحب الوديعة بين أن يودعها على حساب ّالا
رباح وفقا لعقد مضاربة مطلق أو مقيد أو يودع جزءا منها في حساب الاستثمار ويترك الجزء الأخر في ّالأ
لمقابلة السحب وفقا للاحتياجات، أو يودع هذه الوديعة بدون أرباح مع ضمان أصلها، وبذلك يكون 
ّحكمها حكم الودائع تحت الطلب.
ويحصل أصحاب هذا النوع من الودائع على نصيب من : يض بالستثمارودائع ادخارية مع التفّو -أ
الربح إذا تحقق، ويحسب العائد من الربح أو الخسارة على أقل رصيد شهري، ويحق لصاحب الحساب 
الإيداع أو السحب في أي وقت شاء، فهي تجمع بين خصائص الوديعة تحت الطلب وخصائص 
ّالوديعة الاستثمارية.
ل يحصل أصحاب هذا النوع من الودائع على عائد مهما  :رية دون التفويض بالستثمارودائع ادخا -ب
هالت مدة إيداعها لأنها غير قابلة للاستثمار من هرف المصرف الإسلامي، على عكس المصارف 
ّالتجارية. 
يفتحها المصرف الإسلامي لعملائه على (الودائع) التي  هي الحسابات 3:الودائـــــــــــــع الاستثمـاريــــــــــ ـــــة -ثالثا
سبيل المضاربة. حيث يهدف أصحاب هذه الحسابات إلى استثمار أموالهم، فيقومون بتوقيع عقد مع 
المصرف، مفاده أنهم يفوضون المصرف الإسلامي بالعمل في أموالهم ضمن الشروط الشرعية، على ان 
صرف الإسلامي بنسب متفق عليها مسبق، أما الخسارة يتم توزيع أرباح استثمار هذا المال بينهم وبين الم
ما لم يقصر المصرف أو  (أرباب الأموال أو أصحاب الحسابات الاستثمارية) فيتحملها أصحاب الأموال
يتعدى على المال، وهذا هو مقتض ى عقد المضاربة. وتقوم المصارف الإسلامية بخلط أموال جميع 
خلط بأموالها الخاصة لذلك تسمى هذه الحسابات بحسابات المودعين في هذه الحسابات معا كما ت
                                                           
دراسة تحليلية مقارنة لعينة من المصارف  -للمصارف الإسلاميةتقويم كفاءة وفاعلية الأداء الاقتصادي خالد شاحوذ خلف الدليمي، " 1
 . 19، ص:1111(غير منشورة)، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، العراق،  "، أهروحة دكتوراهالإسلامية العربية
 .11-11، ص ص:"مرجع سابقهاجر زرارقي، "-شوقي بورقبة 2
محاسبة المصارف الإسلامية في ضوء المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط " موس ى عمر مبارك، -حسين محمد سمحان 3
 .11، ص:6111، 3"، دار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة، عمان، الأردن، طللمؤسسات المالية الإسلامية
   
 
 64
 ة_____________________________________الإطار النظري العام للمصارف الإسلامي الأول ل الفص
 
الاستثمار المشترك، ويكون المصرف الإسلامي هنا هو العامل في المضاربة أو المضارب بينما يكون أرباب 
ّ1الأموال هم المودعون. وتقسم حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية إلى:
الحسابات عادة إلى ثلاثة أقسام وتقبل على أسا : وتقسم هذه حسابات الاستثمار المشترك -أ
ّاعتبارها وحدة واحدة شريكة في الأرباح المحققة في السنة المالية الواحدة، واهم أنواع هذه الحسابات:
: وهي حسابات تفتح عادة لصغار المودعين، ويمكن أن يستفيد من هذه الخدمة كبار حسابات التوفير-
احب هذا النوع من الحسابات بالسحب من حسابه بشروط معينة المودعين، وعادة ما يسمح لص
وب حقه في المشاركة تتعلق بحدود المبلغ المسحوب، والزمن، والمشاركة في الأرباح، وفقدان المبلغ المسح
 في الأرباح.
: وهي حسابات تحاول الجمع بين رغبة الشخص في الاستثمار وحاجته لسحب حسابات تحت إشعار -
استطاع التخطيط لحاجاته النقدية، حيث يستطيع منح المصرف فرصة استثمار أمواله أمواله إذا 
(تسعون يوما في  بشكل جيد لأنه يتعهد بإشعار المصرف بحاجته للسحب من حسابه قبل فترة كافية
العادة) مما يجعل بالإمكان استثمار شسبة أكبر من أمواله المودعة في المصرف مقارنة بحسابات 
ّالتوفير.
: وهي حسابات ترتبط بأجل محدد ل يجوز لأصحابها السحب منها، إل بعد انقضاء حسابات لأجل -
المدة المحددة، لكن عادة ما تسمح المصارف الإسلامية بالسحب من هذه الحسابات إذا كانت سيولتها 
ية، فمن وظروفها تسمح بذلك، وهذه الحسابات تعتبر من أهم مصادر تمويل عمليات المصارف الإسلام
ّالطبيعي أن تزداد قدرة المصرف على الاستثمار كلما زاد حجم الودائع لديه وزاد استقرارها. 
(ودائع) يقوم أصحابها بتوكيل المصرف في استثمارها  وهي حسابات 2:حسابات الاستثمار المخصص -ب
صول المصرف لصالحهم في مشروع أو قطاع محدد بذاته، فيكون لهم غنمها وعليهم غرمها، مقابل ح
(إذا تحقق). ويرتبط لآجال هذه الحسابات بآجال المشروع أو العملية  على شسبة محددة من العائد
التي يتم استثمارها فيها، وبطبيعة الحال فإن هذه الحسابات ل تؤثر على وضع السيولة العامة في 
في بيان الموجودات  المصرف ول على عملية تخطيط التدفق النقدي بشكل مباشر، وكثيرا ما تصنف
ّوالمطلوبات تحت مجموع الميزانية وضمن الحسابات النظامية.
: تتلقى المصارف الإسلامية ودائع من أهراف خارجية ودائــع الجهات الحكومية والهيئات المصرفية -رابعا
ّ3أخرى، إما من قبل الهيئات الحكومية أو المصرفية، وتتمثل هذه الودائع في:
                                                           
 .993-193، ص ص:1311ن، الأردن، "، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عماالبنوك الإسلاميةفؤاد الفسفو ، " 1
 .111، ص:"مرجع سابقابراهيم خريس، " 2
 .11، ص:"مرجع سابقهاجر زرارقي، "-شوقي بورقبة 3
   
 
 74
 ة_____________________________________الإطار النظري العام للمصارف الإسلامي الأول ل الفص
 
: وهي الأموال التي تقوم الجهات الحكومية بإيداعها لدى المصارف الإسلامية من وميةالودائع الحك -3
أجل استثمارها وتنميتها ولتحفيز الصناعة المصرفية الإسلامية، ويمكن للمصارف الإسلامية أن 
ّتستفيد من هذا النوع من الودائع، إذا تمكنت من زرع الثقة والأمان في الوسط الذي تنشط فيه.
تقوم بعض المصارف  1:دائع المتبادلة بين المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلاميةالّو-1
الإسلامية التي لديها فائض في الأموال بإيداعها في مصارف إسلامية أخرى أو في مصارف تقليدية، أو 
ودائع جارية، مؤسسات مالية أخرى، التي تعاشي من عجزا في السيولة، إما في شكل ودائع استثمارية أو 
 منطقة في الموجودة عند المصارف مصرفية حسابات وجود المصارف بن العلاقات هبيعة تقتض يكما 
 من الأعظم الجزء إن والتحويلات، حيث المقاصة في عمليات لستخدامها الأخرى، الدوّل في أو ششاهها
ّ أن ومية، إلوالحك الخاصة والمؤسسات للأفراد هي أي مصرف دفاتر في الجاريةالحسابات 
 
 ل جزءا
 فيما سواء الودائع المتبادلة صيغة إلى المصارف الإسلامية تحتاج لهذا الأخرى، للمصارف هو به  يستهان
ّالتعامل بالفائدة. غير من التقليدية المصارف مع أو بينها
 خرّىّالأ المصارف من قروض على تحصل المصارف الإسلامية قد :والمراسلين الأخرّى المصارف حسابات-1
 للبنوك والمراسلين) في خصوم  (مستحق بند تحت الإقراض ويظهر ،(فائدة دوّن) وفروعها ومراسليها
 من الإقراض إلى البنوك تلجأ حيث والأجنبية؛ البنوك المحلية تجاه البنك التزامات يمثل الذي الميزانية
 على نقود هلب الأفراد في ةالاستثنائي الزيادة لمواجهة المالي الضيق أوقات في البعض خاصة بعضها
ّ هذا مثل إلى البنك لجوء وُيعتر الودائع،
 
ّ.له الداعية الأسباب بزوال يزول ما سرعان الإقراض هارئا
تقوم المصارف الإسلامية قصد توفير موارد مالية  2:الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار -خامسا
أنواع مختلفة من الصكوك التي تتناسب مع  تساعدها في تحقيق أهدافها وانجاز مشاريعها بإصداّر
ضوابط العمل المصرفي الإسلامي، وهذه الصكوك هي عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها 
مقابل دفع القيمة المحددة بها قصد تحقيق أغراض معينة. وتعتبر هذه الصكوك بديلا للسندات التي 
في ذمة مصدرها لحاملها، بالإضافة لكونها تشارك في تصدرها المصارف التقليدية، فهي ل تمثل دينا 
الربح على أسا  شركة المقارضة(المضاربة) حسب الشروط الخاصة بكل إصدار، وهي قابلة للتداول 
في الأسواق المالية الإسلامية وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية. أما صناديق الاستثمار فهي أحد أهم 
المصرفية الإسلامية تتلخص فكرتها في قيام عدد من المستثمرين بتجميع الأوعية الادخارية في الصناعة 
أموالهم وإيداعها لدى المصرف من أجل إدارتها لتحقيق المزايا التي ل يمكن لهم تحقيقها منفردة، مما 
ّيساعد على تقليل المخاهر التي يتعرضون لها.
أتية كأجر نظير الخدمات التي يقدمها : وهي العوائد المتعوائد الخدمات المصرفية الأخرّى -سادسا
المصرف الإسلامي لعملائه مثل عوائد خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، صرف العملات 
                                                           
 .391"، مرجع سابق، ص:مصادر واستخدامات الأموال في البنوك الإسلامية على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبيةغربي عبد الحليم، " 1
 .11، ص:"مرجع سابققي، "هاجر زرار-شوقي بورقبة 2
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الأجنبية، بطاقات الائتمان المصرفية، تحصيل الأوراق التجارية، عمليات الاكتتاب في الأوراق المالية، 
ائد الخدمات الأخرى كعوائد تأجير الخزائن الحديدية، بيع وشراء الأوراق المالية، بالإضافة إلى عّو
عوائد خدمة أمناء الاستثمار، عوائد إدارة الممتلكات والوصايا والتركات، عوائد تحصيل وصرف الزكاة، 
ّعوائد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وغيرها من الخدمات. 
 المطلب الثاني: استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية
قنا في المطلب السابق لمصادر الأموال في المصارف الإسلامية، سوف نتطرق في هذا بعدما تطر ّ
المطلب إلى استخدامات هذه الأموال، وتتمثل استخدامات في المصارف الإسلامية في الأصول التي 
ّتمتلكها هذه المصارف.
 صرف الإسلاميالفرع الأول: العناصر المكّونة لجانب الاستخدامات في ميزانية الم
ّ1يشمل جانب الاستخدامات في ميزانية المصرف الإسلامي على العناصر التالية:
 : ويمثل هذا البند جميع النقود الموجودة بخزائن المصرف.النقدية بالصندوّق -3
: وتتكون هذه الأرصدة من الاحتياهي النقدي القانوشي لدى البنك الأرصدة لدى البنك المركزّي -1
 المركزي.
: يظهر هذا الحساب لديها كحساب جاري، إذا كانت هناك معاملات أرصدة لدى المصارف الأخرّى-1
ضرورية مع مصارف تقليدية، ول يمكن أن يكون هذا الحساب سالبا لدى هذه المصارف، ويوجد هذا 
ّالحساب بالطبع بين المصرف الإسلامي وغيره من المصارف الإسلامية الأخرى داخ الدولة وخارجها.
: تجتهد المصارف الإسلامية أن يكون مراسلوها في الخارج من المصارف أرصدة لدى المراسلين بالخارج-1
الإسلامية، ولكن قد ل توجد مصارف إسلامية في بعض البلدان، فتتخذ المصارف الإسلامية مراسلين 
ائنة للمصارف لها من المصارف التقليدية، غير أنها تعقد معها اتفاقيات تقض ي بأن الأرصدة الد
الإسلامية ل تدفع لها المصارف التقليدية فوائد، وإذا انكشف حساب المصرف الإسلامي لأسباب 
ّمفاجئة وغير متوقعة، فإن المصرف التقليدي ل يحسب فوائد على المصرف الإسلامي.  
والمصارف : تشمل محفظة الأوراق المالية على الأسهم العادية للشركات محفظة الأوراق المالية -1
الإسلامية التي يستثمر المصرف الإسلامي أمواله فيها متوقعا الحصول على الأرباح، كما تشتمل على 
ّتمويل مشاريع المحافظ الاستثمارية من حصيلة إصدارات سندات المقارضة.
 : وهي قروض يقدمها المصرف الإسلامي لعملائه لغايات اجتماعية.قروض حسنة -9
                                                           
"، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، دراسة مقارنة من حيث المفاهيم والإجراءات والتكلفة -التمويل في البنوك الإسلاميةشوقي بورقبة، " 1
 . 96، ص:1311، 3اربد، الأردن، ط
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: ويشمل هذا البند على المشاريع الممولة حسب صيغ التمويل ستثمار المشتركمشاريع وتمويل ّالا -9
الإسلامي، كالمشاركة والمضاربة والمرابحة والاستصناع والإجارة بالتمليك وغيرها، ويضاف إلى ذلك 
استثمارات أخرى في العقارات والسلع المستوردة وغيرها، وسيتم شرح هذه الصيغ بالتفصيل في الفرع 
ّي نظرا لأهميتها. التال
: ويتكون هذا البند من تمويل مشروعات واستثمارات مشاريع وتمويل الاستثمار المخصص -3
ّ
 
ّد.مخصصة لغرض معين أو مشروع محد
: تتألف هذه الأرصدة المدينة من تأمينات مستردة وإيرادات مستحقة من أرصدة مدينة أخرّى -6
ّعة مقدما كالإيجارات.الاستثمارات لكنها غير مقبوضة، ومصاريف مدفّو
: تمثل الموجودات الثابتة الأراض ي والعقارات والأثاث )(الصافية بعد الاهتلاكات موجودات ثابتة -13
وأجهزة الحاسوب والمعدات والسيارات التي يمتلكها المصرف لتنفيذ أعماله، وتحسب قيمتها بسعر 
ّالتكلفة بعد حذف الاهتلاكات، ول يحتسب إهتلاك الأراض ي.
: يتألف هذا البند من موجودات أخرى متنوعة مثل شيكات تحت التصفية، موجودات أخرّى -33
ّوالدوات المكتبية والمطبوعات، ورصيد حسابات المركز وفروع المصرف.
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 نموذج ميزانية مصرف إسلامي ):11( شكل رقم
 (الخصوم) (المصادر) (الموارد) المطاليب (الاستخدامات) (الأصول) الموجودات
ّ*ودائع تحت الطلب-حسابات الائتمان-3ّنقد في الصندوّق-3
ّ(المحلية والأجنبية) أرصدة لدى المصارف-1
ّرّى*أرصدة لدى المصرف المركزي*أرصدة لدى المصارف الأخ
ّحسابا الاستثمار المشترك-1
ّ*ودائع توفير *ودائع تحت إشعار *ودائع لأجل
ّمحفظة الأوراق المالية *أسهم عادية-1
ّ(سندات المقارضة) *مشاريع وتمويل المحافظ الاستثمارية
ّحسابات الاستثمار المخصص-1
ّالمحافظ الاستثمارية *سندات المقارضة-1ّقروض حسنة-1
ّستثمار المشتركمشاريع وتمويل ّالا-1
*بالمضاربة والمشاركة والمرابحة والاستصناع والإجارة المنتهية 
ّبالتمليك *استثمارات أخرّى
ّ(المحلية والأجنبية) ودائع المصارف-1
ّتأمينات نقدية مختلفة-9ّمشاريع وتمويل الاستثمار المخصص-9
ّمخصصات مختلفة-9ّأرصدة مدينة أخرّى-9




ّالاحتياهات والأرباح المحتجزة/أو المدورة-13ّ
ّ*احتياهي قانوشي *احتياهي اختياري *احتياهي خاص
ّ*أرباح محتجزة/أو مدورة
ّمجموع حقوق المساهمين-13ّ
 مجموع المطلوبات مجموع الموجودات
دراسة مصرفية تحليلية مع ملحق بالفتاوى  -"أساسيات العمل المصرفي الإسلاميمحمود حسن صوان،  :المصدر
ّ.313، ص:3111، 1، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، طالشرعية"
 الفرع الثاني: صيغ التمويل في المصارف الإسلامية 
ت تمويلية مختلفة تقوم على مبادئ وأحكام استطاعت الصيرفة الإسلامية أن توفر أدوا
تهدف جميعها إلى تدعيم التنمية في المجتمع ويأتي الاستثمار في مقدمة العمليات، الشريعة الإسلامية، ّو
ّوللاستثمار الإسلامي هرقا وأساليب متميزة وعديدة تهدف كلها إلى تحقيق الربح الحلال.
ّ  :الإسلامية صيغ التمويل قصيرة الأجل في المصارف -أول
: يعد بيع المرابحة أداة تمويل على المدى القصير، حيث يستخدم في تمويل عمليات التمويل بالمرابحة-3
التجارة الداخلية والخارجية، كما يمكن تطبيقه على مختلف الأششطة والقطاعات سواء كان ذلك 
يقوم المصرف الإسلامي بشراء  هي أنّو 1خاصا بالأفراد أو بالشركات والمؤسسات الخاصة أو الحكومية.
سلعة التي يحتاج إليها من السوق بناء على دراسة لأحوال السوق أو بناء على وعد بالشراء يتقدم به 
                                                           
"، مرجع سابق، رنة من حيث المفاهيم والإجراءات والتكلفةدراسة مقا -التمويل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلاميةشوقي بورقبة، " 1
 .113ص:
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أحد عملائه، يطلب فيه من المصرف شراء سلعة معينة أو استيرادها من الخارج مثلا ويبدي رغبته في 
بحاجة السوق إليها وقام بشرائها فله أن يبيعها شرائها مرة ثانية من المصرف، فإذا اقتنع المصرف 
لطالب الشراء الأول أو لغيره مرابحة، وهو أن يعلن المصرف قيمة الشراء مضافا إليها ما تكلفه 
المصرف من مصروفات بشأنها و يطلب مبلغا معينا من الربح لمن يرغب فيها زيادة أو علاوة عن قيمتها 
صرف و العميل) يتفقان على شسبة معينة من الربح تضاف إلى و مصروفاتها، أي أن الطرفان (الم
التكلفة الكلية للسلعة للوصول إلى سعر البيع، ثم يتفقان بعد ذلك على مكان وشروط تسليم السلعة 
 المرابحة لغة مشتقة من الربح، يقول ابن منظور:ّو 1محل المرابحة وهريقة سداد القيمة للبنك.
 2ته ربحا وقد أربحته بضاعته، وأعطاه مال مرابحة أي الربح بينهما"."وأربحته على سلعته أي أعطي
ه زيادة معينة، ويعتبر بيع المرابحة جائزا شرعا، يواصطلاحا: بيع المرابحة هو بيع الش يء بثمنه مضافا ال




عروفة في الشريعة الإسلامية، وهو من بين بيوع الأمانة، الم 3)).َوأ
ويتم بالتفاق بين البائع والمشتري على ثمن السلعة مع الأخذ بعين الاعتبار ثمنها الأصلي الذي اشتراها 
به البائع، أي أنه بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، وعليه فإن بيع المرابحة يقوم على أمرين 
ّ4أساسيين:
 ؛ه وما يلحق بهبيان الثمن الأصلي وما يدخل في -
ّزيادة ربح معلوم متفق عليه. -
ّ
 
ن أن يتحقق له الإيجاب والقبول وأن يكون خاليا من الجهالة بيع المرابحة عقد يتعي ّ إن
والضرر، وأن يكون محل البيع أي الش يء المبيع مما يجوز شرعا، كما أن المشتري يجب أن يعلم الثمن 
اريف للحصول على السلعة، بالإضافة إلى أن الربح الأول للسلعة، ويشمل ذلك ما تم تحمله من مص
يجب أن يكون معلوما للبائع والمشتري، وقد يكون الربح محددا كمبلغ أو قد يكون محددا كنسبة من 
الثمن الأول، أما البيع فيجب أن يكون عرضا مقابل نقود، ول يصح بيع النقود مرابحة، كما أنه ل 
تقبل، أو بيع الذهب بالذهب، وتعتبر المرابحة أحد أهم عقود البيوع يجوز بيع السلعة بمثلها في المس
ّ5الهامة في الفقه الإسلامي، وتنقسم بيوع المرابحة إلى نوعين:
: وهذا النوع من البيوع الذي يشترط فيه أن يكون المبيع مملوكا للبائع، بيع المرابحة البسيطة -أ
ع عن هريق شركاتها التابعة أو عن هريق الشركات التي وتمار المصارف الإسلامية هذا النوع من البيّو
ّيدخل فيها المصرف مع عملائه.
                                                           
 .191، ص:1311، 3"، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالبنوك الإسلامية والمنهج التمويلي"مصطفى كمال السيد هايل،  1
"، مرجع سابق، ن حيث المفاهيم والإجراءات والتكلفةدراسة مقارنة م -التمويل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلاميةشوقي بورقبة، " 2
  .(مادة:ربح).13، ص:1، نقلا عن: ابن منظور، لسان العرب، ج113ص:
 .191، الآية:"سورة البقرةالقرآن الكريم، " 3
لتوزيع، ، عمان، الأردن، "، دار وائل للنشر وامدخل كمي واستراتيجي معاصر -إدارة البنوكمؤيد عبد الرحمن الدوري، " -فلاح حسن الحسيني 4
 .311-111، ص ص:9111، 1ط
 .111، ص:9111"، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، مصر، القرار الاستثماري في البنوك الإسلاميةمصطفى كمال السيد هايل، " 5
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: والفرق الأساس ي بينه وبين المرابحة الأولى هو ملكية السلعة المبيعة بيع المرابحة للآمر بالشراء -ب
اشي من بيوع (المصرف) وقت التفاوض، ولذا يشترط الامتلاك في البيع الأول، ولكن في النوع الث للبائع
ويتلخص (المأمور أو المصرف) ل يمتلك السلعة وقت التفاوض والاتفاق المبدئي.  المرابحة، فإن البائع
(العميل) من آخر يسمى  بيع المرابحة للآمر بالشراء في هلب شخص يسمى بالطلب أو الآمر بالشراء
ور بأنه إذا قام بشراء هذه (المصرف) بأن يشتري له سلعة موصوفة أو معينة، ويعد المأم المأموّر
السلعة سيشتريها منه ويربحه فيها مقدارا محددا، وعند الاتفاق يقوم المصرف بشراء السلعة وفقا 
 لمواصفاتها من هرف ثالث. وبعد أن يملكها وتدخل في ضمانته يقوم بعرض السلعة على الآمر بالشراء
له الحق في رفضها والعدول عنها، وفي حالة (العميل) وللآمر عندئذ أن يشتريها بناء على هلبه كما 
(المصرف) الذي يمكن أن يصرفها  (العميل) استقرت السلعة في ملك المأموّر الرفض من قبل الآخر
كباقي ممتلكاته، وفي بعض الحالت قد يقوم المصرف ببيعها لصالح العميل، وهناك نوع آخر من بيع 
(الوعد الملزم) للآمر بالشراء، وهذه المعاملة عقد بالنسبة  ةالمرابحة للآمر بالشراء، وهي الصيغة الملزم
(العميل)، وينبغي أن ل يكون الأمر بالشراء شفاهة وإنما يلزم  (المصرف) والآمر بالشراء لكل من المأموّر
ّ  أن يكون هلبا مكتوبا، وفي سبيل ذلك يتأكد المصرف من جدية الطالب أو الآمر بالشراء. 
: بيع السلم من البيوع المشروعة، ويمثل إحدى صيغ التمويل والسلم الموازّيالتمويل بالسلم -1
الإسلامية التي يمكن استخدامها مع مثيلاتها في الأششطة الاقتصادية المعاصرة، وهو بيع آجل بعاجل. 
"بيع المحاويج"، وبيع السلم عقد  والسلم هو بيع ش يء موصوف في الذمة بثمن معجل سماه الفقهاء
المصارف الإسلامية أن تمول الشركات التي تنتج السلع والبضائع، فتبرم العقود حيث تشتري تستطيع 
المصارف حصة من إنتاج تلك الشركات محددة الكمية والمواصفات في زمن معلوم يتم التسليم فيه، 
خلال وتقوم المصارف بدفع ثمن هذه السلع كاملا نقدا، وتلتزم الشركات في مقابل ذلك بتسليم السلع 
الفترة المتفق عليه، فالسلم نوع من البيوع تؤجل فيه السلع المباعة المحددة المواصفات، ويعجل فيه 
بثمنها بغية تمويل البائع من قبل المشتري، وهذا الأسلوب التمويلي يمنح المنتج أو المزارع سيولة تمكنه 
اقتناء السلع بسعر أقل من  من الاستمرار في الإنتاج دون توقف، وتمكن المصارف الإسلامية من
وفى ذات الوقت يستطيع المصرف أن يبيع سلما موازيا على بضاعة من نفس  1مثيلاتها في السوق.
النوع الذي اشتراه بالسلم الأول، دون الربط المباشر بين العقدين، ولكن بسعر أعلى، فيربح الفرق بين 
يع فيبيعه بثمن حال، أو مؤجل بثمن أعلى، السعرين، كما يستطيع المصرف أن ينتظر حتى يتسلم المب
والسلم لغة: معناه الإعطاء والترك والتسليف، والسلم بالتحريك السلف،  2ويتحقق له الربح المقبول.
وأسلم في الش يء وأسلف بمعنى واحد، ويقال أسلم إذا أسلف وهو أن تعطى ذهبا أو فضة في سلعة 
عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا،  معلومة إلى أمد معلوم، والسلم اصطلاحا: هّو
                                                           
 .36، ص:"مرجع سابقمحمد محمود المكاوي، " 1
 "، بحث موجود على الموقع الالكتروشي:دراسة تحليلية مقارنة -التقليدية والإسلاميةمخاطر صيغ الاستثمار في المصارف فرحات الصافي علي، " 2
 .13، ص: codالصافي.-فرحات-د.-مقارنة-تحليلية-دراسة -والإسلامية-التقليدية-المصارف-في-الاستثمار-صيغ-مخاهر/.../moc.aidepfei
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ومعنى ذلك أنه بيع آجل بعاجل، فالآجل هو السلعة المباعة التي يتعهد البائع بتسليمها بعد أجل 
ويتكون عقد السلم من  1محدد، والعاجل هو الثمن الذي يدفعه المشتري كاملا بمجلس العقد.
ّ2العناصر التالية:
م أو رب  السلم -
 
(قد يكون المصرف إذا قام  وهو المشتري للسلعة التي يدفع ثمنها في المجلس :المسل
ّبشراء السلعة من العميل، وقد يكون العميل إذا قام بشراء السلعة من المصرف سلما).
م إليه -
 
ّ: وهو بائع السلعة التي يقبض ثمنها في الحال مع وعد بالتسليم الآجل.المسل
ّم.: وهو الثمن المقدرأ مال السلم -
ّ(السلعة). : وهو المبيع(المسلم فيه) دين السلم -
ّ3ويمكن تلخيص شروط بيع السلم في الآتي:
أن يكون رأ  المال معلوم الجنس كالقمح أو ثمار الأشجار وأن يكون معلوم المقدار بالكيل إن كان  -
ّمكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالعدد أن كان معدودا.
لعقد وأن تكون السلعة في الذمة، وأن يكون الأجل معلوما وأن تكون أن يسلم رأ المال في مجلس ا -
ّالسلعة (المسلم فيه) ذات صفة معينة تنفي عنها الجهالة، والتي يختلف الثمن باختلافها.
أن يتم تحديد مكان التسليم وأن تكون السلعة مما يمكن تسليمها، أي من النوع الذي يمكن وجوده  -
ّفي الأجل المعين.
"تقديم  يلي: يعرف القرض الحسن المعتمد لدى المصارف الإسلامية كما 4:يل بالقرض الحسنالتمّو-1
المصرف مبلغا محددا لفرد من الأفراد أو لأحد عملائه ولو كان شركة أو حكومة، حيث يضمن الآخذ 
غ، للقرض سداد القرض الحسن دون تحمل أية أعباء، أو مطالبته بفوائد أو عوائد استثمار هذا المبل
أو مطالبته بأي زيادة من أي نوع، بل يكتفي المصرف بأن يسترد أصل المبلغ فقط"، ويشترط لصحة 
ّالقرض الحسن شروط هي:
أن يكون المقرض أهلا للتبرع، وأن ل يتبع ما أقرض بالمن والأذى، وأن يكون المال المقترض من الأموال  -
ّقرض ومشروعا قابلا للتعامل فيه.الذرعيات) وأن يكون مملوكا للم (كالمكيلات، المثلية
ّنفعا إلى المقرض. ع)، وأن ل يكون قرضا جر ّ(لأن فيه معنى التبر ّ ويشترط في القرض الحسن القبض -
تتمثل صيغ التمويل متوسطة الأجل في : صيغ التمويل متوسطة الأجل في المصارف الإسلامية -ثانيا
ّالمصارف الإسلامية في الصيغ التالية:
                                                           
 .113"، مرجع سابق، ص:ن حيث المفاهيم والإجراءات والتكلفةدراسة مقارنة م -التمويل في البنوك الإسلاميةشوقي بورقبة، " 1
 .91، ص:"مرجع سابقهاجر زرارقي، " –شوقي بورقبة  2
 .193، ص:"مرجع سابقمحمود حسن صوان، " 3
 .19، ص:"مرجع سابقهاجر زرارقي، " –شوقي بورقبة  4
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: يقصد بعقد الاستصناع اتفاق مع عميل على بيع صيغة الاستصناع والاستصناع الموازّيالتمويل ب-3
أو شراء أصل لم يتم إششاؤه بعد على أن تتم صناعته أو بناؤه وفقا لمواصفات المشتري النهائي 
وتسليمه له في تاريخ مستقبلي محدد بسعر بيع محدد سلفا، وباعتبار المصرف الإسلامي بائعا فإن له 
ختيار في صناعة أو بناء الأصل بنفسه، أو أن يعهد بذلك لطرف آخر غير المشتري النهائي للأصل ّالا
وهو عقد يشتري به في الحال مما يصنع  1بصفته موردا أو مقاول عن هريق إبرام عقد إستصناع مواز.
شعقد يلتزم به البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده بأوصاف مخصوصة وبثمن محدد، وإذا ا
الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع فيه، وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان 
المستصنع مخيرا. والاستصناع هو عقد بيع سلعة موصوفة في الذمة يلتزم البائع بصنعها بمادة من 
ناع الموازي هو أن يعقد وعقد الاستص 2عنده مقابل ثمن يدفعه المشتري حال أو مؤجلا أو على أقساط.
المصرف الإسلامي بخصوص السلعة الواحدة عقدين: أحدهما مع العميل هالب السلعة يكون 
سلعة  بإنتاجالمصرف فيه في دور الصاشع، والآخر مع القادر عل الصناعة، كالمقاول مثلا، ليقوم 
لمصرف هنا في دور مطابقة للمواصفات والتصاميم والشروط المذكورة في العقد الأول، ويكون ا
المستصنع، ويمكن أن يكون الثمن في العقد الأول مؤجلا وفي العقد الثاشي معجلا، فتكون فرصة 
والاستصناع لغة هو هلب  3التمويل للمصرف مضاعفة، مما يتيح له قسطا من الربح الوافر.
منها: "أنه عقد الصنعة، واستصنع الش يء دعا إلى صنعه، أما اصطلاحا فقد وردت له تعاريف كثيرة 
"هلب شخص من شخص آخر صناعة ش يء  بيع على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصاشع" أو أنه
ماله، على أن تكون المواد من عند الصاشع، وذلك نظير ثمن معين". إذن فعقد الاستصناع هو عقد بين 
(بشكل يمنع  تهرفين يقوم أحدهما (الصاشع) بموجب هذا العقد بصنع ش يء محدد الجنس والصفا
(المواد الخام)  أي جهالة مفضية للنزاع) للطرف الآخر (المستصنع)، على أن تكون المواد اللازمة للصنع
 4من عند الصاشع، وذلك مقابل ثمن معين يدفعه المستصنع للصاشع إما حال أو مقسطا أو مؤجلا.
ّ5يلي: ويشترط في صحة عقد الاستصناع ما
صنعه ونوعه وصفته وقدره بشكل واضح ل يدع مجال للاختلاف أو النزع، و بيان جنس الش يء المراد  -أ
ّأن يكون الش يء المطلوب صنعه بما يجري عليه التعامل بين النا استصناعا.
                                                           
 .11، ص:1311، 3نشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط"، دار النفائس للإدارة البنوك الإسلاميةشهاب الدين أحمد العزعزي، " 1
 .113، ص:"مرجع سابق"محمد محمود المكاوي،  2
"، أهروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم دراسة تطبيقية مقارنة –الكفاءة التشغيلية للمصارف الإسلامية شوقي بورقبة، " 3
 . 11ص: 3311-1311 ة والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عبا ، سطيف، الجزائر،(غير منشورة)، كلية العلوم الاقتصادي الاقتصادية
"، دار المسيرة للنشر والتوزيع الأسس النظرية والتطبيقات العملية –المصارف الإسلامية حسين محمد سمحان، " -محمود حسين الوادي 4
 .363، ص:9111، 3والطباعة، عمان، الأردن، ط
 .163، ص:"المرجع السابق" 5
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أن ل يكون الش يء المطلوب صنعه مختصا بعقد آخر مشروع نصا كالسلم، فبيع الفاكهة أو  -ب
بيق عقد السلم، وعقد السلم ثبت بنص قطعي، أما الحبوب مثلا قبل وجودها ل يجوز إل بتط
ّالاستصناع فجوزه الفقهاء استحسان.
ّتحديد مكان التسليم في عقد الاستصناع إذا احتاج تسليم المصنوع مصاريف نقل. -ج
يجب أن تكون المواد الخام اللازمة للصناعة من الصاشع، أما إذا قدم هذه المواد المستصنع يصبح  -د
ل استصناعا، فإذا أراد شخص استصناع قميص مثلا، فإن الخياط هو الذي سيأتي العقد إجارة 
بالقماش وغيره من مستلزمات صناعة القميص في عقد الاستصناع، أما إذا جاء الشخص بقماش 
ّقميصه فيصبح الخياط أجيرا ل صاشعا ويكون العقد عقد إجارة.
صيب، يقال تقسطنا المال بيننا، أي لكل منا القسط لغة هو الحصة أو الن 1:التمويل بالتقسيط -1
نصيبه، أما اصطلاحا فهو نوع من أنواع بيع النسيئة، حيث يعجل فيه المبيع ويتأجل الثمن، كله أو 
بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة، وهذه الأقساط قد تكون منتظمة المدة في كل سنة قسط 
بلغ أو متزايدة أو متناقصة. وعلى هذا الأسا  فالتمويل مثلا، أو غير ذلك، كما قد تكون متساوية الم
وفق هذا الأسلوب في المصارف الإسلامية هو قيام المصرف(البائع) ببيع بضاعة إلى العميل(المشتري) 
يكون فيه تسليم البضاعة في الحال مقابل تأجيل سداد سعر البضاعة بشكل كامل أو لجزء منه إلى 
ى شكل دفعات وأقساط يتحصل في مقابلها المصرف على ربح معين. أجل معلوم ويكون التسديد عل
ّيلي: ومن شروط صحة هذه الصيغة ما
يجب تحديد الثمن عند التعاقد وهريقة تسديده، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا أو ثمنه بالأقساط  -
ائع الاحتفاظ لمدة معلومة، ول يصح العقد إل إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، ول يحق للب
بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في 
ّالأقساط المؤجلة.  ستيفاءا
إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه بأية زيادة على الدين،  -
ربا محرم، ول يجوز للمصرف أن يحتفظ بملكية السلع والأصول بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك 
ّالمعدة للبيع بالتقسيط لمدة تزيد على ستة أشهر.
من مبلغ ذلك الدين، ول  ℅113ل يجب أن تتعدى قيمة الضمانات والرهن المقدمة من المشتري  -
ّ.يجوز للعميل أن يقوم بالشراء بالتقسيط لكي يبيع بثمن أقل وحصوله على نقود
تعرف الإجارة بالصطلاح الفقهي بأنها بيع المنفعة المعلومة بعوض معلوم. وللإجارة : التمويل بالإجارة -1
ّأركان هي العاقدان والصيغة والأجرة والعقود عليه، وتصنف الإجارة إلى ثلاث أنواع هي:
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أجير التمويلي، والتأجير التأجير المنتهية بالتمليك، (وهي الصيغة السائدة في المصارف الإسلامية)، الت-
وعليه فإن التمويل بالإجارة هو اتفاق والعميل على أن يبيع المصرف للعميل سلعة معينة  1التشغيلي.
ويحدد قيمتها تحديدا نهائيا، إل أن ملكية السلعة المبيعة ل تنتقل إلى العميل المشتري إل بعد سداد 
العميل المشتري محكومة بقواعد عقد الإيجار لحين كامل قيمة السلعة. وتظل العلاقة بين المصرف ّو
إتمام العميل المشتري سداد أقساط ايجارية تعادل قيمة ثمن السلعة المبيعة المتفق عليها، وفي تلك 
ويجب أن تتوفر في عقد الإجارة الشروط  2الحالة تنتقل ملكية السلعة نهائيا إلى العميل المشتري.
ّ  3التالية:
الكا للمنفعة وأن ل يتعلق بها حق للغير، وأن تكون المنفعة معلومة علما نافيا أن يكون المؤجر م -
ّللجهالة.
ّأن يكون الثمن معلوما جنسا ونوعا وصفة، وأن تكون مدة التأجير معلومة وتتناسب مع عمر الأصل. -
ّنقود.أن يكون الأصل(العين) محل التأجير من الأصول التي ينتفع بها مع عينها ول يجوز تأجير ال -
ّأن يكون الأجر المنتفع به ل يهلك مع الإجارة بل يدوم بعدها كالطعام والمحروقات. -
ّ  :صيغ التمويل هويلة الأجل في المصارف الإسلامية -ثالثا
تعتبر المشاركة إحدى مجالت الاستثمار الهامة في المصارف الإسلامية، : صيغة التمويل بالمشاركة -3
بلفظ الشركة، والشركة أو الشركة هي الاختلاط أو مخالطة الشريكين. أما ولغة يرتبط لفظ المشاركة 
في الاصطلاح فهي استقرار ملك ش يء له قيمة مالية بين مالكين فأكثر لكل واحد أن يتصرف فيه 
"تعاقد بين اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو  تصرف المالك. ويعرفها آخرون بأنها
لوجاهة، ليكون الغنم بالغرم بينهم حسب الاتفاق". أو هي عقد بين المتشاركين في رأ الأعمال أو ا
"الشركة التي يشترك فيها اثنان في مال استحقوه بوراثة أو نحوها  ف أيضا على أنها:وتعر ّ 4المال والربح.
ومن شروهها  5ا".أو جمعوه من بينهم أقساها ليعملوا فيه بتنميته في تجارة أو صناعة أو زراعة أو غيره
ّ6العامة:
(وأجاز فقهاء المالكية والحنابلة أن يكون من العروض شريطة تقويمها  أن يكون رأ  المال نقديا -
بالنقود وقت المشاركة وهذا رأي الكثير من الفقهاء المعاصرين)، وأن يكون رأ المال معلوما وموجودا 
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(وهذا رأي الأحناف والحنابلة وكثير من الفقهاء  هابالتفاق، وأن يتم توزيع الأرباح بالنسب المتفق علي
ّالمعاصرين).
توزيع الخسائر بنسبة مساهمة كل هرف في رأ  المال، ول يجوز الاتفاق على غير ذلك، وأن يكون  -
ّالربح موزعا بين المتشاركين بحصة شائعة منه في الجملة ل مبلغا مقطوعا.
حصة الشريك أو الشركاء الآخرين من رأ المال، فلا أن ل يضمن أحد من الشركاء مال الشركة أو  -
يضمن الشريك المال إل إذا تعدى أو قصر، كما أنه ليس للشريك التبرع بمال الشركة أو الإقراض أو 
ّالهبة أو الإعارة.
يجوز للشريك إعطاء المال إلى آخر لبيعه أو يشتري به على أن يرد الثمن والربح دون مقابل، ويجوز  -
ّبه، والعمل بما جرى به العرف بين التجار وبما ل يخالف الشرع.  المضاربة
ّ1:أنواع المشاركة في المصارف الإسلامية
: وهي اشتراك المصرف في مشروع معين بهدف الربح دون أن يتم تحديد أجل معين المشاركة الدائمة -3
شركات المساهمة، أو المساهمة لنتهاء هذه الشركة، ومثال ذلك اشتراك المصارف الإسلامية في إششاء ال
ّفيها بهدف السيطرة عليها أو بهدف البقاء فيها لأسباب معينة.
: وهي اشتراك المصرف في مشروع معين بهدف الربح مع تحديد أجل أو هريقة المشاركة المؤقتة -1
ّمشاركة المصرف في هذا المشروع في المستقبل، وهذه المشاركة نوعين: لإنهاء
: وهي اشتراك المصرف الإسلامي مع أحد التجار أو إحدى المؤسسات تمويل صفقة معينة المشاركة في -أ
في تمويل صفقة معينة على أن يقتسما الربح بنسب معينة، فيتم تصفية الصفقة و احتساب حصة 
ّكل هرف من الأرباح وتسليمها له بعد إعادة رأسماله له، وبهذا تنتهي الشركة. 
: وهي اشتراك المصرف الإسلامي مع هرف أو أهراف (المشاركة المتناقصة) لتمليكالمشاركة المنتهية با -ب
أخرى في إششاء مشروع معين برأسمال معين وبهدف الربح، بحيث يساهم المصرف والشركاء في 
(الشريك الآخر أو أحد الشركاء) بشراء  رأسمال هذا المشروع بنسب معينة، على أن يقوم الطرف الآخر
تدريجيا من الأرباح التي يحصل عليها إلى أن تنتقل حصة المصرف في رأ مال المشروع ة المصرف حص ّ
ّبالكامل وبشكل تدريجي للطرف الآخر.  
(صاحب المال  تقوم المضاربة على أسا تقديم المال من جانب رب المال: صيغة التمويل بالمضاربة -1
(عميل  ك بعمله وجهده)، ويقوم المضاربأو الشريك بماله) وتقديم العمل من جانب المضارب(الشري
(المصرف) فيما احل الله من مشروعات  المصرف) بالتجار في هذا المال الذي حصل عليه من رب المال
تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدمية، على أنم يتم اقتسام الربح بالنسب الشائعة والمعلومة، أما في 
(عميل  (المصرف) ما لم يثبت أن المضارب على حساب رب المالحالة الخسارة ل قدر الله فإنها تكون 
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المصرف) كان قد قصر أو أهمل في استخدام المال أو خالف شرها من شروط عقد المضاربة، فإنه في 
ّ2ويمكن أن تتخذ المضاربة عدة أشكال منها: 1هذه الحالة يتحمل ويضمن جزءا من المضاربة.
فتوحة ل يقيد المصرف العميل بقيود مثل ممارسة المضاربة في : وهي مضاربة مالمضاربة المطلقة-أ
ششاط اقتصادي بعينه، أو ممارسته مع أشخاص محددين يتعامل معهم أو الاتفاق على مكان بذاته 
ّلممارسة ششاط المضاربة فيه، أو فترة زمنية محددة يتم ممارسة المضاربة فيها وغيرها من القيود.
هذا بالنوع من المضاربات يضع المصرف قيودا وشروها تقيد حركة العميل في : وفي المضاربة المقيدة-ب
إجراء أعمال المضاربة، سواء كانت قيودا تتصل بالنشاط الاقتصادي الممار فيه عملية المضاربة أو 
المكان والزمان أو الأفراد الذين سوف تتصل أو تتعلق بهم عملية المضاربة، ويشترط لصحة هذه 
كون هناك فائدة معينة من ورائها وليس إحداث ضرر بالعميل. وتقوم المضاربة بصفة القيود أن ت
ّعامة على ثلاثة أركان هي:
: وهما رب المال، والمضارب الذي يعمل في المال، ويطلق عليه أيضا العامل، أو مدير العاقدان 
ّالمضاربة، وأهم الشروط فيهما أهلية التوكيل.
ة العاقدين في التعاقد مضاربة بكل ما يدل على هذه الإرادة قول أو : وهي التعبير عن إرادالصيغة 
ّكتابة، ومن شروهها توافق الإرادتين على نفس العمل في نفس الوقت، وتتكون من الإيجاب والقبول.
ّ: ويتكون هذا الركن من ثلاث أركان فرعية هي:المحل 
ى رأي الجمهور وتسليمه عند التعاقد، : ويشترط فيه أن يكون عينا ل دينا، ونقدا علمال المضاربة -
ّومعلوميته قدرا وصفة.
: ويشترط فيه اختصاص المضارب به، وعدم التضييق عليه بما ل يملكه من تحقيق مقصود العمل -
المضارب وهو الربح، ويتقيد المضارب بالقواعد الشرعية في عمله في مال المضاربة بالإضافة إلى مراعاته 
ّللعرف.
فيه كونه معلوما بالحصة الشائعة من الربح وليس مبلغا محددا، وأن يشتركا في الربح : ويشترط الربح -
المحقق، ويتحمل رب المال الخسارة وحده إن حدثت بدون تعدي أو تقصير من المضارب الذي يكفيه 
ّخسارة جهده.
 :صيغ التمويل الشبيهة بالمضاربة
ة على زراعة أرض زراعية أي صالحة للزراعة، هي عقد شرك3:صيغة التمويل بالمزارعة أو المخابرة -أ
حيث أن فيها هرفان الطرف الأول: صاحب الأرض، أما الطرف الأخر فهو صاحب العمل وهو المزارع 
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الذي يقوم بالعمل في الأرض بجهد وخبرته، وقد يتفق الطرفان على أن يقدم أي منهما ما تبقى من 
 تجة عن الأرض بينهما حسب الاتفاق. عناصر الزراعة الأخرى، ويوزع المحاصيل النا
وهي صيغة من صيغ الاستثمار الزراعي الذي تقوم على استغلال الأشجار  1:صيغة المساقاة -ب
المتنوعة بحيث يشترك فيها صاحب الأشجار بثروته تلك مع صاحب العمل بجهده، وتكون نتيجة 
كانت النتيجة سلبية كفساد الثمار فإن  الاستغلال الايجابية بينهما بنسبة معينة يتفقان عليها، واذا
ّصاحب الأشجار يخسر نصيبه من المحصول الزراعي، ويخسر الطرف الثاشي جهده وعمله.
وهي صيغة من صيغ استغلال الثروة الزراعية تجمع مالك الأرض الزراعية : صيغة المغارسة -ج
سها بأشجار معينة حسب الاتفاق والعامل الزراعي، بحيث يقدم الأول الأرض على أن يقوم الثاشي بغّر
ّالمبرم بينهما ويكون الشجر والإنتاج بينهما.
 المطلب الثالث: الخدمات المصرفية والتكافلية في المصارف الإسلامية
التي ل تتعارض مع أحكام الشريعة  مية بأداء جميع الخدمات المصرفيةتقوم المصارف الإسّلا
بيع وشراء  –الحوالات  –الاعتمادات المستندية  –شيكات الإسلامية نظير أجر محدد مثل: إصدار ال
خدمات أمناء الاستثمار... الخ، فضلا  –الصرف الآلي  –الاكتتاب في الشركات المساهمة  –العملات 
على الخدمات المصرفية التكافلية، ومن خلال هذا المطلب سنتناول أول أهم هذه الخدمات المصرفية 
ّلخدملفي الفرع الأول، ثم 
 
ّمها المصارف الإسلامية في الفرع الثاشي. ات المصرفية التكافلية التي تقد
 الخدمات المصرفية في المصارف الإسلاميةالفرع الأول: 
تعود جذور الخدمات المصرفية التي تتمحور حول قبول الودائع و رفض الربا إلى أيام الرسول 
لى الله عليه ص الأموال عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الوقت كان النا  يودعوّن
ولدى أبو بكر الصديق رض ي الله عنه أو عند خليفة المسلمين، و بدأت بعض أشكال الخدمات  وسلم
القرن الماض ي، لكنها واجهت عددا من المصرفية الإسلامية بالظهور بشكل حقيقي في سبعينيات 
سلامية، وخلال الفترة ذاتها بدأ العمل على تطوير المشكلات من ناحية الالتزام الكلي بأسس الشريعة ّالإ
أسس المحاسبة الإسلامية، التي تعتبر أداة حيوية و رئيسية لنجاح المصارف الإسلامية، إذ تم في العام 
عقد أول اجتماع لمؤتمر المنظمة الإسلامية في السعودية و تم النقاش و التباحث لتفاق العمل  1963
وقد  دة و ابتكار أنظمة مالية جديدة ترتكز على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف،بمعدلت الفائدة المحد
ارتكز النموذج النظري الأول للخدمات المصرفية الإسلامية على مبدأ المضاربة متعددة الأهراف عبر 
ة اعتماد مبدأ مشاركة الربح بدل من مبدأ الفائدة على الودائع و القروض، و يمكن للمصارف الإسلامي
                                                           
"، ورقة عمل مقدمة للندوة الدولية حول الخدمات أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دور الصيرفة الإسلاميةصالح صالحي، " 1
 33من  لمخاهر في المصارف الإسلامية، المنعقدة بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، أيام:المالية وإدارة ا
 .19، ص:1311أفريل  11إلى 
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أن تكون وسيطا ماليا مثل المصارف التجارية التقليدية، و لكن عبر إلغاء مبدأ الفائدة من جميع 
ّ 1التعاملات و الاعتماد على الشراكة الحقيقية و مبدأ مشاركة الأرباح.
ّ
 
المعاملات الإسلامية المصرفية تشير إلى نظام محدد للخدمات المصرفية يتماش ى مع أحكام  إن
نهج الاقتصاد الإسلامي، فالشريعة الإسلامية تحرم الفائدة وتطلق عليها اسم الربا، قال  الشريعة ويتبع




)) من منطلق أن المال ل يستخدم كسلعة تجلب ربحا، فالربح يأتي َوأ
ذا ل يعني حصر الخدمات لكن هّو 2من السلع والخدمات فقط وليس من التحكم في المال نفسه.
المصرفية الإسلامية في نطاق ضيق، لأن المصرف الإسلامي يقوم بالوظائف الرئيسية للمصرف التجاري 
الحديث من قبول الودائع من العملاء وتحصيل المستندات لفائدة عملائه، كما يقوم بالستثمارات 
كما يتم في المصارف المتخصصة مع المخصصة في نوع أو أنواع من النشاط الاقتصادي في المجتمع 
 لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقوم المصرف بجميع الخدمات 
 
مراعاة أن تتم هذه المعاملات وفقا
مأخوذة من ودع  والوديعة لغةالتي يقرها المشروع، وهي خدمات كثيرة ومتنوعة أهمها: قبول الودائع، 
هو  والإيداع في الاصطلاح المصرفي 3نة عند المودع.الش يء يدع إذا سكن واستقر، فكأنها مستقرة ساك
"الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد المصرف برد مساٍو لها إليهم أو 
كما تعرف بأنها المبالغ التي يتلقاها المصرف من عملائه  4نفسها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها".
استثمار أموالهم على أسا  عقد المضاربة (القراض)، والتفويض بالستثمار من الذين يرغبون في 
المودع للمصرف قد يكون مطلقا أو يكون مقيدا ويقبل المصرف الإسلامي الودائع على أسا  أنها 
وكما أشرنا سابقا فإن المصارف الإسلامية تقوم بجميع المعاملات  5مضاربة تخضع للربح أو الخسارة.
ّ6من خدمات واستثمارات وهي كثيرة نذكر منها:المباحة 
الحسابات الجارية أو الودائع الجارية هي عبارة عن مبالغ يودعها أصحابها : فتح الحسابات الجارية -3
في المصرف تحت الطلب، ويستطيع أن يسحب المودع من حسابه متى شاء وله أن يسحبه بالكامل في 
تقليدية على أن ل تعطى عملاءها أية فائدة على هذه أي وقت، وقد جرى العرف في المصارف ال
                                                           
ضمن فعاليات "، مداخلة مقدمة عروض ومراجعة-دور الهيئات الشرعية في ضبط أعمال المؤسسات المالية الإسلامية"أحمد الإسلامبولي،  1
بية المتحدة، مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة بإمارة الشارقة، الإمارات العّر
 .11، ص:6111أفريل  11إلى  91أيام: من 
دراسة تحليلية -في المصارف الإسلامية بين الواقع والطموح الرقابة الشرعية"أحمد سليمان محمد الجرجري،  -محمد عبد الوهاب العزاوّي 2
) 1311/91/11(تاريخ الاهلاع:  /.../ ea.rebmahciabud.bew "، مقال منشور على الموقع الالكتروشي:نظرية
 بين%...11الإسلامية%11المصارف%11في%11الشرعية%11الرقابة%
"، دار الفكر (دراسة مقارنة في القانون والفقه الإسلامي مانية في البنوك الإسلاميةالخدمات المصرفية الائترشاد شعمان شايع العامري، " 3
 .133، ص:1311الجامعي، القاهرة، مصر،
"، ورقة أثر التحول للمصرفية الإسلامية في تطوير آليات وأدوات استقطاب الموارد المالية وتوظيفهامنير سليمان الحكيم، " -يزن خلف العطيات 4
لس، لمؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاشي، المنظم من هرف المركز العالي للمهن المالية والإدارية، وأكاديمية الدراسات العليا، هرابعمل مقدمة 
 .63، ص:1311أفريل  61الى 91ليبيا، أيام: من
 .11، ص:"مرجع سابق"، منير سليمان الحكيم -يزن خلف العطيات 5
 .113، ص:3663"، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، مصر، النقود والبنوك في النظام الإسلامي -وك الإسلاميةالبن"عوف محمود الكفراوي،  6
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الحسابات، كما قد تفرض عليهم عمولة زهيدة مقابل العمليات الدفترية والمصاريف الفعلية التي 
أنفقتها لخدمة هذه الحسابات كالتلفون والبرق والبريد وخلافه، ويجب أن نبين هنا حكم الوديعة في 
لمودع عند شخص مؤتمن على أن يستردها منه وقت ما يشاء، واتفق الإسلام فهي: الأمانة يتركها ا













ِمَن (( وقوله تعالى 1)).إِنذ اَّذ يَأ
َ




َبْع ُّ ُكْم َبْع ًّ ا فَل
َماَهتَه ُ
َ
وبالجملة فالفقهاء يرون بإجماعهم أنه ل ضمان على صاحب الوديعة إل أن يتعدى، وأجاز  2)).أ
وفيمن أودع مال فتعدى فيه واتجر به  -بعضهم للمؤتمن مطالبة المودع بما أنفقه على حفظ الوديعة
الربح حلال أم ل، ومن صاحب الحق، المودع أو المؤتمن، ويمكن للمصرف  فربح فاختلفوا هل هذا
(الحسابات الجارية) على أن ل يعطي المودع أية مبالغ  الإسلامي أن يتعامل في هذا النوع من الودائع
مقابل إيداعاته في حسابه الجاري، وهذه الإيداعات كأمانة في المصرف الإسلامي يحق لصاحبها أن 
و يسحب جزءا منها في أي وقت شاء، وفي هذه الحالة ل يجوز له استخدام هذه الودائع في يسحبها أ
أعماله المصرفية، وحتى ل يقع المصرف الإسلامي في المحظور، فإنه يستأذن أصحاب الودائع في 
استثمارها ويضمن ردها لهم في أي وقت، وهي تحت هلبهم ول يمنحهم نصيب من الربح ول يحملهم 
سارة أو أي مصاريف إدارية، وللمصرف الإسلامي أن يسترد المصاريف الفعلية التي أنفقها في خدمة الخ
إن تحقيق المصارف الإسلامية للأرباح الكبيرة من  3الحساب الجاري للعميل، وما تحمله من تكاليف.
من التساؤلت في الحسابات الجارية وحرمان أصحابها من المشاركة في هذه الأرباح مازال يثير الكثير 
أحقية شريحة صغيرة من المجتمع لهذه الأرباح، لسيما أن هذه الأموال توصف بأنها أموال من غير 
تكلفة، ودعوة استحقاق المصرف للأرباح المتحققة من استخدام الحسابات الجارية قائمة على اعتبار 
والمصرف ضامن له،  أن الحساب الجاري يتم تخريجه على أنه قرض من صاحب الحساب للمصرف
 وبذلك جاز للمصرف استحقاق الربح الناش ئ عن استخدام الحسابات الجارية بناء على قاعدة
"الخراج بالضمان"، و"الغنم بالغرم"، ولتجاوز هذا الإشكال، ظهر مقترح يدعو إلى تحفيز أصحاب 
بضمان رأسمال  (المصرف) الحسابات الجارية بتبني عقد المضاربة الشرعي مع تبرع من المضارب
صاحب الحساب  -(المودع (المصرف) ورب المال المضاربة، وما تحقق من ربح يتم اقتسامه بين المضارب
 –الجاري) بحسب الحصة الشائعة سلفا والمتفق عليها بين المضارب ورب المال، أما في حالة الخسارة 
ال، وتجدر الإشارة إلى أن تحقيق فإن المضارب يتحملها باعتباره متبرعا بضمان رأ  الم -ل قدر الله
الخسارة، هو احتمال نادر الحدوث لما تستخدم المصارف الإسلامية من وسائل استثمارية بما في ذلك 
تبني صيغ تمويل مأمونة وتشتيت للمخاهر، وقد لقي هذا المقترح تأييدا من كثير من المفكرين والكتاب 
                                                           
 .31، الآية:"سورة النساءالقرآن الكريم، " 1
 .131، الآية:"سورة البقرةالقرآن الكريم، " 2
 .113-113، ص ص:"مرجع سابقعوف محمود الكفراوي، " 3
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باقر الصدر، سامي حمود، جمال الدين عطية،  في مجال الاقتصاد الإسلامي، من أولئك: محمد
   1حسين حامد حسان، شوقي الفنجري.
، ويعطى صاحبها عادة دفتر توفير وله الحق في  :(التوفير) الودائع الادخارية -1
 
هي ودائع صغيرة غالبا
 سحب بعض أو كل هذه الوديعة في أي وقت، والشريعة الإسلامية تحرم التعامل بالربا بجميع صوره





 حسنا دون أن يدفع لأصحابها أي فائدة ربوية، ويمكن للمصرف أن يستفيد من المبالغ  -
 
يقبلها قرضا
التي تتجمع لديه عادة في استثمارات مناسبة مشروعة، ول يحول ذلك دون إلزام المصرف بالستجابة 
 وفي أي وقت يشاء العميل.
 
ّلطلبات السحب من هذه الودائع فورا




 آخر لمقابلة السحب وفقا
 
 منها في حساب الاستثمار ويترك جزءا
 
وفي هذه  2أن يودع جزءا
الوديعة إلى وديعة استثمار وتشارك في أرباح المصرف حسب ما هو متتبع ويحق لصاحبها الحالة تنقلب 
السحب منها بإذن من إدارة المصرف، وشرعا يحكمها عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية في حالة 
حيث يتحمل صاحب الوديعة الخسارة إذا لم يتعد  -ل قدر الله- تحقيق أرباح أو في حالة الخسارة
ويطلق على هذه  3صرف أو يقصر أو بهمل أو يس يء الإدارة والمصرف يخسر جهده المبذول في الإدارة.الم
الودائع أحيانا حسابات الاستثمار المشترك، إذ تقبل المصارف الإسلامية الودائع الادخارية من المودعين 
ضارب والمودعون هم بغية استثمارها وتوقع معهم عقدا للمضاربة ويكون المصرف في هذه الحالة الم
(ودائع التوفير) على دفاتر توفير إذ يسلم المصرف  أرباب المال، ويحصل أصحاب الودائع الادخارية
ّ4الإسلامي لكل مودع في هذه الحسابات دفتر توفير خاص به.
، ويقبل : الودائع لأجـــــل -1
 
المصرف وهي ودائع بعيدة المدى، ل يسترد منها ش يء إل بعد ستة أشهر مثلا
 وإن 
 
الإسلامي هذه الودائع ويتفق مع أصحابها على استثمارها بالمشاركة في ناتج الاستثمار إن غنما




، ويقوم المصرف وكيلا
 
غرما
ديدة ومتنوعة فمنها ما هو بدفعها إلى من يعمل فيها على شروط العقود التي يقرها الإسلام، وهي ع
مضاربة ومنها ما هو مشاركة ومنها ما يجمع بين المضاربة و المشاركة وكلها صور أجازتها المذاهب 
المختلفة. فاستثمار هذه الودائع قد يكون عن هريق المشاركة أو المرابحة أو المضاربة أو عن أي هريق 
 5من الطرق التي تبيحها أحكام الشريعة الإسلامية.
                                                           
، 1111، أكتوبر 661 العدد "، مجلة اتحاد المصارف العربية،مكافأة أصحاب الحسابات الجارية في المصارف الإسلامية"ر أحمد، التجاشي عبد القاد 1
 .19ص:
 .113-113، ص ص:"مرجع سابقعوف محمد الكفراوي، " 2
 .11، ص:1111، أكتوبر 661 عدد"، مجلة اتحاد المصارف العربية، الخصوصية العمل المصرفي الإسلامي"سراج الدين عثمان مصطفى،  3
 .31، ص:"مرجع سابقحيدر يوشس الموسوي، " 4
 .913، ص:"مرجع سابقعوف محمد الكفراوي، " 5
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هي أن يقوم المصرف بتحويل الأموال من مكان إلى آخر، كأن يدفع شخص إلى : التحويلات النقدية -1
 على مصرف في دولة أخرى، أو أن يحول 
 
 من المال في دولة ما ويأخذ هذا المبلغ تحويلا
 
المصرف مبلغا
ام المصرف للمصرف تسليم المبلغ لشخص آخر في مكان آخر بطرق عديدة ومقابل أجور زهيدة. وقي
الإسلامي بمثل هذه العمليات وأخذ عمولة أو أجر عليها جائز، وهو أجرة مشروعة، وقد تكون عمليات 
يتقاضاها  التحويلات النقدية داخلية أو خارجية وتتضمن شراء وبيع العملات الأجنبية، فالعمولة التي
م هذه الخدمات للعملاء يمثل المصرف والمصاريف الفعلية التي يستردها ليست من قبيل الربا، وتقدي
ّأحد مصادر الإيرادات لهذه المصارف.
هي أوامر من العميل إلى المصرف الذي أودع به مبالغ  في الحساب : إصدار الشيكــات المصرفية -1
الجاري ليدفع إلى شخص ثالث أو لحامله المبلغ المدون في الشيك، والشيك على هذه الصورة تنفيذ 
ّ1لمصرف والعميل وهو تصرف بريء من إثم الربا.لعقد الوديعة بين ا
 تقوم المصارف المختلفة بالتفاق مع غيرها من المصارف أو المؤسسات: التعامل بالشيكات السياحية-9
التي تصدر شيكات سياحية بشراء أو بيع  أو تحصيل هذه الشيكات لصالح عملائها، فهي إما أن 
م قيمتها نقدا، أو تضيفه لحساباتهم لديها، أو تبيع لهم هذه تشتري هذه الشيكات من حامليها وتدفع له
الشيكات خصما مقابل دفع قيمتها نقدا، أو تقوم بإرسال هذه الشيكات إلى المصارف المصدرة لها 
لتضيف بعد ذلك قيمتها لصالح عملائها، ويجوز شرعا للمصرف الإسلامي بيع وشراء وإصدار وتحصيل 
ين معه، أما التكييف الشرعي فإنه إذا كانت عملة إصدار أو بيع أو الشيكات السياحية للمتعامل
تحصيل الشيكات السياحية بنفس العملة التي ستدفع أو تخصم من العميل، فالأمر بسيط ول يعدو 
إل أن يكون عملا من أعمال الوكالة التي يجوز للمصرف أن يتقاض ى عليها أجرا بشرط أن ل يتفاوت 
المبذول، ويتقاض ى أيضا مصاريفه الفعلية، أما إذا كانت العملات مختلفة فإن إل باختلاف الجهد 
العملية تتضمن عقد صرف ومعناه في الفقه " بيع الأثمان ببعضها " ولقد أتفق الفقهاء المعاصرون 
ّ
 
ة الثمنية، وأن كل نوع منهما جنس مستقل بذاته، وعليه فإن على أن الأوراق النقدية تتحقق فيها عل
أي نوعين مختلفين منها يجب أن يتحقق فيه التقابض الحالي دون تأجيل، ويجوز أن يختلف بيع 
المقدار بينهما بشرط أن يكون بسعر اليوم، واستقر الفقه الإسلامي كذلك على أن الخصم والإضافات 
على الحسابات المصرفية هي من قبيل التقابض الحالي، وعليه فإن العملية تتضمن عقد صرف 
ّ  2ة ويجوز أن يأخذ المصرف عمولة عليها، كما يجوز له ما يأخذه من فروق الأسعار من العملات.ووكال
ل يوجد ما يمنع المصرف الإسلامي من القيام بعمليات بيع وشراء  :بيع وشراء العملات الأجنبية -9
ى ربح حلال العملات الأجنبية لغرض توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجة العملاء ولأجل الحصول عل
                                                           
 .913ص:، "مرجع سابقعوف محمد الكفراوي، " 1
"، شارة إلى حالة الجزائرمع الإ  -تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في ظل اتفاقية تحرير الخدمات المالية والمصرفية"تيقان عبد اللطيف،  2
(غير منشورة) في العلوم الاقتصادية، تخصص: نقود وتمويل، غير منشورة،  كلية العلوم  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير
ّ.99، ص:6111 -3111الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، 
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فيما كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع، ما دام المصرف يراعي في ذلك أحكام الشريعة، فلا 
وتعد عمليات الصرف الأجنبي أو ما يطلق عليه بيع  1يخالف أحكام الصرف ول يدخل في دائرة الربا.
عتمادات المستندية وشراء العملات لتسيير ششاط الخدمات المصرفية الهامة وخاصة في مجال ّالإ
وتسديد الالتزامات المالية بالعملة الأجنبية، وعمليات الصرف الأجنبي والعملة الأجنبية هي كل"عملة 
وعمليات الصرف الأجنبي من المعاملات الجائزة شرعا، حيث  لدولة يتم تداولها خارج نطاق تلك الدولة
الإعتمادات المستندية أو تسليمها للمتعامل في يتم بيع وشراء العملة فورا وتسديدها للمراسل في حالة 
وتندرج تحت  للخارج،أجر مقابل تحويل العملات  علىوتحصل البنوك مقابل ذلك ،حالة البيع النقدي
وسعر  التكييف الشرعي عقد الوكالة، كما تستفيد المصارف أيضا من فرق العملة بين سعر الشراء
 2نبي التقابض في مجلس الصرف.ة عمليات الصرف الأجالبيع، ومن شروط صح ّ
: يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات، والسهم يحصل صاحبه العمليات على الأوراق المالية -3
على عائد سنوي، أما السند فيحصل صاحبه على فائدة ثابتة، ولذلك فإن المصارف الإسلامية ل 
 :سهم ما يليتتعامل بالسندات، وتتضمن الخدمات المصرفية المتعلقة باّلأ
: ويجوز للمصرف القيام بحفظ الأسهم للمتعامل وبيع وشراء الأسهم لصالح عملائه  حفظ -أ




الجديدة، وتكييفها الشرعي : يجوز للمصرف أن يقوم بأداء عملية الاكتتاب للشركات كتتابالا -ب
.
 
 وكالة ويستحق المصرف عنها أجرا
: يجوز للمصرف صرف أرباح الأسهم نيابة عن الشركات وتكييفها الشرعي صرف أرباح الأسهم -ج 
وكالة ويجوز للمصرف أخذ أجرا عنها، ول يجوز للمصرف بصفة عامة التعامل في أسهم الشركات التي 
ّ3السجائر والخمور. مثل:تبيع منتجات تخالف الشريعة 
يقوم المصرف الإسلامي : العمليات على الأوراق التجارية(الشيكات، الكمبيالت والسند لأمر) -6
بتحصيل الأوراق التجارية أي مستندات الديون التي يضعها الدائنون لدى المصرف ويفوضونه 
لعمل، ولكن ل يستطيع بقبضها، وما يأخذه من عمولة ومصاريف في هذا الشأن مقابل أجر على ا
المصرف الإسلامي أن يقوم بخصم الكمبيالت أي بدفع قيمة الدين المحرر عند تقديم الكمبيالة 
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 منه سعر الفائدة أو ما يقابله عن مدة الانتظار فذلك من الربا.
 
أو شرائها لأن عملية الخصم  1مخصوما
الربوية، ولكن يجوز للمصارف  أو الشراء تعني" شراء دين قبل حلوله" وهي من قبيل القروض
الإسلامية أن يقوم بتأدية قيمة الكمبيالت التجارية المحررة لصالح المتعاملين معه وبدون أن يتقاض ى 
أي فوائد، وبمعنى آخر فإنه يقوم بعملية تحصيل الكمبيالت لصالح عملائه على اعتبار أن هذا 
ويتوقف قيام المصرف الإسلامي في الإسلام،  التحصيل هو عمل من أعمال "الوكالة بأجر" المشروعة
ّ 2بهذه العملية على ثلاث شروط هي:
ّأن يكون للعميل المستفيد من الكمبيالة حساب جاري في المصرف. :وّلّالأ     
أن يكون هذا الحساب في المتوسط السنوي ل يقل عن ثلث أو نصف قيمة الكمبيالة التي  :الثاشي 
ى ل يؤدي تقديم الكمبيالة للمصارف لدفع قيمتها بكثرة إلى نقص تقدم للمصرف لصرفها، وذلك حت
ّالسيولة لدى هذه المصارف.
 للجدية.الثالث 
 
 : أن يرافق بالكمبيالة الفاتورة أو المستند الدال على موضوعها ضمانا
يعتبر التمويل عن هريق الاعتماد المستندي من أشهر التقنيات : فتح الإعتمادات المستندية -13
صرفية المستعملة في عمليات التمويل، نظرا لما يقدمه من ضمانات وتسهيلات للمصدرين الم
والمستوردين على حد سواء، وكذلك نظرا للاعتماد عليه بشكل واسع في المبادلت التجارية الدولية، 
عن وهو مستند يصدره المصرف التجاري يتعهد فيه أن يدفع للبائع مبلغا معينا في موعد محدد نيابة 
 3المشتري، ويطلق أحيانا على الاعتماد المستندي الخطاب الائتماشي التجاري أو الوثيقة الائتمانية.
ويجوز للمصرف الإسلامي أن يقوم بفتح الاعتمادات المستندية ويحصل على أجرة أو عمولة مقابل 
الشحن وإيصالها  ده عن العميل المستورد بسداد ثمن البضائع للمصدر ومطالبة الأخير بمستنداتتعه ّ
إلى المستورد (المشتري) ليتأكد من أن المستندات مطابقة لشروط الاعتماد أي أن البضاعة مطابقة 
وتنفذ الإعتمادات المستندية بالمصارف من خلال  4للمواصفات المطلوبة والسابق الاتفاق عليها.
ّ5أسلوبين هما:
يث يتم تغطيته بالكامل من قبل المتعامل، وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كخدمة مصرفية ح :وّلّالأ 
ويقتصر دور المصرف على الإجراءات المصرفية لفتح الاعتماد لدى المراسل وسداد قيمة الاعتماد 
ّ.بالعملة المطلوبة
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: وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كائتمان مصرفي، حيث يقوم المتعامل بسداد جزء فقط من الثاشي
باستكمال سداد قيمة الاعتماد كعملية ائتمانية، وتنفذ هذه العملية  قيمة الاعتماد ويقوم المصرف
مرابحة، أو مشاركة الإعتمادات، وفي حالة  بالمصرف الإسلامي عن هريق إحدى قنوات الاستثمار:
تنفيذ المصرف للاعتماد المستندي كخدمة مصرفية فهي خدمة جائزة شرعا تندرج تحت قواعد 
، وفي حالة تنفيذها كعملية استثمارية فهي تندرج الوكالة والإجارة يتقاض ى الم
 
صرف عن تأديتها أجرا
ّ.توالمشاركاتحت قواعد عقود البيوع 
وهو تعهد يصدر من المصرف بناء على هلب عميله : ( الكفالت المصرفية) إصدار خطاب الضمان -33
صرف خلال مدة بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من الم
ويعتبر خطاب  1محددة، ويجوز امتداد الضمان لمدة أخرى، وذلك قبل انتهاء المدة المتفق عليه.
الضمان من أهم الخدمات المصرفية التي يطلبها رجال العمال من أجل تسهيل معاملاتهم المختلفة 
م المصارف الإسلامية كالدخول في المناقصات أو المزايدات أو للتعامل مع الجهات الحكومية، وتقّو
بتقديم هذه الخدمة من أجل الحصول على عائد وتحقيق الربح باعتباره أحد أهداف المصارف عامة، 
وكذلك من أجل استقطاب عملاء جدد والمحافظة على المتعاملين الحاليين مع المصرف، ول يختلف 
دره المصارف خطاب الضمان الذي تصدره المصارف الإسلامية عن خطاب الضمان الذي تص
التقليدية إل في العمولة المدفوعة أو الفائدة، حيث تتقاض ى المصارف التقليدية فوائد عن خطابات 
الضمان المصدرة، وتمثل هذه الفائدة شسبة معينة من قيمة الخطاب، بالإضافة إلى الفوائد التي 
لضمان، أما بالنسبة يحصل عليها المصرف في حالة ما إذا أصبح العميل مدينا له بقيمة خطاب ا
للمصارف الإسلامية فإن الخدمة تكيف على أسا  عقد وكالة بأجل أو كفالة وتعتبر هذه النقطة 
ففي حالة تكييف الخدمة على أسا  عقد وكالة فللمصرف أن  2محل خلاف العديد من الفقهاء.
اعتبارها كفالة فلا يمكن يحصل على أجر لأن الوكيل يفعل لغيره ل لنفسه بناء على أمره، أما في حالة 
للمصرف أن يتقاض ى أجرا أو عمولة عن الكفالة، ويكون ذلك في حالة الخطاب غير المغطى، ولأنه في 
الغطاء ليس وإذا كان  3حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان أصبح الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا.
 فإن المصرف يستطيع أن يقدم خطاب الضمان لعميله على 
 
شروط المشاركة، ويكون خطاب كافيا
ولقد ذهب فقهاء المصارف  4الضمان في هذه الحالة بمثابة تمويل لعامل يقوم في المال بعمله.
الإسلامية في التخريج الفقهي لخطاب الضمان إلى ثلاثة مذاهب: فأجازها بعضهم على أسا  أنه 
خطابات الضمان المغطاة حيث  "جعالة"، وبعضهم على أسا  أنها "وكالة بأجر"، وآخرون فرقوا بين
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عدوها " وكالة وكفالة "، وغير المغطاة عدوها "كفالة "، وأجازوا الأجر على الضمان نفسه استنادا إلى 
  1ما ورد في بعض كتب الفقه عن ثمن الجهد وجواز أخذه مادام يكلف جهدا.
ستخدام البطاقات الائتمانية عرفت الآونة الأخيرة انتشارا واسعا في ا :إصدار البطاقات المصرفية -13
بديلا عصريا عن حمل النقود، لما لها من مزايا أمنية للتعامل، إضافة إلي سهولة استخدامها وقبولها 
دوليا من كافة المؤسسات التجارية والخدمية. وبطاقة الائتمان هي بطاقة بلاستيكية ذات خصائص 
ة تعامل عوضا عن النقود، ويستطيع معينة صادرة عن مؤسسة مالية أو مصرفية تستخدم كوسيل
حاملها أن يتمتع بواسطتها بالخدمات المالية إضافة إلى إمكانية استفادته من الائتمان الممنوح بموجبها 
في المصرف المصدر لها، وذلك لتلبيه حاجاته المختلفة وهي بمثابة فتح اعتماد بمبلغ معين لمصلحة 
وفاء بقيمة مشترياته من السلع التي يحصل عليها لدى صاحب البطاقة، إذ يستطيع هذا الأخير ال
ّ3وتشتمل البطاقة على نوعين: 2التجار المتعاقدين مع المصرف لقبول هذه البطاقة.
: نوع ينطوي على قرض ربوي، بحيث أن العميل إما أن يسدد قيمة الفواتير بالكامل نقدا، أو أن الأوّل
وائد تعويضية لقاء الأجل الأول، وفوائد تأخير إذا ما يمنح بقيمتها قرضا يسدد على أقساط تتضمن ف
ّتأخر في الدفع عن الأجل الأول، ومن الواضح أن هذا النوع ربوي غير جائز شرعا.
: نوع ل ينطوي على قرض، بحيث أن المصرف يسدد للمنشأة قيمة الفواتير من حساب العميل الثاشي
ي فإن بطاقة الائتمان التي ل تتضمن قرضا ربويا للعميل المفتوح لديه، فور تسلمها من المنشأة. وبالتال
من الجهة المصدرة، تعتبر جائزة وهي التي تسمى" بطاقة الوفاء، بمعنى أن قيمة الفواتير تسجل في 
الجانب المدين من حساب العميل لدى المصرف فور تسليمها، فهي بطاقة ائتمانية مدينة، أي تنتهي 
وتختلف المصارف الإسلامية عـن المصارف  4الطرف المدين من حساب العميل.المبالغ الناشئة عنها إلى 
التقليدية في نقطة هامة في استخدام بطاقات الفيزا وهي عملية استخدام البطاقة في السحب 
النقدي، فالمصرف التقليدي يتقاض ي مقابل ذلك فائدة عن السحب النقدي، أما المصرف الإسلامي 
امل عـدم استخدامها في عمليات السحب النقدي إل في أضيق الحدود، وفي المتع علىفإنـه يشترط 
ّحالة السحب النقدي ل يتقاض ي المصرف أي فائدة بل يعتبر ذلك من قبيل القرض الحسن.
تقوم المصارف التقليدية بالسماح لعملائها بالسحب النقدي من : السحب على المكشوف -13
نة، وهذه الخدمة ل تجوز بالمصارف الإسلامية حيث ل يتم حساباتهم الشخصية مقابل فائدة معي
التعامل بالفائدة أخذا أو عطاء، ولكن في حالة كشف حساب المتعامل بمبلغ من المال مقابل مديونية 
فيعد هذا من قبيل القرض الحسن، وذلك يكون لمدة معينة، أما إذا كان هذا القرض قد تعدي لمدة 
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من خلال أحد قنوات الاستثمار الإسلامية وخاصة المشاركة والتي يمكن  أكبر فيتم دراسته وتنفيذه
 1العامل. استخدامها لتمويل رأ المال
 الخدمات الأخرى للمصارف الإسلامية الفرع الثاني:
بعدما استعرضنا أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية والتقليدية والتي 
ت، إل أن المنطلق الفكري يختلف بينهما، فتخليص هذه الأعمال من كافة تتقاهع في كثير من العمليا
أشكال الربا، من خلال معرفة المواهن التي يتحقق فيها الربا في نطاق هذه الأعمال، وإبراز عنصر 
الخدمة المصرفية على أسا  أنه يمثل منفعة مشروعة مقابل أجر، أو لكونه يمثل عملا موجبا 
حلال يميزه عن العمل الربوي، ومن هنا فالمصارف الإسلامية تقوم بجميع العمليات لستحقاق الربح ال
المصرفية التي تقوم بها المصارف التقليدية ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسوف 
ّشستعرض الخدمات الأخرى التي يمكن أن تقدمها المصارف الإسلامية لعملائها.
تقدم المصارف خدمة تأجير الخزائن إلى  :خزائن والصناديق الحديدية)(تأجير ال حفظ الأمانات-3
عملائها الذين يحتاجون إلى حفظ بعض متعلقاتهم الشخصية الهامة مثل شهادات الاستثمار، وعقود 
ملكية الأراض ي والعقارات، وبوالص التأمين، والأوراق المالية وحتى المجوهرات، في مقابل إيجار سنوي، 
صرف في العادة محتويات الخزنة إذا كانت تودع عنده وتحت رقابته في شكل أمانة، كما ول يعرف الم
يكون للخزنة الواحدة مفتاحان مختلفان، يكون أحدهما في حوزة مسؤول المصرف، ويسلم الآخر 
للعميل، ول يمكن فتح هذه الخزنة إل إذا تم استخدام المفتاحين معا، بالإضافة إلى أن هذه الخزائن 
يتم إششاؤها داخل مباشي المصارف وذلك في أماكن حصينة و آمنة، فإن بعض المصارف تنش ئ أيضا 
بعض الخزائن في مبنى الحائط الخارجي لها، تعرف باسم الخزائن الليلية، وتتيح هذه الخزائن لرجال 
ابه، الأعمال فرصة حفظ أموالهم بالمصرف خلال فترات الليل بعد أن يكون المصرف قد أغلق أبّو
حيث يتم وضع الأموال في محفظة خاصة بذلك، وبمجرد وضعها في الخزنة الخارجية فإنها تنزلق إلى 
غرفة خاصة بحفظ أمانات المصرف، وفي اليوم التالي فإنه يمكن لمسؤول المصرف فتح هذه المحفظة 
ّوتكييف هذه الخدمة شرعيا على أنها عقد إجارة. 2وأعادتها للعميل في حالة هلبها.
يقصد بخدمة أمناء الاستثمار أن يعهد الأفراد : إدارة الممتلكات و تقديم خدمة أمناء الاستثمار -1
والشركات أو المؤسسات إلى المصرف باختيار أمثل الطرق لستثمار أموالهم، أو إدارتها، أو القيام ببعض 
مزدوجة لطرفي  لمصرف فائدةالأعمال التي يضيق وقتهم على أن يتسع لها، ولخدمة أمناء الاستثمار في ا
واستثمار الأموال في المجال  –بخلاف المشاركة  -العملية، فهي تحقق للعميل الاستقلال بأرباح أمواله 
 من جراء ما اتفق عليه نظير قيامه 
 
الذي يريد، والبعد عن التعامل بالربا، كما تحقق للمصرف دخلا
                                                           
  021=p?/ra/moc.igatlb.www//:ptth "، مقال منشور على الموقع الالكتروشي:ارف الإسلاميةالخدمات المصرفية في المصمحمد البلتاجي، " 1
 ).1311/91/11(تاريخ الاهلاع: 
 .19-19، ص ص:9111، 3وزيع، مصر، ط"، المكتبة العصرية للنشر والتتقليدية الماض ي وإلكترونية المستقبل -إدارة البنوكأحمد محمد غنيم، " 2
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ية هذه الخدمة فإن عمليات أمناء الاستثمار بالعمل الذي هلب منه من قبل العميل، أما عن أهم
تشكل بداية جيل جديد من التطوير لأعمال المصرف والتنمية الاقتصادية فيه لتتجاوز العمليات 
التقليدية، وتحتاج هذه العمليات المتطورة لأجهزة بحوث متطورة عن الأسواق وأحوالها وعن العملاء 
ف على الاحتياجات والرغبات الموجودة أو المطلوبة في الحاضر والمستقبل، وذلك من أجل التعّر
 التي تقدمها المصارف لعملائها، ّو 1والتخطيط السليم.
 
تعد هذه الخدمة من الخدمات الحديثة شسبيا
وذلك محاولة منها لكسبهم وخدمتهم، وهنا يجوز للمصرف الحصول على مقابل لما يقدمه للعميل، وله 
ّ2دة من الأرباح التي تتحقق عند إدارة هذه الممتلكات.أن يأخذ أجر مقطوع، أو شسبة محد
استطاعت بعض المصارف الإسلامية : تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية والاستشارات الفنية -1
 مواكبة العصر في تقديم بعض الخدمات المصرفية الالكترونية مثل: (خدمات بطاقات الائتمان 
 
فعلا
خدمات التجارة الالكترونية، الخدمات المصرفية من خلال الإنترنت،  المختلفة، خدمات الصرف الآلي،
خدمات المعلومات العاجلة من خلال الإنترنت)، وقدمت ميزة منافسة وهي الجمع بين جودة الخدمات 
والالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبصفة عامة يمكن التأكيد على ميزة الإبداع والابتكار في 
تجات مصرفية إسلامية في مجال الاستثمار والتمويل وتقديم المشورة الفنية، أفضل من تقديم من
نظام الائتمان بفائدة المطبق في المصرفية التقليدية، مما حدا ببعض المصارف التقليدية بمحاكاة 
 3المصارف الإسلامية.
قيم الإيمانية، والمثل : تقوم المصرفية الإسلامية على الالخدمات التكافلية والاجتماعية -ثالثا
الأخلاقية، والسلوكيات المستقيمة من منظور أن ذلك من السمات المميزة للعاملين فيها وللمتعاملين 
معها، ومن ثمار ذلك إتقان العمل وحسن الأداء وجودة الخدمات والمنتجات المصرفية، وهذا من الأدلة 
تقليدية، ومن هنا فهي تساهم في أداء فريضة القوية على تميز المصرفية الإسلامية على المصرفية ال







الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، كما تساهم أيضا في إحياء نظام التكافل الاجتماعي بأساليبه 
ل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، وإششاء المختلفة ومنها: صندوق القرض الحسن، وتموي
المشروعات ذات الطابع الخيري، ودعم المؤسسات الخيرية وما في حكم ذلك، وفى هذا تطبيق عملي 
ّلمنهج المسؤولية الاجتماعية.
                                                           
كتاب "الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية  "، مقال منقول من:خدمة أمناء الاستثمار في المصارف الإسلاميةعلاء الدين زعتري، " 1
ّ).1311/91/31(تاريخ الاهلاع:  cod.cod.aanamo/selcitra/smrof/gro.inahklaz.www، موجود على الموقع الالكتروشي: منها"
تاريخ الاهلاع: ( / 1bcimalsi/moc.sserpdrow.arraqs//:sptth "، مقال منشور على الموقع الالكتروشي:البنوك الإسلاميةصالح محمد القرا، " 2
 ).1311/91/31
"، مداخلة مقدمة الآفاق) –الواقع  –(المأمول  رصد وتقويم المزايا التي حققتها المصارف الإسلامية للدول التي أخذت بهاحسين حسين شحاتة، " 3
ة مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة وبنك لندوة بعنوان: نحو ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية، المنظمة من هرف رابطة الجامعات الإسلامية بالمشارك
 .   63، ص:1111أكتوبر  11إلى  31دبي الإسلامي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، أيام: من
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  :صندوق الزكــــــــــــاة -3
 
 للزكاة، وجعلته منفصلا
 
في إدارته أششأت المصارف الإسلامية في داخلها صندوقا




وحساباته عن البنك، ووضعت للصندوق لئحة ت
داخل المصرف، ويوجد مجموعة من الباحثين يقومون بدراسة الأموال التي تجب فيها الزكاة، وتقديم 
ات الميدانية لذلك، مع الحساب الشرعي لها، بالنسبة للأفراد والتجار، والشركات، ويقومون بالزياّر
الدراسات الاجتماعية للعائلات والأسر لتخفيف المعاناة عن المستحقين من الفقراء والمساكين، وبذلك 
ّ1تم إحياء فريضة جمع الزكاة، والمساهمة في حل مشكلة العجزة والمتسولين.
لمقترض، يتم بمقتضاه دفع مال : "هو عقد بين هرفين أحدهما المقرض والثاشي االقرض الحســـــــــــــــن -1
مملوك للمقرض إلى المقترض، على أن يقوم هذا الأخير برده أو رد مثله إلى المقرض في الزمان والمكان 
المتفق عليهما"، ورغم أن هذا التعريف ليس فيه ما يفيد الزيادة على رأ المال، إل أنه تضاف عادة 
وبين القرض بفائدة، والتي تعتبر ربا، أي زيادة محرمة  "حسن" إلى القرض لكي يتم التفريق بينه كلمة
ولكن هناك حالت يكون فيها المتعامل مع المصرف الإسلامي مضطرا للحصول على نقد  2في الإسلام.
لأي سبب من الأسباب، ويتم منح هذا القرض لسببين أساسيين هما: أن مصلحة هذا الزبون مرتبطة 
له فيه ويشتري منه ويتعامل معه في جميع أموره المجدية، مما يعني بالمصرف الإسلامي فهو يودع أموا
استفادة المصرف من الزبون، وأن هناك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق المصرف وهو مد يد العون 
والمساعدة للمجتمع الذي يعمل فيه، وأهم ما يمكن أن يقدمه لهذا المجتمع هنا هو إبعادهم عن 
وعلى هذا الأسا أي عدم وجود العائد فإن المصارف الإسلامية ل تقدم القروض  3الاقتراض بالفائدة.
الحسنة إل على نطاق ضي  ق ولعدد محدود من العملاء كما أن معظمه يوجه لأغراض اجتماعية أو 
ّ4استهلاكية، إل أن بعضها تقدمه لأغراض إنتاجية فيصبح من صيغ التمويل بالنسبة لها.
وهو صندوق تتكون حصيلته من التبرعات التي يقدمها الأفراد هواعية : جتماعيصندوق التنمية ّالا -1
ّ5للبنك، وتستحق حصيلة هذا الصندوق للتأمين ضد الكوارث التي تصيب المودعين.
(التعاوشي، التبادلي، الإسلامي) بأنه "عقد  يعرف التأمين التكافلي: )(التعاوشي صندوق التأمين التكافلي
تزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع، لتعويض تأمين جماعي، يل
دار فيه العمليات 
ُ
المتضررين منهم على أسا  التكافل والتضامن، عند تحقق الخطر المؤمن منه، ت
                                                           
 tnirp/ten.iratazla.www//:ptth- :"، مقال منشور على الموقع الالكتروشيالتجربة الإسلامية في المعاملات المصرفيةعلاء الدين زعتري، " 1
 ).1311/91/31الاهلاع:  (تاريخ lmth.224/hcraeser
 .113-313، ص ص:1311"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،التقنيات البنكية وعمليات الائتمانسليمان ناصر، " 2
 :، مقال منشور على الموقع الالكتروشي11، ص:6111"، الإسلاميصيغ التمويل سيف هشام صباح الفخري، "3
 ).1311/91/11(تاريخ الاهلاع:  28893/moc.aidepbatek.www//:ptth
للملتقى الدولي الأول حول: الاقتصاد "، مداخلة مقدمة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية الإسلاميةسليمان ناصر، " 4
فيفري  11-11 الواقع ورهانات المستقبل المنظم من هرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، أيام: -الإسلامي
 .13، ص:3311
 "، مرجع سابق.التجربة الإسلامية في المعاملات المصرفيةعلاء الدين زعتري، " 5
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وتقوم بعض المصارف  1التأمينية من قبل شركة متخصصة على أسا  الوكالة بأجر معلوم".
التأمين التعاوشي التي من المفروض أن تقوم بها شركات مختصة في التأمين، حيث الإسلامية بعمليات 
تراعي فيها أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تم إششاء صندوق تأمين خاص بمديني المصرف هدفه 
تسديد دين المدين في حالت معينة كالوفاة أو الشلل أو الجنون، وانقطاع في الدخل وصعوبة 
وتجدر الإشارة إلى ضرورة التفريق بين عقد التأمين  2آخر خلال مدة هويلة.الحصول على دخل 
التكافلي وبين عقد التأمين التجاري الذي هو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على 
ومن هذه الاختلافات، نجد أن عقد التأمين التجاري يكون بين هرفين  3الغرر الفاحش وهو حرام.
ستأمن بوصفه هالبا للتأمين والثاشي شركة التأمين بوصفها الطرف المؤمن، وتكون أقساط أحدهما الم
التأمين التي يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة تتصرف فيها كما تشاء وتستثمرها لحسابها، أما في 
ه صفتان التأمين الإسلامي فإن هرفي العقد فيه حقيقة الأمر هم المستأمنون أنفسهم، فكل مستأمن ل
في آن واحد، صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية و 
أموال التأمين بأسلوب شرعي على أسا الوكالة على المستأمنين بأجر معلوم، والأقساط التي تستوفي 
 4منها لصالح المستأمنين أنفسهم.من المستأمنين تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوفر 
 من 
 
ومن المستحسن أن يسمى التأمين الذي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بـالتأمين الإسلامي بدل
 5التأمين التعاوشي أو التبادلي لأنها موجودة لدى غير المسلمين، وليست متطابقة مع الصيغة الإسلامية.





رح خلال "مؤتمر التأمين 9311بليون دولر على مستوى العالم بحلول عام 
ُ
 إلى تقرير ه
 
، استنادا
في أبو ظبي، بعنوان "الواقع وآفاق  1311مار   61و 31الإسلامي" الذي نظمته هيئة التأمين يومي 
 6ن الإسلامي".تطوير قواعد التأمي
 
 
                                                           
 .13، ص:1111"، المكتبة الوهنية، عمان، الأردن،التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته في شركة التأمين الإسلاميةأحمد، "ملحم  1
 .113-113، ص ص:"مرجع سابقموس ى عمر مبارك، "-حسين محمد سمحان 2
"، قهية والهيئات العلمية حول التأمين وإعادة التأمينقرار المجامع الفمجمع الفقه الإسلامي الدولي، مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، " 3
(تاريخ الاهلاع:  1B%8D%7A%8D%1B%8D%28%9D%/ecnarusni/moc.ijkatnak.www//:ptthمنشور على الموقع الالكتروشي: 
 ). 1311/91/11
، 1111 ، أكتوبر661 "، مجلة إتحاد المصارف العربية، العددالتأمين الإسلامي ودوره في تطوير العمل المالي الإسلاميالصباغ، "أحمد محمد  4
 .31ص:
 "، بحوث ودراسات، بحث منشور على الموقع الالكتروشي:التأمين التعاوني الإسلاميصالح بن عبد الله حميد، " 5
 ).1311/91/31(تاريخ الاهلاع:  mth.9761-53-wohstra/htoohob/ten.yadotmalsi.www//:ptth
، 1311جويلية  91"، تقرير بجريدة " الحياة" اللندنية، ليوم الأحد 9115بليون دولار عام  15سوق التأمين التكافلي الإسلامي شفيق الأسدي " 6
(تاريخ الاهلاع  %-28%9D%88%9D%3B%8D%/5203397/selcitrA/moC.tayahla//:ptth ر على الموقع الالكتروشي للجريدة:منشّو
 ).1311/91/11على الموقع: 
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 :الأول خلاصة الفصل 
لقد تناولنا في هذا الفصل تحديد إهار نظري عام للمصارف الإسلامية، وقد عالجنا فيه أهم 
المراحل التاريخية التي مر  ت بها المصارف الإسلامية، وكذلك خصائص وأهداف المصارف الإسلامية، 
المصارف، حيث جاءت هذه الأخيرة تلبية  وكذا الأسس العقائدية والضوابط التي تقوم عليها هذه
ر والاشعتاق من شبهة الربا، إذ يعتبر تحريم الربا هو المسوغ الديني لرغبة المجتمع الإسلامي في التحر ّ




سسات مالية مصرفية تقوم بدور الوساهة المالية التشاركية من خلال المصارف الإسلامية هي مّؤ أن
ّ
 
خرات الأفراد والمؤسسات وتوظيفها واستثمارها في إهار مبادئ نظام المشاركة في إهار قواعد جذب مد
الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأن هذا الالتزام 
ّها بوظائفها، يجعلها تختلف عن سائر المصارف في قواعد العمل وأهدافه وآلياته.العقائدي في قيام
ّ مر  ت -
 
ّة مراحل آخرها مرحلة التوس  ّالمصارف الإسلامية منذ ششأتها بعد
 
من  ع والعولمة والتي تمتد
، ز هذه المرحلة بالعمق والتجديد، وتطوير الآليات المصرفيةالتسعينات وحتى هذه الفترة، حيث تتمي ّ
ات الإسلامية الداعمة للصناعة المالية الإسلامية، وكذا افتتاح وابتكار أدوات جديدة، وظهور المنظم ّ
ّ.فروع ونوافذ للمعاملات الإسلامية في المصارف التقليدية العالمية
تمار  فهيز المصارف الإسلامية بخصائص تنفرد بها عن غيرها من المصارف التقليدية الأخرى، تتمي ّ -
ّوبالتالي ا وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، ششاهه
 
ى فهي مصارف ذات رسالة ومنهج، لذلك تتعد
ّ.تحقيق التنمية الاقتصادية وضمان التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمعإلى مهمتها 
ّ -
 
دة من الرقابة المصرفية، وتنفرد عن المصارف تخضع المصارف الإسلامية إلى مستويات متعد
ّ .جود نوع ثالث من الرقابة، وهي الرقابة الشرعيةالتقليدية بّو
ّ -
 
ّيات ومعو ّتواجه المصارف الإسلامية تحد
 
يات داخلية مرتبطة بصعوبات قات عديدة، منها تحد
وخصوصيات العمل المصرفي الإسلامي ذاته، وأخرى خارجية تفرض نفسها على المصارف الإسلامية 
ها التزامات على المستوى الدولي، أو مرتبطة بالمحيط ف معها باعتباّروالتي يجب أن تتأقلم وتتكي ّ
الخارجي الذي تنشط فيه، أو من خلال علاقتها بالمصارف المركزية، أو من خلال جمهور المتعاملين 
ّ
 
 يات الجوانب التشغيلية والتطويرية الأخرى.معها، فضلا عن تحد
ّ
 
نظيرتها التقليدية، تقوم على  م أدوات تمويلية مختلفة عناستطاعت الصيرفة الإسلامية أن تقد
مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتهدف جميعها إلى تدعيم التنمية في المجتمع ويأتي الاستثمار في 
ّ
 
متها، فضلا على تقديم الخدمات المصرفية والخدمات التكافلية والاجتماعية المبنية على القيم مقد
ّالمصارف التقليدية. تفتقد إليهاالإيمانية والمثل الأخلاقية التي 
  
 والإشراف والرقابة المصرفية المخاطر: ثانيالفصل ال
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 المصارف على والإشراف الرقابةالمبحث الثالث: 
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 تمهيد:
وانتشارها  عبر العالم،، وتطّورها الإسلاميةتناول الفصل السابق مفهوم وخصائص المصارف 
فهي كما  ،ل بعض المصارف التقليدية إلى مصارف إسلاميةنطاق الساحة الإقليمية والدولية وتحوّّ على
ت رأينا مؤسسات
ّ
لشريعة الإسلامية، دعائمها بما تقتضيه آفاق العمل المصرفي المتوافق مع ا بنيت وثبت
ّ
ّ
ت نجاحا ملموسا في مجال عملها من خلال تقديم العمل المصرفي الإسلامي بصيغ بعيدة حيث حقق
قد ساعدها في ذلك ظهور المنظمات  ، ّوعن قاعدة الديون والربا التي تمارسها المصارف التقليدية
ية والدولية الداعمة والمراقبة للعمل المصرفي الإسّلا
ّ
لات النمو المرتفعة والهيئات المحل
ّ
مي، وارتفاع معد
ّفي الصناعة المصرفية الإسلامية. 
د العمليات المصرفية المختلفةّو
ّ
لكي تحافظ وتنّوعها وارتباطها بالمخاطر من جهة، ّو نظرا لتعق
سواء كانت هذه الأموال من جهة أخرى،  المصارف الإسلامية على تحقيق مقصد حفظ المال وتنميته
ّأموالها الخاصة أ
ّ
 من وجود رقابة وإشراف على هذه المصارف، ّوو أموال الغير، فإن
ّ
عليه فقد تّم ه لابد
ها المخاطر المصرفية، والتطّرق لمختلف من خلالتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث سوف نعالج 
لمصارف النماذج المعتمدة في تقييم الأداء والسلامة المالية في المصارف،  وأخيرا الرقابة والإشراف على ا
ّ بنوعيها التقليدية والإسلامية، وذلك من خلال المباحث التالية: 
 المخاطر المصرفية المبحث الأول: 
 المبحث الثاني: نماذج تقييم الأداء والاستقرار والسلامة المالية للمصارف 












   
 
 74
 المخاطر المصرفية والرقابة والإشراف على أعمال المصارف______________________الثانيالفصل 
 
 المخاطر المصرفية المبحث الأول:
إن معرفة المصارف للمخاطر التي تواجهها وتقويمها وإدارتها بكفاءة عالية، هي من العوامل 
الرئيسية في نجاح المصارف وازدهارها وقدرتها على تحقيق أهدافها، فإذا كان الدخول في المخاطرة 
صحيحة،  المقصود به الحصول على عوائد وأرباح أعلى، إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية
ّ
ّ
رة من طرف المصرف. ومن خلال سوف يؤدي إلى فقدان العوائد، والفشل في تحقيق الأهداف المسط
هذا المبحث سوف نتطرق إلى مفهوم المخاطر المصرفية وإلى أنواعها وتصنيفاتها، وكذا بالمخاطر 
ّالمرتبطة بالعمل المصرفي الإسلامي.
 المطلب الأول: مفهوم المخاطر المصرفية
إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو  صرفض المها احتمالية تعرّّالمخاطر بأنّّ فتعرّّ
تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين. أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققين الداخليين 
وع لها قدرة والمديرين للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوق
على التأثير على تحقيق أهداف المصرف المعتمدة وتنفيذ استراتيجياته بنجاح، وقد قام معهد المدققين 
الأمريكي في معرض تحديده لأهداف التدقيق الداخلي بتأكيد ضرورة أن تشتمل هذه الأهداف على 
للأعمال وفعاليتها، ويقصد  تقويم كفاية نظام الرقابة الداخلية والتنظيم الإداري والضوابط العامة
بالضوابط الرقابية العامة للأعمال ضبط الأخطار الأساسية التي تواجه المصرف والمرتبطة بعملياته 
ّ1مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر صرف العملات، ومخاطر الأرباح والعمليات، والدعاية السلبية.
طبقا للبيئة التي ينتمي  ريفهمات تعض الكثير من المهتمين إلى تعريف المخاطر، واختلفوقد تعرّّ
إليها كل باحث، والهدف الذي يسعى لتحقيقه، وللزاوية التي ينظر منها إلى الظاهرة محل الدراسة، ومن 
ّيلي: هذه التعاريف نذكر ما
(فوغان) المخاطرة "بأنها إمكانية حدوث انحراف في المستقبل بحيث تختلف  يعرف :التعريف الأوّل
ّ2ة في تحقيقها عما هو متوقع".الأهداف المرغوب
: يعرف (جويل بسيس) المخاطرة بأنها تمثل الآثار غير المواتية على الربحية الناتجة عن التعريف الثاني
العديد من عوامل عدم التأكد وأن قياس المخاطرة يتطلب الوقوف على تأثير الأمور غير المواتية التي 
 3ي ظل ظروف عدم التأكد على الربحية.فتتم 
                                                         
 "، مقالة موجودة على الموقع الالكتروني:إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيهافايق جبر النجار، " 1
 ).2281/08/12(تاريخ الإطلاع:  0981=t?xpsa.tnirp/cipot/moc.loqnam.www//:ptth
  .8 :p ,7991 ,ASU ,cnI ,snoS & yeliW nhoJ ,"tnemeganaM ksiR" ,nahguaV.j ttemmE 2
  .5 :p ,8991 ,ASU ,dtL ,snoS & yeliW nhoJ ,"gniknaB ni tnemeganaM ksiR" ,sisseB leoJ 3
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مان) المخاطرة بأنها تمثل احتمالات قابلة دليوت قّوإ(جون دوانز وجوردان  : يعرفالتعريف الثالث
للقياس لتحقيق خسائر أو عدم الحصول على القيمة مشيرا إلى أن المخاطرة تختلف عن حالة عدم 
ّ1التأكد حيث أن هذه الأخيرة غير قابلة للقياس.
ّ2المخاطرة بأنها" فرصة تكّبد أذى أو ضرر أو خسارة". (retsbeW: يعرف قاموس (ويبستر رابعالتعريف ال
) وزملاؤه المخاطرة بأنها" مقياس نسبي لمدى تقلب عائد ytteB: يعرف (بيتي التعريف الخامس
ّ3التدفقات النقدية الذي سيتم الحصول عليه مستقبلا".
ائد المستقبلي ويتفق معه في يعرف (هندي) المخاطرة بأنها" تمثل التقلب في الع: ّوالتعريف السادس
ّ4حيث يشير إلى أن ذلك يمثل التعريف الشائع في التمويل". ذلك (سينكى)
 : وتعرف المخاطر كذلك بأنها:" الفشل في تحقيق العائد وتقاس أيضا بدرجة التقلباتالتعريف السابع
ّ5في القيمة السوقية للمصرف".
ّومن خلال التعاريف السابقة نستنتج أن:
عدم التأكد الذي  لمخاطرة هي الفرصة التي يمكن من خلالها تفادي الخسارة الناتجة عنظاهرة ا 
 يحيط بنتائج القرارات المستقبلية.
 المخاطرة تختلف عن حالة عدم التأكد لأن الأولى قابلة للقياس والثانية لا يمكن قياسها. 
لى ضوء معلومات تاريخية هناك ارتباط بين المخاطرة والقدرة على التنبؤ بأحداث المستقبل ع 
 مسبقة.





م الباحثون هذه ف على أساسها المخاطر التي تواجه المصارف، وقد قّسّة معايير تصن
ّ
ّ
يمكن  ، حيثإليها ة اعتبارات تختلف عن بعضها البعض باختلاف الزاوية التي ينظر منهاالمخاطر إلى عد
ّ6عتبار العموم والخصوص إلى مخاطر نظامية(عامة) أو غير نظامية(خاصة).اها بتصنيف
تعرف المخاطر النظامية بأنها:" تلك المخاطر التي تؤدي إلى تقلب العائد  :المخاطر النظامية(العامة)-2 
وهذا النوع من المخاطر يمثل  7المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة أو المقترحة في كافة المؤسسات"
                                                         
 laicnanif s'norraB ,"smreT tnemtsevnI dna ecnaniF fo yranoitciD" ,ttoillE nadroJ & senwoD nhoJ namdooG 1
 .194 :P ,1995 ,ASU ,noitidE hthgiE ,sediug
 .861، ص:8881"، المكتب العربي الحديث، القاهرة، مصر، دليل المستثمر إلى بورصة الأوراق الماليةل حماد، "طارق عبد العا 2
 .844، ص:1112، 4"، المكتب العربي الحديث، القاهرة، مصر، طمدخل تحليلي معاصر –الإدارة المالية منير إبراهيم هندي، " 3
"، منشأة المعارف، الإسكندرية، والمشتقات الماليةالهندسة المالية باستخدام التوريق -المخاطر الفكر الحديث في إدارةمنير إبراهيم هندي، " 4
 .2، ص:6881مصر، 
 .131، ص:1281، 2"، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، طإدارة البنوك المعاصرةدريد كامل آل شبيب، " 5
 .86، ص:3281، 2"، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طخاطر في المصارف الإسلاميةإدارة المعبد الناصر براني أبو شهد، " 6
 .831، ص:1112"، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، الإدارة المالية والتمويلمحمد صالح الحناوي، " 7
   
 
 44
 المخاطر المصرفية والرقابة والإشراف على أعمال المصارف______________________الثانيالفصل 
 
نعكاسا للأوضاع العامة أو للمتعامل ومحيطه الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي، فهو مرتبط بالأزمات ا
مهما كان شكلها أو طبيعتها التي يترتب عنها صعوبات ومشاكل جمة بالنسبة للمتعامل الاقتصادي، 
ؤثر على السوق وتعتبر التغيرات التي تطرأ على البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي ت
مصدر المخاطرة النظامية، حيث لا يتم القضاء على المخاطرة النظامية بالتنويع، لأنها تمس الاقتصاد 
ّ2يلي: ويندرج ضمن المخاطر العامة وفق هذا التصنيف ما 1الوطني ككل.
أو : وهي المخاطر الناجمة عن احتمال تغير سعر الصرف بين عملتين مخاطر تقلبات أسعار الصرف -أ
أكثر بصورة غير متوقعة خلال فترة الأعمال المصرفية وتاريخ الدفع الفعلي، ونتيجة للانفتاح 
الاقتصادي وارتفاع معدلات التبادل التجاري الدولي وإنشاء المناطق التجارية الحرة ارتفع معدل 
ّالتعامل بالعملات الأجنبية ضمن أنشطة المصارف المختلفة.
: وهي المخاطر الناتجة عن تعرض المصرف للخسائر نتيجة تحركات ئدةمخاطر تغير أسعار الفا -ب




: وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع في المستوى العام للأسعار ومن ثم انخفاض مخاطر التضخ
الشرائية للعملة، ويتأثر المصرف بمعدلات التضخم خاصة إذا كانت سياسة المصرف في  القدرة
تسعيره للفائدة يعمل بطريقة تثبيت سعر الفائدة على الإقراض، فعند ارتفاع نسبة التضخم فسوف 
ّيؤدي ذلك إلى تخفيض العائد الحقيقي للمصرف. 
خاطر الرواج والكساد الاقتصادي، فعند : من مخاطر السوق الأخرى، ممخاطر الرواج والكساد -د
الرواج تزداد الحاجة إلى الأموال والاستثمارات وتزداد عوائد المصرف، وعند الكساد تنخفض الحاجة 
إلى الأموال بسبب محدودية الاستثمارات وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض أعمال وأنشطة المصرف 
ّوإيراداته. 
النظام الرأسمالي من تعاقب الدورات الاقتصادية التي تجعل  : يعانيمخاطر الدورات الاقتصادية -ه
الاقتصاد يعاني من الكساد الاقتصادي أو يواجه حالة الرواج، وحدوث الأزمات الاقتصادية أو الأزمات 
التي أدت إلى  0881المالية العالمية التي أصبحت دورية، كما حصل في الأزمة المالية العالمية لسنة 
ّن المصارف الأمريكية.إفلاس العديد م
: هناك بعض المخاطر الأخرى التي ترتبط بالاضطرابات الاقتصادية مخاطر السوق الأخرّى -و
والسياسية والاجتماعية والظروف الطبيعية، ومخاطر السوق الأخرى هي تلك المخاطر الكامنة في 
ّالأنشطة التجارية من خلال التوسع بالاستثمار في أسواق المشتقات. 
                                                         
 .831، ص:"سابقمرجع "، محمد صالح الحناوّي 1
 .131، ص:"ابقمرجع س"دريد كامل آل شبيب،  2
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وهي المخاطر المرتبطة بنشاط اقتصادي معين أو المخاطرة المتبقية  :خاطر غير النظامية(الخاصة)الم-1
أو صناعة ما، أو هي ذلك الجزء من المخاطرة الكلية التي تنفرد بها  بها مؤسسة مصرفية التي تنفرد
الحملات ورقة مالية معينة، فالتغيرات مثل إضرابات عمال مؤسسة معينة والأخطاء الإدارية ّو
الإعلانية وتغير أذواق المستهلكين والدعاوى القضائية، كما تسمى أيضا بالمخاطر غير المتشابهة، وهذا 
نظرا لأن  النوع من الاستثمار وليس من طبيعة النظام المالي العام، مما يجعلها خاصة بالمشروع.
دد قليل من المؤسسات، المخاطرة غير النظامية، تحدث نتيجة لعوامل مؤثرة على مؤسسة ما أو ع




ية، يعود إلى المخاطرة النظامية لأن هذه الأخيرة تمس حركة إن النصيب الأكبر من المخاطرة الكل
المخاطر غير النظامية وذلك عن طريق السوق ككل ويصعب التنبؤ بها ومواجهتها، ويمكن التقليل من 
التنويع، ولكن لا يمكن تجنب ما يسمى بالمخاطرة النظامية، كما اصطلح على تسمية هذا القسم من 
المخاطر باسم مخاطر خارجية بدل عامة، ويضرب لها مثال كتغير القوة الشرائية للنقود، ومخاطر 
 1ل.داخلية بدل خاصة كالكفاية الإدارية ومصادر التموي
ّ
ّ
ف المخاطر المصرفية إلى ومن أهم هذه التصنيفات أيضا نذكر التقسيم الكلاسيكي الذي يصن
أربعة أنواع هي: المخاطر المالية، مخاطر التشغيل، مخاطر الأعمال، مخاطر الأحداث، ويندرج تحت هذه 














                                                         
 .36-26، ص ص:"مرجع سابقعبد الناصر براني أبو شهد، " 1
ية
ّ
 (الخاصة) (العامة) + المخاطر غير النظامية = المخاطر النظامية المخاطر الكل
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، بيروت، اتحاد المصارف العربيةلجزء الثاني، ، اII"، موسوعة بازّلدليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية: نبيل حشاد، "المصدر
ّ.21، ص:2881لبنان، 
كما يمكن أيضا تصنيف المخاطر التي تتعرض لها المصارف بشقيها التقليدي والإسلامي على 
(مخاطر الأعمال)،  المخاطر المالية ومخاطر العمليات 1أساس مصدر الخطر إلى نوعين رئيسيين هما:
ّ بالإضافة إلى مخاطر أخرى.
 الفرع الأول: المخاطر المالية
وتشمل جميع المخاطر المرتبطة بإدارة الأصول والخصوم المتعلقة بالمصرف، وهذا النوع من 
المخاطر يتطلب رقابة وإشراف مستمرين من قبل إدارة المصرف ووفقا لتوجه حركة السوق والأسعار 
ّوالأوضاع الاقتصادية العامة والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات 
ّ
ق المصارف عن طريق العلاقة. وتحق
ّأسلوب إدارة هذه المخاطر ربحا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي: 
                                                         
 .413، ص:1281، 2"، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، طإدارة المخاطر، "وآخرونشقيري نوري موس ى  1
 المخاطر التي تتعرض لها المصارف















 المخاطر القانونية المخاطر السياسية
مخاطر إستراتيجية 
 الأعمـ ــــال
 هيكل قائمة الدخل
 ملاءة رأس المال
 مخاطــر الائتمان
 مخاطــر السيولة
 مخاطر سعر الفائدة
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ف مخاطر الائتمان بأنها" تلك الخسائر المالية المحتملة الناتجة عن عدم تعرّّ :المخاطر الائتمانية -أولا
وتنشأ هذه المخاطر نتيجة عدم قدرة المصرف  1حددة.قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته في المواعيد الم
على استرداد أمواله من المقترضين سواء لعدم رغبتهم في السداد أو لعدم قدرتهم على الوفاء 
بالتزاماتهم تجاه المصرف، والتي تتمثل في المبالغ المقترضة وما يستحق عنها من عوائد. والمخاطر 
فظة القروض داخل الميزانية، كما تشمل البنود خارج الميزانية مثل الائتمانية قد تمتد لتشمل بنود مح
عمليات الائتمان الممنوحة لتمويل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وعمليات القبول والعقود 
المستقبلية وعقود المبادلة والخيارات والمشتقات المالية المختلفة. وترتبط المخاطر الائتمانية بالأنشطة 
عمليات الإقراض، الاستثمار في الأوراق المالية، الضمانات والتعهدات، مخاطر التعرض  لية:التا
ّ3وتتمثل مخاطر الائتمان على وجه الخصوص في: 2للأطراف الأخرى التي تتعامل مع المصرف.
وهى أسوأ صور المخاطر التي يمكن أن تواجه المصرف في منح  :مخاطر التوقف نهائيا عن الدفع -أ
تمان، وهى متزايدة نظرا للتقلبات الكبيرة التي تتعرض لها المنشآت الإنتاجية والتجارية على المستوى الائ
ّالعالمي، وتعنى هذه المخاطر توقف العميل عن سداد الائتمان وفوائده.
وتعنى تحقق عملية ائتمانية رديئة، حيث إنها تمثل عدم سداد العميل  :مخاطر تجميد القروض -ب
ّفي تاريخ الاستحقاق مما يؤدى إلى تراكم المخاطر لفترة أطول.  للالتزامات
: ويحدث هذا النوع من المخاطر عند عجز المصرف عن الوفاء باحتياجات عملائه مخاطر السيولة -ثانيا
الفورية من السحب في الأجل القصير أو في حالة قصور التدفقات النقدية الداخلة عن مقابلة 
رجة، وهناك رأي شائع بين عدد من المصرفيين الذين يرون أن مخاطر السيولة التدفقات النقدية الخا
كما قد  4تتلخص في عجز المصرف عن تسييل أي أصل من أصوله، وبسرعة وبدون خسائر في قيمته.
تنشأ مخاطر السيولة نتيجة تغيرات اقتصادية غير متوقعة ومن أهمها تغير معدلات الفائدة والطلب 
ا يؤثر على تيارات السحب والإيداع. ومن هذا المفهوم لم يعد تدبير احتياجات السيولة على الائتمان بم
عن طريق تحويل الأصول إلى نقدية هو السبيل الوحيد، بل اتجهت المصارف لتوفير سيولتها عن طريق 
 إدارة جانب الالتزامات من خلال الحصول على ودائع جديدة أو الاقتراض من السوق النقدية أو من
ّ 5المصارف المحلية والمراسلين بالخارج.
: وهي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على إيرادات المصرف مخاطر السوّق -ثالثا
ورأسماله والناجمة عن التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأوراق المالية والسلع. 
                                                         
 .11، ص:2881حاد المصارف العربية، بيروت، لبنان، ، اتII، الجزء الثاني، موسوعة بازّل"دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفيةحشاد نبيل، " 1
 .40، ص:2881"، دار النشر غير مذكورة، القاهرة، مصر، العلاج -النتائج -الأسباب -زمات المصرفية والماليةالأ أحمد غنيم، " 2
 .7، ص:"مرجع سابقفرحات الصافي علي، " 3
 .613، ص:"مرجع سابق، "وآخرونشقيري نوري موس ى  4
 . 322، ص:2881"، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، منهج علمي وتطبيق عملي -قياس وإدارة المخاطر بالبنوكخطيب، "سمير ال 5
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ّ وهذا النوع تّمّ
ّ
م، بحيث يتوجب على 6112معيار كفاية رأس المال في سنة بات إضافته إلى متطل
ّ2ويندرج ضمن مخاطر السوق: 1المصارف الاحتفاظ برأسمال لمواجهة مخاطر السوق بأنواعها.
: وهي المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة والتي قد يكون لها تأثير سلبي مخاطر أسعار الفائدة -أ
، حيث أن المصارف تواجه هذه المخاطر من منطلق كونها وسيط مالي، على إيرادات المصرف ورأسماله
لذلك فإن مخاطر أسعار الفائدة قد تنطوي على تهديد كبير لأرباح المصرف ورأسماله، الأمر الذي 
يتطلب من المصرف إدارة مخاطر سعر الفائدة من خلال المحافظة على مستويات مقبولة بالنسبة 
ّ3ر الفائدة في كل من:للمصرف. وتتمثل مخاطر سع
: تنجم عندما تكون تكاليف إعادة التمويل أكبر من معدل العائد على الاستثمار مخاطر إعادة التمويل -
ّفي الأصول. 
: تنجم بسبب تسجيل انخفاض معدل إعادة استثمار الأموال مقارنة بتكاليف مخاطر إعادة الاستثمار -
ّالتمويل. 
الناجمة عن التقلبات التي تمس القيمة السوقية للأصول  : وهي المخاطّرمخاطر القيمة السوقية -
والالتزامات بسبب تغيرات معدل الفائدة، فكلما ارتفع معدل الفائدة يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل 
ّالخصم ومن ثمة انخفاض القيمة السوقية للأصل والعكس صحيح. 
قيامه بتنفيذ عمليات تبادل النقد : وهي المخاطر التي يواجهها المصرف أثناء مخاطر أسعار الصرف -ب
الأجنبي، حيث أنه قد يتعرض لخسائر كبيرة نتيجة تقلبات أسعار صرف العملات، وتتمثل احتمالية 
الخسارة من إعادة تقييم مراكز مأخوذة بالعملة المحلية مقابل عملات أجنبية. وتعتبر مخاطر أسعار 
ّ 4ة مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.الصرف أحد أشكال المخاطر التي تتضمن مخاطر متعدد
: وهي مخاطر احتمالية تعرض المصرف لخسائر بسبب التقلبات مخاطر أسعار الأوراق المالية والسلع -ج
في الأسعار السوقية للسندات والأسهم والبضائع، لذلك يجب أن تقوم المصارف بإعداد واعتماد 
وأن تعكس هذه السياسات مستوى قبول المصرف  سياسات محددة تحكم التعامل مع هذه الأنشطة،
للمخاطر المختلفة التي قد تنشأ عن المتاجرة والاستثمار، ويعتبر قياس مخاطر السعر في غاية الأهمية 
كبير على رأس مال  من أجل إدراك الخسائر المحتملة والتأكد من أن هذه الخسائر لا تؤثر بشكل
                                                                             المصرف.
                                                         
 ,"sksir tekram etaroprocni ot drocca latipac eht ot tnemdnemA" ,stnemeltteS lanoitanretnI rof knaB1
 .11 :p ,6991 ,dnalreztiwS
دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة في  -IIالمخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل أبو صلاح، "مصطفى  -نصر عبد الكريم 2
 . 22، ص:7881جويلية  2-4 "، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي الخامس، جامعة فيلادلفيا، الأردن، أيام:فلسطين
 .782، ص:3281، 2"، الجزء الأول، مطبعة ألموساك رشيد، الجزائر، طبيقاتمحاضرات وتط –التقنيات البنكية فضيل فارس، " 3
 .22، ص:"مرجع سابقمصطفى أبو صلاح، " -نصر عبد الكريم 4
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: إن المصرف الذي يتحمل قدرا كبيرا من المخاطر، من مخاطر رأس المال أو الوفاء بالالتزامات -رابعا    
الممكن أن يعجز عن الوفاء بالالتزامات ويفشل، ومن الناحية التشغيلية فان فشل المصرف يرجع إلى 
الخاصة بمدفوعات خدمة الدين والقروض الجديدة ومبيعات الأصول، تكون أن التدفقات النقدية 
غير كافية لتلبية التدفقات النقدية الخارجة الملتزم بها المصرف لمقابلة نفقات التشغيل وسحب 
الودائع والاستحقاقات الخاصة بالتزامات الديون، ويتسبب العجز في التدفقات النقدية في تحديد 
لمصرف بأنها سالبة، وحينما يعتقد الدائنون وحملة الأسهم أن المصرف ذو مخاطر القيمة السوقية ل
مرتفعة، فان الدائنين يطالبون بزيادة الفائدة على القروض التي يمنحوها للمصرف وتنخفض القيمة 
السوقية لأسهم المصرف، ويتسبب ذلك في مشكلات سيولة نتيجة زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما يدفع 
ين للهرع للمصرف لسحب الودائع، وفي النهاية يفشل المصرف لأنه لا يستطيع توليد النقدية الآخّر
لتلبية عمليات سحب الودائع، ويعمل برأس مال غير كاف لاستيعاب الخسائر وذلك إذا اضطر إلى 
ّ1تسييل الأصول.
 الفرع الثاني: مخاطر التشغيل (العمليات)
كفاءة أو فشل العمليات الداخلية والأفراد والنظم أو  وهي مخاطر الخسائر التي تنشأ من عدم
تنشأ نتيجة لأحداث خارجية. ويتضمن هذا التعريف المخاطر القانونية، ولكنه يستبعد المخاطر 
كما أن مخاطر العمليات بخلاف المخاطر المالية، تعتبر  2الإستراتيجية والمخاطر الناشئة عن السمعة.
لبشري بصورة مطلقة وليس لها أي علاقة مباشرة مع ظروف الأسواق بطبيعتها قائمة على العنصر ا
ّ4وتشمل مخاطر العمليات ما يلي:3المالية.
تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر أشكال الاختلاس شيوعا بين  ):الاحتيال المالي(الاختلاسمخاطر  -أولا
ت الاختلاس من الأموال المودعة الموظفين، وتمتد معظم الخسائر التي تتعرض لها المصارف نتيجة حاّلا
بها، أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي، وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر 
الناتجة عن عمليات الاختلاس من الأمور المعقدة والصعبة، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة، 
ووضع إجراءات تكون أكثر فاعلية فيستدعي ذلك ضرورة تصميم برامج الكشف عن حالات الاختلاس 
لتقليل احتمالية حدوثها، بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة 
ّمحاولة استعادة المبالغ المختلسة و أو/الخسائر المحققة نتيجة عمليات الاختلاس.
ة عن التزوير، تتمثل في تزوير الشيكات : إن خسائر العمليات الناتجمخاطر عمليات التزويــــــــر -ثانيا
المصرفية أو تزوير الأوراق المالية مثل: خطابات الضمان أو تزوير الوكالات الشرعية نتيجة عدم قدرة 
                                                         
 .122ص: "،مرجع سابقسمير الخطيب، " 1
 . 31، ص:"مرجع سابقحشاد نبيل، 'دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية'، " 2
ّ.82المملكة العربية السعودية، السنة غير مذكورة، ص: "،إدارة مخاطر العمليات" إدارة التفتيش البنكي، -الإدارة العامة لمراقبة البنوك 3
 ).2281/08/12(تاريخ الاطلاع:  "، مرجع سابق،إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيهافايق جبر النجار، " 4
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الموظفين العاملين في المصارف على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من 
ّالعملاء قبل البدء في دفع قيمتها.
إن تطور الوسائل الالكترونية في معظم الدول، ساعد على زيادة حالات : مخاطر تزييف العملات -ثالثا
تزييف العملات، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير حجم عملة الدولار المزورة بنحو بليون 
ولا يمكن لأي خبير في و يتم تداولها خارج الولايات المتحدة الأمريكية  81،82،882دولار أمريكي من فئة:
ّهذا المجال اكتشاف ذلك إلا بصعوبة كبيرة جدا.
: إن زيادة استخدام معايير السلامة المالية لدى المصارف، أدى إلى مخاطر السرقة و السطو -رابعا
تخفيض حالات السرقة والسطو، هذا وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزايد جرائم تعاطي 
ا والتي تعتبر غير منتشرة إلى حد كبير في الدول العربية والإسلامية بعكس الدول المخدرات والمتاجرة فيه
ّالأخرى.
تعتبر الجرائم الالكترونية من أكثر الجرائم شيوعا، : مخاطر الجرائم الالكترونية والقرصنة -خامسا
بيع، عمليات أجهزة الصرف الآلي، بطاقات الائتمان، نقاط ال وتتمثل في المجالات الرئيسية التالية:
ّالاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفين، تبادل البيانات آليا وعمليات الاختلاس الخارجي.
تتجه المصارف حاليا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب : مخاطر عمليات التجزئة الآلية -سادسا
رها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة من العمليات، والتي تشمل تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغي
عرضتها للمخاطر، ولكن تحسين الإجراءات الأمنية مع الأخذ بوسائل خاصة له أثر في الحد منها إلى 
ّ1أقص ى حد ممكن.
أصبح تعرض أي منشأة أو مصرف إلى المخاطر المرتبطة بنقص مخصصات  :المخاطر المهنية -سابعا
شكال مخاطر العمليات وأكثرها شيوعا على مستوى العالم الخدمات والمنتجات المالية، من اكبر أ
داخل القطاع المصرفي والمالي، وتتعرض معظم المصارف العالمية إلى خسائر العمليات والتي تنجم عن 
الأخطاء المهنية وتقصير العاملين بها في أداء وظائفهم وتشتمل على الخسائر الناتجة من أخطاء وإهمال 
نفيذ عمليات تجارية أو مالية غير معتمدة أو تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات العاملين كقيامهم بت
ّ 2خطأ، والخطأ في تسجيل معاملات الأوراق المالية وغيرها.
هو نوع من أنواع مخاطر التشغيل، فالإعلام الآلي هو أداة إنتاج حقيقية  :مخاطر الإعلام الآلي -ثامنا
في معركة المردودية و كذلك التأقلم مع محيط يزداد أكثر لدى المصارف، وفعاليته هي عامل حاسم 
فأكثر صعوبة وتنافسا، كما أن أخطار الانجاز أو التأخر في إعداد و وضع التكنولوجيات الجديدة، 
                                                         
ّ.82، ص:"مرجع سابقي، "إدارة التفتيش البنك -الإدارة العامة لمراقبة البنوك 1
 ).2281/08/12(تاريخ الاطلاع:  ،"مرجع سابقفايق جبر النجار، " 2
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ونقص التحكم في الأنظمة التي تزداد تعقيدا أكثر فأكثر، تشكل أخطارا كبيرة سوف يكون لها اثر 
 1ة الخدمات.مباشر على المردودية و نوعي
: أثبتت التجربة العملية في أغلب الأحيان أن المصاعب الأساسية التي واجهتها مخاطر التركيز -تاسعا 
مؤسسات الائتمان جراء تقلبات الظروف الاقتصادية والمالية، تكمن في تركزات القروض والتسهيلات 
قارب) مع المصرف المقرض أو الممنوحة لأشخاص ذوي علاقة (مثل أعضاء مجلس الإدارة والمدراء والأ
لزبون أو لزبائن ينتمون إلى نفس المجموعة أو نفس القطاع أو قطاعات مختلفة لكنها مترابطة، ويقصد 
بالزبون الواحد أي شخص طبيعي أو معنوي يشكل وحدة قانونية قائمة بذاتها، أما الزبائن ذوي 
طبيعيين أو معنويين، الذين وان كانوا  العلاقة، فيقصد بهم كل مجموعة تتألف من شخصين أو أكثّر
يتعاملون فرديا مع المصرف، إلا أنهم يشكلون مجموعة مخاطر واحدة بسبب العلاقة القانونية أو 
ّ2الاقتصادية التي تجمع بينهم.
: تنتج مخاطر الالتزام من احتمال مخالفة أو عدم مخاطر الإلتزام والمخاطر القانونية والرقابية -عاشرا 
القوانين الرقابية والقواعد. ومخاطر الالتزام الناتجة عن المخالفة لتطبيق القوانين والقواعد تطبيق 
تؤثر سلبا على المصرف، وتنتج المخاطر القانونية من عدم التزام ومخالفة المصرف لقوانين الأعمال 
يدة من المخاطر وتتعرض المصارف لأشكال عد 3والأسس القانونية للتعاقد في الدولة التي يعمل فيها.
القانونية التي يمكن أن تخفض من أموالها أو تزيد من التزاماتها بصورة مفاجئة، إما نتيجة لعدم 
توافر المعلومات والقواعد القانونية أو نتيجة لعدم دقتها أو لعدم الالتزام بها، أو لعدم كفاية 
ناتجة عن الدخول في أنواع جديدة المستندات القانونية، هذا فضلا عن التعرض للمخاطر القانونية ال
أما المخاطر الرقابية فهي المخاطر الناتجة عن  4من المعاملات التي لم تنظم بعد من الناحية التشريعية.
احتمال تغير القوانين والقواعد الرقابية بطريقة تؤدي إلى التأثير السلبي على عمليات المصرف وقدرته 
قد صنفت المخاطر القانونية ضمن مخاطر التشغيل،  IIقية بازّلالتنافسية. والجدير بالذكر أن اتفا
بينما هناك العديد من الدراسات التي تصنف مخاطر الالتزام والمخاطر الرقابية والمخاطر القانونية 
هو تصنيف المخاطر  IIضمن مجموعة واحدة، ولكن ما ستأخذ به المصارف عند تطبيق اتفاقية بازّل
ّ5شغيل.القانونية ضمن مخاطر الت
 الفرع الثالث: المخاطر الأخرى 
وهي المخاطر الأخرى بما فيها مخاطر الأحداث التي تنتج عن المخاطر الخارجية التي يمكن أن 
ض من الوضع المالي وكفاية رأس المال، يتعرض لها المصرف والتي تؤثر على عمليات المصرف أو تقوّّ
                                                         
 .42-32:pp ,3991 ,sirap ,segfE noitidé ,1emot ,"eriacnab noitcepsni te tiduA" ,idraS eniotnA 1
 .44، ص:"مرجع سابقحشاد نبيل،"دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية"، " 2
 .34، ص:"سابقالرجع الم" 3
ّ.372، ص:1881"، الدار الجامعية للنشر، القاهرة، مصر، دارة المصارفإ"حنفي عبد الغفار،  4
 .44، ص:"مرجع سابقحشاد نبيل،"دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية"، " 5
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الأزمات المصرفية، الكوارث الطبيعية،  سوق،انهيار ال ،المخاطر السياسية :وتشمل هذه الأحداث
ّ 1والحروب الأهلية، وهذه المخاطر لا يمكن التنبؤ بها.
وهي تلك المخاطر الحالية والمستقبلية التي يمكن أن يكون لها تأثير على : الإستراتيجيةخاطر الم -أولا
خاطئ للقرارات وعدم إيرادات المصرف وعلى رأسماله نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئة أو التنفيذ ال
والقرار الخاطئ يؤدي إلى خسارة المصرف أو قد  2التجاوب المناسب مع التغيرات في القطاع المصرفي.
يفقده مكاسب من خلال الفرصة البديلة، وبالنسبة للمخاطر الإستراتيجية الناتجة عن عدم اتخاذ 
أو درء مخاطر يتعرض لها  الإدارة القرار كان من الممكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب للمصرف
ّ 3المصرف.
تعتبر المخاطر القطرية أو مخاطر الدولة المدخل الأساس ي الذي : القطرية أو مخاطر الدولةخاطر الم -ثانيا
ترتكز عليه المصارف في الدخول إلى بلد ما من عدمه وتحديد مستوى التقبل للمخاطر الأخرى بناء على 
ن مخاطر الدولة تعرف بأنها عبارة الخسائر المحتملة الناجمة مستوى مخاطر الدولة. وبشكل عام فإ
عن عدم الوفاء بالالتزامات تجاه المصرف نتيجة مخاطر وأحداث سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو 
اجتماعية متعلقة بدولة معينة، مما يجعل الأفراد أو المؤسسات غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم 
عتبر هذا الخطر متأصل أو ملازم للدولة بغض النظر عن مستوى كفاءة إدارة تجاه المصرف، لذلك ي
ّ4المصرف وأدائه في تلك الدولة.
: هي المخاطر الناشئة عن وجود انطباع سلبي عن المصرف، والذي قد مخاطر السمعة أو الثقة -ثالثا
نافسة، وقد ينشأ هذا يؤدي إلى حدوث خسائر في مصادر التمويل، أو تحول العملاء إلى المصارف الم
الانطباع نتيجة تصرفات يقوم بها مديرو أو موظفو المصرف، أو نتيجة عدم خدمة العملاء بالجودة 
والسرعة المطلوبة، أو بسبب ضعف في أنظمة الأمان لدى المصرف، والتي تؤدي إلى زعزعة ثقة العملاء 
نية مثل غسيل الأموال أو تمويل بالمصرف، ومن أمثلة ذلك قيام المصرف بممارسة أنشطة غير قانّو
ّ5قطاعات غير مرغوب فيها، أو تعرضه لعمليات سطو متكررة.
تشير الأنشطة المصرفية الالكترونية إلى توفير منتجات وخدمات : خاطر المصرفية الالكترونيةالم -رابعا
والخدمات  التجزئة المصرفية قليلة القيمة عن طريق القنوات الالكترونية، وتتضمن هذه المنتجات
تلقي الودائع، السلفيات، إدارة الحسابات، الاستشارات النقدية، سداد الفواتير الالكترونية وتوفير 
منتجات وخدمات الدفع الالكتروني الأخرى مثل الأنشطة المصرفية الالكترونية. ويوجد جانبان 
                                                         
 .34 :P ,"tiC .pO" ,ybiT lE demahoM rmA 1
 .011، ص:"مرجع سابقشقيري نوري موس ى وآخرون، " 2
 .34، مرجع سابق، ص:""دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفيةاد نبيل، حش 3
 .82، ص:""مرجع سابق، مصطفى أبو صلاح -نصر عبد الكريم 4
"، إطار مقترح في إستراتيجية تخطيط تدقيق الحسابات الخارجي بشأن المخاطر في المصارف التجارية الأردنيةعبد الناصر محمد سيد درويش، " 5
 .0، ص:7881أفريل  72-62يومي: إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع حول" إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة"، الأردن مداخلة مقدمة 
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يتم من خلالها متابعة أساسيان للأنشطة المصرفية الالكترونية، وهما طبيعة قنوات التوصيل التي 
الأنشطة، ووجود وسيلة للعملاء للوصول لهذه القنوات تتضمن قنوات التوصيل الشائعة الشبكات 
أدى النمو الكبير في أنشطة الصيرفة الإلكترونية إلى خلق تحديات جديدة وقد  1المغلقة والمفتوحة.
ملين بالمصارف إلى الخبرة الكافية لملاحقة أمام المصارف و الجهات الرقابية في ضوء افتقار الإدارة و العا
التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الاتصالات، هذا بالإضافة على تصاعد إمكانيات الاحتيال و الغش 
على الشبكة المفتوحة مثل الإنترنت، نتيجة لغياب الممارسات التقليدية و التي كان يتم من خلالها 
ذا فقد أشارت لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى أهمية القيام التأكد من هوية العميل و شرعيته، ه
بوضع السياسيات و الإجراءات التي تنتج إدارة مخاطر العمل المصرفي الإلكتروني من خلال تقييمها و 
ّ2مبادئ لإدارة  هذه المخاطر. 2881و مايو  0112الرقابة عليها و متابعتها، كما أصدرت خلال مارس 
 لمخاطر المرتبطة بالصيرفة الإسلاميةالمطلب الثالث: ا
ضان إلى نوعين من أشرنا في المطلب السابق إلى أن المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية تتعرّّ
(مخاطر الأعمال) وهي مخاطر مشتركة، إلا أن الاختلاف  المخاطر وهما المخاطر المالية و مخاطر العمليات
ف الإسلامية حيث يعد الالتزام بالضوابط الشرعية من أهم زة لعمل المصاّرمن في الطبيعة المميّّكي
خصائص هذه الأخيرة، فضلا على أن أعمالها تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، بينما أعمال 
المصارف التقليدية فهي تقوم على مبدأ الفائدة المصرفية، بالإضافة إلى ذلك فإن المصارف الإسلامية 
هي مخاطر صيغ التمويل الإسلامية فضلا على بعض المخاطر الأخرى المتعلقة  تنفرد بمخاطر أخرّى
بالمتعامل نفسه، وبعضها متعلق بالبنية الداخلية للمصرف، وبعضها متعلق بالإطار البيئي 
ّعمل فيه المصارف الإسلامية.والاقتصادي والسياس ي الذي ت
 الفرع الأول: المخاطر المشتركة مع المصارف التقليدية
واجه المصارف الإسلامية والتقليدية مخاطر مشتركة نابعة من طبيعة الممارسة المصرفية، ت
إسلامية كانت أو تقليدية، فمخاطر أسعار الصرف مثلا نجدها على نسق واحد في كلا النظامين، كما 
ر نجد أن هناك مخاطر إضافية تختص بها المصارف الإسلامية مثل المخاطر الأخلاقية وغيرها، ومبر
ّهذا الاختلاف يرجع في المقام الأول إلى اختلاف منهجية العمل المصرفي، ومن أهم هذه المخاطر:
                                                         
، بازل، 0112"، الفصل الثامن، مارس إدارة مخاطر الأنشطة المصرفية الالكترونية والأنشطة النقدية الالكترونيةبنك التسويات الدولية، " 1
 .143سويسرا، ص:
"، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدولي الثاني حول وتسيير المخاطر المصرفية في البنوك الجزائرية IIبازل مرايمي محمد، " -طيبة عبد العزيز 2
قلة، إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة، المنظم بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، وّر
 .6، ص:0881مارس  12 -22الجزائر، أيام: 
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: وهي المخاطر المتعلقة بإدارة أصول وخصوم المصرف، يترتب عنه خسائر مالية، المخاطر المالية -أولا
ا لتوجه السوق ويتطلب هذا النوع من المخاطر رقابة وإشرافا مستمرين من قبل إدارة المصرف وفق
ّوالظروف الاقتصادية،  وتقسم المخاطر المالية إلى ثلاث أنواع هي:
مخاطر الائتمان في المخاطر التي ترتبط بالطرف الآخر في العقد، أي مدى تتمثل  :مخاطر الائتمان -أ
قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية كاملة وفي موعدها، كما هو منصوص عليه في العقد. ففي 
المصارف التقليدية تظهر المخاطر الائتمانية في القرض عندما يعجز الطرف الآخر عن الوفاء بشروط 
وتواجه المصارف التقليدية المخاطر الائتمانية في كل عملياتها تقريبا، لأن  1القرض كاملة وفي موعدها.
صارف الإسلامية فتختلف أما في الم 2العلاقة بينها وبين عملائها هي علاقة دائن بمدين على الدوام.
المخاطرة الائتمانية من التمويل بصيغ الهامش المعلوم التي تنشأ فيها المخاطر الائتمانية من خلال تعثر 
أداء الطرف الآخر في تجارته أو صناعته والتمويل بصيغ المشاركة في الربح والخسارة التي تأتي فيها 
د نصيب المصرف عند حلول أجله، وقد تنشأ هذه مخاطر الائتمان في صورة عدم قيام الشريك بسدا
كما يمكن  3المشكلة نتيجة عدم كفاية المعلومات لدى المصرف عن الأرباح الحقيقية لمنشآت الأعمال.
أن تواجه باقي صيغ التمويل الإسلامية مخاطر الائتمان، لأن أغلبها صيغ تمويل بالمداينة، وإن اختلفت 
فإن المرابحة والاستصناع، والبيع بالتقسيط، والّسلم هي بيوع آجال، التسميات للعقود والمعاملات، 
يتولد عنها ديون في دفاتر المصرف والمخاطر الأساسية فيها هي مخاطر ائتمان، والّسلم يتولد عنه دين 
سلعي لا نقدي ولكنه يتضمن أيضا مخاطر ائتمانية تكون في صورة مخاطر تسوية أو مدفوعات، والتي 
عندما يكون أحد أطراف الصفقة مطالبا بأن يدفع نقودا (كالّسلم أو الاستصناع) أو عليه تنشأ عادة 
أن يسلم أصولا مثل المرابحة قبل أن يستلم ما يقابلها من أصول، أو نقودا مما يعرضه لخسارة 
 محتملة، فعقود المرابحة هي عقود متاجرة ومخاطرها الائتمانية مرتبطة دائما بمخاطر الطرف الآخّر
وهو المستفيد من التمويل، والذي تعثر أداؤه في تجارته لسبب من الأسباب سواء خارجي عام أو خاص. 
كما أن المضاربة والمشاركة عقد شركة، لا تكون الأموال التي يدفعها المصرف إلى عميله ديونا في ذمته، 
ّ4ولكنها قد تتضمن مخاطر ائتمانية من خلال طريقين:
ّ
ّ
ّي أو التقصير حيث يضمن العامل رأس المال فينقلب إلى دين في ذمته.الأول: في حالة التعد
                                                         
، مداخلة "تطوير نظام إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية ضرورة حتمية في ظل الأزمة المالية العالمية"، شوقي بورقبة -بوعظم كمال 1
رفية "النظام المصرفي الإسلامي نموذجا"، المنظم من طرف معهد مقدمة للملتقى الدولي الثاني حول الأزمة المالية الراهنة والبدائل المالية والمص
 .4، ص:1881ماي  6-2العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، المركز الجامعي بخميس مليانة، الجزائر، أيام: 
 .242"، ص:مرجع سابقعبد الناصر براني أبو شهد، " 2
 .4"، ص:مرجع سابقشوقي بورقبة، " -بوعظم كمال 3
" مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي مخاطر الاستثمار في البنوك الإسلامية وسبل التقليل منهاغالب عوض الرفاعي، " -ديجةخالدي خ 4
 .01، ص:7881أفريل  02الى 62 السنوي السابع حول إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، المنظم من طرف جامعة الزيتونة، الأردن، أيام: من
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الثاني: عند إنهاء المضاربة والتنضيض والقسمة يصبح نصيب المصرف مضمونا على العامل، كمثل 
ّالدين، فكل ذلك يتضمن المخاطر الائتمانية. 
مراقبة تحركات السوق : هي المخاطر التي تنتج عن الانحرافات السلبية لقيمة خاطر السوّقم -ب
لمحفظة التداول أثناء الفترة المطلوبة لتصفية المعاملات، وتوجد مخاطر السوق فيما يتصل بأي فترة 
من الزمن، فمكاسب المحفظة السوقية هي الأرباح والخسائر الناشئة عن المعاملات، وأي هبوط في 
فية قصيرة، إلا أن الانحرافات يمكن القيمة للسوق ينتج عنه خسارة سوقية للفترة، وتكون فترة التص
أن تكون كبيرة في الأسواق غير المستقرة، وتكون مخاطر السوق عادة في عدم استقرار مؤشرات 
ّالسوق، كأسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتغير قيمة النقود. 
تتعرض : قد يبدو أن المصارف الإسلامية لا أسعار الفائدة أو مخاطر السعر المرجعي  مخاطر -2ب
لمخاطر السوق الناشئة عن التغيرات في سعر الفائدة طالما أنها لا تتعامل بسعر الفائدة، ولكن في 
الحقيقة أن التغيرات في سعر الفائدة تحدث بعض المخاطر في إيرادات المؤسسات المالية الإسلامية 
معرض حديثنا عن  وقد أشرنا إلى ذلك سابقا في - "robiLكون هذه الأخيرة تستعمل مؤشر ليبر "
كسعرا مرجعيا لتحديد أسعار  -التحديات التشغيلية والتطويرية للمصارف الإسلامية في الفصل الأوّل
 الصكوك وكذلك والّسلم والإستصناع المرابحات والإجارةمنتجاتها المالية المختلفة خاصة في عقد 
د هامش الربح مرة واحدة الإسلامية، كما أن طبيعة الأصول ذات الدخل الثابت تقتض ي أن يتحد
طوال فترة العقد، وعلى ذلك فإن تغير السعر المرجعي لن يكون بالإمكان تغيير هامش الربح في هذا 
ّ 1النوع من العقود ذات الدخل الثابت.
: تنشأ مخاطر أسعار الصرف نتيجة للتقلبات التي تطرأ في الأسواق على أسعار الصرف  مخاطر -1ب
جنبية، فالمصارف تحتفظ عادة بجزء من أصولها بالعملات الأجنبية لتلبية أسعار صرف العملات ّالأ
احتياجات عملائها المختلفة، لذلك فإن أي تغيير في أسعار العملات سينعكس على قيمة تلك الأصول 
سلبا أو إيجابا، ومن هنا تأتي أهمية مخاطر أسعار الصرف إذ أنها تعنى بتحديد نسبة الأرباح والخسائر 
صول المصرفية، وتوصف أسواق العملات الأجنبية بأنها عالية المخاطر وشديدة التأثر والحساسية في ّالأ
ّ 2بالظروف الاقتصادية والسياسية.
: وهي المخاطر الناجمة عن تغير أسعار أصول المصارف من حين إلى آخر، بناء على خاطر التسعيرم -ج
سواق من حيث التضخم والانكماش، وتعتبر قوى العرض والطلب وفي ظل الظروف السائدة في ّالأ
بالإضافة إلى مخاطر أسعار  3محفظة الأوراق المالية من أكثر الأصول تأثرا  حيث أنها تتكون من الأسهم.
                                                         
"، ترجمة عثمان بابكر أحمد، البنك الإسلامي للتنمية، تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية -إدارة المخاطربيب أحمد، "ح -طارق الله خان 1
 . 16، ص:3881، جدة، المملكة العربية السعودية، 2المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مكتبة الملك فهد الوطنية، ورقة مناسبات رقم:
 .213، ص:"مرجع سابقوآخرون، " شقيري نوري موس ى 2
-في-المخاطر-إدارة/.../ moc.aidepfei :"، مقال منشور على الموقع الالكترونيإدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةفضل عبد الكريم محمد" 3
 fdpمحمد. -الكريم-عبد-فضل-د.-الإسلامية-المصارف
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البيع) أو نتيجة دخوله في ( الاتجارالسلع التي تنشأ نتيجة احتفاظ المصرف بمخزون السلع بغرض 
ّ1تمويل السلم.
المخاطر الحالية والمستقبلية التي لها تأثير على إيرادات المصرف ورأسماله،  : وهيمخاطر السيولة -د
الناشئة عن عدم قدرة المصرف مقابلة التزاماته عند استحقاقها بدون تكبد خسائر غير مقبولة، وتقع 
مسؤولية ضمان سيولة كافية في المصرف على مجلس إدارته والإدارة العليا، وبالتالي على المصرف 
د سياسات شاملة للسيولة تأخذ بعين الاعتبار النشاطات داخل الميزانية وكذلك النشاطات خارج إعدا
الميزانية، ويتوجب أيضا أن يكون للمصرف أنظمة معلومات قادرة على التقاط المعلومات اللازمة 
اللازمة لقياس ومراقبة وضبط مخاطر السيولة الحالية والمستقبلية وتزويد إدارة المصرف بالتقارير 
وتختلف مخاطر السيولة في المصارف الإسلامية عنها مقارنة بالمصارف التقليدية  2بهذا الخصوص.
الربوية بل هي أكثر أهمية وأشد خطورة، كون المصارف الإسلامية لا تستطيع أن تغطى ما تتعرض له 
ذلك يوقعها في الربا من انخفاض في معدل السيولة النقدية عن طريق المصارف التقليدية الربوية لأن 
المحرم شرعا، وبالعكس في حالة وجود ارتفاع في معدل السيولة لا تستطيع أن تستثمر هذا الفائض 
  3لدى المصارف التقليدية الربوية بفائدة ربوية محرمة.
: وهي المخاطر الناتجة عن الأخطاء البشرية أو الفنية أو الحوادث، وهي احتمال مخاطر التشغيل -ه
ة الناتجة عن عوامل داخلية أو خارجية، حيث تتمثل العوامل الداخلية إما في عدم كفاية الخساّر
التجهيزات أو الأفراد أو التقنيات المستخدمة، كما تكون المخاطر البشرية بسبب عدم الأهلية، أما 
ة عن المخاطر الفنية فقد تكون ناجمة عن الأعطال التي تطال أجهزة الاتصالات والحاسوب، أو ناجم
أخطاء مواصفات النماذج وعدم الدقة في تنفيذ العمليات، أما العوامل الخارجية فتتمثل في الكوارث 
وعرفتها لجنة بازل للرقابة المصرفية على  4الطبيعية التي تؤدي إلى تحطم الأصول المادية للمصارف.
والعنصر البشري، "مخاطر تحمل خسائر تنتج عن عدم نجاعة أو فشل العمليات الداخلية،  أنها:
والأنظمة والأحداث الخارجية، ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ولكنه يستثني المخاطر 
ويضاف إلى ذلك أن المصارف الإسلامية قد تكون 5الإستراتيجية ومخاطر السمعة والمخاطر التنظيمية".
بالكادر البشري، نظرا لعدم توفر  مخاطرها التشغيلية أكبر مقارنة بالمصارف التقليدية في شقها المرتبط
المصارف الإسلامية على الموارد البشرية الكفؤة القادرة على إدارة العمليات المالية الإسلامية بما فيها 
                                                         
 . 623، ص:8281 "، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،مدخل حديث -لاميةإدارة المصارف الإسسعيد جمعة عقل، "-حربي محمد عريقات 1
"، صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، أبو أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطرابراهيم الكراسنة، " 2
 . 03، ص:6881ظبي، الإمارات العربية المتحدة، مارس 
 على الموقع   "، سلسلة بحوث في المصرفية الإسلامية، بحث منشوّرالمعايير والأساليب -إدارة السيولة في المصارف الإسلاميةحسين شحاتة، " حسين 3
ّ).2281/08/22(تاريخ الاطلاع: 0681=dicod?xhsa.daolnwod/moc.arohsamlerad.www :الالكتروني
 .2، ص:"مرجع سابقشوقي بورقبة، " -بوعظم كمال 4
 . 22"، ص:سابق مرجعمصطفى أبو صلاح، " -نصر عبد الكريم 5
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في  الإخفاق الناتجة عن الإسلامية بالشريعة الالتزام صيغ التمويل الإسلامية، يضاف إليها مخاطر
ّوالمصداقية. السمعة لمخاطر مماثلة بالتالي وهي مية،الإسّلا الشريعة بقواعد مبادئ الالتزام
تحدث المخاطر السياسية في العمل المصرفي نتيجة لتدخل الدولة في النشاط  1:خاطر السياسيةالم -و
الاقتصادي، بسن القوانين والتشريعات بغرض إجراء إصلاحات اقتصادية، كفرض ضرائب جديدة، أو 
نقدية، وسياسات الائتمان، وسياسة سعر الصرف للعملات  رسوم إضافية، أو استحداث سياسات
الأجنبية، كما يكون من أسباب المخاطر السياسية في العمل المصرفي نشوب حروب أو نزاعات بين 
الدول، وتنعكس هذه النزاعات بشكل واضح على المصارف التي لديها استثمارات خارجية، إذ تعجز 
أعمالها أو توجه استثماراتها بطريقة كفؤة، مما يقلل من  المصارف في مثل هذه الظروف أن تديّر
أرباحها أو يعرضها إلى خسائر مالية، وربما يتبعها قرارات أخرى تؤثر على المناخ الاقتصادي، أو وضع 
ّقيود على تحويل العملات الأجنبية، كل هذا يزيد من مخاطر العمل المصرفي.  
م الالتزام عند تجاهل المصرف لتعليمات البنك المركزي أو تنشأ مخاطر عد 2:مخاطر عدم الالتزام -ي
تجاهل المعايير الدولية، فعادة ما تصدر الدولة سياسات مالية ونقدية وتطلب من البنك المركزي 
باعتباره بنك الحكومة متابعة تنفيذ هذه السياسات من قبل المصارف العاملة، ويحدث في بعض 
حدوث تجاوزات من بعض المصارف وعدم الالتزام بتلك السياسات، الأحيان ونتيجة لتقديرات خاطئة 
مما يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات بحق تلك المصارف، وبطبيعة الحال فإن تلك الإجراءات 
مهما كان نوعها لها مخاطرها، فقد تتسرب المعلومات لدى الأوساط المصرفية والى قطاع كبير من 
مصرف غير ملتزم بأنظمة ولوائح البنك المركزي فتؤثر سلبا على قدرة المصرف  المودعين والجمهور بأنه
في استقطاب موارد مالية جديدة باعتباره مصرفا مخالفا للقوانين والتشريعات، ويخش ى المودعون على 
ّودائعهم واستثماراتهم، كما أن محفظته المالية ستتأثر من جراء هذه الإجراءات.   
بمتوسط  مقارنة الإسلامي للمصرف المنخفض العائد معدل يؤدي قد 3:و الثقةمخاطر السمعة أ -ر
 العائد مرد والمستثمرون أن المودعوّن يظن ربما حيث الثقة، مخاطر إلى المصرفية سوّق في العائد
 تخرّق بأن الثقة تحدث مخاطر الإسلامي، وقد المصرف جانب من التقصير أو التعدي هو المنخفض
 المصرف يستطيع لا المثال، قد على سبيل معها المتعاملين بين و بينها التي العقود ةالإسلامي المصارف
ّ.الودائع معها سحب إلى يؤدي قد مما العقود لمختلف الشرعية بالمتطلبات الكامل الالتزام الإسلامي
ّكما يمكن للمصارف الإسلامية أن تواجه مخاطر أخرى بخلاف المصارف التقليدية، وهي:
                                                         
 ).2281/08/22(تاريخ الاطلاع:  "، مرجع سابقإدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةفضل عبد الكريم محمد، " 1
 .013، ص:"مرجع سابق، "وآخرونشقيري نوري موس ى  2
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:تجربة البنك الإسلامي الأردني -سلاميةنظام حماية الودائع في البنوك الإ عبد المجيد تيماوي، " 3
 ).2281/08/81(تاريخ الاطلاع:fdp تيماوّي-المجيد-عبد-الإسلامية-البنوك-في-الودائع-حماية-نظام /.../moc.aidepfei
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 قد التي المضاربة عملية في الكامن الأخلاقي الخطر إلى الباحثين من العديد أشار: طر الأخلاقيةالمخا -ز
 أو الأصيل، صالح غير في الإسلامي) المصرف قبل من المموّل المشروع (وهو صاحب فيها الوكيل يتصرف
وقد ترتب  1فع.المنا من يستحقه لا ما على الحصوّل بقصد بعض المعلومات إخفاء إلى الوكيل يلجأ قد
على وجود المخاطر الأخلاقية جملة من الآثار التي ألقت بظلالها على واقع الاستثمار في المصارف 
ّ2الإسلامية، منها:
: إن من أهم الآثار الابتعاد عن الأساليب الاستثمارية التي تعتمد على مبدأ المشاركة في المخاطرة -2
رف الإسلامية تفضيل هذه المصارف للأساليب الاستثمارية التي المترتبة على المخاطر الأخلاقية في المصا
تمتاز بارتفاع عامل الضمان وانخفاض نسبة المخاطرة، خاصة بيع المرابحة، ويرجع تفضيل المصارف 
ّالإسلامية لأسلوب المرابحة واعتمادها عليه بصورة أساسية لعدد من الأسباب، منها:
، عل -
ً
 ى العكس من الأساليب الأخرى كالمشاركة والمضاربة.أن مقدار الربح فيه محدد مسبقا
سهولة إجراءات تطبيق هذا العقد، حيث يقترب أسلوب المرابحة من أسلوب التمويل التقليدي، لذا  -
فقد كان أكثر ملاءمة للخبرة المتوفرة لدى الموارد البشرية المتاحة للمصارف الإسلامية، حيث إن 
ير في إجراءات تنفيذها مما تعوَّ د عليه بعض العاملين بالمصارف عمليات المرابحة تقترب إلى حد كب
الإسلامية أثناء عملهم السابق بإدارة الائتمان بالمصارف التقليدية في منحهم القروض بالفائدة 
ّلعملائهم.
أن عمليات المرابحة للآمر بالشراء سهلة التنفيذ وقصيرة المدة، مما يترتب عليه سرعة دوران رأس  -
 ، وربماتحقيق ربح سريع مع تغطيتها لاحتياجات عدد كبير من المتعاملين مع المصارف الإسلاميةالمال ّو
سبب توجه المصارف الإسلامية للمرابحة يرجع إلى قلة الخبرة والدراية من ِقبل المصارف الإسلامية، 
ّوأنها تعمل في ظل أنظمة وقوانين وضعت لتتلاءم مع المصارف التقليدية.
: من الآثار المترتبة على المخاطر الأخلاقية هو طغيان على الاستثمارات قصيرة الأجل الاعتماد -1
الاستثمارات قصيرة الأجل على استثمارات المصارف الإسلامية، وقد يعزى ذلك إلى عدم توافر الجهاز 
ن الاستثماري بالتنظيم والحجم الملائمين لدى هذه المصارف والذي يمكن الاعتماد عليه للبحث ع
الفرص الاستثمارية ودراستها وتقويمها، إضافة إلى ما سبق فإن طبيعة سلوك المتعاملين حالت دون 
ّالاعتماد بصورة أساسية على الاستثمارات طويلة الأجل خاصة المضاربة.
                                                         
aidem/ppa/aq.ude.sifq.ecnerefnoc وقع الالكتروني:"، بحث منشور على المإدارة مخاطر الاستثمار في البنوك الإسلاميةخالدي خديجة، " 1
 ).2281/08/11(تاريخ الاطلاع:  653
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:المخاطر الأخلاقية في المضاربة التي تجريها المصارف الإسلامية وكيفية معالجتهااد، "حمزة عبد الكريم حّمّ 2
  ... -a89d189d-9a8da89d289d7a8d489dea8d3a8d489d7a8d-1b8d7b8d7a8dea8d589d489d7a8d/.../moc.aidepfei
 ).2281/08/31(تاريخ الاطلاع: 
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وهذا النوع من المخاطر هو تحويل المنقولة  التجارية المخاطروتسمى أيضا  1:مخاطر الإزاحة التجارية -ط
ر الودائع إلى المساهمين، ويحدث ذلك عندما تقوم المصارف وبسبب المنافسة التجارية في السوق مخاط
المصرفية، بدعم عائدات الودائع من أرباح المساهمين لأجل أن تمنع أو تقلل من لجوء المودعين إلى 
يعجز المصرف سحب أموالهم، نتيجة العوائد المنخفضة عليه، ومخاطر الإزاحة التجارية تعني أنه قد 
الإسلامي رغم أنه يعمل وفق الضوابط الشرعية تماما عن إعطاء عائد منافس على الودائع مقارنة 
بالمصارف الإسلامية أو التقليدية المنافسة، وهذا قد يتوفر الدافع مرة أخرى لكي يقرر المودعون 
بعض أرباح أسهمهم  سحب أموالهم. ولمنع ذلك يحتاج مالكو المصرف الإسلامي إلى أن يتخلوا عن
ّ      لصالح المودعين في حساب الاستثمار.  
 الفرع الثاني: المخاطر المرتبطة بصيغ التمويل الإسلامية
عالجنا في الفرع الأول المخاطر التي تواجه المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية، ورأينا بأنها 
ى مرتبطة بطبيعة العمل المصرفي، وهي مخاطر متشابهة، إلا أن المصارف الإسلامية تنفرد بمخاطر أخّر
ّصيغ التمويل الإسلامية. 
وعلى الرغم من اختلاف طبيعة التمويل من صيغة إلى صيغة أخرى، إلا أن الالتزام النهائي الذي 
يقع على عاتق الطرف المقابل، نتيجة لتنفيذ تلك الصيغ بمجرد إجراء الحساب النهائي الذي يلتزم 
رف بالوفاء بالتزاماته تجاه المصرف، يعد أحد أوجه المخاطرة الائتمانية التي وردت بمقتضاه هذا الط
بمقررات لجنة بازل الدولية، وبنشأة الالتزام تصبح المصارف الإسلامية على قدم المساواة مع المصارف 
ّ2التقليدية، فيما يخص المخاطر الائتمانية.
يما سبق بأن المرابحة هي أن يطلب العميل من المصرف : أشرنا فمخاطر صيغة التمويل بالمرابحة -أولا
ّ الإسلامي شراء سلعة معينة بالمواصفات التي تحدد مسبقا
ً
، على أن بنسبة ربح يتفق عليها مسبقا
والمقصود بالمرابحة هنا المرابحة للآمر بالشراء ، يقوم المصرف بعد ذلك بشراء يقدم وعدا بالشراء، 
يقوم بعرضها على العميل الذي أمر بشرائها، وعلى العميل الالتزام تلك السلعة ويملكها ومن ثم 
بشرائها بناء على وعد مسبق منه، كما أن له الحق في رفضها والعدول عنها، ويعد بيع المرابحة للآمر 
 لدى جميع المصارف الإسلامية المعاصرة وذلك 
ً
بالشراء من أكثر صيغ الاستثمار الإسلامي شيوعا
 في درجة المخاطر مقارنة لاعتقاد هذه الم
ً
صارف بأنها من أسهل الصيغ قابلية للتطبيق وانخفاضا
ّ3بالصيغ الإسلامية الأخرى، إلا أن هذه الصيغة لا تخلو من المخاطر التي يمكن تلخيصها كما يلي:
                                                         
 . 06"، ص:مرجع سابقحبيب أحمد، " -طارق الله خان 1
، 2881، أكتوبر 111"، مجلة اتحاد المصارف العربية، العدد وإدارة مخاطر التشغيل IIالمصارف الإسلامية ومتطلبات بازل سمير الشاهد، " 2
 .64بيروت، لبنان، ص:
"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي السنوي حول إدارة إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةفيصل صادق عارضه، " -غالب عوض الرفاعي 3
 .62، ص:7881أفريل  02إلى  62من  المخاطر واقتصاد المعرفة، المنظم من طرف كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة، الأردن، أيام:
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ض أموال المصرف للخطر في حالة عجز العميل عن السداد وعدم الحصول على ضمانات كافية تعرّّ -
اللجوء إلى القضاء ووجود رهن عقاري على سبيل المثال، إذ أن التنفيذ على هذه الضمانات حتى مع 
يحتاج إلى مدة طويلة تصل لأكثر من سنة في بعض الأحيان، وهذا يعني أن المصرف يفقد عائد على 
ّهذه الأموال طيلة فترة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتم تحصيل حقوقه.
اح المصرف طوال مدة عقد المرابحة، ففي بيوع المرابحة للآمر بالشراء يتم تحديد نسبة ثبات أرب -
المرابحة وتضاف إلى رأس المال (التمويل)، ويتم توزيع المبلغ على مدة التسديد المتفق عليها مسبقا، 
لتسديد، وكما هو معلوم فإن قيمة الأصل ثابتة لا تتغير سواء تقدم العميل بالتسديد أم تأخر في ا
بخلاف ما هو مطبق في المصارف التقليدية حيث يمكن تغيير سعر الفائدة إذا دعت الحاجة لذلك، 
 لدى العمل بها انتشر التي المعالجات ومن 1كما انه يمكن احتساب غرامة تأخير نظير التأخر في السداد.
 عند منه وتحصيلها المماطلالمدين  على المالية الغرامات فرض الإسلامية، المالية المؤسسات من عدد
 الغرض تم توجيهها أي وضماناته، لهذا رهونه على التنفيذ عند أو المتأخرة الدين أقساط مع المماطلة
 على المدين فيوافق منه الدين تولد الذي العقد في ذلك على وينص والبر، الخيرات لحساب (الغرامات)
 لتعويض تذهب لا المبالغ قسط، وهذه لكل المحدد يخالتاّر عن السداد في تأخر هو إن الغرامات دفع هذه
 تعنى التي والمؤسسات الخيرية للجمعيات توجه بل وجه، أي من من الربح ولا ينتفع بها فاته عما الدائن





ّ2المتأخرة. بالأموال الإسترباح فرصة من ضاع عما نها لا تتضمن تعويضا للدائنفي السداد لأ المماطلة
(الأصل) المشتراة أو غير ذلك،  ل المصرف الإسلامي المسؤولية تجاه السلعة سواء هلاك السلعةتحّمّ -
فمن الناحية الشرعية يجب على المصرف الإسلامي تملك السلعة التي سيشتريها للعميل وحيازتها، ومن 
 ثم التنازل عنها لصالح العميل، فإذا ما حصل أن حدثت موانع تحول دون تحويل ملكية السلعة
(الأصل) المشتراة للعميل، فتبقى ملكيتها للمصرف الذي قد لا يستطيع بيعها ثانية، ويتحمل خسارة 
 قيمة هذا الأصل أو في حالة التلف أثناء هذه العملية.
عد نتيجة عدم إلزامية وعود الآمر بالشراء، في حالة الأخذ بعد زيادة على مخاطر الرجوع في الّو -
إلزامية الوعد، مما يترتب على ذلك قيام المصرف الإسلامي ببيع السلعة المرتجعة(الأصل) لطرف آخر 
بسعر بيع أقل من سعر الشراء، على الرغم من أن معظم المصارف الإسلامية تأخذ بإلزامية الوعد، 
 يجريها التي المرابحة صيغة في الثمن يكوّنوقد  3رفض السلعة لوجود عيب فيها.أضف إلى ذلك مخاطر 
 مختلفة أجنبية بعملة محدًدا يكوّن قد سماح فترة أو للثمن تأجيل على فيها الإسلامي ويحصل المصرف
العملة  سيدفع المصرف الإسلامي لأن فيها التكلفة تحديد الواعد، فيتعذر بها سيشترّي التي عن العملة
                                                         
 .62ص:"، مرجع سابقفيصل صادق عارضه، " -غالب عوض الرفاعي 1
 ).2281/08/11"، (تاريخ الاطلاع: مرجع سابق"،"إدارة مخاطر الاستثمار في البنوك الإسلاميةخالدي خديجة، " 2
 .72، بيروت، لبنان، ص:2881، أكتوبر 111رف العربية، العدد "، مجلة إتحاد المصاالتحوط لمخاطر صيغ التمويلعبد العليم محمد علي، " 3
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 البضاعة، وصوّل العميل عند مع المرابحة صيغة يبرم أنَّ ه حين في الأجل، مض ي بعد المورد إلى الأجنبية
 المرابحة صيغة السلعة(العملة الأجنبية) وعملة تملك المصرف عملة بين المعادلة أجرّى فإذا
 بتقدير المعتاد عن جةخاّر بصورة العملة سعر تغير المورد الثمن إلى دفع عند ثم للواعد(العملة المحلية)،
 على ربح يقض ي بحيث كبيًرا يكوّن العملة، وقد صرف في الفرّق هذا سيتحمل فإن المصرف المصرف،
ّ 1معظمه. أو كله المصرف
 المتفق بالشروط المضارب التزام عدم في المضاربة مخاطر تتمثل :مخاطر صيغة التمويل بالمضاربة -ثانيا





 تقدير صعوبة في تتمثل أخرّىومخاطر  المتوقعة، الأرباح نسبة في يؤثر مما وانخفاضا
 أمانة عدم في تتمثل التي الأخلاقية والمخاطر الطرفين، بين المضاربة موضوع للعملية المتوقع الربح معدل
 مال لرأس ضمان أخذ عدم في تتمثل صورية، ومخاطر جدوّى دراسات وتقديم ونزاهته، بالمضاّر
 الخطر وهذا للمعاملة الحاكمة العقود استيفاء عدم في تتمثل قانونية ومخاطر المبدأ، حيث من المضاربة
 الذي النشاط نوع حسب للمخاطر المصرف الإسلامي ويتعرض 2الإسلامي. التمويل صيغ معظم يواجه
 هذه ففي الأسهم، أو السلع في أعماله يمارس تجارّي مشروع في النشاط كان المضارب، فإذا يمارسهس
 غير أخرّى أنشطة السوق، وأي لمخاطر سيعرضه مما السلع أو الأسهم أسعار لتقلبات الحالة، سيتعرض
 3التالية: للمخاطر ستتعرض أعلاه المذكوّر النشاط
 .ائتمان مخاطر وتعد المصرف لمستحقات العامل دفع عدم -أ
 حيث من المضاربة عقد مراحل من مرحلة أي في المصرف تقصير حالة المضاربة، وفي رأسمال تآكل -ب
 بعملية التوثيق يقم لم أو واضحة، تكن لم الائتمانية دراسته أن أو جيد، بشكل المضارب اختيار عدم
ّالتشغيل. لمخاطر سيتعرض فإنه جيد بشكل
خطر المخاطرة  -التمويل المصرفية غير القائمة على الديوّن غأنها شأن صيش -وتواجه المضاربة 
الأخلاقية، ذلك أن العقود في التمويل المصرفي الإسلامي قوامها الثقة والأمانة خلافا لما هو عليه الحال 
في التمويل التقليدي، إذ تركز المصارف التقليدية بشكل أساس ي على ملاءة العميل وجودة ضماناته 
لمقدمة ولا تقف كثيرا عند صفاته الشخصية، ففي المضاربة يتم التعاقد بين رب المال ا
مع أن  -والمضارب(العامل) في ضوء ما يتوفر من معلومات عن أمانة المضارب وصدقه وحسن نواياه
                                                         
 "، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراهمخاطر صيغ التمويل التجارية الإسلامية في البنوك السعوديةي، "عادل بن عبد الرحمن بن أحمد بوقرّّ 1
شريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية (غير منشورة) في الاقتصاد الإسلامي، قسم الدراسات العليا الشرعية، كلية ال
 .842، ص:8281السعودية، 
"، مجلة مخاطر تطبيق صيغ التمويل في الإسلامحسن الصادق محمد حمد الله، " -مصطفى أحمد حمد منصوّر -حسب الرسول يوسف التوم 2
 .2سودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، ص:، جامعة ال1281العلوم والبحوث الإسلامية، العدد الخامس، أوت 
"، IIمخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية من خلال معيار بازل موس ى عمر مبارك أبو محيميد، " 3
ّ
ّ
لامية، كلية العلوم المالية والمصرفية، (غير منشورة)، تخصص مصارف إسلامية، قسم المصارف الإس مة لنيل دكتوراه الفلسفةأطروحة مقد
  .  282، ص:0881 عمان، الأردن، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،
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ب فقد يكون هناك معلومات لم يتمكن رب المال من معرفتها بدقة، ولم يبدها المضاّر -رالنوايا قد تتغيّّ
عن نفسه، وإنما أبدى منها ما يساعد على إتمام العقد وتنفيذه فقط، فإذا ما ظهر لرب المال فيما بعد 
بأن المعلومات التي توفرت لديه عن الطرف الآخر غير صحيحة، فإن السلوك المتوقع من عامل 
سيتعرض إلى  المضاربة لن يكون راشدا ولن يجني رب المال ثمرة تعامله معه، بل على العكس من ذلك
ولقد كان منتظرا الكثير من صيغة المضاربة كونها  1خسارة مالية ومن هنا تأتي المخاطرة الأخلاقية.
بعيدة عن شبهة الربا، كما أنها عملية مدعمة للاستثمار ومدرة للأرباح بنسبة كبيرة للطرفين، وتقض ي 
ائد، كما أنها تساعد المصرف على على تلك السلبية والإتكالية التي ينتظرها أصحاب الودائع من فّو
تنمية المجتمع بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إلا أن ذلك لم يدفع المصارف الإسلامية من 
كما أن نجاح المضاربة يتوقف إلى  2الاعتماد على هذه الصيغة إلا قليلا وهذا يعود إلى تعدد مخاطرها.
والصفات المطلوبة من الناحية الأخلاقية  حد بعيد على مدى توافر العملاء المضاربين بالخصائص
والسلوك الإسلامي أو من ناحية الكفاءة العملية والفنية، وقد شهدت التجارب العملية للعديد من 
المصارف الإسلامية أمثلة ونماذج كثيرة من عدم الالتزام وعدم الأمانة والتعدي على حقوق المصرف، 
ان على شروط العقد، وذلك من عدد غير قليل من العملاء، بل وابتكار أحدث أساليب التحايل والدوّر
وكانت هذه الأمثلة أكثر وضوحا وتكرارا في السنوات الأولى لنشأة هذه المصارف، حيث كانت درجة 
اعتماد بعض هذه المصارف على صيغتي المشاركة والمضاربة أكبر، وما زاد من حدة هذه المشكلة هو 
اختيار نوعية العملاء، فضلا على أن صيغ التمويل الإسلامية تقوم  قصور أجهزة وأساليب المصرف في
على افتراض توافر مستوى معين من الأخلاق والسلوك والوازع الديني لدى المتعاملين، وصيغة المضاربة 
ليست استثناء، بل توافر هذا المستوى من الأمانة والأخلاق والسلوك القويم في العميل يعد شرطا 
ها، نظرا لطبيعتها الخاصة التي تعطري الحق لرب المال(المصرف) أن يتدخل في عمل أساسيا لنجاح
ّ        3المضارب.
: التمويل بالمشاركة ميزة تنفرد بها المصارف الإسلامية على مخاطر صيغة التمويل بالمشاركة -ثالثا
ي أضيق الحدود نظرا المصارف التقليدية، ومع هذا التميز نجد أن المصارف الإسلامية تتعامل بها ف
للمخاطر المحيطة بها من جهة، ومن جهة أخرى فهي تحتاج إلى أن يبذل المصرف جهدا إضافيا في 
الإشراف والمتابعة للمشروع الممول، وقد يكون ذلك غير متيسر للمصرف، فيتنازل عن دوره في 
                                                         
 . 443"، ص:مرجع سابقشقيري نوري موس ى وآخرون، " 1
ة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة "، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدولي حول الأزمإدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةمفتاح صالح، " 2
ة في العالمية، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسط
 .  2، ص:1881أكتوبر 21-81الفضاء الأورومغاربي، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، أيام:
"، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، دراسة تحليلية مقارنة -تقييم أعمال البنوك الإسلامية الاستثماريةي الدين يعقوب أبو الهول، "مح 3
 .331، ص:2281، 2ط
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تمويل القائمة على الإشراف للطرف الآخر، لذلك فإن المصارف الإسلامية تفضل التعامل بصيغ ال
ّ2التالية: المخاطر ،المال رأس في بالمشاركة التمويل يصاحبّو 1الديون بالرغم مما فيها من مخاطر.
تدخل  الإسلامية التمويل مؤسسة أن إذ ذاته، المال رأس فقدان احتمال في تتمثل المخاطر تلك -2
 إلى الحصة ملكية وتنتقل سهم،ّالأ من عدد مقابل الشركة مال رأس في حصته يقدم مساهم أو كشريك
 ما سمات يأخذ التمويل فمبلغ الخسارة، أو الربح في محتمل نصيب على المؤسسة حق الشركة ويقتصر
 حالة في للخسارة معرضا يكوّن حيث "euqsir à latipac el"الأوروبية برأس المال المخاطر في النظم يعرف
 التمويل لمؤسسات المنشئة الوثائق تنص ولذلك التمويل، على الحاصلة الشركة أو إخفاق المشروع
 الممولة الإسلامية المصارف تتأكد أن يجب المال، رأس في المشاركة بطريق الاستثمار عند على أنه الإسلامية
 مستقبليا، وأنه أو حاليا مناسبا عائدا يحقق أن شأنه من تمويله يتم الذي أو النشاط الشركة أن من
 المطلوب والأنشطة الشركات تقسيم بإجراء إلا يتم لا المطلوب كان التأكيد وإذا سليمة بطريقة يدار
 يثير هذا فإن المشروع، تصفية تمام حتى ذلك بعد كثب عن وفي متابعتها التمويل، قرار اتخاذ قبل تمويلها
 موضوع التخصص في الخبرة بين تجمع فنية عناصر والمتابعة إلى التقييم احتياج هي أخرّى صعوبة
 الخبرات، من النوع هذا ندرة عن فضلا الخ، ... والإدارية والتسويقية والمحاسبية المالية والنواحي شاطالن
 بالعدد عليه الحصوّل الإسلامية للمصارف يتيح مما لا التكلفة عالي فإنه كذلك، الندرة هذه وبسبب
ّ.رأس المال في المشاركة بأسلوب كثيرة استثمارات في للدخوّل الكافي
 إلا إلى سيولة تحويله يمكن لا والذي الدائم، الاستثمار نوع هو المال رأس في المشاركة بطريق ستثمارّالا -1
 وحركة في البورصة، مسجلة الأسهم تكن لم ما تحقيقه يصعب الذي الأمر آخر، طرف إلى الأسهم ببيع
 أكثر لديها ائض السيولةف من تشكو الإسلامية المصارف فإن العملي الواقع في لكن نشطة، عليها التعامل
 طويلة، استثمارات المحسوبة في غير المخاطرة إلى يدفعها أن يصح لا ذلك أن إلا الاستيعابية، قدرتها من
ّ.سحب ودائعهم إلى بالمودعين سيدفع اقتصادي أو سياس ي عام طارّئ ظرف أي أن إذ
 الوطنية، وكذلك بعملتها أرضها لىع المنشأة الشركات مال رأس يكوّن أن الدوّل من كثيرا قوانين تشترط -3
المصارف  تتعرض الحالتين هاتين ففي الأجنبية، للعملات بالنسبة ثابت غير صرفها سعر كان إذا
 استثماراتها إلى تحويل سهولة ولعدم ناحية، من الصرف سعر تقلبات إلى التمويل في المشاركة الإسلامية
 الاستثمار وعوائده، مبلغ أصل من كل الخطرين لهذين ويخضع أخرى، ناحية من المدة نهاية عند الخارج
 فتتغير الحكومات قوانينها، غيرت أن واقتصادي سياس ي نظام من أكثر وفي بلد من أكثر في حدث فقد
 قيمة تخفيض يأتي خطر ثم مؤكدة، خسارة إلى متوقع ربح من الأحوال معظم في الاستثمارات بذلك نتائج
                                                         
 .243"، ص:مرجع سابقشقيري نوري موس ى وآخرون، " 1
"، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر ت المالية الإسلاميةالتمويل بالمشاركة في المؤسساعاشور عبد الجواد عبد الحميد، " 2
الإمارات  للمؤسسات المالية الإسلامية: معالم الواقع وآفاق المستقبل، المنظم من طرف كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة،
 .4622، ص:2881ماي  72إلى  22العربية المتحدة، أيام: من 
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والطويل الأجل، كما يمكن أن  المتوسط الاستثمار طريق في أساسية كعقبة انخفاضها أو المحلية العملة
ّ1يترتب على صيغة المشاركة خطر المخاطرة الأخلاقية، من خلال اتجاهين:
الأول: وهو عدم توفر أغلب المتعاملين في إطار صيغة المشاركة على الكفاءة المهنية المفروضة، وتحايلهم 
م عن الإعلان عن الأوضاع الفعلية والحقيقية للمشروعات، أو الإعلان على المصارف من حيث امتناعه
عنها بشكل غير صحيح، أو التصريح بخسائر وهمية، وذلك بهدف الاحتفاظ بأعلى نسبة ممكنة من 
الأرباح من جهة، وتحميل المصرف للخسائر التي تخصم من نصيبه في رأس المال من جهة أخرى، 
حسابات أصلا، أو مسكها بشكل غير صحيح، دفع رواتب مرتفعة بالتحايل من خلال عدم مسك 
ّللمسيرين من أجل التهرب من الضرائب على الأرباح.
الثاني: عدم رغبة بعض المتعاملين أساسا في الدخول في مشاركات مع المصارف الإسلامية، نظرا لنجاح 
هم شروطا قد لا تتوافق مشروعاتهم وعزوفهم عن دخول الغير معهم لكي يصبح شريكا معهم ويضع ل
مع تصوراتهم التي رسموها لمشروعاتهم، فالمتعامل هنا يرغب في التمويل لتوسيع مشروعه حتى يزيد 
من أرباحه، وهنا إذا لم تستطع المصارف الإسلامية التعامل معه على غير نظام المشاركة فإنه قد 
 الدائنية والمديونية.   يتوجه إلى المصارف التقليدية التي تبقى علاقته بها في حدود
: ترجع مخاطر عقد السلم إلى طبيعة العائد الاحتمالية، ويتمثل مخاطر صيغة التمويل بالسلم -رابعا
العائد الذي يحققه الممول المشتري في الفرق بين سعر السلعة سلما وسعر السلعة عند حلول أجل 
عند حلول أجل السداد أعلى من سعرها السداد، وهنا نميز بين ثلاث حالات، فإذا كان سعر السلعة 
سلما، فإن الممول يكون قد حقق ربحا من خلال التمويل، أما إذا كان سعر السلعة عند حلول أجل 
السداد أقل من سعرها سلما، فإن الممول يكون قد حقق خسارة، أما إذا تساوى السعران، فإن 
ديلة في تمويل مشروع آخر قد يكون الممول لا يحقق عائدا بل يكون قد حقق خسارة الفرصة الب
مربحا، وبالتالي طرفي العقد في السلم تحكمه مخاطر تغير الأسعار والاضطرابات العامة في السوق 
كما يمكن أن  2كالتضخم أو ارتفاع تكاليف الإنتاج بصفة عامة وندرة السلعة في السوق أو احتكارها.
ة، ومخاطر التسليم قبل الآجال ومسألة جوازها يتضمن عقد السلم مخاطر أخرى كالمخاطر الأخلاقي
من عدمها، وما يترتب عليها كذلك من تكاليف ومشاكل التخزين والضمان، فضلا عن عدم امتلاك 
المصارف التجارية للمخازن، زيادة على إمكانية هلاك السلعة نتيجة الجوائح التي تصيب الزروع والثمار 
م يصيبه عيب أثناء التخزين، أو يصيبه حريق، فضلا عن أثناء نضجها، فقد يتم الجني بنجاح ث
مخاطر عدم رد الثمن عند فسخ العقد أو المماطلة في تنفيذ العقد، فقد يفسخ العقد بإرادة الطرفين 
                                                         
 .613"، ص:مرجع سابقائشة الشرقاوي المالقي، "ع 1
 .212-812"، ص ص:مرجع سابقعبد الناصر براني أبو شهد، " 2
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وهناك على  1أو بطلب من أحدهما، والنتيجة الطبيعية لذلك هي إرجاع الوضع إلى حالته قبل التعاقد.
ّ    2يلي: فيماي عقد السلم مصدرهما الطرف الآخر في العقد، يمكن تبيانهما الأقل نوعان من المخاطر ف
تتفاوت مخاطر الطرف الآخر من عدم تسليم المسلم فيه في حينه، أو عدم تسليمه تماما، إلى تسليم  -
سلعة مختلفة تماما على ما اتفق عليه في عقد السلم، وبما أن عقد السلم يقوم على بيع المنتجات 
ّة، فإن مخاطر الطرف الآخر قد تكون بسبب عوامل ليس لها صلة بالملاءة المالية للعميل.الزراعي
لا يتم تداول عقود السلم في الأسواق المنظمة أو خارجها فهي اتفاق بين طرفين ينتهي بمجرد تسليم  -
يتحمل سلع عينية وتحويل ملكيتها، وهذه السلع تحتاج إلى تخزين كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وبذلك 
 المصرف الإسلامي تكاليف إضافية نظير تملكه لهذه السلع بموجب عقد السلم.
ّ    3ومن خلال ما سبق يمكن تكييف مخاطر صيغة بيع السلم بالنسبة للمصرف الإسلامي على أنها:
مخاطر ائتمانية إذا قام المصرف الإسلامي بتسليم ثمن السلعة المتفق عليه للعميل عند توقيع  -
ّتعرض المصرف لعدم تسلم السلعة من قبل العميل.العقد، ّو
مخاطر السوق إذا تسلم المصرف السلعة مع عدم وجود عقد سلم مواز، يقيه من التعرض لتقلبات  -
سعر الشراء للسلعة، فإذا كان هناك عقد سلم مواز، فإنه سيحمي المصرف من مخاطر السوق على 
ّمسبقا. اعتبار أن مشتري السلعة جاهز سلفا وبسعر محدد 
مخاطر تشغيلية إذا ترتب عن عملية بيع السلم أي أخطاء بشرية أو أخطاء في الدراسة الائتمانية  -
ّللعميل. 
: عندما يقدم المصرف الإسلامي التمويل وفق عقد مخاطر صيغة التمويل بالاستصناع -خامسا
 المخاطر تشمل ما الاستصناع، فإنه يعرض رأسماله لعدد من المخاطر الخاصة بالطرف الآخر، وهذه
ّ4يلي:
مخاطر الطرف الآخر في عقد الاستصناع التي تواجهها المصارف والخاصة بتسليم السلع المباعة  -
استصناعا تشبه مخاطر عقد السلم، حيث يمكن أن يفشل الطرف الآخر في تسليم السلعة في 
وأقل سيطرة العميل  موعدها أو أنها سلعة رديئة، غير أن السلعة موضوع عقد الاستصناع تكون تحت
للجوائح الطبيعية مقارنة بعقد السلم، ولأجل ذلك يمكن أن تكون مخاطر الطرف  ضاتعرّّ
ّالآخر(المقاول) في عقد الاستصناع أقل خطورة بكثير مقارنة بمخاطر العميل في عقد السلم.
بالكامل في مخاطر العجز عند السداد من جانب المشتري ذات طبيعة عامة، بمعنى فشله في السداد  -
ّالموعد المتفق عليه مع المصرف.
                                                         
 -"، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلاميمخاطر التمويل بصيغة السلمبراحلية لعلايمية فاطمة، " -براحلية بدر الدين 1
 .11، ص:2281ديسمبر  21إلى  12 أيام: منإسلامي، الدوحة، دولة قطر،  منظوّر من الشاملة الإسلامية التنمية و المستدام النمو
 .212"، ص:مرجع سابقعبد الناصر براني أبو شهد، " 2
 .21"، ص:مرجع سابقموس ى عمر مبارك أبو محيميد، " 3
 .87-16ص ص: مرجع سابق،"، الية الإسلامية)إدارة المخاطر(تحليل قضايا في الصناعة المحبيب أحمد، " -طارق الله خان 4
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يهدف عقد الاستصناع الموازي أو عقد المقاولة مع المقاول إلى تنفيذ الالتزامات التي نشأت على ّو
 في عقد 
ً
المصرف في عقد الاستصناع الأولي مع العميل، ويقوم التطبيق على أساس دفع الثمن نقدا
ل في عقد الاستصناع، وقد أدى تطبيق المصارف للاستصناع المقاولة، بينما يتم تأجيل الثمن للعمي
المصرفي إلى تخفيض درجة المخاطر السوقية في هذا النوع من التمويل من خلال نقل آثار تقلبات 
الأسعار على تنفيذ عقد المقاولة إلى العميل في عقد الاستصناع الأولي، وتواجه المصارف الإسلامية في 
ّلمخاطر الآتية:هذا النوع من التمويل ا
: وتتعلق هذه المخاطر بمخاطر التسوية أو عدم القدرة على مخاطر ائتمانية أو مخاطر الطرف الآخر -
التسليم من قبل المقاول في عقد الاستصناع الموازي، أو بمخاطر عدم السداد من قبل العميل في عقد 
ّ 1الاستصناع الأولي.
سلامي لإمكانية تغير أسعار المواد الخام التي تدخل : وقد تنتج عند تعرض المصرف ّالإمخاطر السوّق -
ّفي صناعة أو بناء الأصل المطلوب.
: وقد تنتج من خلال الأخطاء المترتبة عن الموظفين أو بالتقصير من المصرف الإسلامي مخاطر التشغيل -
ّ2في أحد العقدين أو في كلاهما.
 مخاطر عقود: مخاطر صيغة التمويل بالإجارة -سادسا
عدُّ
ُ
الإجارة مخاطر ملكية، كون الأصل المؤجر  ت
ما تزال ملكيته للمصرف، وتنشأ المخاطرة هنا عن احتمال تلف أو تقادم أو انخفاض قيمة الأصل، 
التي لا يستطيع المصرف تحويلها إلى المستأجر، ويمكن إدراج هذا النوع من المخاطر ضمن مخاطر 
(مخاطر ائتمانية) أو رفض  اقي أقساط الأصلكما تنشأ عن تخلف المستأجر عن تسديد ب السوق،
المستأجر تملك الأصل بعد انتهاء عقد الإجارة، وبالتالي إعادته إلى المصرف الذي يجب عليه أن يبيعه 
 لتعليمات السلطة النقدية التي تمنع المصارف من إبقاء ملكية الأصول 
ً
في أقرب وقت ممكن، تنفيذا
وقد أدى تطبيق الإجارة المصرفية القائمة على الوعد الملزم  3لدى المصارف إلا لغايات تمويلية.
بالاستئجار مع هامش الجدية والوعد بالتمليك إلى تخفيض مخاطر الإجارة المصرفية مقارنة بالإجارة 
التشغيلية أو الإجارة غير المصرفية، وبوجه خاص مخاطر السوق المتعلقة بتقلبات الأسعار سواء قبل 
د بالاستئجار أو قبل تمليك العين المؤجرة للمستأجر، أما الإجارة التشغيلية التي الإجارة على الواع
كما  4تقوم على تملك المصارف للأصول ثم البحث عن مستأجرين لها فتواجه مخاطر تقلبات الأسعار.
ّ5يلي: يمكن أن يتعرض المصرف الإسلامي من خلال هذه الصيغة إلى مخاطر أخرى نوجزها فيما
                                                         
 "، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، بحث منشور على الموقع الالكتروني:وصف وتحليل –المخاطر في البنوك الإسلامية عبد الباري مشعل، " 1
 ).2281/18/83(تاريخ الاطلاع:   /sey/tnirp/87/DI/sliated/elcitra/ofni.meig.www//:ptth
 .882"، ص:مرجع سابقموس ى عمر مبارك أبو محيميد، " 2
 "، مجلة البيان، بحث منشور على الموقع الالكتروني للمجلة:مخاطر صيغ التمويل الإسلاميةمصطفى محمود عبد السلام، " 3
 ).2281/18/83(تاريخ الاطلاع:  1902=di?xpsa.txet/ku.oc.nayabla.www//:ptth
 ).2281/18/83(تاريخ الاطلاع:  ،سابقمرجع "، وصف وتحليل –المخاطر في البنوك الإسلامية عبد الباري مشعل، " 4
 .6، ص:مرجع سابق"، إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةمفتاح صالح، " 5
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تسويقية  حملة إلى يحتاج البنك قبل من والمعدات الأجهزة هذه شراء أن في : وتتمثليقيةتسّو مخاطر -
بعين  الأخذ من لابد لذلك الشأن، هذا معه في للتعاوّن العملاء انتباه لجذب المصرف قبل من منظمة
صرف الم تعرض وإلا المعدات، هذه على والطلب السوّق الأجهزة احتياجات هذه مثل شراء عند الاعتبار
ّ.كبيرة يتسبب ذلك في خسارة وقد المال رأس تجميد في تتمثل كبيرة مخاطر إلى
 للمصرف العامل المال رأس بانتظام وتعطيل الأجرة دفع عدم يعني :الأجرة دفع انتظام عدم مخاطر -
ّ.لديه السائلة الأموال استثمار إعادة حيث من أو المال رأس تشغيل حيث سواء من
في وتيرة  متزايدا تسارعا يشهد الذي الحالي العصر في وخاصة :التكنولوجية ساليبّالأ في التغير مخاطر -
وبحرص  فائقة بعناية التأجير مواد اختيار يتم أن يستوجب الذي الأمر والعلمي، التكنولوجي التقدم
ّ.كبيرة لمخاطر المصرف تعرض من خوفا شديد
 مة المالية للمصارفالمبحث الثاني: نماذج تقييم الأداء والاستقرار والسلا 
تستخدم دول العالم العديد من النماذج لمراقبة وتقييم الأداء المصرفي، وهذه النماذج تختلف 
من دولة إلى دولة أخرى بحسب نوعية المؤسسات والمعايير من جهة، ومن جهة أخرى تبعا لخصوصية 
اذج التي تعتبر أدوات النشاط الاقتصادي، ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى أهم هذه النم
كمية ونوعية لمراقبة وتقييم استقرار وسلامة الأنظمة المصرفية وفي نفس الوقت أنظمة إنذار مبكر 
ضد الأزمات المالية المحتملة، والتي سوف تيسر على القائمين على الجهات الرقابية مهمة الرقابة 
ّوالإشراف على المصارف عملها الرقابي.
 تقييم الأداء في المؤسسات المصرفية المطلب الأول: نماذج
هناك العديد من النماذج التي استخدمت في تقييم أداء المؤسسات المصرفية، فمنها ما 
استخدم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها ما استخدم في أوروبا، وهي معايير رقابية للإنذار المبكر 
هذه النماذج على الأدوات والطرق الحديثة في تستخدم لقياس سلامة الأداء المصرفي، حيث تعتمد 
تحديد مواطن الضعف ومواطن القوة، وعلى الرغم من أهمية استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية 
الجزئية في تقييم أداء المصارف التي تركز على سلامة المصارف بشكل فردي، إلا أنها تبقى غير كافية 
كل، لأن المخاطر التي تواجه المصارف مجتمعة تختلف في للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي ك
تبعاتها عن المخاطر التي تواجه المصارف بشكل فردي، وعلى هذا الأساس زاد الاهتمام بمؤشرات 
الرقابة الاحترازية الكلية خاصة بعد الأزمات المالية والمصرفية العالمية، ومن خلال هذا المطلب سوف 
ّج.نتطرق إلى أهم هذه النماذ
 الفرع الأول: نماذج أو مؤشرات الحيطة الجزئية
"أداة للرقابة المصرفية المكتبية ويعتمد  على أنه: "LEAC" يعرف نموذج :"LEAC" نمـــــــوذج "كال"أولا: 
على تحليل الإحصائيات الربع سنوية المرسلة من المصارف للبنك المركزي، ومن ثم عمل تقييم 
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( كفاية ، "SLEMAC"ا على أربع عناصر من العناصر الستة المكونة لمعياروتصنيف ربع سنوي لها استناد
  السيولةدرجة ، ّوEsgninra ، والربحيةAytilauq tess، ونوعية الأصول C latipaycauqedaرأس المال 
والحساسية تجاه   tnemeganaM)، ولا يشمل المعيار عنصري سلامة الإدارة LnoitisoP ytidiuqi
ّ1يلي: في ما "LEAC"ويمكن تلخيص أهم مميزات معيار)،  Sot ytivitisne ksiR tekraM مخاطر السوّق
يعتبر أداة للإنذار المبكر وتحديد مواطن الضعف في أداء المصرف من خلال التفتيش المكتبي فهو  -
ّوليس بديلا له. "SLEMAC" مكمل لمعيار
حالة مض ي ثلاثة أرباع أو أكثر من تاريخ تعتمد عليه السلطات في اتخاذ القرارات الرقابية اللازمة في  -
نسبة للتغيير المتوقع حدوثه في الموقف المالي بالمصرف المعني بالتفتيش خلال  "SLEMAC" إعداد تقرير
ّتلك الفترة. 
الذي  "SLEMAC" يمكن من عمل تقييم موحد للمصارف مجتمعة في تاريخ محدد على عكس معيار -
تيش، مما يصعب معه عمل تقييم شامل للمصارف في تاريخ محدد، يعتمد على التقييم في تاريخ التف
 ويمكن اتخاذ التدابير والإجراءات الرقابية وفقا لدرجة التصنيف كما هو موضح في الجدول أدناه. 
 "LEAC"التدابير والإجراءات الرقابية التي تتخذ بناء على درجة التصنيف حسب طريقة  ):2جدول رقم(
 الإجراء الرقابي الواجب اتخاذه موقف المصرف ــــفدرجة التصنيــــ ــــ
ّلا يتخذ أي إجراءّالموقف سليم من كل النواحيّقـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــوّي
 معالجة السلبياتّسليم نسبيا مع وجود بعض القصوّر مــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــرض ي
 ة ومتابعة لصيقةرقابّيظهر عناصر الضعف والقوة معــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــقوّل
 برنامج إصلاح ومتابعة ميدانيةّخطر قد يؤدي إلى الفشل هامش ي(خطر)
 إشراف - رقابة دائمةّخطير جدا غيــ ــ ـــر مرض ي
المميزات - كأدوات حديثة للرقابة المصرفية LEACو SLEMAC"مقارنة بين معياري مالك الرشيد أحمد،  :المصدر
ّ.2، ص:2881، مارس 23 ك السودان المركزي، العدد، مجلة المصرفي، بنوعيوب التطبيق"
في الانتقادات الموجهة لكليهما، ومن هذه " SLEMAC" مع نموذج "LEAC" ويشترك نموذج
ّ الانتقادات:
أن اختيار النسب المئوية التي بني عليها المعيارين تقوم على التقدير الشخص ي، وليس على افتراضات  -
ّمثبتة إحصائيا.
ارين أوزان ثابتة للعناصر المكونة للمعيار بصرف النظر عن الأهمية النسبية لكل أعطى كلا المعي -
ّعنصر، وهذا يقلل من كفاءة المعيار ودقته في التحليل والاعتماد على النتائج التي يتم الوصول إليها.
ّ -
ّ
ل لأوزان مناسبة لكل عنصر فإنه من الصعوبة بمكان تثبيتها طوال فترات التوصّّ ى وإن تّمّحت
ّلتقييم دون اعتبار للمتغيرات، وهذا أيضا قد يقلل أيضا من دقة المعيار وأهمية نتائجه.ا
                                                         
 .2، ص:"مرجع سابقمالك الرشيد أحمد، " 1
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يعتمد كل من المعيارين على تقسيم المصارف لمجموعات متشابهة حسب حجم الموجودات باعتبار أن  -
متوسط قيم النسب المستخدمة يعبر عن المجموعة ككل، بالرغم من أن المتوسط يختلف اختلافا 
ا من مصرف لمصرف آخر داخل المجموعة نفسها، وبالتالي فهو لا يعبر عن حقيقة أوضاع جوهري
ّالمجموعة.
يعتمد كل من المعيارين على قياس الأداء استنادا على أداء المصارف الأخرى المكونة للمجموعة  -
النظام الشبيهة، وعليه في حالة حدوث أي تغيير هيكلي يطرأ على أداء تلك المجموعة أو على أداء 
المصرفي ككل، فلا يتم في العادة تغيير مؤشرات التقييم وفقا لذلك عند احتساب درجات التصنيف 
ّالنهائي. 
في حالة حدوث تغيير كبير في حجم موجودات مصرف معين، الأمر الذي يضعه في مجموعة شبيهة  -
رجات و أوزان تقييم أخرى أكبر أو أصغر من مجموعته الشبيهة السابقة، قد يحدث تغيير ملحوظ في د
وتصنيف المصرف المعني بالتفتيش، بالرغم من أن مؤشرات موقفه المالي لم تتغير وإنما انحصر التغيير 
في حجم أصوله فقط، فضلا عن أخطاء التصنيف والتي عادة ما تحدث في غياب الشفافية، فالخطأ 
ن موقفه المالي مرض ي، ولكن باعتبار أ "LEAC"الأول يحدث في حالة تصنيف مصرف معين وفق معيار
الواقع الحقيقي يؤكد خلاف ذلك، أي أن الموقف غير مرض ي، أما الخطأ الثاني فيحدث عندما يتم 
باعتبار أن موقفه المالي غير مرض ي ولكن حقيقة الوضع  "LEAC"تصنيف مصرف معين وفق معيار
ّ تؤكد بأن الموقف المالي للمصرف مرض ي.
"عبارة عن مؤشر سريع للإلمام  يعرف نموذج كاملز على أنه:": SLEMAC" "نمـــــوذج "كامـلز -ثانيا
بحقيقة الموقف المالي لأي مصرف ومعرفة درجة تصنيفه، ويعتبر المعيار أحد الوسائل الرقابية المباشرة 
ّ1التي تتم عن طريق التفتيش الميداني".
ّف أيضا على كما يعرّّ      
ّ
م من خلالها تحليل الوضعية المالية لأي "مجموعة من المؤشرات التي يت: هأن
ّ2مصرف ومعرفة درجة تصنيفه".
 التي تدل على "SLEMAC"الإنكليزية هي اختصار يجمع الأحرف الأولى للكلمات  SLEMACوكلمة 
  ytilauQ ، وسلامة الإدارةAytilauq tess، ونوعية الأصول Cycauqeda latipa (كفاية رأس المال
، وتم إضافة LnoitisoP ytidiuqi  السيولةدرجة ، ّوEsgninra( ات والربحية، والإيرادMtnemegana
وبإمكان المنظمين المصرفيين  ،) SksiR tekraM ot ytivitisne عنصر الحساسية تجاه مخاطر السوّق
 على مؤشر مركب مشتق من معلومات تتعلق بالمجالات الستة المذكورة ضمن أنشطة 
ً
اعتمادا
لعمل اللازم لتبديل سلوك المصرف أو إغلاق عملياته عندما تكون رتبته متدنية المصرف، أن يقوموا با
                                                         
"، مجلة المميزات وعيوب التطبيق -كأدوات حديثة للرقابة المصرفية LEACو SLEMAC مقارنة بين معياري مالك الرشيد أحمد، " 1
 .1، ص:2881، مارس 23المصرفي، بنك السودان المركزي، العدد
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:ييم أداء البنوك الإسلاميةفي تق SLEMACطريقة شوقي بورقبة، "2
  ).2281/82/28(تاريخ الاطلاع:  fdp.)51(ikwahS_00695/seliF/121/seliF/as.ude.uak.www
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وتسمى مؤشرات الحيطة الجزئية للتنبؤ بالأزمات  على عدة مؤشرات" SLEMAC"ويعتمد نظام  1جدا
ّوالتي يمكن تلخيصها في الجدول التالي: "SLEMAC"المالية والمصرفية والتي تتضمن عناصر نموذج




ّمجموع معدلات رأس المال المعدلة بالمخاطر، التوزيع التكراري لمعدلات رأس المال - كفاية رأس المال -1
 نوعية الأصول  -2
ّ:ؤسسة المقرضةمؤشرات الم -2
تركيز الائتمان الصناعي، الإقراض المقيم بالعملة الأجنبية، القروض والمخصصات،  
القروض لهيئات القطاع العام، وضع المخاطر الخاصة بالأصول، الإقراض المرتبط 
 بها، معدلات المديونية.
ّ:مؤشرات المؤسسة المقترضة -1
ت، مؤشرات أخرى لظروف نسبة الديون إلى حقوق الملكية، ربحية الشركا
ّالشركات، مديونية القطاع العائلي.
ّمعدلات الإنفاق، نسبة الإيرادات لكل موظف، التوسع في عدد المؤسسات المالية. - سلامة الإدارة -3
 الإيرادات والربحية -4
العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية، معدلات الدخل والإنفاق،  -
ّ.المؤشرات الهيكلية
 السيولة -5
تسهيلات(قروض) البنك المركزي للمصارف التجارية، التجزئة في معدلات  -
الإقراض بين المصارف، نسبة الودائع للإجمالي النقدي، نسبة القروض إلى الودائع، 
ّهيكل استحقاق الأصول والخصوم، تدابير لسيولة السوق الثانوية. 
الحساسية لمخاطر -6
 السوق 
ائدة، مخاطر الصرف الأجنبي، مخاطر أسعار الأسهم، مخاطر مخاطر سعر الف -
(أسعار السوق للأدوات المالية، مؤشرات  أسعار السلع، مؤشرات خاصة بالسوّق
ّعلى العوائد المفرطة، هوامش العائد السيادي).
، 2881ي للتخطيط، أفريل "، مجلة المعهد العربالمؤشرات الكمية لتقييم أداء القطاع المالي العربي" أحمد طلفاح، :المصدر
ّ(بتصرف قليل من الباحث). 1-2ص ص:
يتوقع من كل مصرف أن يحتفظ برأسمال يتناسب مع طبيعة وحجم : كفاية رأس المال مؤشر -2
المخاطر لديه، وكذلك في مقدرته على تعريف وقياس ومراقبة وضبط هذه المخاطر، وأن أثر كل من 
على الوضع المالي للمصرف، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند  القروض ومخاطر السوق والمخاطر الأخرّى
 التي مواجهة الصدمات في المالية المؤسسات صلابة المال رأس كفاية مؤشرات وتحدد 2تقييم رأس المال.
 المالية المخاطر أهم الاعتبار بعين تأخذ أنها في المال رأس كفاية مؤشرات أهمية وتكمن المصارف، تواجه
                                                         
"، بحث منشور على الموقع ية تطبيق المصارف الإسلامية للمعايير الشرعية في الحد من الأزمات ألمصرفيةأهموليد الزعبي، " -عمرو هشام العمرّي 1
-هشام-عمرّو-د.-–-يهمصرفأل-الأزمات-من-الحد -في-الشرعية-للمعايير-لإسلاميةا-مصارفال-تطبيق-أهمية/.../moc.aidepfei الالكتروني:
 ).2281/82/28(تاريخ الاطلاع:  codالعمري.
 .31"، ص:مرجع سابقابراهيم الكراسنة، " 2
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 الفائدة، أسعار ومخاطر الائتمان ومخاطر الصرف أسعار مخاطر مثل المالية لمؤسساتتواجه ا التي
 مثل الميزانية خارج البنود إلى الميزانية بنود ضمن المخاطر احتساب المال إلى رأس كفاية مؤشرات وتتعدى
ّ1المشتقات. في التعامل
ها نفس لاتية المملوكة أو التي وبتحقيق هذا المعيار يكون المصرف ممتلكا لقاعدة من الموارد الذ
ّ2الخصائص وهي:
ّالرسوخ والاستقرار لمدة معينة. 
ّغير محّملة بأعباء وتكاليف إضافية. 
ّلا تؤثر على صافي رأس المال العامل عند سحبها. 
ن المصرف من مواجهة المخاطر المتوقعة التي قد تتعرض لها محفظة أصوله، وهي حماية 
ّ
وتمك
ّ 3ال:لمجا هذا في المستخدمة ومن بين المؤشرات اهمين معا،لأموال المودعين والمس
: ويعتمد في قياس هذا المؤشر على نسبة رأس المال إلى بالمخاطر المعدلة التجميعية المال رأس نسب -أ
مجموع عناصر الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، فكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على قدرة 
ت، باعتبار أن رأس المال هو خط الدفاع الأول في المصارف، وكلما المصرف على مواجهة الصدما
انخفضت هذه النسبة فإن ذلك سوف يؤدي بالمصرف إلى بروز مشاكل حادة بسبب عدم كفاية رأس 
المال لتدعيم المخاطر الملازمة لمسارات الأعمال والعمليات المصرفية، حيث يكون لدى المصرف مستوى 
ّقروض المتعثرة. عاٍل من الخسائر في ال
: تستخدم هذه المؤشرات لتفادي المشاكل الناجمة عن عملية المال رأس لاتلمعدّ ّ التكرارّي التوزيع -ب
التجميع، وهي تفيد في النظر إلى معدلات رأس المال للمؤسسة المالية الواحدة، ومثال ذلك أن تحسب 
ّ
ّ
ر ثلاثة مصارف أو احتساب معدلات لات كفاية رأس المال لمجموعة من المؤسسات المصرفية كأكبمعد
كفاية رأس المال للمصارف المملوكة للقطاع العام، أو حتى النظر في معدلات كفاية رأس المال لبعض 
المصارف التي لا تحقق المقاييس الدولية أو المقاييس المحلية، وأن قياس كفاية رأس المال والوقوف 
كتسب أهمية كبرى في الآونة الأخيرة على المستوى الدولي على حقيقة الموقف المالي للمؤسسات المالية ا
ّللأسباب التالية:
                                                         
دراسة حالة بنك الفلاحة  –على فعالية نظام الرقابة على البنوك التجارية  SLEMACأثر تطبيق نظام التقييم الأمريكي يوسف بوخلخال، " 1
 .081، ص:1281، جامعة ورقلة، الجزائر، 82 "، مجلة الباحث، العددوالتنمية الريفية
"، ورقة عمل مقدمة للدورة التدريبية حول الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية، الرقابة المصرفية والمصرفية الإسلاميةالغريب ناصر، " 2
ّ
ّ
كامل للاقتصاد الإسلامي بالاشتراك مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والبنك الإسلامي بجدة،  ومركز صالحمة من طرف جامعة الأزهر المنظ
 .20، ص:8281أفريل  11إلى  02من  :ر، أيامالقاهرة، مص
-دراسة /bara/moC.aidepfei"، بحث منشور على الموقع الالكتروني:دراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوكزيتوني عبد القادر، " 3
 ).2281/82/78(تاريخ الاطلاع:  7110-لتقييم-الحديثة-الدولية-المؤشرات
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تتيح نتائج قياس مؤشرات التقييم للسلطات الرقابية ولإدارات المصارف الوقوف على حقيقة كفاية  -
ّرأس المال والتي تعتبر عاملا محوريا في تحقيق السلامة المصرفية.
المحتملة التي قد تتعرض لها المصارف، مما يساعد  تعطي نتيجة القياس مؤشرا هاما للمخاطّر -
السلطات الرقابية وإدارات المصارف على اتخاذ التدابير اللازمة مبكرا، كالإجراءات المتعلقة برفع رأس 
ّالمال.
قد تكشف نتائج القياس الحاجة إلى إعادة النظر في أسس الضوابط الاحترازية المطبقة، إلى جانب  -
ّوأطر الرقابة الداخلية للمصارف بما في ذلك الهياكل الإدارية.  إعادة النظر في نظم
 جودة مؤشرات مصداقية درجة على المال رأس معدلات مصداقية درجة تعتمد: نوعية الأصوّل مؤشر -1
 تحويلها إلى وصعوبة الأصوّل نوعية من ينتج المالية المؤسسات في المالي العسر مخاطر أن الأصول، كما
ّ 1:مؤشرات خلال من الأصوّل جودة تقييم إلى ا ينظرم وعادة سيولة،
: ويعتمد في قياسه على عدة عناصر مثل التركيز الائتماني القطاعي، المؤسسة إقراض مستوّى -أ
(المتعثرة)، القروض للمؤسسات العامة الخاسرة،  الاقتراض بالعملة الأجنبية، القروض غير العاملة
(نسبة الأصول إلى إجمالي رأس مال المؤسسة  شرات الرفع الماليمخاطر الأصول، الإقراض المرتبط، ومّؤ
ّالمصرفية).
: ويعتمد في قياسه على عدة عناصر مثل جودة القروض في المؤسسة اقتراض مستوّى مؤشرات -ب
محفظة الإقراض بالنسبة للمؤسسة المقترضة، نسبة الديون إلى حقوق الملكية، ربحية قطاع 
ّنية القطاع العائلي.الشركات غير المالية، مديّو
سلامة الإدارة مهمة جدا في أداء المؤسسات المصرفية، إلا أن قياسها يعد من : مؤشر سلامة الإدارة -3
الصعوبة بمكان، على اعتبار أنها متغير نوعي وليس متغير كمي، ومعظمها يدرج ضمن المخاطر 
إلا أنه يمكن الاعتماد على بعض  2التشغيلية، وبالتالي يصعب أخذ مؤشرات تجميعية في هذا السياق.
معدلات الإنفاق، نسبة الإيرادات لكل موظف، التوسع في عدد المؤسسات  العناصر الكمية مثل:
على أن جهاز التفتيش والرقابة المصرفية ملزم ببحث وتحليل العديد من القضايا  فضّلا المالية،
ّ3المتعلقة بأداء الإدارة وأهمها:
ّالأنظمة والتعليمات السارية.مدى التقيد بالقوانين و -
ّمدى قدرة الإدارة على التخطيط والمرونة في التكيف مع الأحوال المتغيرة. -
ّمدى دقة البيانات والمعلومات المقدمة للسلطة النقدية. -
                                                         
"، بحث منشور على دراسة تطبيقية حالة العراق -مؤشرات الحيطة الكلية وإمكانية التنبؤ المبكر بالأزماتدي العميد، "علي عبد الرضا حمّو 1
  ).2281/82/78الاطلاع:  (تاريخfdp.1ilA/stnemucod/qi.ibc.www  الموقع الالكتروني:
 .081ص:، "مرجع سابقلخال، "يوسف بوخ 2
حالة دراسية على -لدعم فعالية نظام التفتيش على البنوك التجارية SLEMACأثر تطبيق نظام التقييم المصرفي الأمريكي علي عبد الله شاهين، " 3
  spj//:ptth-op_murof/murof/moc.rid6566=DIT?psa.sts ، بحث منشور على الموقع الالكتروني:2881"، مارس بنك فلسطين المحدود
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ّمدى تجاوب الإدارة مع تقارير التدقيق الداخلي وتدعيم نظام الرقابة الداخلية. -
ّليا بالسوق المصرفي.مدى خبرة ومعرفة أعضاء الإدارة الع -
ّمدى وجود خطط واضحة للتعيين ووضع المناسب في المكان المناسب. -
ّمدى قدرة الإدارة على التعامل مع المخاطر وإدارتها بشكل جيد. -
ّمدى قدرة الإدارة على مواجهة التقلبات في سوق الأعمال. -
اع بوجود مشاكل في انخفاض هذه النسب يمكن أن يعطي انطب ن: إمؤشر الإيرادات والربحية -4
في محافظ  ربحية المصارف، في حين أن الارتفاع العالي في هذه النسب قد يعكس سياسة استثمارية
مالية محفوفة بالمخاطر، فهناك عدد من النسب والنماذج التي يمكن النظر إليها في تقييم ربحية 
ّ   1المصارف ونشاطها المحفظي أهمها:
ويقاس بقسمة صافي الربح بعد الفائدة والضريبة على إجمالي : )RAO( معدل العائد على الأصوّل -أ
الموجودات(الأصول)، ويعبر هذا المقياس عن مدى ربحية الشركة بالنسبة لمجموع أصولها، كما يقيس 
كفاءة الشركة وإدارتها في استخدام أصولها الاستخدام الأمثل، من أجل تحقيق أهداف المساهمين 
وتعتمد بشكل كبير على نوع الصناعة وحجم الأصول المستخدمة في الإنتاج، باح، المتمثلة بتعظيم الأّر
ومن ثم  فهو يستخدم لمقارنة الأداء المالي بين الشركات في القطاعات المماثلة، لمعرفة حجم الأرباح 
الناتجة عن استثمار الأصول، وبالتالي فإن نسبة العائد على الأصول تعطي فكرة عن مدى فعالية 
وهناك اتجاه عام لدى المصارف في زيادة تحسين أدائها،  2.ركة في تحويل تلك الأموال المستثمرةالش
من المخاطر، فكلما ارتفع العائد ترتفع  وأقل قدّروذلك من خلال تحقيق أكبر قدر ممكن من العائد 
" أثر  metsyS tnopuD" تديبون المخاطر نظرا لوجود علاقة طردية بين هذين المتغيرين، وقد وضح نظام
وبين كذلك قدرة الرافعة  ،)AOR( الكفاءة الإنتاجية على ربحية الأصول أو مؤشر العائد على الأصوّل
إلى مستوى أعلى من معدل العائد على  )EOR(على رفع العائد على حقوق الملكية ) ME( المالية
ّ 3الأصول، ويمكن قياسه بمؤشرين هما:
 في إدارة ومراقبة التكاليف ويقاس وفق العلاقة التالية: : ويعكس مدى الكفاءةهامش الربح -
 
: ويسمى أيضا استعمال الأصول، وهو مؤشر يدل على الاستعمال أو الاستغلال منفعة الأصوّل -
 الأفضل للأصول، ويحسب وفق العلاقة التالية:
 
                                                         
 ."مرجع سابقزيتوني عبد القادر، " 1
"، مجلة ليةدراسة تحلي -أثر هيكل رأس المال على أداء المصارف الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق الماليةعلي القضاة، "-ناصر الحمدان 2
 .172، ص:3281، جامعة آل البيت، الأردن، نوفمبر 4 ، العدد12المنارة، المجلد
 .21، ص:2881"، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، تحليل العائد والمخاطرة–تقييم أداء البنوك التجارية طارق عبد العال حماد، " 3
 = الدخل الصافي/ إجمالي الإيرادات )MP( هامش الربح
 = إجمالي الإيرادات / إجمالي الأصول  )UA( منفعة الأصول 
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ّوعليه تصبح المعادلة كما يلي:
ّ
مصدر الأداء الجيد أو الضعيف لأحد هذه ومن خلال تحليل العلاقات السابقة يمكن معرفة 
ّالعناصر أو لكليهما.
أعتبر نموذج العائد على حقوق الملكية مؤشرا متكاملا : )EOR( معدل العائد على حقوق الملكية -ب 
لوصف وقياس العلاقة المتبادلة بين العائد والمخاطرة، وقد استخدم هذا النموذج منذ بداية 
تحدة الأمريكية وقد استنتج هذا النموذج  طرف "دافيد كول"، كإجراء السبعينات في الولايات الم
لتقييم أداء المصارف، وذلك من خلال تحليل مجموعة من النسب يتم تلخيصها في عدة أشكال، 
تمكن المحلل من تقييم مصدر وحجم أرباح المصرف الخاصة بمخاطر تم اختيارها تتمثل في مخاطر 
وبشكل عام لا يمكن احتساب  1ومخاطر معدل الفائدة، ومخاطر التشغيل.الائتمان، ومخاطر السيولة، 
هذه النسبة حتى يتم التأكد من مدلولها، بأخذ رأس المال بتعريفاته المختلفة، رأس مال الشريحة 
الأولى والثانية، كما يمكن احتساب نسبة رأس المال بتعريفاته المختلفة إلى إجمالي رأس المال وبنفس 
ّكن أخذ تعريفات مختلفة للأرباح.الطريقة يم
" أيضا العلاقة بين العائد على الأصول والعائد  metsyS tnopuD " تديبون نظامكما شرح وبين 
 (مضاعف حقوق الملكية) كما على حقوق الملكية وأظهر أن الفرق بينهما هو استخدام الرافعة المالية
ّيلي:
ّ
 مع العلم أن:
ّيلي: وبالتالي تصبح العلاقة كما
ّ
 sreknaB" وهو نموذج طورته مؤسسة: )CORAR( بالخطر المعدل المال رأس على العائد معدل -ج
" في أواخر السبعينات ويقيس المخاطر من خلال المفاضلة بين العائد والمخاطرة من عدة أصول tsurT
ل بالخطر التسعينات اعتبرت طريقة العائد على رأس المال المعد وبنهاية عقد 2وأنشطة مصرفية.
 عائدكما أن  3منهجية رائدة لقياس الأداء، بل ومن أفضل المعايير التي تطبقها المؤسسات المصرفية.
                                                         
"، مجلة 2222-4991دراسة حالة لمجموعة من البنوك الجزائرية خلال الفترة  -تقييم أداء المؤسسات المصرفيةمحمد جموعي قريش ي، " 1
 .81، ص:4881جامعة ورقلة، الجزائر،  ،3الباحث، العدد
 ,slanoisseforP ksiR fo noitaicossA labolG ,")CORAR( latipaC no nruteR detsujdA-ksiR",hcnagdaP fesuoY 2
 .8 :P ,4102 ,rebmeceD
 ed eirtsudni’l à seil stcepsa sniatrec ed esylanA -seuqsiR sed noitseg aL" ,demhA bibaH-nahK halluqiraT 3
 .94 :P ,2002 ,etiduoaS eibarA ,haddejD ,50°N ,lennoisaccO tnemucoD ,"euqimalsI ecnaniF al
 )UA( منفعة الأصول  X) MP( = هامش الربح )AOR( العائد على الأصول 
 )ME( مضاعف حقوق الملكية X منفعة الأصول  X= هامش الربح  )EOR( العائد على حقوق الملكية
 
 )= إجمالي الأصول/ حقوق الملكيةME( مضاعف حقوق الملكية
 )ME( كيةمضاعف حقوق الملX )AOR( = العائد على الأصول  )EOR( العائد على حقوق الملكية 
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 العائد إزاء المخاطرة تقييم في في الاستخدام شيوعا الأكثر الأدوات أحد المخاطر هو وفق المعدل المال رأس
 وذلك المتفاوتة المخاطر عوامل مارات معالاستث هذا النموذج من مقارنة مكن حيث الاستثمار، عالم في
 رأس بـ"إدارة المتوقع، ويعبر عنه الاستثمار عائد على تلك المخاطر لاحتساب أثر طريقة تقديم خلال من
 رأس عائد الاستخدام هو في شهرة الأكثر الأداء مقياس وأن المال" رأس "تخصيص أو الاقتصادي" المال
وقد تطرق  1.المالية الأصوّل في الاستثمارات لتقييم المهمة المقاييس من فهو) CORAR( المال الاقتصادي
العديد من الكتاب والباحثين إلى مفهوم العائد على رأس المال المعدل بالخطر من وجهات نظر عديدة 
متباينة ومختلفة انطلاقا من رؤية مغايرة وفقا لحقل المعرفة المختص، فقد عرف بأنه نموذج يهتم 
"مقياس لقياس معدل المخاطر من خلال احتساب  المعدل بالخطر، بمعنى آخر أنه: بصافي العائد
المفاضلة بين المخاطر والعائد من عدة موجودات و أنشطة، كما يعطي قاعدة اقتصادية لقياس كل 
المخاطر ذات الصلة بطريقة منسجمة ويعتبر أداة يمكن بواسطتها صنع القرارات السليمة الخاصة 
"الطريقة التي تستخدمها  كما عرف أيضا بأنه: 2ن المخاطرة والعائد لمختلف الموجودات".بالموازنة بي
المصارف لتخصيص أو توزيع رأس المال المخاطر بغرض قياس الأداء" وهي طريقة توضح المبادلة بين 
موذج المخاطر والعائد إلى رأس المال من خلال توضيح القيمة المضافة والقيمة المهدورة، ويتميز الن
ّ3بالخصائص التالية:
ّيعتبر واحد من الدعائم الأساسية في هيكل إدارة المخاطر المتكامل. -
يشجع المدراء على أن يصبحوا مدراء مخاطر استنادا إلى أن المخاطر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار  -
ّوبشكل واضح وصريح تخصيص الموارد وصنع قرارات الاستثمار.
ّ -
ّ
لى العوائد المعدلة وفق المخاطر مع رأس المال المخصص والمستخدم، م وحدة القياس العامة إيقد
) CORAR(ويحسب معدل العائد على رأس المال المعدل بالخطرويعبر عن آلية ربط المخاطر بالعائد، 
 4وفق العلاقة التالية:
ّ
ّ5ر عنه أيضا بالعلاقة:ويعبّّ
ّ
                                                         
) في إدارة المخاطر CORAR( استعمال نموذج عائد رأس المال المعدل بالخطرصلاح الدين محمد أمين الإمام، " -نبراس محمد عباس العامرّي 1
، 1281، الفصل الرابع، 21"، مجلة دراسات محاسبية ومالية، المجلد السابع، العددارف العراقية الخاصةدراسة في عينة من المص -المصرفية
 .202جامعة بغداد، العراق، ص:
، 2"، دار المريخ، الرياض، المملكة العربية السعودية، طالنقود والبنوك والاقتصاد" توماس ماير وآخرون، ترجمة السيد أحمد عبد الخالق، 2
 . 74ص:، 1881
 .72، ص:0112، 2"، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طإدارة المصارفحمزة محمود الزبيدي، " 3
 tnemeganaM ecnamrofreP ni latipaC cimonoce FO esU ehT" ,iradnamaS dimaH-atheM timA-reaB saiboT 4
 .2 :P ,1102 yraunaJ ,42 rebmuN ,ksiR bo srepaP gnikroW yesniKcM ,"evitcepsrep A – sknaB roF
 ,secneicS laicnaniF HCASNANIF O IKUAN ,"hcaorppA ksiR tiderC A sA coraR" ,kepolhC walsinatS rtoiP 5
 .76 :P ,3102 ,dnaloP ,scimonocE fo ytisrevinU walcorW ,)61(3
ل بالخطر (
ّ
ع/رأس المال الاقتصادي CORARمعدل العائد على رأس المال المعد
ّ
 )= العائد المتوق
ل بالخطر
ّ
ل وفق المخاطر/ معدل العائد على رأس المال المعد
ّ
ل وفق المخاطر  = العائد المعد
ّ
 رأس المال المعد
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ّحيث أن:
الخسائر المتوقعة + العائد على رأس المال  –يف المصاّر – = الإيرادات العائد المعدل وفق المخاطر 
ّتحويل القيم/الأسعار. – + أو الاقتصادي
رأس المال المعدل وفق المخاطر = رأس المال المحتفظ به لتغطية الخسارة المتوقعة عن المخاطر  
ّالائتمانية والتشغيلية ومخاطر السوق والمخاطر الأخرى.
ارف باستخدام رأس المال الاقتصادي كونه الأساس سمح هذا النموذج للمص 0112ومنذ سنة 
في احتساب رأس المال والى تطوير مقاييس الأداء للأعمال والنشاطات، وأن اختيار المصارف لهذا 
النموذج يعني أنها قادرة على اختيار الأعمال والنشاطات التي ترغب بها والتي تخفض من مخاطرها، 
إدارة المخاطر أكثر من كونه أداة لتحليل الربحية والتسعير وقد كان الهدف الرئيس ي للنموذج هو 
ّ1الأفضل.
هاري ماكس "لقد استند الاقتصادي الأمريكي  :)ztiwokrAM xaM yrraH( نظرية المحفظة لماركويتز -د
إلى أن القرارات المالية الرشيدة التي يتخذها  م1212عند وضعه لنظرية المحفظة عام  "ماركويتز
يجاد التوازن بين العائد والمخاطرة في الموجودات المالية والمادية من خلال تعظيم العائد المستثمرون ّلإ
"ماركويتز" إلى  وقد أشار 2دون أي زيادة في المخاطرة أو تقليل المخاطرة عند مستوى معين من العائد.
وراق المالية ضرورة التنويع في محفظة الأوراق المالية ويقصد بالتنويع المتعلق بتشكيلة محفظة ّالأ
ذلك التنويع الذي يترتب عليه تخفيض المخاطر التي يتعرض لها العائد دون أن يترتب على ذلك تأثير 
وقد مّيز "ماركويتز" بين التنويع الساذج أو البسيط من جهة الذي يقوم  3عكس ي على حجم ذلك العائد.
اق المالية كلما انخفضت المخاطر التي على فكرة أساسية مفادها أنه كلما زاد التنويع في محفظة الأوّر
ّتتعرّّ
ّ
ض لة من سندات أصدرتها ثلاثة مؤسسات يتعرّّض لها المحفظة، فمحفظة الأوراق المالية المشك
ن من سندات أصدرتها مؤسستان ض لها محفظة أخرى تتكوّّعائدها لمخاطر أقل من المخاطر التي تتعرّّ
يتز" الذي يقوم على أساس التقدير الدقيق للعائد وهكذا، وبين "التنويع الكفء" أو تنويع "ماركّو
والمخاطرة للأوراق المالية التي تدخل ضمن المحفظة المالية المثلى، وبالتالي فهو يعتمد على فكرة 
أساسية هي أن خطر محفظة الأوراق المالية لا يتوقف فحسب على مخاطر هذه الأوراق المالية المكونة 
ويرى "ماركويتز" أنه كلما كان  4لترابط بين عوائد هذه الأوراق المالية.لها، وإنما أيضا يتوقف على ا
معامل الارتباط ضعيف بين عوائد مكونات المحفظة كان ذلك مؤشر أفضل على نتائج العوائد التي 
ستقدمها المحفظة، أي أنه كلما لم يكن هناك ارتباط بين الأصول المكونة للمحفظة كلما تم توزيع 
ر، وإذا لم تكن هناك علاقة أصلا بين مكونات المحفظة فذلك أفضل بكثير، وإذا كان وتفادي المخاط
                                                         
 .282، ص:1881، 2للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط"، دار المسيرة إدارة المخاطر الماليةخالد وهيب الراوي، " 1
 .282، ص:3881، 3"، دار المناهج، عمان، الأردن، طإدارة المحافظ الاستثمارية الحديثةغازي فلاح المومني، " 2
 .023، ص:1112"، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، الفكر الحديث في مجال الاستثمارمنير إبراهيم هندي، " 3
 .34، ص:4881، جامعة ورقلة، الجزائر، 3 "، مجلة الباحث، العددتكوينها ومخاطرها -المحفظة الاستثماريةس ى كمال، "بن مّو 4
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ويمكن للمستثمر أن يستفيد من مزايا  1معامل الارتباط قوي بين مكونات المحفظة فهذا مؤشر س يء.
بالاستثمار في مجموعة من الأصول ذات مستويات  –وأهمها الحد من مخاطر المحفظة  –التنويع 
هو الفكرة الأساسية التي ”ّعدم وضع كل البيض في سلة واحدة“ن المخاطرة، وبالتالي فإن مختلفة م
ومع ذلك فإن مزايا التنويع لا تتحقق إلا عندما يكون الارتباط المباشر بين أداء تلخص مزايا التنويع، 




عوائد  الأصول متدنيا
 في الظروف الاقتصادية غير 
ً
مرتفعة في الظروف الاقتصادية المواتية والأصل (ع) يحقق أداء مرتفعا
 لتعويضه عن مخاطر الاستثمار بصرف 
ً
المواتية، فإن متوسط العائد الذي يجنيه المستثمر يظل كافيا
حيازة توليفة من الأصول  النظر عن الظروف الاقتصادية وعلى أداء الاقتصاد بشكل عام، وبالتالي فإن
الخطرة في المحفظة يمكن أن يقلل المخاطرة الكلية للمحفظة، ومن هذا المنطلق ركز "ماركويتز" 
 من الاختيار العشوائي للاستثمارات.
ً
ّ2اهتمامه على اختيار توليفة الأصول المثلى بدلا
 قام "هاري ماركويتز" :)doM gnicirP stessA latipaC ehTle( نموذج تسعير الأصول الرأسمالية -ه
، ثم تطور بعد ذلك 1212بإرساء دعائم وأسس إدارة المحفظة الحديثة في سنة  )ztiwokraM yrraH(
) ronyerT kcaJبإثنى عشر سنة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية من خلال مقالات "جاك تريونور" (
، و "جان موسين" 2612 )rentniL nhoJ(، و"جون لينتنر" 4612 )eprahS mailliW(و"وليام شارب" 
، ويعتبر نموذج "وليام شارب" من أفضل النماذج التي توضح العلاقة التوازنية 6612 )nissoM naJ(
بين العائد المطلوب على الأصول و المخاطرة ، ويقوم نموذج تسعير الأصول الرأسمالية على توفير إطار 
كل أنواع الأصول من خلال اعتماد النموذج على قياس  عام لتحليل العلاقة بين العائد والمخاطرة على
المخاطر النظامية المتعلقة بالأوراق المالية التي تسببه عناصر تؤثر على السوق ككل، وبالتالي لا يمكن 
ّ
ّ
 3ص منها(المخاطرة) من خلال سياسة التنويع لأنه يؤثر على كل الشركات تقريبا في نفس الوقت.التخل
ذا النموذج إلا في المقارنة بين المحافظ ذات الأهداف المتشابهة وتخضع لقيود ولا يمكن استخدام ه
ويسعى المستثمرون حسب نموذج تسعير الأصول 4مماثلة كأن تكون أسهم فقط أو سندات فقط.
أحدهما يعوضهم عن القيمة الزمنية للنقود و الثاني  الرأسمالية إلى الحصول على نوعين من المردود:
في العائد  -القيمة الزمنية للنقود-خاطرة المترتبة عن حيازة الأصل، ويتمثل النوع الأوّليعوضهم عن الم
الخالي من المخاطرة الذي يعوض المستثمرين عن توظيف أموالهم خلال فترة معينة، أما النوع الثاني 
طرة، أما ويقيس مقدار التعويض الذي يطلبه المستثمر نظير ما يتحمله من مخا -علاوة المخاطرة-فهو
معامل بيتا فيستخدم كمقياس لمقارنة عائد الأصل مع عائد السوق خلال فترة زمنية معينة، ومن هنا 
                                                         
"، دار الخلدونية، الجزائر، سنة النشر غير موجودة، سؤال وجواب 223دليلك في الاقتصاد من خلال محمدي الطيب امحمد، " -بلعزوز بن علي 1
 .162ص:
 "، مدونة الاستثمار والتمويل، أبحاث وتحليلات، بحث منشور على الموقع الالكتروني:نظرية المحفظة الحديثة -حفظة الاستثماريةالمماجد بكير، " 2
 ).  2281/12/28(تاريخ الاطلاع: / tpm/13/21/9002/moc.sserpdrow.rikabdjam//:sptth
 .62"، ص:مرجع سابقشقيري نوري موس ى وآخرون، " 3
 .612"، مركز التعليم المفتوح، كلية التجارة، جامعة بنها، مصر، السنة غير موجودة، ص:إدارة المخاطر في البورصاتي علي، "عصام عبد الغن 4
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تتم مقارنة العائد المستخرج مع العائد المطلوب، فعندما يتجاوز العائد المستخرج العائد المطلوب من 
رأسمالية على افتراض أن ويقوم نموذج تسعير الأصول ال 1طرف المستثمر يكون الاستثمار مجديا.
المستثمرين يرغبون في حيازة الأوراق المالية في محافظ مالية كفؤة تدر عليهم عوائد عند مستوى معين 
ّ2من المخاطرة، وعليه تم اشتقاق النموذج في ظل الفرضيات التالية:
ّ -
ّ
والمخاطرة المالية  المستثمر يجري تقويمه للمحافظ الاستثمارية البديلة تبعا لمتغيرين هما العائد أن
ّوعليه ولكي يتحقق هذا الشرط يجب أن يكون التوزيع الاحتمالي للعائد توزيعا طبيعيا.
أن تقويم المستثمر للورقة المالية يمتد فقط لفترة واحدة، ومثل هذا الشرط من شأنه أن يتيح  -
ّفرصة أفضل لتقدير العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر.
ّ -
ّ
عى دائما لتحقيق المزيد من العائد، فلو خّير بين محفظتين متماثلتين تماما من جميع المستثمر يس أن
ّالنواحي ماعدا العائد، فإنه سوف يختار المحفظة التي يتولد عنها أقص ى عائد.
ّ -
ّ
المستثمر بطبيعته يبغض المخاطر، وأن الأصول المالية قابلة للتجزئة، أي أن المستثمر يمكنه  أن
ّأية ورقة مالية يرغب في شرائها مهما صغر حجم تلك الكمية. شراء أي كمية من
يمكن للمستثمر أن يقرض ويقترض بمعدل فائدة يتساوى مع معدل العائد على الاستثمار الخالي من  -
ّالمخاطر.
لا توجد ضرائب على الأرباح ولا تكاليف متعلقة بالعمليات المالية، كما أن المعلومات تصل إلى  -





عات المستثمرين متماثلة ومتجانسة، بمعنى أن لديهم نفس التصّور فيما يخص العوائد توق
ّالمتوقعة للأوراق المالية المتداولة ونفس الانحراف المعياري والتغاير بالنسبة للأوراق المالية المتداولة.      
ّ3الية بالصيغة الرياضية التالية:ويمكن التعبير عن عناصر نموذج تسعير الأصول الرأسم
ّ
ح من خلال المعادلة أعلاه أن معدل العائد المتوقع(المطلوب) يتكون من جزئين هما: معدل ويتّضّ
العائد الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطرة، ويتكون معدل العائد الخالي من المخاطر بدوره من جزئين 
وقعات التضخم، والجزء الثاني هو علاوة التضخم والذي هما: العائد الحقيقي وهو العائد الخالي من ت
يساوي معدل التضخم المتوقع، وهذه العلاوة تمثل توقعات المستثمرين بالنسبة للتغيرات المستقبلية 
للقدرة الشرائية للنقود، ومن ثمة فإن أي تغير في علاوة التضخم سوف تؤدي إلى التغير في معدل 
أما علاوة المخاطرة فهي ذلك الجزء من العائد  فس اتجاه ومقدار التغّير،العائد الخالي من المخاطر بن
                                                         
 "، مدونة الاستثمار والتمويل، أبحاث وتحليلات، بحث منشور على الموقع الالكتروني:نموذج تسعير الأصول الرأسماليةماجد بكير، " 1
 ).  2281/12/18(تاريخ الاطلاع:  /tpm/13/21/9002/moc.sserpdrow.rikabdjam//:sptth
 .22"، ص:مرجع سابقشقيري نوري موس ى وآخرون، " 2
"، دار وائل للنشر والتوزيع، ، عمان، الأردن، مدخل كمي واستراتيجي معاصر -إدارة البنوكمؤيد عبد الرحمن الدوري، " -فلاح حسن الحسيني 3
 .022-722، ص ص:3881، 1ط
ع
ّ
ل العائد الخالي من المخRE( معدل العائد المتوق
ّ
 )MR-RFR()+ علاوة المخاطرة RFRاطر()= معد
 )MEالملكية(
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المطلوب زيادته على العائد الخالي من المخاطر وهي الفرق بين عائد السوق و العائد الخالي من المخاطر 
نه "بيتا" حيث أ مضروبا بمعامل "بيتا" لذلك الاستثمار وبالتالي فهذه العلاوة تتناسب طرديا مع معامل
ويعتبر معامل "بيتا" من أشهر  1"بيتا" زادت علاوة المخاطرة وبالتالي يزداد العائد المتوقع. كلما زادت
المقاييس التي تستخدم في قياس المخاطر المنتظمة(مخاطر السوق) فهو يقيس مدى تأثر عائد السهم 
مل "بيتا" لكل منها، بالتغيرات التي تطرأ على السوق، وتختلف الأسهم في مخاطرها وفي قيمة معا
تسمى بالأسهم الهجومية أو المجازفة، أي  )( فالأسهم التي تمتلك معامل "بيتا" أكبر من الواحد
ينطوي عائدها على مخاطر أكبر من مخاطر محفظة السوق، أما إذا كان معامل "بيتا" للسهم أقل من 
أنه دفاعي أو محافظ، أي ينطوي عائده على مخاطر فيطلق على السهم ب )( الواحد الصحيح
فهي ) ( الواحد معامل "بيتا" أقل من مخاطر عائد محفظة السوق، أما الأسهم التي يساوي فيها
ويمثل خط سوق  2.محفظة السوّق التي تكون فيها درجة تقلب عائد السهم بنفس درجة تقلب عائد
فؤة التي تواجه كل مستثمر في اختيار محفظته المثلى بناء على الاختيارات الك )LMC( رأس المال
اتجاهاته الشخصية نحو المخاطر، ويعّبر خط سوق رأس المال عن علاقة التوازن بين العائد والمخاطر 
للمحافظ الكفؤة فقط، أي المحافظ التي تعتمد على في مكوناتها على التنويع والتي تتعرض فقط 
فهو يشير إلى العلاقة الخطية بين العائد  )LMS( خط سوق الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة، أما
ويستند مفهوم خط سوق الأوراق  3(المطلوب) على ورقة مالية ودرجة مخاطرتها المنتظمة. المتوقع
حساب العائد محسوبة  على التوقعات المستقبلية ورغم ذلك فإن "بيتا" المستخدمة في) LMS( المالية
 نات التاريخية التي لا تعبر في الواقع عن توقعات المستثمرين وتنبؤاتهم بالمخاطر المستقبليةوفقا للبيا
وقد تعرض نموذج  4الزمن. عبر مستقر غير وهو التاريخي وليس التقديرّي بيتا حساب يستوجب ثم ومن
ّ 5يلي: ماتسعير الأصول الرأسمالية إلى العديد من الانتقادات والصعوبات في التطبيق نذكر منها 
(سوق المنافسة التامة) وصعوبة تقدير العوائد المتوقعة للسوق،  عدم واقعية كفاءة السوق المالية -
ّفضلا على اعتماد النموذج على متغير واحد وهو المخاطر المنتظمة التي يتعرض لها عائد السهم.
ّ -
ّ
ل لتحديد معدل العائد ل الأفضصعوبة تقدير معامل "بيتا" وعدم ثباته لفترة من الزمن وكذا المعد
ّالخالي من المخاطر، مع عدم واقعية افتراض تجانس توقعات المستثمرين بالنسبة للعوائد المتوقعة.
                                                         
 .382، ص:1281، 1"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبين النظرية والتطبيق -إدارة الاستثمارقاسم نايف علوان، " 1
، 2281، 3"، الإصدار الثالث، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، طالإدارة التمويلية في الشركاتمحمد أيمن عزت الميداني، " 2
 .714ص:
دراسة تطبيقية  -دور بيتا الشركات في بناء المحفظة الاستثماريةفاتن سعد الرفاعي، " -مظهر خالد عبد الحميد -عبد العزيز شويش عبد الحميد 3
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:في عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية
 ).2281/12/62(تاريخ الاطلاع:  77554=dIa&txetlluf=cnuf?jsai/ten.jsai.www
 .061 :P ,0002 ,A.S.U ,ogacihC fo ytisrevinU ,"gnicirP tessA" ,enarhcoC .H nhoJ 4
 .64-24، ص ص:8281"، مركز التعليم المفتوح، كلية التجارة، جامعة بنها، مصر، تحليل وتشكيل المحافظ الماليةبيومي محمد عمارة، " 5
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الإقراض والاقتراض بمعدل فائدة  عدم واقعية بعض الفرضيات التي يقوم عليها هذا النموذج مثل: -
م وجود ضرائب على الأرباح ولا يتساوى مع معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر، وعد
تكاليف متعلقة بالعمليات المالية فضلا على سذاجة الطرح فيما يخص ورود المعلومات إلى المستثمرين 
ّبسرعة وبدون تكلفة.
نتيجة للانتقادات الموجهة  :)yroehT gnicirP egartibrA ehT) نموذج نظرية التسعير بالمراجحة -و
الية، حيث تم التوصل إلى أن العائد المتوقع يتأثر بالعديد من المتغيرات لنموذج تسعير الأصول الرأسم
وليس فقط عامل واحد، مما أدى إلى ظهور العديد من النماذج والنظريات على غرار نموذج العوامل 
نظرية الذي بّين أن العائد المتوقع هو محصلة لعدة عوامل تؤثر فيه وليس عامل واحد فقط، وكذا  
 nehpetS(تسعير الأصول الرأسمالية التي وضعها الاقتصادي الأمريكي "ستيفن آلان روس" المراجحة ل
بديلا لنموذج تسعير الأصول الرأسمالية الذي يعتمد على متغير واحد  6712في عام   )ssoR nalA
ويقوم هذا النموذج على أن العائد المتوقع من الأصل المالي كتابع خطي لعدد من العوامل  1فقط.
قتصادية أو مؤشرات السوق المختارة، بحيث يكون لكل عامل معامل "بيتا" الخاص به الذي يقيس الا
درجة حساسية السهم أو الأصل لكل عامل اقتصادي مع الإشارة أن هذا النموذج لم يحدد ماهية 
حسب العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الأرباح ولم يحدد كذلك الأوزان المختلفة لهذه العوامل 
مزايا نظرية التسعير بالمراجحة أنها تمدنا بعلاقة تسعير خطية مماثلة لنموذج تسعير ومن  2أهميتها.
الأصول الرأسمالية دون الحاجة إلى الافتراضات التي كانت محل جدال لعدد كبير من الباحثين، إلا أنه 
كيف يمكن تفسير المكافأة يؤخذ عليها أنها لم تمد الباحثين بماهية المتغيرات الأكثر أهمية أو 
التعويضية لكل متغير من المتغيرات التي تظهر في معادلة التسعير، وتتميز نظرية التسعير بالمراجحة بأنها 
، وهذه العمومية تعد ميزة وعيب في آن واحد، فبالرغم من أنها تمكننا من وصف التوازن 
ً
عامة جدا
م تمدنا بأي دلائل على ما ينبغي أن يكون عليـه هذا باستخدام أي نموذج متعدد المتغيرات إلا أنها ل
 lloR(إلا أن الدراسة التي أجراها "رول" و"روس"  3النموذج من حيث عـدد هذه المتغيرات ونوعها.
التغيرات  4) قدمت أربع عوامل تؤثر في عوائد الأوراق المالية وهي:4012-8012( خلال الفترة  )ssoR&
ضخم المتوقع وغير المتوقع، معدل نمو الإنتاج الصناعي، هيكل وشروط غير المتوقعة في كل من الت
وتقاس بالفرق بين معدل فوائد السندات طويلة الأجل وفوائد السندات قصيرة -أسعار الفائدة لأجل
وتقاس بالفرق بين عائد السندات مرتفعة الجودة ومنخفضة الجودة،  -الأجل، مخاطر تأثير السداد
                                                         
 .222"، مرجع سابق، ص:الفكر الحديث في مجال الاستثمارم هندي، "منير إبراهي 1
 .022"، ص:مرجع سابققاسم نايف علوان، " 2
 بنموذج تسعير الأصول الرأسمالية السيد الصيفي، " 3
ً
تأثير الأزمة المالية العالمية على أداء صناديق الاستثمار الإسلامية والتقليدية مقيسا
"، مداخلة مقدمة للمؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل دول مجلس التعاون الخليجي أنموذجا –TPAة المراجح تسعير  ونظرية MPAC
، 2281ديسمبر  21- 12من  الإسلامي حول النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشاملة من المنظور الإسلامي المنعقد بالدوحة، دولة قطر، أيام:
 .3ص:
 .222، ص:8281، 3"، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، طلفكر الحديث في مجال الاستثمارامنير إبراهيم هندي، " 4
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الثاني على التدفقات النقدية وبالتالي على التوزيعات ومعدل نموها، أما العامل حيث العامل الأول ّو
الثالث والعامل الرابع فيؤثران على معدل الخصم بالنسبة لتلك المكاسب، ويأخذ نموذج معادلة 
ّنظرية التسعير بالمراجحة الصيغة الرياضية التالية: 
ّ
ّحيث أن:
 )iعلى الورقة المالية(معدل العائد المتوقع  : 
ّالعائد المتوقع على الورقة غير المرتبط بالعوامل  
 n: العوامل المشتركة لكل الأوراق المالية وعددها  
 ) للعوامل.iمعاملات حساسية العائد المتوقع للورقة( : 
 ى الورقة. العائد الإضافي العشوائي المتوقع عل  
ّ1ا الفرضيات التي يقوم عليها هذا النموذج فهي:أّمّ           
ّاتسام سوق رأس المال بالمنافسة الكاملة. -
ّعدم وجود تكلفة للمعاملات، أو الضرائب، أو تكلفة إفلاس، كما لا توجد قيود للبيع على المكشوف. -
ّيسعى المستثمر دائما لتعظيم ثروته. -
على الاستثمار في الأصول المالية كدالة خطية في مجموعة من العوامل أو يمكن التعبير عن العائد  -
ّمؤشرات الاقتصاد الكلي.
ّتجانس توقعات المستثمرين بشأن عدد وماهية العوامل المؤثرة عي عائد الورقة المالية. -
مل تفترض نظرية المراجحة أن عوائد الأوراق المالية تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية وعوا -
ّالسوق وعوامل خاصة بالمنشأة التي تصدر هذه الأوراق المالية. 
وتستند نظرية التسعير بالمراجحة على وجود قانون السعر الواحد، والذي يعني أن أي أصليين 
وحسب هذه النظرية دائما فإن الأوراق المالية التي  2ماليين متماثلين لا يتم بيعهما بأسعار مختلفة.
مل تحقق نفس العائد، وعند عدم تحقق هذا القانون(قانون السعر الواحد) تبدأ تتعرض لنفس العوا
عملية المراجحة من خلال قيام المراجحون باندفاع لشراء الورقة المالية المتوقع أن يرتفع عائدها 
والتخلص بالبيع من الورقة المالية المتوقع أن ينخفض عائدها، والنتيجة هي ارتفاع سعر الورقة 
ة الأولى وبالتالي انخفاض عائدها، وانخفاض سعر الورقة المالية الثانية وبالتالي ارتفاع عائدها، المالي
ّوتستمر هذه العملية إلى أن يتساوى سعر الورقتين أي تختفي أرباح المراجحة بتساوي عائد الورقتين.
                                                         
 .333-133، مرجع سابق، ص ص:3"، طالفكر الحديث في مجال الاستثمارمنير إبراهيم هندي، " 1
"، مجلة أداء المؤسسات ببورصة الدار البيضاءدراسة تطبيقية  -تكلفة رأس المال ومؤشرات إنشاء القيمةسيدي امحمد عياد، " -علي بن الضب 2
 .122، جامعة ورقلة، الجزائر، ص:1281 ، ديسمبر1 الجزائرية، العدد
  )iR( =
   
 
 788
 المخاطر المصرفية والرقابة والإشراف على أعمال المصارف______________________الثانيالفصل 
 
كيبة الأرباح : إن مثل هذه النسب ممكن أن تعطي صورة واضحة عن تّرمعدلات الدخل والإنفاق -ي
والنفقات ومدى استمرارية تحقيق الأرباح بالنسبة للمصارف، ومدى مقدار المخاطرة الذي تأخذه هذه 
المؤسسات، كما أن هذه النسب مفيدة جدا في أنها تعطي فكرة عن مصدر العمليات التي تدر الأرباح، 
يمكن تحديد أي من عمليات  كأن يكون الدخل من محافظ الإقراض أو المحافظ المالية وغيرها، وحتى
الاستثمار التي تدر أرباح (الاستثمار في الأسهم، السندات، أسعار الصرف ...)، في حين أن نسب النفقات 
يمكن أن تعطي فكرة عن مواطن الضعف في توليد الأرباح والنفقات التي تمتص هذه الأرباح، فنسب 
ات الإدارية أو نفقات الأجور أو مدفوعات النفقات يمكن أن تحتسب وفقا لنوع المصروفات كالنفق
ّ1الفوائد و غيرها من النفقات.
عند تقييم سيولة المصرف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المستوى الحالي للسيولة، : مؤشر السيولة -2
وكذلك الحاجة المستقبلية للسيولة نظرا للاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى مستوى إدارة السيولة 
صارف مقارنة مع حجم ودرجة تعقيده وكذا حجم المخاطر لديه، وبشكل عام فإن إدارة لدى الم
السيولة لدى المصرف يجب أن تكفل أنه قادر على الإبقاء على مستوى كاف من السيولة لمقابلة 
الالتزامات لدى المصرف وفي الوقت المناسب، كذلك فإن إدارة السيولة يجب أن تكفل بأن الاحتفاظ 
لة لا يكون على حساب التكلفة أو الاعتماد على مصادر أموال قد لا تكون متوفرة في الظروف بالسيّو
وتنظر إدارة المصرف إلى الأرباح كأحد العناصر الهامة لضمان استمرارية أداء المصرف، فهي  2الصعبة.
على  تتأثر بشكل مباشر بمدى جودة الأصول، ويتم قياس فعاليتها من خلال تحديد نسبة العائد
ّ    3متوسط الأصول كنقطة بداية لتقييم الأرباح، بالإضافة إلى دراسة وتحليل العوامل التالية:
 عناصر الدخل وتركيب المال، وتحليل نوعية رأس كفاية وتدعيم الخسائر، لمواجهة الأرباح كفاية مدى 
 تأثير الضرائب.  ذلك في بما الصافي
 .لصافيا للدخل المختلفة العناصر واتجاهات حجم 
 أو المخاطر العالية ذات والأنشطة المالية، الأوراق أو عمليات الاستثنائية البنود على الاعتماد مدى 
 .للدخل التقليدية غير المصادر
 الخاصة والاحتياطيات المخصصات والنفقات وكفاية الدخل بنود على والرقابة الموازنة إعداد فعالية 
 .القروض بخسائر
 ذات المصارف الأدنى أداء إلى بالاستناد التصنيف لأغراض الربحية نسب تحديد يتم ما وعادة
 سبيل فعلى مضللة، إلى نتائج سيؤدي الأخرّى العوامل عن بمعزّل عليها التركيز أن إلا المتشابهة، الصفات
                                                         
 ."مرجع سابقزيتوني عبد القادر، " 1
 .83"، ص:مرجع سابقابراهيم الكراسنة، " 2
"، رسالة دراسة حالة بنك فلسطين -لقطاع المصرفيكأداة للرقابة على ا SLEMACتحليل نظام التقييم الأمريكي أحمد نور الدين الفرا، " 3
مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير(غير منشورة) في المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلامية غزة، دولة فلسطين، السنة غير 
 .77مذكورة، ص:
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 من أو واحدة لمرة حدث من يتأتى الأرباح، (قد مصدر لكن جدا
 بالأرباح الاحتفاظ فإن الربحية، نسبة ارتفاع بالرغم من أنه كما المخاطر، عالية( تقليدية غير نشاطات
ّالأصول. نمو خطى سير على المال والحفاظ رأس بنمو للسماح كاف غير يبقى
يعتمد في حساب مؤشر الحساسية لمخاطر السوق على خمس : مؤشر الحساسية لمخاطر السوّق -6
السائدة في السوق هي: أسعار الصرف، معدل الفائدة، أسعار السلع، أسعار الأسهم، عناصر أساسية 
أسعار السوق للأدوات المالية، مؤشرات على العوائد  والمؤشرات الأخرى الخاصة بالسوق، مثل:
ويمكن للمصارف حساب متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر  1المفرطة، هوامش العائد السيادي.
م النماذج المعيارية أو النماذج الداخلية بموافقة البنك المركزي، ويجب أن تعتمد السوق باستخدا
النماذج الداخلية لحساب رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر السوق على متابعة ورقابة يومية للمخاطر 
باستخدام أساليب وإجراءات إحصائية محددة، كما يجب أن تدعم المصارف النماذج الإحصائية 
بوسائل أخرى لقياس المخاطر  )RAV( خدمة مثل نموذج قياس القيمة المعرضة للمخاطرالمست
والتحكم فيها، فضلا على ضرورة إبلاغ المصارف للبنك المركزي بكافة الفروض والمحددات الرئيسية 
وقد استخدم نموذج أو طريقة "كاملز" لأول مرة في سنة  2المستخدمة في النماذج الداخلية المطبقة.
في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة خمس جهات رقابية بما فيها البنك الاحتياطي  1712
الفدرالي(البنك المركزي)، وكانت كل جهة قبل هذا التاريخ، تمارس التفتيش وتكتب تقريرها بطريقة 
ين تختلف عن الجهة الأخرى، الأمر الذي صعب من إحداث التنسيق والتكامل في الأدوار الرقابية ب
مختلف الجهات، ومن ثم تم الوصول لنتائج ملموسة، لذلك دعت الحاجة إلى ضرورة توحيد المعايير 
المستخدمة في معيار واحد يسهل عملية المقارنة، حيث يقوم هذا النموذج على تقييم المصارف ومدها 
حتياطي الفدرالي بنتائج التصنيف دون نشرها للجمهور، وقد أثارت نتائج التحليل الذي أجراه البنك ّالا
الأمريكي العديد من التساؤلات حول مدى مصداقية المعيار في تقييم وقياس السلامة المالية 
للمصارف، وقد توصل المحللين الاقتصاديين للفدرالي الأمريكي، إلى أن النتائج التي أظهرها استخدام 
صارف، وكشفت أن تحديد هذا النموذج سمحت بالوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف في هذه الم
سلامتها المصرفية أفضل من النتائج التي استخدمت فيها التحاليل الإحصائية التقليدية التي كانت تتبع 
وقد ظهر للعلن خلاف بين فريقين من المحللين حول مدى إمكانية نشر  3قبل اعتماد هذا النموذج.
ا في غاية السرية لذلك تقتصر فقط للجمهور، حيث يرى البعض أنه "SLEMAC"نتائج تحليل معيار
على الجهات الرقابية حتى لا يؤثر نشرها إلى اهتزاز ثقة الجمهور وحدوث ارتباك في وتيرة سحب الودائع 
                                                         
 rof ’S‘ desoporP A-gniknaB cimalsI fo txetnoC eht ni metsyS gnitaR SLEMAC" ,rekraS lawwA ludbA1
 etiS( fdp.4elcitra_ 2n_2v/lanruoj/FDP/moc.artbi etis eht no dehsilbup elcitra ,01 :p ,"krowemarF hairahS
 .)5102/01/70 el étlusnoc
 لكتروني للبنك المركزي المصري:"، بحث منشور على الموقع الاورقة لمناقشة -متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق البنك المركزي المصري، " 2
 ).2281/82/08(تاريخ الاطلاع:  fdp.ksiRtekraM/...1726EEE4/serylnodr/RN/ge.gro.ebc.www
 .3، ص:"مرجع سابقمالك الرشيد أحمد، " 3
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من طرف الجمهور، مما يزيد في حدوث الأزمات المصرفية، بينما يرى الفريق الآخر ضرورة نشر نتائج 
مهور ليتخذ القرار المناسب في اختيار المصارف ذات لتمليك الحقائق للج "SLEMAC" تحليل معيار
الأداء الأفضل طالما أن كشف ونشر نتائج التحليل لا يؤثر على سلامة النظام المصرفي حسب 
للجمهور سوف يزيد من  "SLEMAC" اعتقادهم، ورأى هؤلاء الباحثين أن نشر نتائج تحليل معيار
 IIلتالي سوف يعزز الدعامة الثالثة في اتفاق بازّلتعزيز الشفافية ويساعد في انضباط السوق وبا
وتتوزع درجات التصنيف بالتساوي على العناصر الستة المكونة للمعيار، ويعتمد  1للرقابة المصرفية.
مؤشرا  43مؤشرات رقمية في شكل نسب ومعايير مالية بالإضافة إلى  82مؤشرا منها  44التصنيف على 
غرض الوصول إلى التصنيف النهائي لكل مصرف، ويتم التصنيف نوعيا تؤخذ جميعا في الحسبان ب
لكل مجموعة متشابهة من المصارف ولكل مصرف على حدى وفق المجموعة التي ينتمي إليها، وتتراوح 
ّ2يلي: وهو الأسوأ كما 2وهو الأفضل إلى التصنيف  2درجات التصنيف من التصنيف
 "SLEMAC"): تصنيف المصارف حسب طريقة 4( جدول رقم
 تحليل التصنيف مجال التصنيف التصنيف
ّقــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــــوّيّ]4,2 - 2[  1 التصنيف رقم
 مـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــرض يّ]4,1-2,2[ 2 التصنيف رقم
 معـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــقوّلّ]4,3-2,1[ 3 التصنيف رقم
 هامش ي(خطر)ّ]4,4-2,3[ 4 التصنيف رقم
 غيــ ــــر مرض يّ] 2- 2,4[ 5 التصنيف رقم
دراسة  -باستخدام تحليل التمييز SLEMACالتنبؤ بمعيار خلف الله أحمد محمد عربي، " -فاطمة أحمد الطيب :المصدر




ب الأمر إجراء تصنيف رقمي لكل مصرف بالاستناد إلى العناصر الستة الأساسية، ويحدد ويتطل
)، ويتم تحديد التصنيف النهائي للمصرف بناء على تقييمات كل 2إلى  2( لكل عنصر تصنيف رقمي من
العناصر عنصر رئيس من العناصر المذكورة والتي تأخذ في الحسبان جميع العوامل المؤثرة في تقييمات 
فتشير إلى وجود مشاكل جدية وهامة فيها،  2أو  4المكونة لها، أما المصارف التي تكون درجة تصنيفها 
وإذا ما تعرض المصرف إلى تهديد في ملاءته فإنه  3بها. مما تتطلب رقابة جادة وإجراء علاجي خاص
إلى التصفية الإجبارية أو إعادة يصبح من الضروري توجيه الاهتمام الإداري والرقابي مع إيلاء الاعتبار 
فهي تواجه بعض نقاط الضعف  3أما المصارف التي تكون درجة تصنيفها  4تنظيم المصرف.
                                                         
 noisivrepus al à sfitatitnauq selèdom ed troppa’L" ,uaevuahC yrreihT _ dracnalB-ellepaC rehtnuG 1
 .87:p ,4002 ,1N ,91 loV ,eimonocé’d esiaçnarF euveR ,"eporuE ne eriacnab
"، ورقة عمل مقدمة للندوة الدولية حول الخدمات المالية وإدارة المخاطر في المصارف معايير بازل الدولية للرقابة المصرفيةعبد القادر شاش ي، " 2
 .204، ص:8281أفريل  81إلى  02وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، أيام:من  الإسلامية، المنعقدة بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية
 ، بحث منشور على الموقع الالكتروني:"SLEMAC -نظام تقييم البنوك" محمد الفاتح المغربي، 3
 fdp.aenametaeelA02%retahkamlA/fdp/ten.tsnitakaz.www
حالة دراسية -لدعم فعالية نظام التفتيش على البنوك التجارية SLEMACالمصرفي الأمريكي  أثر تطبيق نظام التقييمعلي عبد الله شاهين، " 4
 "، مرجع سابق.على بنك فلسطين المحدود
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وتستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها في إطار زمني معقول، وان أي تأخير قد يؤدي إلى ظهور 
فهي سليمة بصورة  1و 2جة تصنيفها مشاكل بارزة في الملاءة والسيولة، أما المصارف التي تكون دّر
أساسية في معظم النواحي، و أن قدرتها على الصمود أمام التحديات جيدة باستثناء التقلبات 
الاقتصادية الحادة، إلا أن ذلك يتطلب وجود إشراف رقابي كحد أدنى لضمان استمرارية وصلاحية 
لها فروع متعددة فإن البنك المركزي يلجأ ولتحديد التقييم المركب للمصارف التي السلامة المصرفية، 
 لاستخدام البيانات التي جمعت من الجولات التفتيشية لتلك الفروع، حيث يتم تنظيم 
ً
عادة
ويمكن تلخيص أهم مميزات  1الملاحظات الهامة في تقرير التفتيش الموحد لهذه المصارف بشكلها النهائي.
ّ2يلي: فيما "SLEMAC" معيار
ّكتابة التقارير. وتوحيد أسلوبفق معيار موحد تصنيف المصارف ّو -
ّاختصار زمن التقييم بالتركيز على البنود الستة وعدم تشتيت الجهود في تقييم بنود غير ضرورية. -
الاعتماد على التقييم الرقمي أكثر من الأسلوب الإنشائي في كتابة التقارير، مما يقلل من حجم  -
ّالتقارير ويزيد من مصداقيتها.
بتصنيف شامل للنظام المصرفي ككل وفق منهج موحد وتحليل النتائج أفقيا لكل مصرف على القيام  -
حدى ولكل مجموعة متشابهة من المصارف، وعموديا لكل عنصر من عناصر الأداء المصرفي الستة 
ات المشار إليها للجهاز المصرفي ككل، كما يعتمد على هذا النموذج في اتخاذ القرارات الرقابية والإجراء
ّالتصحيحية عقب عملية التفتيش الميداني باعتباره آلية من آليات الإنذار المبكر.
يحدد درجة الشفافية في عكس البيانات المرسلة من طرف المصارف للبنك المركزي ومدى  -
ّمصداقيتها.
نتيجة " LEAC"يقلل من نسبة الوقوع في أخطاء التصنيف التي قد تحدث في حالة استخدام معيار  -
ب الشفافية باعتماده على البيانات الواقعية المستقاة من مصادرها الحقيقية عبر التفتيش لغيا
ّ.الميداني
ليعكس التغيرات والمستجدات في العمل المصرفي،  0112تطوير هذا النظام في سنة  وقد تّمّ
نقاط ضعف في العمليات المالية  وعلى وجه الخصوص تحديد المخاطر المصرفية التي تشكل
والإدارية للمصرف، وقد طبق في العديد من الدول، إلا أن هذا النموذج لا يخلو من بعض  التشغيليةّو
ّ3المآخذ أهمها:
أعطى المعيار أوزانا ثابتة للعناصر المكونة للمعيار بصرف النظر عن الأهمية النسبية لكل عنصر،  -
ّتائج التي سيتم التوصل إليها.وهذا يقلل من كفاءة المعيار ودقته في التحليل والاعتماد على الن
                                                         
حالة دراسية -لدعم فعالية نظام التفتيش على البنوك التجارية SLEMACأثر تطبيق نظام التقييم المصرفي الأمريكي علي عبد الله شاهين،  1
 "، مرجع سابق.ين المحدودعلى بنك فلسط
 "، مرجع سابق.في تقييم أداء البنوك الإسلامية  SLEMACطريقة شوقي بورقبة، " 2
 .604"، ص:مرجع سابقعبد القادر شاش ي، " 3
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يعتمد المعيار على تقسيم المصارف لمجموعات متشابهة حسب حجم الموجودات باعتبار أن متوسط  -
قيم النسب المستخدمة يعبر عن المجموعة ككل، هذا بالرغم من أن المتوسط يختلف اختلافا جوهريا 
ّلا يعبر عن حقيقة أوضاع المجموعة.من مصرف إلى مصرف آخر داخل المجموعة نفسها، وبالتالي فهو 
يعتمد المعيار على قياس الأداء استنادا على أداء المصارف الأخرى المكونة للمجموعة الشبيهة، وعليه  -
في حالة حدوث أي تغيير هيكلي يطرأ على أداء تلك المجموعة أو على أداء النظام المصرفي ككل لا يتم 
 عند احتساب درجات التصنيف النهائي. عادة تغيير مؤشرات التقييم وفقا لذلك 
 "SLEMAC" ولقد قدم الأستاذ شوقي بورقبة اقتراحا بإضافة عنصر السلامة الشرعية لنموذج
كما أشرنا إلى -حتى يتماش ى هذا النموذج مع خصوصية المصارف الإسلامية،  "SLEMACS"ليصبح 
المصرفية التقليدية، حيث يعد إضفاء  وهو أهم ما يميز المصرفية الإسلامية عن -ذلك في الفصل الأوّل
السلامة الشرعية على كافة معاملات المصرف سواء من جانب الموارد أو من جانب الاستخدامات، كما 
أن المتعاملين مع المصارف الإسلامية يركزون بشكل كبير على هذا المعيار ويعتبرونه معيار المفاضلة بين 
وترتبط سلامة المعاملات المصرفية الإسلامية من الجانب  المصارف الإسلامية والمصارف الربوية،
يقوم به  الشرعي ارتباطا وثيقا بهيئات الرقابة الشرعية، وذلك من خلال الرقابة الفعالة على ما
المصرف من معاملات، وكما هو الحال بالنسبة لباقي عناصر تقييم الأداء الستة الأخرى، ويرى العديد 
الدكتور رفيق يونس المصري ضرورة تطبيق مجموعة من المعايير يتم على من الباحثين ومن بينهم 
ّ1يلي: أساسها تقييم هيئات الرقابة الشرعية والتي يمكن توضيحها فيما
 معاييـــــــــر تقييم هيئات الرقابـــــة الشرعية ):5( جدول رقم
 المعنـــى المعاييـــــ ـــر
ّمعيار المشروعية الحقيقية -2
كون الفتوى شرعية حقيقية وليست حيلة من الحيل لتسهيل عمل يجب أن ت
ّالمصارف.
(كلفة  معيار الكفاءة -1
ّالعمليات)
تنقص من كفاءة المصرف  يجب أن لا تكون الفتاوى ذات تكلفة عالية حتى لا
ّوتنافسيته.
ّمعيار القبول لدى الجمهوّر -3
أن يقارن بين أن تكون الفتوى مقبولة لدى الجمهور الذي يحاول دائما 
ّالمنتجات التقليدية والمنتجات الإسلامية.
معيار الأجر على الفتوى  -4
ّوالاستقلالية
من باب عدم جواز الأجر على الفتوى يفترض أن يكون أجر المفتي من عند هيئة 
ّمستقلة.
ّ.يعني أن يكون لهيئة الرقابة الشرعية مصداقية وسمعة طيبة لدى الجمهوّرّمعيار المصداقية -2
بحث منشور على الموقع الالكتروني: "، في تقييم أداء البنوك الإسلامية SLEMACطريقة "شوقي بورقبة،  :المصدر
اختبار الفتاوى ، (نقلا عن رفيق يونس المصري، "fdp.)51(ikwahS_00695/seliF/121/seliF/as.ude.uak.www
، مركز النشر العلمي، مركز أبحاث الاقتصاد 7881/82/41عاء في "، حوار الأربالمالية، هل المشكلة في الفتوى أم في التطبيق
ّ.61-12الإسلامي، جامعة الملك فهد بن عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، ص ص:
                                                         
 "، مرجع سابق.في تقييم أداء البنوك الإسلامية SLEMACطريقة شوقي بورقبة، " 1
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أعتمد هذا النموذج من طرف مصرف ايطاليا ابتداء من سنة  1":LORTAP" نمـــــوذج "باترول" -ثالثا
م الفردي للسلامة المالية للمصارف، ويعتمد على التفتيش المكتبي، ، وهو أداة من أدوات التقيي3112
وتتمثل مدخلات هذا النظام في تحليل البيانات والتقارير الشهرية والسداسية و السنوية المنتظمة التي 
ترد من المصارف إلى مصرف ايطاليا، بالإضافة إلى تسجيل البيانات والمعطيات الخاصة بالقروض، 
عتماد على الفحص الميداني في حالة الحاجة إلى معلومات تكميلية أخرى يراها المحلل فضلا على ّالا
ضرورية، ويعتمد هذا النظام على خمس عناصر هي: كفاية رأس المال، الربحية، نوعية القروض، 
التنظيم، السيولة، ويتم تقييم كفاية رأس المال من خلال المقارنة بين حقوق الملكية للمصرف مع 
ات رأس المال المرجح بمخاطر الائتمان و مخاطر التسوية ومخاطر السوق و مخاطر الصرف، أما متطلب
الربحية فتستند إلى النتائج الاقتصادية الصافية الناتجة استثنائيا عن استبعاد متطلبات رأس المال 
ن(الملكية) لتغطية الخسائر الناجمة عن الديون المعدومة مع قياس معدل العائد على حقوق المساهمي
مع متوسط العائد المجمع للنظام المصرفي، أما نوعية القروض فيعتمد في تقييمها على البيانات 
المجمعة لمتوسط الديون المتعثرة استنادا للتسجيل المركزي للقروض ومؤشر تركيز القروض الفردية، 
ختبار صحتها على الميدان، أما التنظيم فيعتمد على إتاحة المعلومات الواردة من المصارف للمحللين ّلا
وكذا على المعلومات التي يحصل عليها المحللون من خلال الاجتماعات مع إدارات هذه المصارف، أما 
السيولة فيعتمد في تقييمها على المحاكاة خلال أفق زمني مدته سنة واحدة، من خلال سيناريوهين 
صارف و زيادة في التسهيلات الائتمانية، للضغط تدفق مفاجئ للعملاء والإيداعات الداخلية بين الم
ويتطلب الأمر إجراء تصنيف رقمي لكل مصرف لنرى كيف يؤدي المصرف في ظل هذه الشروط، 
)، ويتم 2إلى  2بالاستناد إلى العناصر الخمسة لهذا النظام، ويحدد لكل عنصر تصنيف رقمي من(
ية والاسترشادية التي تتضمن كافة تحديد التصنيف النهائي للمصرف بناء على المعايير الإشراف
المعلومات الكمية والنوعية التي يحتاجها المحلل، ويتم التحقق من التصنيف من خلال إجراء 
ّالمقارنات مع النتائج الفعلية المترتبة عن عمليات الفحص الميداني.
رجنتين إثر الأزمة التي وقد طور هذا النموذج للإشراف المصرفي في ّالأ 2":CISAB" نمـــــوذج "بازيك" -رابعا
، ويشير الاختصار إلى السندات، والتدقيق المحاسبي، والإشراف، 4112عصفت بسوقها المالي عام 
والمعلومات، والتصنيف الائتماني، وأحد السمات الخاصة لهذا النظام هي التأكيد على كشف 
ائتمان لتوفير المعلومات لعامة  المعلومات التي تتعلق بكافة القروض في النظام المالي، وإنشاء مكتب
الناس مما يتطلب دقة المعلومة وموثوقيتها، ومن السمات الأخرى لهذا النظام ما يتعلق بالطلب من 
ّالمصرف الحصول على مرتبة ائتمانية والإعلان عنها.  
                                                         
 "smetsyS gninraW ylraE dna tnemesessA ksiR yrosivrepuS" ,hgreB nednaV luaP-alawjahaS anajnaR 1
 ,noisivrepuS gniknaB no éttimmoC lesaB ,tnemeltteS lanoitanretnI rof knaB ,rebmeceD ,4°N ,srepaP gnikroW
  .01:P ,0002 ,dnalreztiwS ,lesaB
 "، مرجع سابق.يير الشرعية في الحد من الأزمات ألمصرفيةأهمية تطبيق المصارف الإسلامية للمعاوليد الزعبي، " -عمرو هشام العمرّي 2
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أعتمد هذا النموذج من طرف مصرف فرنسا ابتداء من سنة  1":PARO" نمـــــوذج "أوراب" -خامسا
، وهو يعتمد على التفتيش المكتبي والتقييم الفردي للسلامة المالية للمصارف، ويهدف هذا 7112
النظام إلى الكشف عن نقاط الضعف المحتملة في المؤسسات المصرفية بعد فحص جميع مكونات 
المخاطر المرتبطة بالنشاط ومحيط كل مؤسسة مصرفية من خلال الاستفادة من المعلومات والكمية 
لنوعية، ويستند النموذج على قواعد بيانات مختلفة ترد من مؤسسات الائتمان نفسها وكذا اللجنة وا
المصرفية، ويستفيد من جميع مصادر المعلومات الداخلية والخارجية ، فضلا عن عمليات التفتيش 
جب اتفاقيات الميدانية التي تتم من طرف المدققين و هيئات الإشراف في فرنسا والمعلومات المتاحة بمّو
ثنائية مع الهيئات الرقابية في الدول الأوروبية، ويعمل هذا النظام وفق نموذج نمطي موحد يأخذ بعين 
عنصرا تتعلق بالنسب الاحترازية(رأس المال، السيولة، التعرضات الكبرى، كفاية رأس  42الاعتبار 
التصنيفات الجزئية إلى  )، ويتم تحويل هذا2إلى  2ويحدد لكل عنصر تصنيف رقمي من(المال)، 
 .تصنيف نهائي بالاعتماد على تقييم المعايير النوعية مثل المساهمين والإدارة و نوعية الرقابة الداخلية
" SIKAB" استخدم هذا النموذج لأول مرة في ألمانيا ويرمز له بــ": SIKAB" نمـــــوذج "باكيس" -سادسا
نسبة  74ويعتمد هذا النموذج على  2و الثلاثية والسنوية.ويعتمد هذا النموذج على التقارير الشهرية 
بالمخاطر والربحية التي تحلل شهريا، وثلاثيا ونصف سنويا وسنويا، وهذا النموذج هو  ترتبطمالية 
 نسبة تخص مخاطر الائتمان 12 يلي: نموذج للتقييم الفردي للمصارف، وتتوزع هذه النسب كما
نسبيتين تخصان مخاطر  18نسبة تخص مخاطر السوق، و 62لاءة، و(جودة الأصول) بما فيها نسب الم
المستخدمة في العديد من الدول  النماذجويمكن تلخيص أهم نسب تخص الربحية،  82السيولة، و
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 (النموذج) نوع النظام
ّاللجنة المصرفية فرنسا
 dna noitasinagrO )PARO(-1
 evitneverP fo tnemecrofnieR
 .noitcA
ّنظام تقييم وإشراف مصرفي مكتبي. -ّ7991
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 نظام تقييم وإشراف مصرفي مكتبي. -ّ3991
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سلطة الخدمات  -
ّالمالية.
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سلطات الإشراف  -
ّالثلاثة.
 latipaC )SLEMAC(-1
 ,ytilauQ tessA ,ycauqedA
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 tekram ot ytivitisneS ,ytidiuqiL
 .ksiR
ّنظام تفتيش ميداني. -ّ9791
البنك الاحتياطي  -
ّالفدرالي.
 gnirotinoM knaB laudividnI-1
 .sneercS
 
 rof metsyS )REES(-2




ّالنسب المالية. تحليل -
ّ
ر لتقييم التصنيف -
ّ
ّنموذج إنذار مبك
شركة ضمان  -
ّ)CIDFالودائع(
 ,ycauqedA latipaC )LEAC(-1
 ,gninraE ,ytilauQ tessA
 .ytidiuqiL
 
 gnirotinoM htworG )SMG(-2
 .metsyS
 













نظام تقييم وإشراف مصرفي مكتبي  -
(سحب من الخدمة في 
ّ.)1112ديسمبر
ر لتقدير الانحدار.نمّو -
ّ
ّذج إنذار مبك
مكتب مراقبة  -
 )CCOالعملة(




ر لتوقع الفشل. - مقرر تنفيذه rotaluclaC knaB-1
ّ
ّنموذج إنذار مبك
 ylraE dna tnemssessA ksiR yrosivrepuS" ,hgreB nednaV luaP-alawjahaS anajnaR :ecruoS
 lesaB ,tnemeltteS lanoitanretnI rof knaB ,rebmeceD ,4°N ,srepaP gnikroW ,"smetsyS gninraW
 .5:P ,0002 ,dnalreztiwS ,lesaB ,noisivrepuS gniknaB no éttimmoC
   
 
 888
 المخاطر المصرفية والرقابة والإشراف على أعمال المصارف______________________الثانيالفصل 
 
 رات الحيطة الكلية والمعايير الأساسية لصلابة النظام الماليالفرع الثاني: مؤش
بعد تطرقنا في الفرع الأول إلى أهم النماذج المستخدمة كمؤشرات للحيطة الجزئية، سوف 
 الأداء سلامة مدى لقياس تستخدم المبكر للإنذار رقابية مؤشرات عدة نتطرق من خلال هذا الفرع إلى
 في المالي الخلل أوجه واكتشاف من خلال تصنيفها المصارف أداء لتقييم كمؤشرات تستخدم المصرفي، إذ
 أهمية إلى إفلاسها، وتنبع قد تؤدي مالية لأزمات حتى لا تتعرض هذه المصارف مبكر وقت أدائها قبل
 على وتساعد المالي النظام سلامة واستقرار مدى على تدل مؤشرات كونها من الكلية الحيطة مؤشرات
المالية والاقتصادية، وقد زاد اهتمام المصارف المركزية  بالأزمات للتأثر المالي القطاع ابليةق مدى تقييم
، وما تبعها من افلاسات للعديد من 0881بمؤشرات الحيطة الكلية بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 
ّ1هما: رئيسين جانبين على الكلية الحيطة مؤشرات المصارف، وتشتمل
ّ. منفرد بشكل المالي القطاع مؤسسات سلامة لتقييم المجمعة الجزئية طةالحي مؤشرات -2
ّ2ككل. المالي النظام بسلامة المرتبطة الكلي الاقتصاد متغيرات مؤشرات -1
 الاتجاهات ورصد مراقبة خلالها من يتم مؤشرات مجموعة الكلية إلى الحيطة مؤشرات وتشير
 احتلت لذلك الحدث، وقوع قبل المالي الاستقرار عدم من روالتحذي المبكر للتوجيه والإنذار الهيكلية
 على تدل مؤشرات كونها من الكلية الحيطة مؤشرات أهمية المركزية، وتنبع البنوك قبل من اهتمام كبير
المالية  للتأثر بالأزمات المالي القطاع قابلية مدى تقييم على وتساعد المالي النظام سلامة واستقرار مدى
 ويمكن للخطر المالي المصرفي  الجهاز تعرض حالات في المبكر للإنذار كأداة تعمل أيًضا وهي ،والاقتصادية
ّ3الآتية: النقاط خلال من المؤشرات هذه أهمية توضيح
ّ.موضوعية وكمية مقاييس على مبنًيا يكون تقييم السلامة المالية بأن تسمح -
ّ.للعملاءلومات المع وإتاحة والإفصاح، الشفافية مبدأ ترسيخ على تساعد -
ّ.من المؤشرات مجموعة خلال من الدوّل أوضاع بمقارنة تسمح مقاييس تعد -
المؤشرات مما يتيح إجراء  استخدام نفس خلال من والإحصائية المحاسبية النظم معيارية على تعمل -
ّالمقارنات ليس على المستوى الوطني فقط بل وحتى على المستوى الدولي.
ّحدتها. من التقليل على ال عدوى الأزمات المالية وتعملانتق مخاطر كشف على تساعد -
مؤشرات الحيطة الكلية بأنها: "مجموعة من المؤشرات تدل على مدى سلامة واستقرار  فوتعرّّ
النظام المالي وتساعد على تقييم مدى قابلية القطاع المالي للتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية، وهي 
ّ 4.لمبكر في حالات تعرض الجهاز المصرفي والمالي للخطر"أيضا تعمل كأداة للإنذار ا
                                                         
 .4"، ص:مرجع سابقعلي عبد الرضا حمودي العميد، " 1
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  .95:P ,0102 hcraM ,dnalreztiwS ,lesaB ,stnemeltteS lanoitanretnI rof knaB ,weiveR
"، مجلة الباحث، العدد الوضعية النقدية، ومؤشرات التطور المالي في الجزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل الموسعمصيطفى عبد اللطيف، " 3
 .812، ص:0881السادس، جامعة ورقلة، الجزائر، 
 .1ص: ،"مرجع سابق" أحمد طلفاح، 4
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ولقد سبق وأن تطرقنا في الفرع الأول إلى مؤشرات الحيطة الجزئية لتقييم أداء القطاع 
المصرفي، إلا أن هذه المؤشرات الفردية للمصارف لا تكفي، بل يجب تعزيزها بالمؤشرات المجمعة التي 
اء المصرف مقارنة بالمصارف الأخرى في نفس الدولة، ونظرا لارتباط تسمح بالمقارنات كي نتعرف على أد
الجهاز المصرفي بالبيئة الاقتصادية الكلية، ثم أن هذه المؤشرات تبقى غير كافية ما لم تتدعم أداء 
بمؤشرات متغيرات الاقتصاد الكلي التي تعبر عن مدى سلامة واستقرار النظام المصرفي ككل، وعلى 
ف نتطرق إلى متغيرات الاقتصاد الكلي التي تبقى جزءا لا يتجزأ من مؤشرات الحيطة هذا الأساس سّو
ّالكلية.   
إن الطبيعة الخاصة للمصارف تجعلها شديدة الحساسية للتغيرات : مؤشرات الاقتصاد الكلي -أولا
ت شروط الأسعار وفقدان الثقة، وذلك بالإضافة للعوامل الخارجية مثل تقلبا الكبيرة التي تحدث في
الأموال وتغير  الدولي وتقلبات أسعار الفائدة العالمية والآثار المترتبة عليها من حفز انتقال رؤوس التبادل
بالإضافة إلى المتغيرات  أسعار الصرف فتقع المصارف في المشاكل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
حلية، ويضم كل مؤشر من هذه الم المحلية مثل معدلات التضخم ومستوياتها ومدى تقلب الأسعار
المتبع فيها، ومدى وفرة وجودة  المؤشرات مؤشرات تفصيلية وفقا لظروف كل دولة والنظام المصرفي
للإنذار المبكر أو المؤشرات الرائدة وضع قاعدة  البيانات المنشورة عن الجهاز المصرفي، ويتطلب أي نظام
فيها بصفة دورية لإعداد تقارير عن هذه المؤشرات  وتطويرها والتوسع من البيانات التي يتم تجميعها
لدعم قدرات الجهاز المصرفي وحماية الاقتصاد القومي من الوقوع في أزمات مالية  ربع سنوية وسنوية
 أزمة عملة أو مصارف، وتحليل أسباب التغير من فترة لأخرى حتى يمكن اتخاذ الإجراءات سواء
وتعتبر مؤشرات الحيطة الجزئية  1سائر لأدنى قدر ممكن.التصحيحية في وقت مبكر والحد من الخ
لوحدها غير كافية للتعبير عن السلامة المالية للقطاع المصرفي ككل ما لم يتدعم بمؤشرات الاقتصاد 
الكلي، فالمؤسسات المصرفية وغير المصرفية تتأثر بشكل كبير بمتغيرات الاقتصاد الكلي، ومن بين 
 المدفوعات، ميزان اتجاهاتهمة بيانات النمو الكلية، والنمو في القطاعات، مؤشرات الاقتصاد الكلي الم
 الأوراق المالية أسعار وتغير الائتمان، ونمو والصرف الفائدة أسعار تقلبه، ودرجة التضخم مستوّى
واق الأزمات التي تنتقل بين الدول نظرا لارتباط الأس بعدوّى للإصابة المالية الأنظمة وقابلية والعقارات،
وكثيرا ما تستخدم دراسات الحيطة الكلية أنواعا مختلفة من تقنيات اختبار  2المالية فيما بينها.
الضغوط لقياس قدرة الأنظمة المالية على التكيف والصدمات، ويمكن استخدام مؤشرات مختارة من 
المؤسسات المالية الاقتصاد الكلي لإجراء اختبار كمي على تأثير التغير في هذه المؤشرات على محافظ 
والمصرفية وعلى قدرة النظام المالي على الوفاء بالتزاماته، واختبار الضغوط يمكن أن يساعد على 
                                                         
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:التنبؤ المبكر بالأزمات المالية باستخدام المؤشرات المالية القائدةعبد النبي اسماعيل الطوخي، "1
 ).2281/82/22(تاريخ الاطلاع:  cipot-046t/ten.murof-og.nifmalsi//:ptth
 .812"، ص:مرجع سابقمصيطفى عبد اللطيف، " 2
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وتتلخص مؤشرات الحيطة الكلية  1تصور التطورات المستقبلية المحتملة في مؤشرات الحيطة الكلية.
 في الجدول التالي:





 مكونـ ــ ـــ ــاتها
مؤشرات الاقتصاد 
 الكلي
 مكونـ ــ ـــ ــاتها
كفاية رأس -2
ّ:المال
مجموع معدلات رأس المال المعدلة بالمخاطر، التوزيع -
ّالتكراري لمعدلات رأس المال.
ّ:النمو الاقتصادي-2




: تركيز الائتمان ات المؤسسة المقرضةمؤشّر -2
الصناعي، الإقراض المقيم بالعملة الأجنبية، القروض 
والمخصصات، القروض لهيئات القطاع العام، وضع 
المخاطر الخاصة بالأصول، الإقراض المرتبط بها، 
 معدلات المديونية.
: نسبة الديون إلى مؤشرات المؤسسة المقترضة -1
شركات، مؤشرات أخرى حقوق الملكية، ربحية ال
ّلظروف الشركات، مديونية القطاع العائلي.
ّ:ميزان المدفوعات-1
عجز الحساب الجاري، كفاية  -
الاحتياطي من النقد الأجنبي، الدين 
الخارجي، معدل التبادل التجاري، 
تكوين واستحقاقات تدفقات رأس 
ّالمال.
ّ:سلامة الإدارة -3
لكل موظف، معدلات الإنفاق، نسبة الإيرادات  -
ّالتوسع في عدد المؤسسات المالية.
ّعدم استقرار التضخم -ّ:التضخم -3
الإيرادات -4
ّ:والربحية
العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية،  -
ّمعدلات الدخل والإنفاق، المؤشرات الهيكلية.
أسعار الفائدة  -4
ّ:والصرف
لصرف، االتقلب في أسعار الفائدة ّو -
الفائدة الحقيقية مستوى أسعار 
المحلية، قابلية سعر الصرف 
ّللاستمرار، ضمانات سعر الصرف.
ّ:السيولة -2
تسهيلات(قروض) البنك المركزي للمصارف  -
التجارية، التجزئة في معدلات الإقراض بين المصارف، 
نسبة الودائع للإجمالي النقدي، نسبة القروض إلى 








مخاطر سعر الفائدة، مخاطر الصرف الأجنبي،  -
مخاطر أسعار الأسهم، مخاطر أسعار السلع، مؤشرات 
المالية،  (أسعار السوق للأدوات خاصة بالسوّق
مؤشرات على العوائد المفرطة، هوامش العائد 
ّالسيادي).
ّ:العدوّىآثار -6
العلاقة المتبادلة بين الأسواق  -
ّالمالية، الآثار الجانبية للتجارة.
ّ:عوامل أخرّى-7ّّ
الإقراض والاستثمار الموجه، لجوء  -
الحكومة للنظام المصرفي، التزامات 
ّمتأخرة السداد في الاقتصاد.
 metsyS laicnaniF gnissessA roF slooT weN",itteroM aniraM-regurK llessuR-srebliH luaP :ecruoS
 ,tnempoleveD dna ecnaniF ,dnuF yratenoM lanoitanretnI eht fo enizagam ylretrauq A ,"ssendnuoS
 .45 :P ,0002 rebmetpeS ,73emuloV ,3rebmuN ,sucoF laicnaniF
                                                         
"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة حالة الجزائر -دور نظام حماية الودائع في سلامة واستقرار النظام المصرفيمحمد إيلفي، " 1
ومالية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية،  (غير منشورة) في العلوم الاقتصادية، تخصص: نقود الماجستير
 . 13ص: ، 4002-5002جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،
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ع الاستقرار المالي والسلامة المصرفية بأهمية بالغة في السنوات الماضية وذلك وقد حظي موضّو
ّ1يلي: فيما يمكن ذكرها التي المبادرات والتنبيهات، ومن التحذيرات وتوجيه والدراسات بإصدار التقارير
 إثر على م1112 عام بازّل ولجنة الدولية التسويات بنك قبل من المالي بالاستقرار خاص معهد إنشاء -
 وتمتين تقوية على العالم مستوّى على المالية الرقابة هيئات مساعدة بهدف آسيا شرّق جنوب دوّل أزمة
ّالمالية. أنظمتها
 محلية مالية سلطة ستة وعشرين قبل من م1112 عام أبريل في المالي بالاستقرار خاص منتدى إنشاء -
 والتعاوّن المعلومات تبادل خلال من العالمي المالي في الاستقرار المساهمة بغرض متقدمة دوّل من وعالمية
 دورية تقارير إصدار على المنتدى درج وقد المختصة، الجهات قبل من الإشراف والرقابة مجالي في
ّ.السبع الدوّل مالية لوزراء السنوّي التجمع مثل المهمة الدولية عاتللتجّمّ
 أن كما وقوعها، قبل تنبؤ بالأزماتال خلالها من يحاوّل الدولي النقد صندوّق قبل من خارطة استحداث -
 لاحتوائها المالية التوترات رصد خلاله من يحاوّل في السنة مرتين دوريا تقريرا يصدر أصبح الصندوّق
ّ.انتشارها من والحد
وهي المعايير التي تم نشرها من طرف منتدى الاستقرار : المعايير الأساسية لصلابة النظام المالي -ثانيا
محافظي البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي و  المالي الذي يضم
البنك الدولي وبنك التسويات الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولجان الرقابة والإشراف 
المالية،  على العمل المصرفي على غرار لجنة بازل الدولية و المنظمة الدولية للجان الإشراف على الأوراق
الاتحاد الدولي للرقابة على التأمين، المجلس الدولي للمعايير المحاسبية، بالإضافة إلى مجموعة من 
الخبراء في البنوك المركزية، ويعقد منتدى الاستقرار المالي اجتماعات منتظمة لتبادل وجهات النظر 
والهيئات المعنية بوضع المعايير،  وتنسيق العمل بين الوكالات الإشرافية الوطنية والمنظمات الدولية
ويطالب منتدى الاستقرار المالي الدول بتطبيق هذه المعايير الاثنى عشر كمؤشرات أساسية للدلالة على 
صلابة النظام المالي، وهي تخص ثلاث جوانب مختلفة هي: السياسات الاقتصادية الكلية، البنية 
ويخلق عدم التوافق مع هذه المعايير  2والإشراف.التحتية للمؤسسات والأسواق، الرقابة المالية 
انطباعا في الأوساط المالية بعدم سلامة المناخ المالي والاقتصادي، ويمثل التوافق معها تأكيدا بسلامة 
كما تستخدم اختبارات الضغط لقياس مدى قدرة النظام المصرفي على  3الأوضاع الاقتصادية والمالية.
لامة المصرفية من أهم المؤشرات التي تقيس قدرة المصارف على تحمل تحمل الصدمات، وتعتبر الس
                                                         
 جامعة مجلة"، الدولي النقد صندوق  عن صادرة عمل ورقة نتائج تجريبي مناقشة تحليلالبنوك الإسلامية والاستقرار المالي أحمد مهدي بلوافي، " 1
 .07-77، ص ص:0881، المملكة العربية السعودية، 21، مجلد1 العدد الإسلامي، عبد العزيز للاقتصاد الملك
"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات دراسة حالة الجزائر -اتجاهات تقييم استقرار النظام المالي في الإطار العولمي الجديدبن شيخ عبد الرحمن، " 2
منشورة) في العلوم الاقتصادية، تخصص: تحليل اقتصادي، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم (غير  نيل شهادة الماجستير
 . 282-11، ص ص:8002-9002التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
"، دراسة معدة مار في الوطن العربيالمؤسسات المالية العربية وتمويل التنمية والاستثمحمد يسر برنية، " -ابراهيم عاكوم -حازم الببلاوّي 3
 .402، ص:2881للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 
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(التضخم، سعر الصرف، معدل النمو، سعر  الصدمات، ويمكن إدراج المؤشرات الاقتصادية الكلية
 ويمكن تلخيص هذه المعايير في الجدول التالي:      1الفائدة) لمعرفة مدى استجابة الاقتصاد للصدمات.
 لمعايير الأساسية لصلابة الأنظمة المالية): ا8( جدول رقم
 الهيئة المشرفة على سلامة التطبيق المعيــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــار المجـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــال
 )ecnerapsnart te euqimonocéorcam euqitiloP( السياسات الاقتصادية الكلية وشفافية البيانات
شفافية السياسات النقدية  -2
ّليةوالتموي




قواعد الممارسة السليمة في شفافية سياسة 
ّالميزانية العامة
 صندوق النقد الدولي
ّنشر البيانات -3
)، DDGS( المعايير العامة لنشر البيانات
 2)DDSN( ناتالمعيار الخاص لنشر البيا
 صندوق النقد الدولي
 )séhcram sed te stnemessilbaté sed erutcurtsarfnI( البنية التحتية للمؤسسات والأسواق
ّالإفلاس -4
الإشراف والتوجيهات الحاكمة لمعالجة 
ّ3الإفلاس وحماية حقوق الدائنين.
ّالبنك الدولي
الإدارة السليمة(حوكمة  -2
ّالمؤسسات)
ّمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةّقة بحوكمة المؤسساتالمبادئ المتعل
ّ4)ICNC( المجلس الدولي للمعايير المحاسبيةّ)SAI( معايير المحاسبة الدوليةّالمحاسبة -6
ّ).*CIF( الاتحاد الدولي للمحاسبينّ)ASI( معايير الفحص الدوليةّالتدقيق -7
ّ).RPSC( لجنة أنظمة الدفع والتسويةّمة الدفع المهمة نظامياالمبادئ الأساسية لأنظّأنظمة الدفع والتسويات -0
ّانضباط ونزاهة وتكامل الأسواق -1
الوصايا الأربعون لفريق العمل للنشاط المالي 
ّضد تبييض الأموال 
 مجموعة العمل الدولية للنشاط المالي الدولي
ّ).IFAG(
 )serèicnanif ecnallievrus te noitatnemelgéR( التنظيم والرقابة المالية
 ).BCBCلجنة بازل للرقابة المصرفية(ّالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالةّالرقابة المصرفية -82
ّأهداف ومبادئ التنظيم الماليّالعمليات على الأوراق المالية -22
 المنظمة الدولية للرقابة على الأسواق المالية
ّ).VCIO(
ّ).ACIA( الهيئة الدولية للرقابة على التأمينّساسية للتأمينالمبادئ ّالأّشركات التأمين -12
 semron ed noitacilppa’l rap sreicnanif semètsys sed tnemecrofneR ",nodgnaL etaK : ecruoS
 .6:P ,1002 sraM ,xuanoitanretni stnemelgèr sed euqnab al ed leirtsemirt troppaR ,"selanoitanretni
                                                         
، 1281، جانفي 36ي، العدد"، مجلة المصرفي، بنك السودان المركّزدراسة تحليلية تجريبية -محددات الاستقرار الماليمصطفى محمد عبد الله، " 1
 .6ص:
ي صندوق في حالة رغبة الدول الدخول إلى الأسواق الدولية لرأس المال فهي مطالبة بتطبيق "المعيار العام لنشر البيانات"، أما الدول الأعضاء ف 2
 النقد الدولي فهي ملزمة بتطبيق "المعيار الخاص لنشر البيانات". 
,elaidnoM euqnaB " ed tnemetiart el tnassigéR sevitceriD te sepicnirP: ذلكللمزيد من الاطلاع راجع في    3
sreicnaérc sed stiord sed noitcetorp al te étilibavlosni’l" ,el rus troppaR ,1002 lirvA etis : 
 .)5002/01/51 el étlusnoc etis( fdp.hcnerF_selpicnirP_desiveR_GPI/afi/gro.knabdlrow.www
 للمحاسبين هما بخلاف المنظمات الأخرى منظمات مستقلة. والاتحاد الدوليالمجلس الدولي للمعايير المحاسبية  4
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لجدول أعلاه نلاحظ بان دور المؤسسات المالية لم يعد يقتصر على توفير وتقديم ومن خلال ا
التمويل للدول فحسب، بل امتد أيضا نشاطها ليشمل وضع وتطوير المعايير في مختلف المجالات 
لاسيما الاقتصادية والمالية منها، وأصبحت الدول تخضع بشكل متزايد لهذه المعايير، ومن هذه الهيئات 
النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل ببنك التسويات الدولية ولجنة أنظمة الدفع والتسوية  صندوّق
ّبنفس البنك والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، فضلا عن الهيئات الأخرى.   
تقييم والهدف هذا البرنامج الذي ينفذه صندوق النقد الدولي هو  1:برنامج تقييم القطاع المالي -ثالثا
ثلاثة عناصر أساسية في جميع البلدان: سلامة أوضاع المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، بما 
يتضمنه ذلك من إجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وجودة الرقابة على المصارف والتأمين 
على التحرك الفّعال  والأسواق المالية، وقدرة الأجهزة الرقابية وصناع السياسات وشبكات الأمان المالي
في مواجهة الأزمات، وليست هناك صيغة تصلح للجميع في هذه التقييمات، ومن ثم يحدد الصندوق 
موضع التركيز في كل من هذه المجالات حسب ظروف كل بلد على حدى، ويأخذ بعين الاعتبار مصادر 
عتمدة لمنع وإدارة الأزمات في الخطر المحتملة بالنسبة لكل منها، والهدف من ذلك هو تقييم الأطر الم
هذه البلدان بغية دعم الاستقرار المالي على المستويين الوطني والدولي، ونظرا لاتساع نطاق أنشطة 
المصارف العاملة على المستوى الدولي، ينظر الصندوق بدقة في ترتيبات التعاون الرقابي عبر الحدود، 
الأجنبية فيها مؤثرة على النظام المالي، يتعين أن تمتلك  وفي البلدان التي تعتبر المصارف ذات الملكية
الجهة الرقابية في البلد المضيف أدوات رقابية كافية وأن تحتفظ بعلاقات تواصل جيدة مع الأجهزة 
 التنظيمية المشرفة على المصارف الأم في بلدانها الأصلية. 
 المطلب الثاني: نمــــــاذج التنبؤ بالفشل المالي
ّبعد تطّر
ّ
نا إلى أهم نماذج ومؤشرات الحيطة الجزئية ومؤشرات الحيطة الكلية وكذلك ق
استعراض أهم النماذج المستخدمة دوليا في تقييم أداء المصارف، سوف نحاول الآن التطرق إلى نماذج 
صارف التنبؤ بالفشل المالي الأكثر شيوعا والتي أثبتت قدرتها العالية على التنبؤ بالفشل المالي لزبائن الم
ّسواء كانوا أفراد أو مؤسسات، والتي لا تقل أهمية عن النماذج السابقة.
قام الاقتصادي بيفر بوضع نموذج لقياس فشل الشركات واعتمد في وضع  2:revaeB نموذج بيفر -أولا
مؤسسة  17مؤسسة فاشلة و 17النموذج على النسب المالية و تضمنت الدراسة عينة تتكون من 
 -4212اثلة للشركات الفاشلة من حيث حجم الأصول ونوع الصناعة خلال الفترة أخرى ناجحة ومم
                                                         
"، نشرة صندوق النقد الدولي الالكترونية حول 2122الصندوق يجري مراجعة لأوضاع القطاعات المالية الكبيرة في صندوق النقد الدولي، " 1
 ، موجودة على الموقع الالكتروني:1281يناير  32نشرة برنامج تقييم القطاع المالي، 
 ).2281/82/22(تاريخ الاطلاع:  fdp.aa213110lop/.../tf/sbup/cibara/lanretxe/gro.fmi.www//:sptth
مداخلة مقدمة "، من التشخيص الى التنبؤ ثم العلاج -الفشل المالي في المؤسسة الاقتصاديةبونوالة ريم، "-آيت بارة مريم-الشريف ريحان 2
للملتقى الوطني حول المخاطر في المؤسسات الاقتصادية، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، 
 .1، ص:1281أكتوبر  11-21 الجزائر، أيام:
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ده بيفر  4612
ّ
مثل تعّرض الشركة للإفلاس، أو عدم القدرة على  "revaeB"وفقا لمعيار الفشل الذي حد
ة نسبة مالي 83باختبار" revaeB"تسديد الديون أو تخلفها في دفع أرباح أسهمها الممتازة، وقد قام بيفر 
ة لتحليلها وصنفها في ست مجموعات رئيسية، واستخدم أسلوب المتغير الوحيد بتحليل كل نسب
بفحص هذه النسب حيث بحث عن النسب التي تعطي " revaeB" لخمس سنوات متتالية، وقام بيفر
في اختياره  "revaeB" اعتمد بيفربشكل أدق و أصدق مؤشر على نجاح المؤسسة أو فشلها، وقد 
ما تم احتساب النسبة في سنة  للنسب من
ّ
خلال الطرق الإحصائية باختبار الفرضيات فوجد أنه كل
أقرب إلى سنة الفشل كلما كان التنبؤ أصدق وأكثر دقة، فعندما يظهر أن هناك فرق في المتوسط بين 
تالي المجموعتين تكون هذه النسبة قادرة على التمييز بين المؤسسة الفاشلة و المؤسسة الناجحة، وبال
في كل مرة نسبة مالية واحدة فقط لتحليلها، وقد  "revaeB" يمكن الاعتماد عليها، و قد استخدم بيفر
ّ1النسب التالية:في نموذجه على  "revaeB" اعتمد بيفر
ّ .2
ّ
ّق النقدي/ مجموع الديون.التدف
ّصافي الدخل/ مجموع الأصول. .1
ّمجموع الديون/ مجموع الأصول. .3
ّجموع الأصول.صافي رأس المال العامل / م .4
ّنسبة التداول. .2
ّنسبة التداول السريعة. .6
ّ
ّ
بقوة تنبؤية جعلته قادر على التنبؤ بالفشل المالي وقبل وقوعه  "revaeB" سم نموذج بيفروقد ات
نسبة مالية  42م دراسته السابقة بتحليل 0612في عام " revaeB" وقد تابع بيفر بخمس سنوات،
ركات خلال الخمس سنوات السابقة للفشل من خلال مقارنة قيم لاختبار قدرتها على التنبؤ بفشل الش
المتوسطات لهذه النسب كل على حدة، بين كل من مجموعة الشركات الناجحة ومجموعة الشركات 
الفاشلة، وذلك باستخدام البيانات المالية للسنة السابقة لسنة الفشل بالنسبة للشركات الفاشلة 
ما زاد الفرق بين قيمتي المتوسط لنسبة مالية ما، فإن وذات السنة بالنسبة للشركات الن
ّ
اجحة، وكل
أنها تملك قدرة أكبر من غيرها على التنبؤ بفشل الشركات، وقد توصل من خلال الاختبارات ذلك يعني 
ّ2التي أجراها إلى أن أفضل النسب في التنبؤ بالفشل على الترتيب وحسب أهميتها هي:
ّع الديون.نسبة التدفق النقدي إلى مجمّو .2
ّنسبة صافي الربح إلى مجموع الأصول. .1
ّنسبة مجموع الديون إلى مجموع الأصول. .3
                                                         
 "، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستيرالسوري نموذجا المصرف الصناعي -التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراضإيمان أنجرو، " 1
 . 082، ص:7881-6881(غير منشورة)، تخصص: محاسبة، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، الجمهورية العربية السورية، 
 ,"sisylanA oitaR laicnaniF -yrtsudnI noitcurtsnoC eht ni noitciderP yctpurknaB" ,nalasnuP .N oelemoR 2
   .7:P ,9891 ,aigroeG ,ygolonhceT fo etutitsnI aigroeG ,gnireenignE liviC fo loohcS eht fo ytlucaF
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 السلعي والمخزون السيولة في نقص من تعاني المتعثرة المؤسسات أن إلى" revaeB"بيفر لتوصّّ وقد      
 وغير المتعثرة ثرةالمتع المؤسسات بين للتمييز النسب أفضل أن إلى مشيرا المدينة الذمم أرصدة في مع زيادة
وما يجب إجمالي الأصول،  إلى الدخل صافي نسبة تليها الالتزامات إجمالي إلى النقدي التدفق نسبة هي
لا يتم بالاعتماد على نتائج هذه النسب " revaeB"ملاحظته هو أن التنبؤ بالفشل وفق نموذج بيفر
  1بشكل منفرد، وإنما يجب أن تدرس معا.
 0612وتحديد عدد النقاط في العام  )Z(لقد جرى تعريف مفهوم  2:"Z-EROCS" نموذج ألتمان -ثانيا
، باستخدام أسلوب التحليل )namtlA drawdE(من قبل أستاذ العلوم المالية في جامعة نيويورك 





شركة صناعية مدرجة في السوق  66حيث قام الباحث باستخدام عينة صغيرة مؤلفة من  الأمريكية،
شركة فاشلة وأخرى غير فاشلة مماثلة لها من حيث نوع الصناعة وحجم الأصول (تم  33المالي، 
استثناء الشركات التي يقل مجموع أصولها عن مليون دولار أمريكي)، وللتأكد من دقة تصنيف 
 %41بدقة بلغت في العام الأول  )sisylanA noitacifissalC( خدام تحليل التصنيفالشركات تم است
للشركات الفاشلة وغير الفاشلة على التوالي، ولكن درجة الدقة تراجعت في السنة الثانية التي  %71و
للشركات الفاشلة وغير الفاشلة على التوالي، وقد  %41و %17 سبقت الإفلاس، حيث انخفضت إلى
نسبة مالية محتملة من واقع التقارير المالية لهذه الشركات خلال الفترة  11نموذج بعين الاعتبارأخذ ال
)، تم تصنيفها إلى خمس فئات وهي: السيولة، والربحية، والرفع المالي، والقدرة على 2612 –4612من(
ؤ بالفشل المالي، على أفضل خمسة نسب للتنب سداد الالتزامات قصيرة الأجل، والنشاط، ووقع الاختيار
 ليظهر النموذج حسب الصيغة التالية:
 
ّحيث أن:
ّ= رأس المال العامل إلى مجموع الأصول.  
ّّ= الأرباح المحتجزة إلى مجموع الأصول.  
ّالأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول. =  
ّلحقوق المساهمين إلى مجموع الخصوم. القيمة السوقية =  
ّّصافي المبيعات إلى مجموع الأصول. =  
                                                         
-مدى فعالية نموذج ألتمان ونموذج هولدر في التنبؤ بالفشل المالي لمؤسسات البناء والأشغال العمومية الجزائريةنعيمة غلاب، " -مليكة زغيب 1
مجلة ملفات الأبحاث في الاقتصاد والتسيير، العدد الرابع، الجزء الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،  "،دراسة ميدانية
 . 622، ص:2281جامعة محمد الأول، وجدة المغرب، سبتمبر 
 .20ص:، 0881، 2"، دار النشر غير موجودة، رام الله، فلسطين، طالتحليل الماليفهمي مصطفى الشيخ، " 2
 x2,1 = Z 1x4,1 + 2x3,3 + 3x6,0 + 4x999,0 +5
   
 
 888




) فإنها تشير إلى سلامة المركز المالي للشركة، بينما تدل القيمة المتدنية Zما ارتفعت قيمة (وكل
لاث على احتمال الفشل المالي، وبموجب هذا النموذج يمكن تصنيف الشركات محل الدراسة إلى ث
 لقدرتها على الاستمرار، وهذه الفئات هي:
ً
ّفئات وفقا
ّوأكبر. 111) فيها Zفئة الشركات القادرة على الاستمرار، إذا كانت قيمة ( 
) فيها أقل أو Zفئة الشركات المهددة بخطر الفشل المالي، والتي يحتمل إفلاسها، إذا كانت قيمة( 
ّ.220تساوي 
ركات التي يصعب إعطاء قرار حاسم بشأنها والتي تحتاج إلى دراسة تفصيلية، عندما فئة الش 
ّ1، ويطلق عليها المنطقة الرمادية، أو منطقة الجهل.111، وأقل من 220) أكبر من Zتكون قيمة (
لين الماليين هي عدم إمكانية
ّ
تطبيق النموذج  ومن أهم وأكثر الصعوبات التي واجهت المحل
بصيغته الأصلية على الشركات غير المدرجة في السوق المالية، لصعوبة قياس القيمة السوقية لحقوق 
بتطوير  7712في العام  )namtlA(المساهمين (يتطلب بيانات عن القيمة السوقية للسهم)، لذلك قام 
ذلك بإجراء الدراسة على عينة النموذج (وهو ما يعرف بالجيل الثاني) للشركات في القطاع الخاص، ّو
)، إذ قام باستخدام 2712 –ّ1612شركة ناجحة خلال الفترة من ( 02شركة فاشلة و 32من 
طريقتين لهذه الغاية هما طريقة التحليل التمييزي الخطي وطريقة التحليل التمييزي التربيعي، حيث 
وقية لحقوق المساهمين بالقيمة نسبة مالية، وكانت النتيجة استبدال القيمة الس 01شمل التحليل 
 2الدفترية، كما أدت الدراسة إلى تعديل معاملات التمييز، حسب الصيغة التالية:
 
ّحيث أن:ّ
ّ= رأس المال العامل إلى مجموع الأصول. 
ّّ= الأرباح المحتجزة إلى مجموع الأصول.  
ّائب إلى مجموع الأصول.الأرباح قبل الفوائد والضّر =  
ّالقيمة الدفترية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات. =  
ّّصافي المبيعات إلى مجموع الأصول. =  
وأكبر فإن الشركة مستمرة وغير معرضة لمخاطر الإفلاس، أما إذا  11) برصيد Zفإذا كانت (
ّوأقل، فإن الشركة معرضة لمخاطر الإفلاس. 231كانت القيمة 
                                                         
"، مركز التدريب المصرفي بالتنسيق مع البرنامج الثاني لدعم القطاع المصرفي، بلد النشر غير ترانستك -منهجية التحليل الماليبيير أبي نادر، " 1
 .31موجودة، سنة النشر غير موجودة، ص:
 erocs-Z s’namtlA eht fo yduts tnacifingis A :sledom noitciderp yctpurknab ssenisuB" ,mujna rabonaS 2
 .512 :P ,2102 ,1eussI ,3 emuloV ,hcraeseR tnemeganaM fo lanruoJ naisA ,"ledom
 A717,0 = Z 1A748,0 + 2A701,3 + 3A024,0 + 4A899,0 +5
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) أرصدة مختلفة لبعض الشركات الخاصة والشركات غير الصناعية، مما Zوقد سجل نموذج (
) الخاص بالشركات غير ateZإلى تبني نموذج ( 2112في العام  )kceP, lleztraH ,namtlA( دفع الباحثين
حذف معدل دوران الأصول، للتقليل من الأثر الصناعي  الصناعية، وقد صّمم النموذج الجديد بعد
المحتمل، حيث أن معدل دوران الأصول في الشركات غير الصناعية أعلى منه في الشركات الصناعية 
 1ذات الكثافة الرأسمالية، وقد طّور هذا النموذج لتصبح معادلته كالتالي:
 
ّحيث أن:
ّالأصول. = رأس المال العامل إلى مجموع  
ّّ= الأرباح المحتجزة إلى مجموع الأصول.  
ّ= الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول.  
 القيمة الدفترية لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات. =  
ذلك بسبب الاختلاف الكبير في حجم صافي المبيعات/ إجمالي الأصول ّو: يوه )( حذف وقد تّمّ
) على النحو Zالمبيعات بين قطاع وآخر، وقد قسم الشركات إلى ثلاث فئات بالاعتماد على قيمة (
ّ2التالي:
 2,2وأكبر، فإن الشركة مستمرة وغير معرضة لمخاطر الإفلاس، أما إذا كانت القيمة  1,6) برصيد Z(
ّوأقل، فإن الشركة معرضة لمخاطر الإفلاس.
" وفق EROCS-Zويرى الباحث محمد عبد الحميد عبد الحي أنه يمكن تكييف نموذج "
-Z " تعديلات معينة ليكون مناسبا للتطبيق في المصارف الإسلامية، حيث يقترح الباحث تعديل مؤشر
" وتحويله إلى مؤشرين اثنين يقيس أحدهما درجة الاستقرار المالي في المصارف الإسلامية من EROCS
نظر أصحاب حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح، والثاني يقيس درجة الاستقرار والسلامة  وجهة
المالية من وجهة نظر المستثمرين من أصحاب رأس المال في المصرف الإسلامي، أو الراغبين في الاستثمار 
ّ 3في أسهم المصارف الإسلامية.
                                                         
 scimonocE ,edarT fo lanruoJ lanoitanretnI ,"rotceS gniknaB naidnI rof noitamitsE eroS-Z" ,nahdarP iloR 1
  .715 :P ,4102 rebmeceD ,6°N ,5.loV ,ecnaniF dna
استخدام النمذجة المالية لتصنيف مخاطر القروض الممنوحة للشركات الصناعية المساهمة العامة ثائر عدنان قدومي، " -قيس أديب الكيلاني 2
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:دراسة تحليلية لعينة من الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية -الأردنية
  cod.9200a4b8f2e4-ceea-c5b4-7d21-7497fe11/.../bewtset/oj.ude.usa
"، استخدام تقنيات الهندسة المالية في إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية: محمد عبد الحميد عبد الحي، "للمزيد من الاطلاع راجع في ذلك 3
علوم المالية والمصرفية، كلية الاقتصاد، جامعة حلب، (غير منشورة) في العلوم المالية والمصرفية، قسم ال أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه
-الهندسة-تقنيات-استخدام-دكتوراه-رسالة/.../moc.aidepfei ، متاحة على الموقع الالكتروني:412، ص:4281الجمهورية العربية السورية، 
 ).2281/82/11 (تاريخ الاطلاع: fdp.عبدالحي-محمد-د.-الإسلامية-المصارف-في-المخاطر -ٕادارة-في-المالية
 T65,6 = Z 1T62,3 + 2T27,6 + 3T50,1 + 4
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بإعادة دراسة كل من  1712ل مقال قدمه سنة الباحث من خلا قام: "nikaeD" نموذج ديكان -ثالثا
نسبة مالية وهي نفس النسب  42"، حيث قام بتحليل namtlA" ونموذج ألتمان" revaeB" نموذج بيفر
شركة ناجحة، وقد  11شركة فاشلة و 11وتكونت عينة الدراسة من " revaeB" بيفر التي استخدمها
فلست أو التي تواجه عسرا ماليا أو التي صفيت التي أ عرف الشركات الفاشلة بأنها تلك الشركات
" متشابهة لنتائج الدراسة التي قام بها nikaeD" ديكان لصالح دائنيها، وكانت النتائج التي حصل عليها
    1".revaeB" بيفر
" باستخدام التحليل التمييزي namtlAنموذج ألتمان" " بإعادة دراسةnikaeD" ديكان كما قام
مجموعة من النسب المالية التي تمكن من التنبؤ المبكر بفشل الشركات قبل للوصول إلى أفضل 
كما طور نماذج مختلفة في كل سنة من السنوات الخمس السابقة  2حدوث الفشل بخمس سنوات.
في  ℅2.4في السنة الثانية و ℅21و ℅64للفشل، وقد تراوحت نسبة الخطأ في التنبؤ في السنة الأولى 
حدوث الفشل، أما في السنتين الرابعة والخامسة قبل حدوث الفشل فكانت السنة الثالثة قبل 
، وقد أجري اختبارا آخر للنموذج على عينة أخرى من الشركات ℅72و ℅21النسب على التوالي
و في  ℅11شركة ناجحة، وكانت نسبة الخطأ في التنبؤ في السنة الأولى 31شركة فاشلة و 22تضمنت 
، ℅22، وفي السنة الخامسة ℅31وفي السنة الرابعة   ℅12سنة الثالثة وفي ال ℅6 السنة الثانية
     3وما يعاب على هذا النموذج عدم تبريره لارتفاع نسبة الخطأ في السنة الأولى السابقة لحدوث الفشل.
" etagnirpS" قام الباحث الكندي سبرينقات: "nadroG etagnirpS" نموذج سبرينقات قوردن -رابعا
، وقد اتبعا نفس الإجراءات التي  في كندا 0712سنة  وذج للتنبؤ بالفشل المالي المؤسساتبتطوير نم
استخدمها "ألتمان" مستخدما التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات، حيث استخدم النموذج 
نسب مالية  4 نسبة مالية ليصل إلى نموذج يتكون من 12شركة، وقام بتحليل  84عينة تتكون من 




ّ= رأس المال العامل إلى مجموع الأصول.  
ّّ= الربح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول.  
                                                         
 gnitnuoccA fo lanruoJ ,"eruliaF ssenisuB fo srotciderP fo sisylanA tnanimircsiD A" ,nikaeD.B drawdE 1
  .971-761 :PP ,)2791 ,gnirps( ,1° N dna ,01.loV ,hcraeseR
-0391 :seidutS noitciderP yctpurknaB fo weiveR A" ,srekA leahciM-onimocaiG noD-yravolleB idoJ 2
 etteuqraM ,snoitacilbuP dna hcraeseR ytlucaF gnitnuoccA ,33.loV ,noitacudE laicnaniF fo lanruoJ ,"tneserP
 .01 :P ,)7002 retniW( ,A.S.U ,ytisrevinU
 .971-761 :PP ,tiC.pO ,nikaeD.B drawdE 3
"، مذكرة مقدمة دراسة تطبيقية على قطاع المقاولات في قطاع غزة -ؤ بتعثر الشركاتاستخدام النسب المالية للتنبهلا بسام عبد الله الغصين، " 4
 .84، ص:4881ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير(غير منشورة) في إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 
 A30,1 = Z B70,3 + 6,0 +C6 D4,0 + 
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ّئب إلى مجموع الخصوم المتداولة.= صافي الربح قبل الضرا  
ّالمبيعات إلى مجموع الأصول. =  
" وهو A-EROCS، ويعرف ب"6612تم صياغة هذا النموذج عام : "itnegrA" نموذج أرجنتي -خامسا
يجمع بين أسلوب التحليل المالي وأسلوب تحليل المخاطر، ويركز على المتغيرات أو المؤشرات النوعية أو 
فية أكثر من المؤشرات الكمية، ومفاد النموذج أنه يعطي الأهمية القصوى للقرارات الإدارية الوص
ويعتبر النموذج أنه  1المتخذة و نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية والنظم المحاسبية المستخدمة.
ة للفشل المالي، وقد إذا كانت الإدارة ضعيفة الأداء، أو عدم توافر الخبرات الإدارية فإنها أسباب كافي
تتجلى تلك العيوب في صور متعددة مثل الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، أو عدم 
كفاءة النظام المالي فإنها سوف تهمل النظام المحاسبي ولن تستجيب للتغيرات المحيطة، وقد اعتمد 
العيوب، والأخطاء،  بأربعة مراحل وهي: النموذج على فرضية أن الشركات المتوقع فشلها لابد وأن تمّر
كما أن هذه الإدارة الضعيفة الأداء سترتكب واحد أو أكثر من الأخطاء التالية:  2والأعراض، ثم الفشل.
التوسع في العمل، التورط بمشاريع غير ناجحة، التوسع في الاعتماد على مصادر التمويل المقترضة، 
ّ 3لة بهذه المراحل:وحسب هذا النموذج تمر المؤسسة الفاش
ّحدوث العيوب التي تقود إلى حدوث أخطاء يترتب عليها ظهور: -
ّأعراض الفشل والتي باستفحالها تؤدي إلى حدوث الفشل الفعلي مجسدا في التصفية أو الإفلاس. -
وتعطى لكل مرحلة من المراحل الثلاثة السابقة المؤدية إلى الفشل المالي علامة تتناسب مع وزنها 
، ℅24، الأخطاء وزنها النسبي ℅34العيوب وزنها النسبي  يلي: والذي حدده النموذج كماالنسبي 
" العناصر الثلاثة السابقة إلى عناصر فرعية itnegrA" أرجنتي، وقد حلل ℅12الأعراض وزنها النسبي 








                                                         
 .122"، ص:مرجع سابقإيمان أنجرو، " 1
 .382"، ص:مرجع سابق" فهمي مصطفى الشيخ، 2
 .122"، ص:مرجع سابقإيمان أنجرو، " 3
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 "itnegrA" العناصر الفرعية وأوزانها النسبية وفق نموذج أرجنتي ):9( جدول رقم
 العلامة الوزن النسبي (المؤشرات) العناصر الفرعية المرحلة
 العيوب: -1
ّأوتوقراطية الإدارة. -2
ّالجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام. -1
ّتدني الكفاءة لدى الإدارة التنفيذية. -3
ّلكفاءة لدى الإدارة المالية.تدني ا -4
ّخلل في نظم الرقابة الداخلية. -2
ّخلل في النظام المحاسبي بشكل عام. -6
ّخلل في نظم التعيين والترقية والتدريب. -7
ّتدهور معنويات العاملين. -0











ّّ34 مجموع علامات العيوب: 
 الأخطاء: -2
ّتزايد مضطرد في حجم الديون. -2
ّتوسع كبير وغير مبرر في نشاط المؤسسة. -1





ّّ24 مجموع علامات الأخطاء: 
 الأعراض:-3
ّمؤشرات مالية سيئة. -2
ّالإفراط في إجراءات المحاسبة الإبداعية. -1






ّّ12 مجموع علامات الأعراض: 
ّ ℅221 المجموع العام: 
"، بحث المصرف الصناعي السوري نموذجا -التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراضإيمان أنجرو، " :المصدر
المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، الجمهورية مقدم لنيل شهادة الماجستير(غير منشورة)، تخصص: محاسبة، قسم 
ّ.422، ص:7881-6881العربية السورية، 
كفاءة الإدارة وسوء التسيير هو المسؤول الأول  ويبدو من خلال الجدول السابق أن الضعف في
ر المؤسسة، وأن بقية المؤشرات هي متغّيرات تابعة فقط لهذا المتغّير،
ّ
لى عدد وبناًء ع والأخير عن تعث
)، يجري تصنيف الشركات إلى ثلاث فئات حسب قدرتها على الاستمرار، وهذه الفئات هي:Aنقاط (
 )A(تبعا لعدد نقاط  قدرتها على الاستمرار حسب فئات الشركات  ):21( جدول رقم
 )Aعدد نقـــــاط ( درجة المخاطرة الفئـــ ــــة
 0≥A>81 الشركة غير معرضة لمخاطر الإفلاس الأولى
 53>A احتمال التعرض لمخاطر الإفلاس الثانية
 81≥A≥53 يصعب التنبؤ بمخاطر الإفلاس (المنطقة الرمادية) الثالثة
ّ.482، ص:0881، 2، دار النشر غير موجودة، رام الله، فلسطين، ط"التحليل المالي"فهمي مصطفى الشيخ،  :المصدر
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 2012الحديثة التي استخدمت ابتداء من سنة  الكّمية وهو أحد النماذج: "adiKنموذج كيدا" -سادسا
للتنبؤ بالفشل المالي للمؤسسات، وتعد احتمالات الفشل مرتفعة حسب هذا النموذج عندما تكون 
قبل سنة من  ℅81) سالبة، وقد اثبت هذا النموذج قدرة تنبؤية بحوادث الفشل بنسبة قيمة (
 كل متغيرات مستقلة من النسب المالية تشمل 2موذج علىحدوث واقعة الإفلاس، وقد بني هذا الن
ّ1التشغيلي وهي: الأداء جوانب
ّ= صافي الربح بعد الفائدة والضرائب إلى مجموع الأصول.  
ّّ= مجموع حقوق الملكية إلى مجموع الخصوم.  
ّالأصول السائلة إلى مجموع الخصوم المتداولة. =  
ّالمبيعات إلى مجموع الأصول. =  
ّّالنقدية إلى مجموع الأصول. =  
ن             
ّ
 2نموذجه كالتالي: صياغة من" adiKكيدا"وقد تمك
 
يعتبر أحد أهم النماذج ، ّو7012استخدم هذا النموذج سنة : "drorrehS" نموذج شيرورد -سابعا
لمالي، ويستخدم هذا النموذج من قبل المصارف لتقييم المخاطر الائتمانية عند الحديثة للتنبؤ بالفشل ا
 3فئات بحسب درجة المخاطرة. 2منح القروض للمشاريع والمؤسسات، ويجري تقسيم القروض إلى 
ويعتمد النموذج على ستة مؤشرات مالية مستقلة، بالإضافة إلى الأوزان النسبية لمعاملات دالة التمييز 
 4طيت لهذه المتغيرات، حسب الصيغة التالية:التي أع
 
ّحيث أن:ّ
ّ= صافي رأس المال العامل إلى مجموع الأصول.  
ّّ= الأصول النقدية إلى مجموع الأصول.  
ّمجموع حقوق المساهمين إلى مجموع الأصول.=  ّ 
ّمجموع الأصول.الربح قبل الضرائب إلى  صافي=   
                                                         
دراسة  -استخدام أساليب التحليل المالي في التنبؤ بفشل الشركات المساهمة الصناعيةسيف عبد الرزاق محمد الوتار، " -وحيد محمد رمو 1
، 882، العدد13"، مجلة تنمية الرافدين، مجلد المالية على عينة من الشركات المساهمة الصناعية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق
 .21، ص:8281كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 
 gnisU-seinapmoC detsiL nainadroJ fo yctpurknaB etaroproC gnitciderP" ,baqE demhA-bitahklA dilahK 2
 ecneicS fo retneC naidanaC ,tnemeganaM dna ssenisuB fo lanruoJ lanoitanretnI ,"sledoM adiK dna namtlA
 .902:P ,1102 hcraM ,3°N ,6.loV ,noitacudE dna
دراسة تطبيقية لعينة من المصارف الأهلية في محافظة نينوى –للتنبؤ بفشل المصارف  drorrehSاستخدام نموذج زهراء صالح الخياط، " 3
 .22، ص:4281، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 222، العدد 63افدين، المجلد"، مجلة تنمية الّر)9222 -7222( للمدة
 .20"، ص:مرجع سابقفهمي مصطفى الشيخ، " 4
 X240,1 = Z 1X24,0 + 2X164,0 + 3X364,0 + 4X172,0+5 
 X71 = Z 1X9 + 2X5,3 + 3X02 + 4X2,1+5 X1,0+6
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ّّمجموع الأصول إلى مجموع الخصوم.=   
ّّمجموع حقوق المساهمين إلى الأصول الثابتة. =  
)، يجري تصنيف القروض والمؤسسات المقترضة إلى خمس فئات حسب Zوبناء على عدد نقاط (
ّقدرتها على الاستمرار(المؤسسات)، وهذه الفئات هي:
 )Z(تبعا لعدد نقاط  قدرتها على الاستمرار حسب فئات الشركات  ):11( جدول رقم
 )Zعدد نقاط ( درجة المخاطرة الفئـــ ــــة
 52≥ Z قروض ممتازة عديمة المخاطرة الأولى
 02≥ Z >52 قروض قليلة المخاطرة الثانية
 5≥ Z >02 قروض متوسطة المخاطرة الثالثة
 5-≥ Z >5ّقروض مرتفعة المخاطرة الرابعة
 5-< Zّقروض خطرة جدا الخامسة
دراسة تطبيقية لعينة من المصارف  –للتنبؤ بفشل المصارف  drorrehS"استخدام نموذج زهراء صالح الخياط، : المصدر
، كلية الإدارة والاقتصاد، 222، العدد 63، مجلة تنمية الرافدين، المجلد)"9222 -7222( الأهلية في محافظة نينوى للمدة
 .22، ص:4281لموصل، العراق، جامعة ا
ّ
ّ
" يخدم المصارف من زاويتين، فمن جهة يسمح استخدامه بتقييم drorrehS" شيروردنموذج  إن
المركز الائتماني للمؤسسات التي تتقدم بطلبات الحصول على قروض أو تسهيلات مصرفية، ومن جهة 
خلي للمصرف أو حتى من طرف أخرى يمكن أيضا استخدام هذا النموذج من قبل إدارة التدقيق الدا
ّالمدققين الخارجيين لتقييم درجة المخاطرة المحيطة بمحفظة القروض. 
أجريت في بريطانيا دراسة من  7712خلال سنة  :"wohssiT dna relffaT" نموذج تافلر وتيشو -تاسعا
اض ي قادر على "، والتي هدفت إلى تطوير نموذج ريwohssiT dna relffaT" تافلر وتيشوقبل الباحثين 
التنبؤ بفشل المؤسسات البريطانية، وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل التمييزي الخطي 
مؤسسة) ومؤسسات  64( متعدد المتغيرات للتفريق بين العديد من المؤسسات المستمرة في عملها
لنشاط، وقد مؤسسة كذلك) مع تشابه بين المجموعتين من حيث الحجم وا 64( أخرى أعلنت إفلاسها
  1يلي: منها كماثمانية نسب مالية مختلفة، ثم تم اعتماد أربعة استخدم الباحثان في صياغة النموذج 
 
ّحيث أن:
ّ= الأرباح قبل الضرائب إلى المطلوبات المتداولة  
ّّ= الأصول المتداولة إلى مجموع المطلوبات  
                                                         
 ، ص1281، 2"، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طSRFI التحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية للإبلاغ الماليشعيب شنوف، " 1
 .041-741ص:
 0 = Z X35, 1X31,0 + 2X81,0 + 3X61,0 + 4
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ّتداولة إلى مجموع الأصوّلالمطلوبات الم =  
المطلوبات المتداولة) / المصروفات التشغيلية  –فترة التمويل الذاتي = (الأصول السائلة  =  
ّاليومية المتوقعة.
 لقدرتها على الاستمرار، وهي:      
ً
ّّّوقد جرى تصنيف الشركات إلى فئتين وفقا
ّوأكبر. 8,3) فيها Zرار، إذا كانت قيمة (فئة الشركات الناجحة أو القادرة على الاستم -
ّوأقل. 8,1) فيها Zفئة الشركات المهددة بخطر الإفلاس، إذا كانت قيمة ( -
" بمحاولة لإعادة النظر في نموذجه السابق، لعينة صغيرة تتكون relffaT، قام "1012وفي العام 
شركة تتمتع بكيان  24) و3712 –ّ0612شركة أعلنت إفلاسها أو تمت تصفيتها في الأعوام ( 31من 
" بدراسة الاحتمالات وتقدير تكاليف الأخطاء عند تصنيف الإجراءات relffaTمالي قوي، وقد قام "
وتحديد المتغيرات، وتّوصل إلى أن هذا النهج هو أفضل من الناحية العملية كوسيلة لتحديد قائمة 
د من خلال ردود أفعال  صغيرة من الشركات التي تمر بضائقة مالية، وأن حالة الإفلاس
ّ
الفعلي تتحد
وما يجب الإشارة إليه هو أن المحلل يمكنه الدائنين أو المؤسسات المالية وغيرها من الدائنين، 
استخدام هذه النماذج مع إجراء بعض التعديلات على متغيراتها وزنا وعنوانا لملاءمتها مع ظروف 
ى مقدرة وكفاءة علمية ومهنية عالية من قبل المحلل المؤسسة المصرفية التي يقوم بدراستها، تحتاج إل
لاقتراح النموذج المناسب والى اختبارات عديدة قبل تطبيقه، وإلا ستكون المخرجات غير دقيقة وقد 
ّ1تلحق الضرر بالمصرف.
 المصارف والإشراف علىالمبحث الثالث: الرقابة 
ل انتقاله من مرحلة الوقوف على لقد تطّور مفهوم الرقابة المصرفية تطورا ملموسا، من خلا
وضع المصرف في لحظة معينة إلى مرحلة الرقابة المستمرة بهدف الوقوف على التغيرات التي تحدث في 
الأوضاع المالية للمصرف، وبالتالي لم يعد استقراء القوائم المالية للمصرف من خلال عمليات الرقابة 
د مفهوم الرقابة إلى نظام الرقابة بالمخاطر، ليشمل جوانب المكتبية وعمليات الرقابة الميدانية، بل امت
أخرى مثل تقييم الوضع المالي للمصرف بوجه عام وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من المخاطر التي 
يمكن أن يتعرض لها المصرف وحجمها ونوعيتها ومدى تناسبها مع رأس مال المصرف، فضلا على 
لة من المخاطر وإلزام المصارف بمتابعة ووضع الخطط الكفيلة بالتغلب تحديد المستويات غير المقبّو
ومن خلال هذا المبحث سوف نعالج المفهوم الحديث للإشراف  على نقاط الضعف التي يتم اكتشافها.
ّوالرقابة المصرفية وكذا وأنواعها وأهدافها.
ّ
                                                         
 .221"، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، سنة النشر غير مذكورة، ص:الاتجاهات الحديثة في التحليل الماليوليد ناجي الحيالي، " 1
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 المطلب الأول: المفهوم الحديث للإشراف والرقابة المصرفية
لرقابة المصرفية السليمة شرطا ضروريا لاستمرار المصارف والتأكيد على سلامة مراكزها تعتبر ا
المالية، وجدير بالذكر أنه نتيجة تطور العمل المصرفي وزيادة درجة تعقيده، أصبح من الضرورة بمكان 
معايير تكييف أسلوب الرقابة بما يتناسب مع التطورات والتحولات والمستجدات العالمية التي جعلت 
 دولية تسعى كافة دول العالم للتواؤم معها وتوفير 
ً
الرقابة تتخطى الحواجز المحلية لتصبح معاييرا
أنظمة رقابة تسمح لإدارات المصارف من أن تحقق سلامة تدفق أموالها وتصريفها، والتأكد من حماية 
يدها، ثم أن نماذج مواردها واستخداماتها والتحقق من سلامة وصحة عملياتها ودقة تسجيلها وق
تقييم الأداء والاستقرار والسلامة المالية للمصارف التي تم التطرق إليها سابقا سوف تساعد المدققين 
والمحليين والجهات الرقابية من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفي الوقت المناسب. كما أن 
سلامة وقوة أداء المصارف لأعمالها إخضاع المصارف العاملة لإشراف السلطة النقدية سوف يضمن 
بحيث يكتسب النظام المصرفي ثقة جمهور المودعين والمستثمرين من خلال الإفصاح المطلوب، ويتيح 
 1للسلطة الرقابية فرض المعايير التي تراها مناسبة للحفاظ على استقرار وسلامة المصارف العاملة.
يا جذبت إليها الإشراف من قبل جهة عامة، ويعود وهناك حقيقة تاريخية هامة هي أن المصارف تقليد
الدور الذي تلعبه في المجتمع، زيادة على أن بقاء واستمرار نشاط  أهميةذلك بالدرجة الأولى إلى 
ويهدف الإشراف المصرفي إلى تخفيض  2المصارف يتأثر إلى حد كبير بثقة الجمهور وسلامة عملياتها.
شية أن يؤثر مصرف معين في ثقة الأفراد في المصارف الأخرى، مخاطر الفشل النظامي المتمثل في خ
وهو ما يؤدي إلى إقبال واسع من طرف الأفراد لسحب ودائعهم، وقد يترتب عن ذلك انهيار النظام 
ّ 3المصرفي ككل، وعليه فإن الإشراف المصرفي يهدف إلى تحقيق هدفين هما:
ّالإفراط في المخاطرة. منع المقترضين عن الإقدام على سلوك قد ينطوي على -
ّإلزام المقرضين بتصحيح الوضع على الفور إذا ما حدثت مشاكل تتعلق بمحافظ الائتمان. -
 الفرع الأول: تعريف الرقابة المصرفية
ض الكثير من المهتمين إلى تعريف الرقابة الذي تطّور من رقابة المصرف في لحظة زمنية قد تعرّّل      
ئم المالية إلى التحقق من مدى التزامه بالضوابط الرقابية وسلامة نظامه معينة من خلال دراسة القوا
المحاسبي ورقابته الداخلية كمرحلة أولى، ثم انتقل مفهوم الرقابة المصرفية للوقوف على الأوضاع 
                                                         
 .341"، ص:مرجع سابقعبد الناصر براني أبو شهد، " 1
، 2881"، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، بنوكالتطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال الطارق عبد العال حماد، " 2
 .11ص:
 .161، ص:8281"، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، العولمة المصرفيةعصام الدين أحمد أباضة، " 3
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المالية للمصارف وذلك بالكشف عن مواطن الضعف في وقت مبكر ليتطور مفهوم الرقابة المصرفية 
ّ1وسع وهو أسلوب الرقابة بالمخاطر الذي يعكس تطورا لأهداف الرقابة الميدانية.ليشمل مفهوم أ
ّيلي: وهناك عدة تعاريف للرقابة المصرفية نذكر منها ما
هي وظيفة إدارية، وهي عملية مستمرة ومتجددة يتم بمقتضاها التحقق من أن الأداء " :التعريف الأوّل
ايير الموضوعة، وذلك بقياس درجة نجاح الأداء الفعلي في يتم على النحو الذي حددتها الأهداف والمع
ّ 2تحقيق الأهداف والمعايير بغرض التقويم والتصحيح".
"الرقابة المصرفية هي عبارة عن تطبيق عملي لواقع الرقابة في المجال المصرفي وذلك  :التعريف الثاني
المسطرة من طرف أعلى سلطة بهدف مقارنة عمليات وموجودات البنك وتنظيمه مقارنة بالقوانين 
ّ3نقدية وهي البنك المركزي".
 ما هو يحدث ما أن الإدارة بها ترّى أن يمكن التي العملية بأنها "جوليتّو هيكس"يعرفها :التعريف الثالث
 العملية أيضا وهي تصحيحات، بعدة القيام فمن الضرورّي كذلك يكن لم وإذا يحدث، أن ينبغي كان
ّ4الخطط المرسومة". لمعايير مطابق الفعلي التنفيذ أن من التأكد يتم بموجبها التي الفرعية الإدارية
"الرقابة المصرفية هي نوع من أنواع الرقابة التي تمارسها السلطات النقدية في البلاد  :التعريف الرابع
 للتحقق من سلامة النظم المصرفية والنقدية المطبقة، والتأكد من صحة تطبيق القوانين والأنظمة
والتعليمات المصرفية الصادرة من جهة، والإشراف والمراقبة سواء كان ذلك ممثلا في البنك المركزي أو 
ّ5مؤسسة النقد أو السلطة المخول لها القانون حق الإشراف والرقابة على البنوك من جهة أخرى".
لسلطة النقدية "هي كل جهد أو فعل ذو سمة إشرافية و/ أو رقابية يتم بواسطة ا :التعريف الخامس
من خلال أجهزة النظام نفسه أو أي جهات رقابية أخرى ذات صلة، بغرض خلق واستدامة نظام 
مصرفي محصن ومتماسك ومتفاعل مع الاقتصاد بحيث يساهم في تحقيق أهداف الأطراف المتعددة 
 لأهداف السياسة النقدية والمصرف
ً
ية على وجه المشتركة في الصناعة المصرفية بتوازن مقدر تحقيقا
الخصوص، والمساهمة في السياسات الأخرى في تجسيد مطلوبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية 
ّ6الكلية".
                                                         
ام، " -عقبة الرضا 1
ّ
ة جامعة تشرين للدراسات والبحوث "، مجلدور مصرف سورية المركزي في الرقابة على المصارف الأخرى وآلية تفعيلهريم غن
 . 122، ص:2881، جامعة تشرين، اللاذقية، سورية، 1 ، العدد71العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد
 . 23، ص:8281، 2"، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، طالرقابة المصرفيةمحمد أحمد عبد النبي، " 2
 .241، ص:1112، 1"، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالنقود والمصارف"عقيل جاسم عبد الله،  3
"، مجلة الاقتصاد الجديد، دور وفعالية الرقابة الاحترازية في تحقيق السلامة المصرفية في ظل تزايد مخاطر العمل المصرفيطرش ي محمد، " 4
 .7ى، الجزائر، ص:، جامعة خميس مليانة، عين الدفل3281، سبتمبر 78 العدد
"، مداخلة مقدمة للمؤتمر متطلبات تكييف الرقابة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري مع المعايير العالميةحّبار عبد الرزاق، " -زيدان محمد 5
تصادية، جامعة ورقلة، الجزائر، العلمي الدولي الثاني حول "إصلاح النظام المصرفي الجزائري"، المنظم من طرف كلية العلوم الحقوق و العلوم الاق
 .4، ص:0881مارس  12-22 أيام:
 .1"، ص:مرجع سابقمحمد علي يوسف أحمد، " 6
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ّيلي: ومن خلال التعاريف السابقة يمكن تقديم تعريف شامل للرقابة المصرفية كما
 "هي متابعة وملاحظة وتدقيق الأعمال من طرف الجهات الرقابية المخولة للتحقق من مدى
سلامة العمليات المصرفية وتحقيق الأهداف المرسومة في ظل احترام القوانين والتشريعات واللوائح 
ّوالنظم التي تحكم العمل المصرفي".
وتختلف الرقابة المصرفية في أبعادها بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية لأن الرقابة 
ملة وذات طبيعة خاصة كونها تنبع من إيمان عميق على أنشطة هذه الأخيرة لها أبعاد متعددة ومتكا




ين وتعتمد الرقابة في المصارف الإسلامية كذلك على رقابة الوجدان والضمير داخل الأفراد العامل
فيها وهذه الرقابة نابعة من ضمير الموظف لترسيخ القيم الإسلامية التي تجعله يؤدي عمله بإتقان 
 2وإخلاص فتزداد فعالية الرقابة الذاتية للعاملين على سلوكياتهم وعلى مستوى الأداء المطلوب.
ي تقوم بها (الرقابة وتتقاطع المصارف التقليدية مع المصارف الإسلامية في نوع الرقابة حسب الجهة الت
الحسابات)، إلا أن أعمال  ورقابة مدققيالداخلية والرقابة الخارجية ممثلة في رقابة البنك المركزي 
وأنشطة هذه الأخيرة تخضع إلى رقابة أخرى هي الرقابة الشرعية قصد الاطمئنان إلى التزامها بالتطبيق 
ية انحرافات إذا ما حدثت فعلا بالاستناد إلى العملي لأحكام الشريعة الإسلامية، والتدخل لتصحيح أ
ّ3وتستند الرقابة المصرفية الفعالة إلى ثلاث ركائز أساسية هي: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية،
المصرفية تحديد مفهوم المصرف العامل، : يجب أن تكفل التشريعات التشريعات المصرفية -أولا
ح القروض، بالإضافة إلى ذلك يلزم أن تكفل التشريعات والذي يشمل في إطاره العام قبول الودائع ومن
ّ4المصرفية صلاحيات وسلطة الرقابة على المصارف(وهي سلطة البنك المركزي غالبا) والمتمثلة في الآتي:
ّتحديد معايير ترخيص المصارف. -
حفاظ السلطة الرقابية على سرية المعلومات الخاصة بالمصارف، بحيث يكون الإفصاح عن هذه  -
ّعلومات وفق إطار قانوني.الم
تعزيز صلاحيات الجهات الرقابية بقوانين من اجل فرض قرارات السلطة الرقابية مثل إلغاء رخصة  -
ّالمصرف العامل، تحديد الأنشطة التي يمكن أن يمارسها.
 وضع أحكام توضح عملية الرقابة المجمعة على أنشطة المصارف دولية النشاط.  -
                                                         
 .2، الآية:"سورة النساءالقرآن الكريم، " 1
 .021"، ص:مرجع سابقمحمود حسن صوان، " 2
دراسة تحليلية تطبيقية لحالات مختارة  -نوك المركزيةانعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البأحمد شعبان محمد علي، " 3
 .101، ص:7881، 2الدار الجامعية، مصر، ط "،من البلدان العربية
 .62"، ص:مرجع سابقابراهيم الكراسنة، " 4
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لكي تقوم السلطة الرقابية بدورها على أكمل وجه، يجب أن تتمتع : ــــــــةالسلطة الرقابيــ -ثانيا
بالاستقلالية كما يجب أن تكون خاضعة للمساءلة أمام الجهة المخولة قانونا، كما يجب أن تخضع 
ّ1المصارف العاملة لأساليب الرقابة عن طريق السلطة الرقابية (ممثلة في البنك المركزي) من خلال:
وتتم عن طريق دراسة البنك المركزي للبيانات الدورية التي يطلبها من المصارف  :بة المكتبيةالرقا -2
وتشمل مراجعة وتحليل البيانات المالية التي يتم تقديمها إلى السلطة الرقابية من الخاضعة لإشرافه، 
لمصارف العاملة، قبل المصارف العاملة، حيث أن تحليل هذه البيانات يسهل عملية الرقابة على أداء ا
وبالتالي يمكن معرفة المشاكل التي قد تطرأ على أعمال هذه المصارف، مما يجعل الرقابة الميدانية 
عملية فعالة، بالإضافة إلى ذلك تشمل الرقابة المكتبية مقارنة أداء المصارف العاملة مقابل بعضها 
من حيث رأس المال والسيولة وما البعض بما يمكن للمحلل من معرفة أوضاع هذه المصارف العاملة 
يمكن أن ينتج من هذه الأوضاع من اتجاهات مرضية أو غير مرضية، كما أن فعالية الرقابة المكتبية 
تعتمد بشكل أساس ي على مدى صحة ودقة ومصداقية البيانات التي تقوم المصارف العاملة بتزويدها 
ّلسلطات الرقابة. 
ال فريق عمل تابع للبنك المركزي إلى المصارف العاملة للإطلاع على وتتم بانتق: الرقابة الميدانية -1
السجلات والمستندات الخاصة بها بغية التحقق من صحة البيانات المقدمة وسلامة العمليات 
بالإضافة إلى ذلك تغطي المصرفية وفقا للقوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة من سلطة الرقابة، 
عض القضايا التي تكون الرقابة المكتبية غير مفيدة في تحليلها، وذلك مثل قدرة الرقابة الميدانية ب
الإدارة ومخاطر التشغيل، وبوجه عام فان أهم أهداف الرقابة على المصارف هو التأكد من متانة 
 الوضع المالي وسلامته. 
صارف العاملة في دراسة ووفقا لهذا الأسلوب يشترك البنك المركزي مع الم 2:رقابة الأسلوب التعاوني -3
المشاكل التي تواجه القطاع، ويتخذ بالتنسيق معها قرارات جماعية يواجه بها تلك المشاكل، الأمر الذي 
ينمي روح التعاون والتشاور، ويتيح لهذه المصارف تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الإدارة 
ّالمشتركة لهذه المشاكل.
تتضح ضرورة وجود إطار قانوني ونظام محاسبي، ليس فقط لغرض : والمحاسبية البيئة القانونية -ثالثا
الرقابة الفعالة من قبل السلطات الرقابية، ولكن أيضا لغرض تحقيق المصارف لأهدافها الاقتصادية، 
ّ3فبالنسبة للإطار القانوني يجب أن يعالج القضايا التالية:
ّوالتزاماته تجاه المالكين. هيكل المصرف العامل وتشكيله، ملكيته، حقوقه -
                                                         
"، دار الكتاب كترونيةتقييم أداء البنوك والمخاطر المصرفية الإل -الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمالصلاح الدين حسن السيس ي، " 1
 .633، ص:2281الحديث، القاهرة، مصر، 
 .111، ص:6881، 2"، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طإدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي، " 2
 .72"، ص:مرجع سابقابراهيم الكراسنة، " 3
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ن المصرف من حوزة الضمانات التي لديه مقابل القروض المقدمة. -
ّ
 الوسائل التي تمك
الظروف والكيفية التي يحق فيها للدائنين المطالبة بتصفية المصرف العامل في حالة حدوث عسر  -
ّمالي للمصرف، أما بالنسبة للنظام المحاسبي فيجب أن يشمل على:
ّاسبية متفق عليها يتم الالتزام والتقيد بها من قبل كافة المصارف العاملة.معايير مح -
 مراجعة مستقلة من قبل مراجعين خارجيين. -
 الإفصاح عن البيانات المالية التي تم مراجعتها بدقة عن طريق المراجعين الخارجيين. -
 الفرع الثاني: أنواع الرقابة المصرفية بالمفهوم الحديث
ابة المصرفية بالمفهوم الحديث التي يمارسها البنك المركزي على المصارف إلى يمكن تقسيم الرق
ّ 1نوعين:
"وسيلة لحماية موارد المصرف من سوء  تعّرف الرقابة الوقائية بأنها:: الرقابة الوقائيـــــــــــة -أولا
ك لمنع حدوث المشاكل "الرقابة التي تتم قبل أداء النشاط، وذل كما تعّرف أيضا على أنها: 2الاستخدام".
وهي الرقابة التي تقوم على تقليص المخاطر التي قد تتعرض  3التي تنتج عن الانحراف عن معايير الأداء".
لها المصارف، وبالتالي تفادي مشاكل السيولة والملاءة والخسائر المحتملة، من خلال فرض معايير 
وتملك السلطة النقدية في هذا الصدد  محددة لرأس المال ونسب السيولة الواجب الاحتفاظ بها،
أساليب عديدة ومتنوعة في إطار الضوابط التنظيمية والإدارية للرقابة المصرفية يمكن أن نوجزها 
ّ4يلي: فيما
ضوابط تأسيس المصارف وعلاقاتها مع مختلف الأطراف من مدراء وعاملين ومحافظي الحسابات  -
ّوالضوابط القانونية الأخرى ذات العلاقة. 
ّضع النسب والمؤشرات بهدف الكشف المبكر عن احتمالات الفشل المالي حاليا أو في المستقبل.ّو -
وضع تحت تصرف أو بالتنسيق مع إدارات المصارف أنظمة لإدارة المخاطر المالية والتشغيلية وتفعيله  -
ّعلى مستوى كل مصرف، مع الحرص على تعزيز الحوكمة لتقوية البنيان المؤسس ي للمصارف.
وهي الرقابة التي تقوم على مساندة البنك المركزي للمصارف في : (العلاجية) الرقابة الحمائيــــــة -ياثان
وقد ظهرت أهمية التأمين على الودائع  5حالة تعرضها للأزمات من خلال مؤسسات ضمان الودائع.
ية المودعين من العناصر وحماية المودعين في الفترة الأخيرة باعتبار أن نظام التأمين على الودائع وحما
                                                         
 .021"، ص:مرجع سابقعصام الدين أحمد أباضة، " 1
 "، أطروحة لنيل درجة الدكتوراهور معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال في تطوير العمل الرقابي في القطاع المصرفي في سوريةدحسن أحمد، " 2
 .2، ص:0881(غير منشورة) في المحاسبة، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة حلب، الجمهورية العربية السورية، 
 .2، ص:"المرجع السابق" 3
 .21، ص:"مرجع سابقر، "الغريب ناص 4
 .021"، ص:مرجع سابقعصام الدين أحمد أباضة، " 5
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الفعالة في التغلب على المشاكل التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع بصفة 
 عن ذلك فقد اعتبر وجود هذا النظام أمرا هاما يساعد في دعم شبكة الأمان والاستقرار عامة، 
ً
فضلا
ملجأ أخير للإقراض والرقابة المصرفية وتعليمات المالي في المصارف التي تعتبر البنوك المركزية بصفتها 
الودائع إلى  على أنظمة التأمين معظم فوتهد 1السلامة وصندوق ضمان الودائع المصرفية أحد مكوناتها.
 على الحفاظ تحقيق هدفين، الأول حماية أموال المودعين وتفادي حدوث ذعر مالي بينهم، والثاني
 سلامة على وبالتالي المحافظة مالي، إعسار أو للفشل تعرضها تفاديللمصارف ّو المالية المراكز سلامة
 طريق عن العملاء ودائع حماية إلى الودائع على التأمين نظام مفهوم المصرفي، وينصرف النظام واستقرار
ّ2الودائع المصرفية. ضمان صندوّق في المصارف مساهمات من خلال جزئيا، أو كليا تعويضهم
 ة وأهداف الرقابة المصرفية وبعدها الدوليالمطلب الثاني: أهمي
ّ
ّ
 واستجابة للمتغيرات سواء  يعد
ً
القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثيرا
ل وضع أنظمة للرقابة المصرفية والإشراف على المصارف الدوّّعلى  يتوّجبالدولية أو المحلية، وعليه 
ومن ، وضمان كفاءة النظام المصرفي وحماية أموال المودعين بهدف تحقيق الاستقرار في النظام المالي
 خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى أهمية الرقابة المصرفية، ثم إلى أهدافها وبعدها الدولي.
 الفرع الأول: أهمية الرقابة المصرفية
ّ
ّ
اعتباره مها هذا القطاع بتنبع أهمية الرقابة على المصارف من طبيعة الخدمات المالية التي يقد
الوسيط بين المدخرين و المستثمرين، وارتباطه الوثيق مع بقية الأنشطة الاقتصادية و إسهامه في 
الحفاظ على الثقة بالنظام النقدي ككل، من خلال استخلاص المؤشرات الرئيسية للحكم على مدى 
درة على الوفاء سلامة الوضع المالي للمصارف بإظهار مؤشرات السيولة و الربحية و المخاطر و الق
بالالتزامات، وتقديم معلومات موثوقة للمستثمرين والمدخرين، وفي هذا الإطار، تخضع المصارف 
العاملة لإشراف السلطات النقدية التي تهتم بنوعية الإفصاح ، وتفرض المعايير التي تراها مناسبة 
ح الصادرة عن عايير الإفصاللحفاظ على استقرار المصارف، وتشجع إدارات هذه الأخيرة على تطبيق م
 مجموعة في ويمكن تلخيص أهمية الرقابة المصرفية 3المحاسبية المحلية و الدولية.المنظمات المالية ّو
 4أهمها: النقاط من
                                                         
"، دراسة تحليلية ميدانية -تأثير إنشاء نظام ضمان الودائع على استقرار الجهاز المصرفي الفلسطينيرأفت علي الأعرج، " -علي عبد الله شاهين 1
 ).2281/12/83(تاريخ الاطلاع:  /ودراسات-أبحاث/1neehahsa/sp.ude.azagui.etis بحث منشور على الموقع الالكتروني:
، 28"، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العددنظام حماية الودائع والحوكمة -مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفيبن علي بن عزوز، " 2
 .622، ص:0881جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 
"، مداخلة مقدمة حالة القطاع المصرفي الجزائري  -الرقابة القانونية والإدارية على القطاع المصرفين ساس ي، "الياس ب -محمد الصغير قريش ي 3
 .1، ص:2881ماي  4-3للملتقى الوطني حول القطاع البنكي وقوانين الإصلاح الاقتصادي، المنظم من طرف كلية الحقوق، جامعة جيجل، أيام:
 .1ص: "،مرجع سابقابراهيم الكراسنة، " 4
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مستقطبا لودائع الجمهور الذي يشكل جزءا من المدخرات الوطنية وقدرة هذا  المصرفي اعالقط يعد
الوطنية وعلى  للعملة الشرائية القوة على في التأثير المزدوج القطاع على خلق نقود الودائع وبالتالي قدرته
 النشاط الاقتصادي عموما.
لية باعتبارها مؤسسات وساطة مالية بين الدور الهام الذي تلعبه المصارف في توزيع الموارد الما -
ّ.المالي وأصحاب العجّزأصحاب الفائض المالي 
ّ -
ّ
ّ من المصارف على الرقابة نتمك
ّ
 على الحفاظ وبالتالي الودائع ضياع إلى يتؤدّّ قد التي المخاطر من الحد
ّالجمهور في الجهاز المصرفي. ثقة
معرفة درجة المخاطر التي تتحمله، والتأكد إمكانية الوقوف على نوعية موجودات المصرف وتقييمها ّو -
ّ1من مدى التزام المصارف وتقيدها بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
 الفرع الثاني: أهداف الرقابة المصرفية وبعدها الدولي
 محددة أهداف على عام إتفاق يوجد أنه إلا العالم، دوّل في الرقابة نظم اختلاف من بالرغم
ّ2وهي: المصرفية للرقابة رئيسية
 :هما أساسيتين نقطتين ويتضمن هذا العنصر :والمصرفي المالي النظام استقرار على الحفاظ -أولا
ّ -
ّ
 عدم وضمان المصرفية، المؤسسات ممارسات على الإشراف خلال من المصارف إفلاس مخاطر بتجن
ّ
ّ
 .ككل المالي والنظام المصرفي حماية للنظام رها،تعث
 .الدوليةّو المحلية للعمليات المصارف في والخصوم الأصوّل بإدارة الخاصة ماتوالتعلي القواعد وضع -
 :خلال من ذلك ويكوّن :المصرفي الجهاز عمل كفاءة ضمان -ثانيا
 .للمخاطر تعرضها الأصول وتجنب جودة من ومستندات المصارف والتأكد فحص حسابات -
ّالرئيسية.العمليات الداخلية للمصارف وتحليل العناصر المالية  تقييم -
 بعض تمويل على الحفاظ ها بغيةبالتزامات الوفاء قدرتها على من للمصارف والتأكد المالي تقييم الوضع -
 تمويلها تدبير الخاص القطاع يستطيع لا والتي والهامة الحيوية والمؤسسات الأنشطة الاقتصادية
ّ.بالكامل
                                                         
"، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة على قطاع المصارف الخاصة في سورية IIمدى تطبيق معايير بازل ايهاب غازي زيدان، " 1
 .41، ص:2281الفلسفة في العلوم المالية والمصرفية، جامعة عمان، الأردن،  الدكتوراه (غير منشورة)
"، بحث منشور على الموقع الالكتروني: ة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية ومعايير لجنة بازل الرقابة المصرفيماجدة أحمد شلبي، " 2
-a89d189d-9a8da89d189d1b8d5b8d589d489d7a8d-9a8d8a8d7a8d289d1b8d489d7a8d/.../moc.aidepfei
  ).2281/12/23(تاريخ الاطلاع:   ... -489d8b8d
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 واتخاذ سيطرتها لفرض الرقابية تالسلطا تدخل طريق عن ذلك كوّن:المودعين حماية أموال -ثالثا
 تنفيذ عدم حالة في أموال المودعين لها تتعرض قد التي المحتملة المخاطر المناسبة لتفادي الإجراءات
 المودعين لاسيما المتعلقة منها بسلامة الأصول. التزاماتها تجاه المصرفية المؤسسات
ي المدة الأخيرة بموضوع الرقابة المصرفية لتواكب زاد الاهتمام ف: البعد الدولي للرقابة المصرفية -رابعا
التطورات في الأفكار والأساليب والأدوات، فقد ظهرت الحاجة إلى وجود تعاون دولي في مجال الرقابة 
على المصارف، وعليه فإن سلامة العمل المصرفي الدولي وكفاية أنظمة الرقابة الموجودة ظهرت 
وقد أدى التوسع في الإقراض المصرفي على  1لمصرفية الدولية.كمسألة هامة وأساسية على الساحة ا
المستوى الدولي، وقيام المصارف متعددة الجنسيات بمثل هذه النشاطات من خلال فروعها المنتشرة 
على المستوى العالمي، وما تبع ذلك من مخاطر ملازمة لمثل هذا الإقراض المصرفي الدولي وضرورة توفير 
اسب مع هذه المخاطر، مما استلزم نوعا من التعاون الدولي في مجال الرقابة إجراءات رقابية تتن
وقد جاءت أولى الخطوات  2والإشراف المصرفي وصولا إلى هدف عام وهو حماية النظام المصرفي الدولي.
 "لجنة مسّمى الدولي في مجال الرقابة والإشراف المصرفي بتأسيس هيئة دولية تحتالجادة للتعاون 
 للرقابة دولي إعطاء بعدا في كبير بقدر تساهم أن الرقابية" واستطاعت والممارسات المصرفية ةالأنظم











                                                         
"، دار الوسام دراسات نظرية وتطبيقية -حاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات الماليةنظم المصلاح الدين حسن السيس ي، " 1
 .472، ص:0112، 2للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
"، مرجع سابق، ةتقييم أداء البنوك والمخاطر المصرفية الإلكتروني -الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمالصلاح الدين حسن السيس ي، " 2
 .243-843ص ص:
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 خلاصة الفصل الثاني:
سواء  بشكل عام المخاطر التي يمكن أن تتعّرض لها المصارف أنواع مختلفهذا الفصل  تناوّل
هم النماذج المعتمدة في ّلأ كما تطرقنا أيضا، إسلاميةكانت هذه المصارف مصارف تقليدية أو مصارف 
على أعمال المصارف  والإشرافوالسلامة المالية للمصارف، فضلا على ضرورة الرقابة  الأداءتقييم 
ّتنبع أهمية الرقابة على المصارف من طبيعة الخدمات المالية الحيث 
ّ
مها هذا القطاع باعتباره تي يقد
ّ
ّ
خرين و المستثمرين، وارتباطه الوثيق مع بقية الأنشطة الاقتصادية و إسهامه في الوسيط بين المد
ل إليه من خلال هذا الفصل التوصّّ ويمكن تلخيص ما تّمّ ،الحفاظ على الثقة بالنظام النقدي ككل
ّفي النقاط التالية:
 المخاطر المالية ومخاطر العمليات: إلى نوعين من المخاطر وهما )لاميةوإس(تقليدية  المصارف ضتتعرّّ -
ّ
ّ
زة لعمل المصارف من في الطبيعة المميّّك أن الاختلاف ي(مخاطر الأعمال) وهي مخاطر مشتركة، إلا
ّ
ّ
ّ.الالتزام بالضوابط الشرعية من أهم خصائص هذه الأخيرة الإسلامية حيث يعد
أعمال المصارف تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، بينما  المصارف الإسلامية أعمالتقوم  -
التقليدية على مبدأ الفائدة المصرفية، بالإضافة إلى ذلك فإن المصارف الإسلامية تنفرد بمخاطر أخرى 
ّ.هي مخاطر صيغ التمويل الإسلامية فضلا على بعض المخاطر الأخرى المتعلقة بالمتعامل نفسه
في تقييم أداء المؤسسات المصرفية، وهي معايير رقابية  تستخدمن النماذج التي هناك العديد م -
ّ
ّ
ر تستخدم لقياس سلامة الأداء المصرفي، حيث تعتمد هذه النماذج على الأدوات والطرق للإنذار المبك
ّ.ةالحديثة في تحديد مواطن الضعف ومواطن القوّّ
خلال انتقاله من مرحلة الوقوف على وضع را ملموسا، من مفهوم الرقابة المصرفية تطوّّ عرف -
رات التي تحدث في المصرف في لحظة معينة إلى مرحلة الرقابة المستمرة بهدف الوقوف على التغيّّ
الأوضاع المالية للمصرف، وبالتالي لم يعد استقراء القوائم المالية للمصرف من خلال عمليات الرقابة 
ّ المكتبية وعمليات الرقابة الميدانية، بل
ّ
ّ.مفهوم الرقابة إلى نظام الرقابة بالمخاطر امتد
ّازداد الاهتمام  -
ّ
رات في الأفكار والأساليب ة الأخيرة بموضوع الرقابة المصرفية لتواكب التطوّّفي المد
، وعليه فإن سلامة العمل المصرفي هذا المجالوالأدوات، فقد ظهرت الحاجة إلى وجود تعاون دولي في 
ّ، الرقابة الموجودة ظهرت كمسألة أساسية على الساحة المصرفية الدوليةالدولي وكفاية أنظمة 
ّ
 وأن
ّ.اكتسب أهمية كبرى في الآونة الأخيرة على المستوى الدوليللمصارف قياس كفاية رأس المال 
ّ -
ّ
الجمهور في الجهاز  ثقة على الحفاظ وبالتالي من حماية أموال المودعين المصارف على الرقابة نتمك
إمكانية الوقوف على نوعية موجودات المصرف وتقييمها ومعرفة درجة المخاطر ضلا على ، فالمصرفي
قة، إعادة النظر في أسس الضوابط الاحترازية المطبّّب نتائج القياسالمصارف، كما تسمح  الهالتي تتحّمّ
ّ. إلى جانب إعادة النظر في نظم وأطر الرقابة الداخلية للمصارف بما في ذلك الهياكل الإدارية
  وفقا المصرفية السلامة معايير: الثالثالفصل 





 ومجلس بازل للجنة وفقا المال رأس كفاية معيارالمبحث الأول: 
 الإسلامية المالية الخدمات
 المصارف في المخاطر إدارة معيارالمبحث الثاني: 
 المصارف في الحوكمة معيارالمبحث الثالث: 
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 تمهيد:
ّالكبير ع توّسّلأّدى ا
ّ
ولي وسعّيها لزيادة الأرباح من خلال في أنشطة المصارف على المستوى الد
الولوج إلى الأسواق المالية العالمية إلى إفلاس العديد من المصارف دولية النشاط، وعليه أصبح من 
لي، وتحقيق المنافسة الضروري إيجاد معايير عالمية موّحدة لضمان درجة عالية من الاستقرار الما
ي انبثقت قرارات لجنة بازل الدولية لإيجاد إطار عالمي 
ّ
العادلة بين هذه المصارف، وأمام هذا التحد
كّرست لجنة بازل الدولية جهودها من أجل  مّوحد يضمن الاستقرار المصرفي على المستوى العالمي،
لعاملة على المستوى الدولي ويساهم في الوصول إلى معيار عالمي مّوحد يكون ملزما لكافة المصارف ا
ضمان استقرار ومتانة النظام المصرفي العالمي، ويزيل المنافسة غير العادلة بين هذه المصارف، فانبثق 
يات.  
ّ
ّوفاق بازل ليرفع كل هذه التحد





 الطبيعة الخاصة للودائع الاستثمارية التي لا تعتبر التزاما
ً
وارد لهذه المصارف، وأيضا
على المصارف الإسلامية كما في المصارف التقليدية، لأنها غير مضمونة من المصرف في حالات الخسارة 
ي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد
ّ
 في حالات التعد
ّ
لت جهود مجلس ا، فإلا
ّ
لخدمات المالية كل
(عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على  الإسلامية بإيجاد معيار موّحد لكفاية رأس المال للمؤسسات
، وتماشيا مع تكليف مجلس الخدمات المالية م2005تقديم خدمات مالية إسلامية في ديسمبر
ناعة الخدمات المالية الإسلامية بتطوير معايير وخطوط إرشادية احترازية لتعزيز متانة واستقرار ص
ّ.الإسلامية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية
وبعد أن تّم التطّرق في الفصل السابق إلى المخاطر المصرفية التي يمكن أن تتعرض المصارف 
وأهّم النماذج المستخدمة في تقييم الأداء والسلامة المالية في المصارف، وكذا الرقابة والإشراف على 
معايير السلامة في المصارف من خلال معيار كفاية رأس نتناول في هذا الفصل سوف  ف،أعمال المصاّر
وفق الاتفاقيات الثلاث للجنة بازل الدولية، والى معيار إدارة المخاطر، وأخيرا معيار المصرفي المال 
ّمن خلال المباحث التالية: الحوكمة المصرفية
 لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلاميةمعيار كفاية رأس المال وفقا ل المبحث الأول: 
ّالمبحث الثاني: معيار إدارة المخاطر في المصارف 
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معيار كفاية رأس المال وفقا للجنة بازل ومجلس الخدمات المالية  المبحث الأول:
 الإسلامية
ّيلعب رأس المال في المصارف دورا ملحوظا، م
ّ
دة فهو يضمن القيام ن خلال وظائفه المتعد
بالاستثمارات اللازمة لإطلاق وتطوير أنشطة مربحة لصالح المصارف، بالإضافة إلى كونه أداة 
ره من حماية 
ّ
لامتصاص الخسائر غير المتوقعة، والأهم من كل ذلك ضمان ثقة المودعين لما يوف
انه الأداة التي تستطيع من خلالها السلطات الرقابية لودائعهم، وإيقاف انتشار الأزمات المصرفية، كما 
ل موضوع كفاية 
ّ
رأس المال في المصارف أحد أهم تقييد أو توسيع حجم العمليات المصرفية، وقد شك
اهتمامات لجنة بازل الدولية، ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى اتفاقية بازل الأولى، ثم إلى 
ّاتفاقية بازل الثالثة.   اتفاقية بازل الثانية، ثم إلى
 Iاتفاقية بازل  المطلب الأول:
أّدى التوسع في أنشطة المصارف على المستوى الدولي وسعّيها لزيادة الأرباح من خلال الولوج إلى 
الأسواق المالية العالمية إلى إفلاس العديد من المصارف دولية النشاط، وعليه أصبح من الضروري 
دة لضمان درجة عالية من الاستقرار المالي، وتحقيق المنافسة العادلة بين هذه إيجاد معايير عالمية موّحّ
ي انبثقت قرارات لجنة بازل الدولية لإيجاد إطار عالمي مّوحد يضمن 
ّ
المصارف، وأمام هذا التحد
الاستقرار المصرفي على المستوى العالمي، ومن خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى ظروف نشأة لجنة 
ّدولية والى أهدافها، وكذا إلى أهم الجوانب التي انطوت عليها هذه الاتفاقية.بازل ال
 Iالفرع الأول: نشأة وأهداف اتفاقية بازل 
كّرست لجنة بازل الدولية جهودها من أجل الوصول إلى معيار عالمي مّوحد يكون ملزما لكافة 
تانة النظام المصرفي العالمي، المصارف العاملة على المستوى الدولي ويساهم في ضمان استقرار وم
يات.  
ّ
ّويزيل المنافسة غير العادلة بين هذه المصارف، فانبثق وفاق بازل ليرفع كل هذه التحد
يعتقد البعض أن الاهتمام بموضوع كفاية رأس المال يعود إلى أزمة  :نشأة لجنة بازل الدولية -أولا
اض ي، حيث يعتبره السبب الحقيقي والوحيد لصدور الديون العالمية في بداية الثمانينيات من القرن الم
"، والواقع أن الاهتمام بكفاية رأس المال يعود إلى فترة طويلة قبل Iمقررات بازل المعروفة باسم  "بازّل
ذلك،  ففي منتصف القرن التاسع عشر، صدر قانون لبنوك الولايات المتحدة الأمريكية يحدد الحد 
لعدد السكان في المنطقة التي يعمل فيها، وفي منتصف القرن  الأدنى لرأس مال كل مصرف وفقا
العشرين زاد اهتمام السلطات الرقابية عن طريق وضع نسب مالية تقليدية، مثل حجم الودائع إلى 
رأس المال، حجم رأس المال إلى إجمالي الأصول، ولكن هذه الطرق فشلت في إثبات جدواها، خاصة في 
دة عملياتها الخارجية، وعلى وجه التحديد المصارف الأمريكية و اليابانية، ظل اتجاه المصارف نحو زيا
، إلى البحث 5252وهو ما دفع بجمعيات المصرفيين في ولايتي "نيويورك والينوي" بصفة خاصة سنة 
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عن أسلوب مناسب لتقدير كفاية رأس المال عن طريق قياس حجم الأصول الخطرة ونسبتها إلى رأس 
أت عملية قياس كفاية رأس المال من خلال العلاقة بين نسبة حقوق الملكية إلى الودائع، وقد بد 1المال.
على اعتبار أن ارتفاع هذه النسبة تعني زيادة من الأمان بالنسبة للمودعين، وتطورت عملية القياس 
إلى  م1952وتعتبر الفترة من  2لتشمل جانب الموجودات بقسمة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات.
فترة مخاض حقيقي للتفكير العملي في إيجاد صيغة عالمية لكفاية رأس المال، فما حدث من  م0952
انهيار لبعض المصارف في هذه السنوات أظهر مخاطر جديدة لم تكن معروفة في السابق بل وعّمق 
يست بمنأى عن المخاطر الائتمانية بشكل غير مسبوق، وهو ما أثبت بأن المصارف الأمريكية الكبيرة ل
أعلنت السلطات الألمانية إغلاق مصرف "هيرث ستات"،  م1952خطر الإفلاس والانهيار، ففي جويلية 
وكان قرار الإغلاق قد حدث بعد استلام المصرف لمدفوعات من أوروبا وقبل أن يقوم بدفع المبالغ التي 
لصرف الأجنبية وسوق ما بين يدين بها للمصارف الأمريكية والذي كانت له معاملات ضخمة في سوق ا
وفي نفس السنة  3البنوك، مما تسّبب في خسائر بالغة للمصارف الأمريكية والأوروبية المتعاملة معه.
ّ
ّ
ة سنوات أفلس مصرف "فرانكيل ناشيونال" وهو من المصارف الأمريكية الكبيرة ثم تبعه بعد عد
في ظل هذه المعطيات، بدأ التفكير ذه، و مصرف " فرست بنسلفانيا" مّما دفع بالسلطات للتدخل لإنقا
في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر، وإيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم 
المختلفة يقوم على التنسيق بين تلك السلطات الرقابية للتقليل من المخاطر التي تتعرض لها المصارف، 
ّ
ّ
مة المصرفية والممارسات الرقابية من محافظو البنوك المركزية لت لجنة بازل للأنظونتيجة لذلك تشك
ّم1952للدول الصناعية العشر في نهاية عام 
ّ
جنة أعضاء من "بلجيكيا، كندا، فرنسا، ، وقد ضّمت الل
ّ
ّ
حدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا الاتحادية، ايطاليا، اليابان، هولندا، السويد، المملكة المت
 (بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) دولة 95، وتضّم هذه اللجنة حالياإلى سويسرا ولكسمبورغ"بالإضافة 
 أندونيسيا، الهند، كونغ، هونغ ألمانيا، فرنسا، الصين، كندا، البرازيل، بلجيكا، أستراليا، الأرجنتين، هي:
 السعودية، عربيةال المملكة روسيا، هولندا، المكسيك، لوكسمبورغ، كوريا، اليابان، إيطاليا،
ّ المملكة تركيا، سويسرا، السويد، إسبانيا، إفريقيا، سنغافورة،جنوب
ّ
 .المتحدة الولايات حدة،المت
، ليكون ملزما لكافة م9952ت لجنة بازل معيارا موّحدا لقياس كفاية رأس المال عاموقد أقرّّ
الي للمصرف ويقّوي ثقة المودعين المصارف كمعيار دولي للسلامة المصرفية وللدلالة على متانة المركز الم
وتلتزم كافة المصارف بأن تصل نسبة رأسمالها إلى مجموع  4فيه من منظور تعميق ملاءة المصرف.
كحد أدنى، وعلى الجميع أن يوفقوا  %9أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطر الائتمانية إلى 
                                                           
إشكالية البروز  ، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي حوّل"الصناعة المصرفية العربية وتحديات اتفاقية بازل " بوعبدلي،أحلام  عبد الرزاق خليل،  1
 .5، ص:1005نوفمبر  15-25في ظل ضغوط العولمة المالية، حالة الاقتصاد الجزائري، جامعة عنابة، الجزائر، أيام: 
 .505، ص:1205، 1"، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طمداخل وتطبيقات-إدارة العمليات المصرفية"صادق راشد الشمري،  2
"، دار المريخ للنشر، اقتصاديات النقود والتمويل الدوليديفيد فانهوز، ترجمة محمود حسن حسني وونيس فرج عبد العال، " -جوزيف دانيالز 3
 .525، ص:0205القاهرة، مصر، 
يات التطبيق -المصارف الإسلاميةكامل حسين كلاكش، " -محمد سليم وهبة 4
ّ
"، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر نظرة تحليلية في تحد
 .52، ص:2205، 2والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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ت هذه التوصيات مبنية على مقترحات تقدم بها ، وقد كان1م5552أوضاعهم مع هذه النسبة نهاية عام 
" الذي أصبح فيما بعد ذلك رئيسا لهذه اللجنة، لذلك سّميت تلك النسبة  ekooC reteP" "بيتر كوك
ولم  2السابقة لكفاية رأس المال بنسبة "كوك" أو كما يسميها الفرنسيون أيضا بمعدل الملاءة الأوروبي.
لكفاية رأس المال في المصارف، إذ أنها قدرت أن مواجهة المخاطر  تقتصر اللجنة على وضع حدود دنيا
يتطلب مجموعة من القواعد والمبادئ في تنفيذ الرقابة على المصارف، وتجدر الإشارة أن لجنة بازل هي 
بمقتض ى قرار من محافظي البنوك أنشأت  لجنة استشارية فنية، لا تستند إلى اتفاقية دولية، وإنما
ل الصناعية، لذلك فان قرارات أو توصيات هذه اللجنة لا تتمتع بأي صفة إلزامية، رغم المركزية للدّو
أنها أصبحت مع مرور الوقت ذات قيمة فعلية كبيرة، وتتضمن قرارات و توصيات اللجنة، وضع 
المبادئ والمعايير المناسبة للرقابة على المصارف مع الإشارة إلى نماذج الممارسات الجّيدة في مختلف 
البلدان، بغرض تحفيز الدول على إتباع تلك المبادئ والمعايير والاستفادة من هذه الممارسات، كما تلجأ 
بعض المنظمات الدولية فضلا عن بعض الدّول إلى ربط مساعداتها للدول الأخرى بمدى احترامها لهذه 
الدوليين في كثير من القواعد والمعايير الدولية، وتتضمن برامج الإصلاح المالي للصندوق والبنك 
الأحوال، شروط بإلزام الدول بإتباع القواعد والمعايير الدولية في مجال الرقابة على المصارف وغيرها 
من قواعد ومعايير الإدارة السليمة، فالقواعد التي تصدرها لجنة بازل تتمتع بهذا الإلزام الأدبي والذي 
وقد شملت المبادئ الأساسية  3م الانصياع لها.يصاحبه في معظم الأحوال تكلفة اقتصادية عند عد
ي كافة  25 على م9552 للرقابة المصرفية الفّعالة الصادرة عن لجنة بازل في سبتمبر عام
ّ
مبدأ، تغط
جوانب الإشراف المصرفي، وقد تّم إقرارها واعتمادها من بعض الدول الأعضاء في صندوق النقد 
العام، وقد استعملت هذه المبادئ كأسس لتقييم النظام  الدولي والبنك الدولي في أكتوبر من نفس
)، على أن تطبيق هذه PASFالرقابي في الدول من خلال ما يعرف بـ "برنامج تقييم القطاع المالي" (
 حثيثة وتعاون السلطات الرقابية 
ً
المبادئ وإجراء الإصلاح المالي الذي تصبو إليه الدول يتطلبان جهودا
الأخرى ومؤازرتها في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز النظام المصرفي للوصول إلى مع الجهات الحكومية 
استقرار القطاع المالي، وتعتقد لجنة بازل أنه في حال تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية 




ّ؛نشر مفاهيم موّحدة للرقابة المصرفية وبالتالي تسهيل عملية التعاون الرقابي بين مختلف الدّوّل -
ّ -
ّ
بعةفتح المجال للمصارف للتعاون مع نظيرتها في الد
ّ
ّ؛ول الأخرى نظرا لتوحيد المفاهيم والإجراءات المت
                                                           
ّ.59ص: ،2005زيع، الإسكندرية، مصر، ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتّو"العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد، "  1
، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات "النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل " ناصر سليمان، 2
 22-12 الشلف، الجزائر، أيام: ر، جامعةواقع وتحديات، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيي -ديةالاقتصا
ّ.995، ص:1005ديسمبر
، دراسة مقدمة إلى الاجتماع الثامن والعشرون "IIالملامح الأساسية لاتفاقية بازل صندوق النقد العربي، اللجنة العربية للرقابة المصرفية، " 3
 .41-22ص ص: ،1005بتمبر س ومؤسسات النقد العربية، القاهرة، مصر، لمجلس محافظي المصارف المركزية
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ّ.صارف والمؤسسات المالية وشركات التأمينتعزيز التعاون فيما بين السلطات الرقابية للم -
ر 
ّ
وقد وضعت هذه المبادئ كأطر عامة يمكن تطبيقها على أنظمة رقابية مختلفة، وتفترض توف
مجموعة من الشروط القانونية، تعمل على منح السلطة الرقابية حق فرض التعليمات والأنظمة 
اءات التصحيحية الكافية لمراجعة فشل اللازمة لها، كما يجب على السلطة الرقابية اتخاذ الإجّر
المصرف في الالتزام بأحد المعايير الرقابية مثل توافر الحد الأدنى لكفاية رأس المال، أو عندما تحدث 
انتهاكات بصورة منتظمة، أو في حالة تهديد أموال المودعين بأي طرق أخرى، أّما على مستوى العمليات 
ت ا
ّ
تفاقية بازل صراحة عند تنظيمها للعمل المصرفي على المستوى المصرفية عبر الحدود، فقد تبن
الدولي أحقية الدول المضيفة بممارسة الرقابة على جوانب السيولة لفروع المصارف الأجنبية بأراضيها، 
 عامَّ ة بصفة الرقابيَّ ة السلطة موطنه) المقر الرئيس ي للبنك الأجنبي (أو ابﻬ يوجد التي للدولة بينما أعطت
ّ2يلي: فضلا على ضرورة التقّيد بما 1بالملاءة. خاصَّ ة جوانب من تشمله فيما
تطبيق الرقابة العالمية الموّحدة، واستعمال النماذج الرقابية الحصيفة لكافة الأمور المتعلقة بالعمل  -
ّ؛المصرفي على النطاق العالمي وبصفة خاصة بالنسبة للفروع الأجنبية والمصارف التابعة
الموّحدة وجود قنوات اتصال وتبادل للمعلومات مع مختلف المراقبين الذين تشملهم  تستلزم الرقابة -
ّ؛العملية الرقابية وبصفة أساسية في البلد المضيف
تعميم الرقابة المّوحدة من خلال مطالبة هيئات الرقابة المصارف الأجنبية العاملة في الدولة المضيفة  -
ّلية للمصارف المحلية وإلزامها بتوفير المعلومات المطلوبة. بأداء أعمالها بنفس مستويات الأداء العا
ّتهدف لجنة بازل الدولية إلى تحقيق الأهداف التالية:  :أهداف اتفاقية بازل الدولية -ثانيا
بعد تفاقم أزمة الديون : المساعدة في تقوية  وتعميق والحفاظ على استقرار النظام المصرفي العالمي -2
النامية، بسبب توسع المصارف دولية النشاط وعلى وجه التحديد المصارف الخارجية في الدول 
الأمريكية، التي تورطت في ديون منفردة أو معدومة في دول أمريكا اللاتينية و إفريقيا وآسيا، مّما 
ّ(توريقها). اضطرها لاتخاذ إجراءات عديدة مثل: إسقاط الديون، أو تسنيدها
أثبتت التجربة أن المصارف اليابانية كانت أكثر : ع تنافسية متكافئةضع البنوك الدولية في أوضاّو -5
ة في تفّوقا في السوق المصرفية العالمية من المصارف الأمريكية والأوروبية، واستطاعت أن تنفذ بقوّّ
مناطق معينة من العالم كانت حكرا على المصارف الأمريكية والأوروبية، وهو ما دفع لجنة بازل إلى 
على ضرورة توافر العدالة والتناسق في تطبيق نسب كفاية رأس المال من طرف الدول التأكيد 
المختلفة للتقليل من آثار المنافسة غير المتكافئة بين المصارف دولية النشاط، وبالتالي إزالة الفروق في 
لمنافسة المتطلبات الرقابية الوطنية بشأن رأس المال المصرفي، حيث تمثل الفروق مصدر رئيس ي في ا
                                                           
 علوم (منشورة)، قسم الاقتصادية العلوم في الدكتوراه درجة لنيل مقدمة أطروحة"، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزيةسليمان ناصر، " 1
 .97، ص:2005-1005التسيير، جامعة الجزائر،  وعلوم الاقتصادية العلوم التسيير، كلية
ّ.902-902، مركز هيكل للطباعة، مصر، سنة النشر غير مذكورة، ص ص:"الصناعة المصرفية والمالية الحديثةفرج عبد العزيز عزت، " 2
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وقد صّمم الإطار العام للتقرير، للتركيز على قضية كفاية رأس المال  1غير العادلة بين المصارف.
ّ
ّ
مة تقريرها بأن الهدف هو أن يمنح الوضع الجديد المصارف، ويؤكد ذلك ما أوضحته اللجنة في مقد
فيض المنافسة غير "إطارا من العدالة والتناسق في مجال التطبيق بين الدول المختلفة، بغية تخ
ّ2المتكافئة بين المصارف الدولية.
رات شهدت الساحة المصرفية الدولية جملة من التطوّّ: رات الأخيرة في المصرفية الدوليةالتطوّّ -2
ّ
ّ
متها تزايد الاتجاه العالمي نحو تحرير الأسواق النقدية من القيود، بما فيها المتسارعة، جاء في مقد
ّالتشريعات واللوائح والم
ّ
من سعة وعمق نشاط المصارف، وقد توازى ذلك مع ظهور  عوقات التي تحد
أساليب وتقنيات تكنولوجية حديثة، أصبحت سلاحا للمنافسة بين المصارف، وعلى صعيد أسواق 
المال ظهرت أدوات ائتمانية طويلة الأجل، وانتعشت أسواق السندات، وكان الاتجاه المتزايد نحو 
ّ(التوري عمليات التسنيد
ّ
بات ق)، ومن ناحية أخرى سعت المصارف لابتكار وسائل تقيها من مخاطر تقل
عقود  (مثل: أسعار الفائدة، من خلال استحداث أدوات مالية جديدة خاصة بالأنشطة خارج الميزانية
نتها من تحقيق هوامش ربح serutuF ، والمستقبليات snoitpO، والخيارات spawSالمبادلات
ّ
) والتي مك
كذا تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال المصارف وتسهيل عملية تبادل المعلومات عالية، ّو
ّ3المتعلقة بإجراءات وأساليب الرقابة بين السلطات النقدية.
  Iالفرع الثاني: الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل 
ّ4انطوت اتفاقية بازل الأولى على العديد من الجوانب نوّضحها فيما يلي:
وافق مجلس  م9952في جويلية : معيار كفاية رأس المال للمصارف دولية النشاطتحديد  –ّأولا 
المحافظين للبنوك المركزية للدول الصناعية، وكذا الاتحاد الأوروبي على تقرير لجنة بازل الخاص 
مريكي في هذا المجال بالنظامين ّالأ Iباقتراح معيار مّوحد لكفاية رأس المال، وقد تأثرت اتفاقية بازّل
والأوروبي، وبناء عليه فقد أقرت الاتفاقية انه يتعين على كافة المصارف العاملة، الالتزام بأن تصل 
كحد أدنى  %9نسبة رأسمالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطرة الائتمانية إلى 
تقييم ملاءة المصارف في مجال  ، وفي ضوء هذا المعيار أصبح من المتعارف عليه، أنم5552مع نهاية 
المعاملات الدولية يرتبط بمدى استيفائها للحد الأدنى المطلوب، وتعتبر كفاية رأس المال للمؤسسات 
المصرفية من أهم ركائز السلامة المصرفية، لأن كفاية رأس المال هي صمام الأمان لحماية المودعين من 
                                                           
ّ.29-59ص ص: مرجع سابق، ،"العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد، " 1
 .252، ص:2005، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، "أدوات وتقنيات مصرفيةمدحت صادق، " 2
ّ.952، ص:2005، الدار الجامعية، مصر، "التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال حماد، "  3
ّ.29، مرجع سابق، ص:"العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد، "  4
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ي تالي أساس ثقة المتعاملين مع المصارف، فرأس المال القوّّالمخاطر الناتجة عن العمل المصرفي، وهي بال
ّ  1يعتبر مؤشرا للسلامة المالية، ومصدرا للثقة وضمانا للاستمرار.
حيث تهدف الاتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لرأس مال : التركيز على المخاطر الائتمانية -ثانيا 
 بالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدّول إلى حد ما، المصارف أخذا بعين الاعتبار المخاطر الائتمانية أ
ً
ساسا
مواجهة المخاطر الأخرى، مثل  م9952ولم يشمل معيار كفاية رأس المال كما جاء بالاتفاقية عام 
ّمخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر الصرف، ومخاطر الاستثمار في الأوراق المالية.
حيث تم تركيز الاهتمام  :خصصات الواجب تكوينهاتعميق الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية الم -ثالثا 
على نوعية الأصول ومستوى المخصصات التي يجب تكوينها للأصول أو الديون المشكوك في تحصيلها 
وغيرها من المخصصات، وذلك لأنه لا يمكن تصّور أن يفوق معيار كفاية رأس المال لدى مصرف من 
توافر لديه المخصصات الكافية، وفي نفس الوقت من الضروري المصارف الحد الأدنى المقّرر، بينما لا ت
، ثم يأتي بعد ذلك تطبيق معيار كفاية رأس المال.
ً
 كفاية المخصصات أولا
وطبقا لهذه النظرة تقسم  :تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر الائتمانية -رابعا 
ّمتدنية المخاطر وتضم مجموعتين فرعيتين:الأولى  دول العالم إلى مجموعتين من الدول:
"، يضاف DCEO" وتضم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: المجموعة الأولى -2
إلى ذلك دولتين هما: سويسرا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الدول التي قامت بعقد بعض 
قد الدولي: وهي استراليا، النرويج، النمسا، البرتغال، الترتيبات الاقتراضية خاصة مع صندوق الن
وقد قامت اللجنة بتعديل ذلك المفهوم خلال  2نيوزلندا، فنلندا، أيسلندا، الدانمارك، اليونان، تركيا.
، وذلك باستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة خمس سنوات، إذا ما قامت بإعادة م1552جويلية 
 رجي.جدولة دينها العام الخا
وتضم الدول ذات المخاطر المرتفعة وتضم باقي دول العالم عدا التي أشير إليها في : المجموعة الثانية -5
ّالمجموعة الأولى.  
ّ: وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصوّل -خامسا  
ّ
الوزن الترجيحي يختلف باختلاف  إن
دين من جهة أخرى، ومن هنا نجد أن الأصول الأصل من جهة، وكذلك باختلاف الملتزم بالأصل أي الم
، %02، %05، %02تندرج عند حساب معيار كفاية رأس المال، من خلال أوزان خمسة وهى: صفر، 
، فعلى سبيل المثال النقدية وزنها المرجح صفر، والقروض الممنوحة للقطاع العام أو الخاص %002
جال التطبيق للدول المختلفة، فقد تركت اللجنة ، ولإتاحة قدر من المرونة في م%002 وزنها المرجح
ّالحّرية للسلطات النقدية المحلية لأن تختار تحديد بعض أوزان المخاطر، كما يوّضحه الجدول التالي:
                                                           
(غير منشورة) في العلوم  "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراهةدراسة قياسي -إدارة المخاطر في البنوك الإسلاميةطهراوي أسماء، " 1
 .702مالية ومؤسسة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، ص: الاقتصادية تخصص:
ّ.912، ص:5552وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، داّر"المنظور العملي-أساسيات في الجهاز الماليجميل سالم الزيدانين، "  2
   
 
 159
 ةالإسلامي بازل ومجلس الخدمات الماليةلجنة معايير السلامة المصرفية وفقا لمقررات ______الثالثالفصل 
 
 ): أوزان المخاطر المرجحة للأصول حسب لجنة بازل 12الجدول رقم (









 ت غير الخطرةالموجودا
ّالنقدية
ّالمطلوبات من الحكومة والبنك المركزي بالعملة المحلية 
 D.C.E.Oمطلوبات أخرى من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
منظمة التعاون مطلوبات معززة بضمانات نقدية أو ضمانات من حكومات 
ّ.الاقتصادي والتنمية
ّ%02إلى %05، %02، 0من




















 الموجودات متوسطة المخاطر
مطلوبات من مؤسسات القطاع العام المحلية والقروض المضمونة من قبلها 
ّ(باستثناء الحكومات المركزية).
ّأو قروض مضمونة من قبلها. D.C.E.O مطلوبات من بنوك مرخصة في دوّل
ّوالإقليمية.مطلوبات من بنوك التنمية الدولية 
ّنقدية جاري تحصيلها.
منظمة التعاون دول  مطلوبات من مؤسسات القطاع العام لحكومات
ّ، أو قروض مضمونة من قبلها.الاقتصادي والتنمية
منظمة التعاون  مطلوبات على قروض مضمونة من بنوك خارج دوّل
ّوتبقى عن استحقاقها أقل من سنة واحدة. الاقتصادي والتنمية
 بالكامل برهون على عقارات لأعراض السكن أو التأجير. قروض مضمونة


















 الموجودات ذات المخاطر العالية
ّمطلوبات من القطاع الخاص 
ويبقى على استحقاقها أكثر من  D.C.E.Oمطلوبات من بنوك خارج دول 
ّسنة 
منظمة التعاون رج دول المطلوبات من الحكومات المركزية لدول خا
ّ(ما لم تكن مقّومة بالعملة الوطنية وممّولة بها). الاقتصادي والتنمية
ّمطلوبات من شركات تجارية مملوكة للقطاع العام 
ّالأصول الثابتة مثل: المباني والآلات والمعدات.
ّالعقارات والاستثمارات الأخرى.
لم تكن مطروحة  الأدوات الرأسمالية الصادرة من قبل مصارف أخرى ما
ّمن رأس المال.
ّجميع الأصول الأخرى.
ّ.552، ص:2005دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ، "أدوات وتقنيات مصرفية" ،صادق مدحت :المصدر
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حيث يلاحظ أنه بعد تحويل الأصول التي تمثل : وضع معامل تحويل للالتزامات العرضية -سادسا 
ممنوح أساسا للغير إلى أصول خطرة مرجحة بأوزان باستخدام أوزان المخاطر المشار ائتمان غير مباشر 
إليها سابقا، فإن الاتفاقية ترى ضرورة أن ينظر إلى الالتزامات العرضية التقليدية على أنها ائتمان غير 
اشر، وقد مباشر لا يترتب عليه انتقال أموال من المصرف إلى الغير، أي أقل مخاطر من الائتمان المب
ّتتم تسوية هذه الالتزامات أو تتحول إلى ائتمان مباشر في المستقبل وفي هذا الإطار يتم ما يلي: 
د درجة المخاطر 
ّ
تحويل الالتزام المصرفي إلى ائتمان مباشر باستخدام معامل التحويل الذي يحد
وة السابقة إلى أصل خطر وفقا لطبيعة الالتزام ذاته، ويتم تحويل الائتمان المباشر الناتج من الخط
، وزن 02%× ّمعامل تحويل  %02مرجحا باستخدام الوزن الترجيحي للمدين، على سبيل المثال 
قيمة الالتزام العرض ي، والقيمة الناتجة تدرج بمقام معيار كفاية رأس المال، ×ّ 4%ترجيحي للمدين = 
ّزانية حسب لجنة بازل.والجدول اللاحق يبين أوزان المخاطر المرّجحة لعناصر خارج المي
 ): معامل تحويل العمليات المصرفية خارج الميزانية إلى داخل الميزانية12جدول رقم (















دات (بما في ذلك الاعتما العمليات البديلة عن القروض مثل: الضمانات العامة للديوّن
المستندية القائمة لضمان القروض والأوراق المالية) والقبولات المصرفية بما فيها التظهير 
ّالذي يحمل طابع القبول.
ببقاء بموجبها يتحمل المصرف المخاطرة (اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وبيع الأصول التي 
ّالأصول بحوزته) وتقاس هذه إجمالا بدرجة مخاطر الأصول ذاتها.
ل التزاما.الش
ّ
ّراء الآجل للأصول والسندات والأسهم المدفوع ثمنها جزئيا والتي تمث
تسهيلات لمواجهة الطوارئ ولأغراض محددة مثل: الاعتمادات المستندية وخطابات 
ّالضمان.
ّتسهيلات أو ضمانات لإصدار العميل أوراق تجارية.
تها الأصلية ع
ّ
ّن سنة مثل خطوط الائتمان.التسهيلات والالتزامات الأخرى التي تزيد مد
الاعتمادات المستندية  تسهيلات للطوارئ قصيرة الأجل قابلة للتصفية الذاتية مثل:
ّالمضمونة ببضائع مشحونة.















ّ.005، ص:2005دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ، "أدوات وتقنيات مصرفية" ،صادق مدحت: المصدر
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استبعادات من رأس المال  Iبازّلوردت في اتفاقية : وضع مكّونات كفاية رأس المال المصرفي -سابعا
تثمارات في المصارف والمؤسسات الأساس ي عند حساب معيار كفاية رأس المال، منها: الشهرة والاس
المالية التابعة والاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال المصارف، أّما غير المتبادلة فقد تركت الحرية 
للسلطة التي تتولى الرقابة تقرير خصمها أو عدم خصمها، ومن ثم أصبح الإطار الجديد لكفاية رأس 
ّالمال المصرفي يتكّون من المعادلة التالية:
ّ
ّومعنى ذلك أن رأس المال طبقا لاتفاقية بازل أصبح يتكون من شريحتين:             
" والذي يتكّون من رأس المال المدفوع latipaC eroC " : وتسمى رأس المال الأساس يالشريحة الأولى -2
ّ
ّ
ّعة. والاحتياطيات والأرباح غير الموز
ويتكّون رأس المال المساند   "uSlatipaC yratnemelpp: تسمى رأس المال المساند "الشريحة الثانية -5
من الاحتياطيات غير المعلنة واحتياطيات إعادة تقييم الأصول والمخصصات المكّونة لمواجهة أي مخاطر 
 غير محددة والقروض المساندة و أدوات رأسمالية أخرى مثل: الأسهم الممتازة والسندات.
 تزيد نسبة 
ّ
دت لجنة بازل ألا
ّ
من الأصول  %2522المخصصات العامة كحد أقص ى عن وقد حد
ل ّو، %5، وقد ترتفع النسبة استثنائيا ومؤقتا إلى الخطرة
ّ
ّيلي: مكّونات رأس المال المساند فيماتتمث
الاحتياطيات التي يعّبر عنها من خلال  : وهي"sidnUcsevreseR desolالاحتياطيات غير المعلنة " -أ
أن تظهر ضمن عناصره عند الإفصاح عن بياناته من خلال النشر في حساب الأرباح والخسائر، دون 
الصحف، ولكن بشرط أن تكون مقبولة من طرف السلطة الرقابية وهذه الاحتياطيات تختلف عما 
يسمى بالاحتياطيات السرية التي لا تظهر لها قيم بالميزانية، والتي تنشأ نتيجة تقييم الأصول بأقل من 
ذلك، إهلاك قيمة مباني المصرف في سنة اقتنائها رغم أن عمرها الافتراض ي يمتد  قيمتها الجارية مثال
ّ 1إلى سنوات عديدة.
ويمكن التعرف على احتياطيات ": noitaulaveR fo sevreseR" احتياطيات إعادة تقييم الأصوّل -ب
ية بقيمتها الحالية أو إعادة تقييم الأصول عندما يتم تقييم مباني المصرف والاستثمارات في الأوراق المال
الجارية، بدلا من قيمتها الدفترية، وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن لجنة بازل تشترط أن يكون 
 %22إعادة تقييم الأصول هنا مبني على أساس تقييم معقول، وأن يتم تخفيض فروق التقييم بنسبة 




                                                           
ّ.222مرجع سابق، ص:"، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك"طارق عبد العال حماد،   1
 .22"، ص:مرجع سابقسمير الخطيب، " 2
 المساند= رأس المال الأساس ي + رأس المال  رأس المال المصرفي لمعيار الكفاية
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: تعتبر المخصصات "snoisivorP lareneG" صات المكونة لمواجهة أي مخاطر عامة غير محددةالمخصّّ -ج
المكّونة لمواجهة أي مخاطر عامة غير محددة في حكم احتياطيات، حيث لا تواجه هذه المخصصات 
ن تكون غير مخصصة لتغطية خسائر في موجودات محددة، أي هبوط محدود في قيمتها، ويشترط أ
ّخسائر محتملة في المستقبل.
وقد أتاحت اتفاقية بازل هذا النوع من القروض  ":tbeD mreT detanidrobuS" القروض المساندة -د
د، لكي تكون ضمن عناصر رأس المال المساند، ويشترط 
ّ
الذي يطرح في صورة سندات ذات أجل محد
من قيمتها كل  %05القروض المساندة أن لا تزيد أجالها عن خمس سنوات، على أن يخصم في هذه 
سنة من السنوات الخمس الأخيرة عن أجلها، والحكمة من ذلك السعي نحو تخصيص الاعتماد على 
هذه القروض، كأحد مكّونات رأس المال المساند، كلما اقترب أجل استحقاقها، وتتميز القروض 
شكل سندات أن ترتيب سدادها يرد بعد سداد حقوق المودعين بالمصرف، وقبل سداد ما المساندة في 
ّقد يستحق للمساهمين في حالة إفلاس المصرف.
هذه الأدوات تجمع بين خصائص ": ّوstnemurtsni latipac dirbyH" أدوات رأسمالية هجينة أخرّى -ه
ي تحّمل خسائر المصرف إذا حدثت، حقوق المساهمين والقروض من هؤلاء، حيث تتسم بالمشاركة ف
ومن ناحية أخرى فهي غير قابلة للاستهلاك، وهذا ما يمّيزها عن المكّونات الأخرى لرأس المال المساند، 
ين، وتكون مدفوعة بالكامل وغير قابلة للاسترداد. 
ّ
 مثل الأسهم الممتازة وأدوات الد
ا 
ً
لق بفرض عدد من القيود على عناصر رأس المال وتتع :القيود المفروضة على عناصر رأس المال -ثامن
ّالمساند تتمثل في ما يلي: 
 تتعدى عناصر رأس المال المساند في مجموعها عن  -
ّ
من عناصر رأس المال الأساس ي، بغرض  %001ألا
تدعيم عناصر رأس المال الأساس ي بشكل مستمر، باعتبارها الدعامة الممثلة لحقوق المساهمين التي 
ّواجهة أي خسائر تفوق قدرة المخّصصات القائمة وقبل المساس بحقوق المودعين. تعود عامة لم
من قيمتها للاحتياط والتحّوط من  % 55إخضاع احتياطيات إعادة تقييم الأصول إلى خصم نسبة -
مخاطر تذبذب أسعار هذه الأصول في السوق، واحتمالات خضوع هذه الفروق للضريبة عند تحققها 
ّها ضمن رأس المال التكميلي(المساند). بالبيع عند احتساب
من الأصول  52,1%أن يكون الحد الأقص ى للمخّصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غير محددة هو  -
ّ .والالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان
من رأس المال الأساس ي بهدف عدم تركيز الاعتماد  % 05أن يكون الحد الأقص ى للقروض المساندة -




 (الشريحـــــة الأولى + الشريحــة الثانية) رأس المــــــــــال                                               
 ℅8≥                                                                                                  ل كفاية رأس المال=معد
 مجموع الأصول والبنود داخل وخارج الميزانية المرّجحة بأوزان المخاطر                                   
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 )م8992-م1992( Iالفرع الثالث: تعديلات اتفاقية بازل 
نظرا لظهور مخاطر جديدة لم تكن معروفة في السابق،  التعديلات بعض Iعرفت اتفاقية بازّل
 مخاطر ليغطي رأس المال كفاية معيار حساب وتمثلت هذه التعديلات في إدخال تغيير على طريقة
 المال رأس إلى ثالثة شريحة وإضافة الدول، ومخاطر الائتمانية المخاطر تغطية إلى بالإضافة 1السوق.
 يلي: القائمتين، وسنتناول من خلال هذا الفرع هذه التعديلات فيما الشريحتين إلى بالإضافة
 
ً
أصدرت لجنة  م2552في أفريل  :اية رأس المالتغطية مخاطر السوق وإدخالها في قياس معدل كف -أولا
بازل مجموعة من الاقتراحات الإشرافية لتطبيق معايير رأس المال بإدخال مخاطر السوق التي تتحملها 
المصارف ويمكن تعريف مخاطر السوق بأنها مخاطر التعرض لخسائر لبنود متعلقة بالميزانية أو خارجها 
وقد تم عرض هذه المقترحات على المصارف للحصول على  نتيجة للتحّركات في أسعار السوق،
ملاحظاتها وملاحظات الأطراف المشاركة في السوق المالية عليها، ويتمثل الهدف من استحداث هذا 
دة، ضد مخاطر الأسعار التي 
ّ
التعديل في اتفاق رأس المال، في توفير ضمانات رأسمالية صريحة و محد
الناشئة عن أنشطتها التجارية، كما أن السمة الرئيسية لاقتراح تتعرض لها المصارف، خاصة تلك 
تمثلت في الاستجابة لطلب أطراف الصناعة المصرفية بالسماح للمصارف، باستخدام  م2552 أفريل
 نماذج داخلية لقياس مخاطر السوق كبديل لاستخدام إطار القياس الموّحد الذي وضع في أفريل
 أن المناقشات والملاحظات التي وردت ، والذي كان من المقترح م2552
ّ
تطبيقه على جميع المصارف، إلا
للجنة بازل أسفرت عن خطة للسماح للمصارف بتحديد رأس المال اللازم لتغطية المخاطر السوقية 
ومن اجل ضمان حد أدنى من الحيطة والحذر والشفافية  2من خلال نماذج إحصائية داخلية.
دت لجنة بازل طريقتين ال على مستوى جميع المصارف، والتماش ي مع اشتراطات رأس الم
ّ
فقد حد
لاحتساب مخاطر السوق ويتعلق الأمر بالمنهج المعياري، ومنهج النماذج الداخلية، وقد بدأ تطبيق 
ّ3.م9552 هاتين الطريقتين من طرف المصارف مع نهاية سنة
(بازل واحد ونصف) للمصارف  م2552سمح اقتراح أفريل :إضافة شريحة ثالثة لرأس المال -ثانيا
بإصدار دين متأخر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال، وذلك لمواجهة جزء 
ويتكّون رأس المال الجديد من حقوق المساهمين (رأس المال المدفوع  4من مخاطرها السوقية.
(رأس المال من  ال المساند أو التكميليوالاحتياطات والأرباح المحتجزة) أي الشريحة الأولى، ورأس الم
                                                           
 ور على الموقع الالكتروني:"، مقال منشبازل ومدى ملائمتها للتطبيق في المصارف الإسلاميةسامي يوسف كمال محمد، " 1
 ).7205/20/02(تاريخ الاطلاع:   fdp.39b46d0f05f4-b888-6a84-10a0-0a4eb9bf/.../0.../gro.ojfiaj.www
 .222-122مرجع سابق، ص ص:"، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك"طارق عبد العال حماد،   2
 .92-72ص ص: "، مرجع سابق،وتسيير المخاطر المصرفية في البنوك الجزائرية IIزل بامرايمي محمد، " -طيبة عبد العزيز  3
، 5005، 2"، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عّمان، الأردن، طالجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجاريةمحمد سمير أحمد، " 4
 .292ص:
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(رأس  ، وأخيرا الدين متأخر الرتبة قصير الأجلم9952الطبقة الثانية)، وذلك كما هو محدد في اتفاقية 
ّ1المال من الطبقة الثالثة)، على أن يخضع رأس المال من الطبقة الثالثة للشروط التالية:
ستحقاق أصلية لا تقل عن عامين، وان تكون في يجب أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة ا -
ّ ؛من رأس مال المصرف من الطبقة الأولى لدعم المخاطر السوقية %025حدود 
ّ؛أن يكون صالحا لتغطية المخاطر السوقية فقط بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي -
ّ ؛%025 لحد وهويجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال حتى تضمن ا -
ين، إذا كان الدفع سوف  -
ّ
الخضوع لنص التجميد الذي ينّص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الد
ّ؛يخفض رأس مال المصرف إلى حد أدنى من متطلباته الرأسمالية
أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال أكبر من أو يساوي الشريحة الثانية زائد الشريحة الثالثة،  -
ّت لجنة بازل أن يكون هذا القيد رهنا بالإرادة الوطنية.وقد قرّر
وعند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للمصرف، سوف يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر 
، ثم إضافة الناتج إلى 2252الائتمان ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 
لمجّمعة لأغراض مقابلة مخاطر الائتمان، وهكذا تكون مجموع الأصول المرّجحة بأوزان المخاطرة وا
ّالقاعدة المستخدمة في ظل أخذ المخاطرة السوقية في الحسبان:
ّ
ّ
ّمن خلال الشكل التالي: IIو بازّل Iويمكن تلخيص العلاقة بين بازّل            







دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية والشركة -"النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل تومي ابراهيم،  :صدرالم
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير (غير منشورة) في العلوم الاقتصادية، الجزائرية للاعتماد الايجاري"
ّ.55، ص:9005-9005لوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، تخصص: نقود وتمويل، غير منشورة، كلية الع
                                                           
 .972-272مرجع سابق، ص ص:"، نعكاساتها على أعمال البنوكالتطورات العالمية وا"طارق عبد العال حماد،  1
 (الشريحة الأولى + الشريحة الثانية+ الشريحة الثالثة) رأس المـال                                          
 ℅8≥                                                                                          معدل كفاية رأس المال=                     
 1212 Xمجموع الأصول والبنود داخل وخارج الميزانية المرّجحة بأوزان المخاطر+ مقياس المخاطرة السوقية        
 







 مخاطر السوق 
÷ّرأس المال 
(مخاطر الائتمان 
 + مخاطر السوق)
(مخاطر السوق " لم تتغير " + مخاطر  1212(مخاطر الائتمان " توّجهات جديدة " + ÷ رأس المال 
 التشغيل "جديد"))
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 المطلب الثاني: معيار كفاية رأس المال الصادر عن الهيئات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي
من المؤكد أن طبيعة موجودات ومطلوبات المصارف الإسلامية تختلف بشكل كبير عن طبيعة 
ارف التقليدية، الأمر الذي ينشأ عنه عدم ملاءمة منهجية حساب نسبة موجودات ومطلوبات المص
كفاية رأس المال كما تم اقتراحها من قبل لجنة بازل، ويرجع ذلك إلى طبيعة حسابات الاستثمار 
المشاركة في الربح والخسارة(حسابات الاستثمار المشترك)، حيث أنها ليست ودائع بمفهوم الودائع 
في المصارف التقليدية، فضلا على أن رأس المال التنظيمي لا يشمل مثل هذا النوع  ةالمصرفية الموجود
من الحسابات، الأمر الذي دفع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس 
ّإلى الخدمات المالية الإسلامية 
ّ
ي معيار لحساب كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية يأخذ بعين تبن
ّ
ّ
ق ع بها مقارنة مع المصارف التقليدية، ومن خلال هذا المطلب سوف نتطرّّهذه الخصوصيات التي تتمت
ّإلى هذه المعايير. 
الفرع الأول: معيار كفاية رأس المال الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
 الإسلامية
لت محاولات لجنة كفاية رأس المال المنبثقة عن هيئ
ّ
ة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية كل
إلى تكييف معيار كفاية رأس المال يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المصارف الإسلامية، وقد  1الإسلامية
، وقد توصلت اللجنة إلى حساب م5552صدر هذا المعيار في البيان الصادر عن اللجنة في شهر مارس 




ّ3ويتكّون رأس المال التنظيمي من شريحتين:            
(والتي لا  : وتتكّون من رأس المال المدفوع والاحتياطيات القانونية التي يكّونها المصرفالشريحة الأولى
ّتتسم بالحذر) وهي شريحة تخص المساهمين في المصرف بشكل كامل.
                                                           
، 2"، دار وائل للنشر والتوزيع، عّمان، الأردن، طالمراجعة والرقابة في المصارف الإسلامية: نوال صالح بن عمارة، "لمزيد من الاطلاع، راجع في ذلك 1
 وما يليها. 055، ص:2205
"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العالمي الثالث لامية في إطار المعيار الجديد لكفاية رأس المالقياس ملاءة البنوك الإسماهر الشيخ حسن، " 2
 50ماي إلى  22للاقتصاد الإسلامي، المنظم من طرف كلية الشريعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، أيام: من 
 .02، ص:2005جوان
دراسة تطبيقية على  -تطوير نموذج لاحتساب كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية في إطار مقررات لجنة بازل تهاني محمود محمد الزعابي، " 3
ّالبنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي الفلسطيني بقطاع غزة
ّ
(غير  مة للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل"، رسالة مقد
 .79، ص:9005سلامية غزة، منشورة)، كلية التجارة، الجامعة ّالإ
 + الشريحة الثانية) (الشريحة الأولى رأس المـال التنظيمي                                                              
 ℅8≥                                                                                                               معدل كفاية رأس المال=
الموجودات المرّجحة بالمخاطر الممّولة من أموال المصرف الذاتية والمطلوبات + 
 بالمخاطر الممّولة من حسابات الاستثمارمن الموجودات المرّجحة  ℅51
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تركة بين المساهمين في المصرف والمودعين وتشمل احتياطي : وتتكّون من أموال مشالشريحة الثانية
ّ(تتسم بالحذر). معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار
(أصحاب الحسابات الاستثمارية)  ويشير الأول إلى المبالغ المرصودة المملوكة للمصرف والمودعين
لنسبة)، لأنه يؤدي إلى (بسط ا ولا يجوز إدراج كامل الاحتياطي ضمن مكونات رأس مال المصرف
تعظيم رأس المال، وتقديم معلومات مضللة عن متانة رأس مال المصرف، أما الثاني فيشير إلى المبالغ 
التي تعود ملكيتها إلى أصحاب الودائع (أصحاب حسابات الاستثمار) فقط، ولا يجوز إضافتها إلى بسط 
 جزءا من رأس مال المصرف، كما أن
ّ
خسائر هذه الاستثمارات لا يتحملها المصرف  النسبة لأنها لا تعد
ويتم إعطاء أوزان لمخاطر الموجودات تنسجم مع  1حسب القواعد الشرعية المنظمة لتلك الحسابات.
أوزان المخاطر التي حددتها لجنة بازل، وقد بّينت لجنة كفاية رأس المال المنبثقة عن هيئة المحاسبة 
ّ2يلي: ية ماوالمراجعة للمؤسسات المالية الإسلام
ّ؛هناك مخاطر غير المخاطر الائتمانية العادية، التي تنشأ عن إدارة حسابات الاستثمار المشترك -
ّ -
ّ
أو  هناك مخاطر استئمانية تنشأ عن مخالفة إدارة المصرف لعقود الاستثمار المشترك أو حصول تعد
ّ؛القانونيةإهمال في إدارة أموال المستثمرين، حيث يكون المصرف مسؤولا من الناحية 
المخاطر التجارية المنقولة نتيجة قيام المصرف بتعديل العائد على حسابات الاستثمار المشترك لصالح  -
ّ؛المساهمين من خلال التخلي عن جزء من العائد لصالحهم، حتى ينمكن من المنافسة في السوّق
ّا الشريحة الثالثة فهي غير موجودة أصلا في المصارف الإسلامية.أّمّ
نت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بهذا العمل رائدة في وضع وقد كا
معيار لكفاية رأس المال للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية يأخذ بعين الاعتبار اختلاف طبيعة 
 
ً
 الطبيعة الخاصة للودائع الاستثمارية التي لا تعتبر التزاما
ً





المصارف الإسلامية كما في المصارف التقليدية، لأنها غير مضمونة من المصرف في حالات الخسارة إلا
 أن لهذا المعيار مآخذ نوجزها فيما
ّ
ي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد، إلا
ّ
ّ3يلي: حالات التعد
، مّما يجعل منه لإعداده  IIأكثر من بازّل Iتطابق هذا المعيار مع اتفاقية بازّل -
ً
في التاريخ المذكور سابقا





في إصدار المعايير المحاسبية  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةص تخصّّ -
وضعته لكفاية رأس المال لا يلقى القبول الكبير، ومعايير المراجعة أكثر من غيرها جعل من المعيار الذي 
                                                           
م خدمات مالية إسلامية عدا مؤسسات التأمين مجلس الخدمات المالية الإسلامية، " 1
ّ
ل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقد
ّ
المعيار المعد
 .92ماليزيا، ص:، كوالالمبور ، 2205"، ديسمبر 51BSFI (التكافل) وبرامج الاستثمار الجماعي الإسلامي الإسلامي
 .122"، مرجع سابق، ص:إستراتيجية مواجهتها -تحديات العولمة -مقررات لجنة بازل  –المصارف الإسلامية أحمد سليمان خصاونة، " 2
أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل  "، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول:اتفاقيات بازل وتطبيقاتها في البنوك الإسلاميةسليمان ناصر، " 3
ة، نوك الإسلامية، المنظم بقسم الاقتصاد والإدارة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينالب
 .12، ص:5005ماي  70 -20 الجزائر، أيام:
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كما يلاحظ من معادلة معيار كفاية رأس المال الصادر  مجلس الخدمات المالية الإسلامية،مقارنة بمعايير 
ّ1يلي: عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قد أخذ بعين الاعتبار ما
ل المصرف الذاتية والأموال المضمونة عن الموجودات الممّولة من فصل الموجودات الممّولة من أموا -
 ؛حسابات الاستثمار
إدخال احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار ضمن الشريحة الثانية لرأس المال  -
 ؛(وهذان الاحتياطيان غير موجودان في المصارف التقليدية) التنظيمي
من حيث المبدأ مع الأموال المستثمرة ضمن صناديق الاستثمار حسابات الاستثمار المشترك تتشابه  -
المشترك، إلا أنها تعطي المستثمرين حق سحب أموالهم بموجب إشعارات قصيرة الأجل، لكن المصارف 
الإسلامية تواجه مشكلة ناتجة عن استثمار هذه الأموال في موجودات قد لا تتمتع بدرجة عالية من 
عتبارها جزءا من رأس المال التنظيمي الذي يمكن أن يستوعب الخسائر التي السيولة، لذلك لا يمكن ا
 ض لها المصارف الإسلامية. قد تتعرّّ
من الموجودات المرجحة بالمخاطر الممولة من حسابات الاستثمار من مقام معدل  ℅02استبعاد  تّمّ -
ر كونها مشاركة في الربح كفاية رأس المال على اعتبار أن حسابات الاستثمار تتحمل جزءا من المخاط
 ℅25والمخاطر التجارية المنقولة بنسبة  ℅25والخسارة، لأنه تم تقدير المخاطر الاستئمانية بنسبة 
ّمن الموجودات المرجحة بالمخاطر الممولة من حسابات الاستثمار.  ℅02ليكون المجموع 
المصارف الإسلامية  وجدير بالذكر بأن لجنة بازل الدولية لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية
يقترح خبيرين من صندوق النقد بإصدار معيار كفاية رأس المال خاص بهذه المصارف، وفي هذا الصدد 
 9أن تكون نسبة كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية أكبر من 2ميترا فرح بخش) -(لوقا إريكو الدولي
ّ  3مقارنة بنظيرتها التقليدية وذلك لعدة أسباب أهمها: %
نسبة الأصول الخطرة مقارنة بإجمالي الأصول تكون عادة أكثر ارتفاًعا في المصارف الإسلاميَّ ة عنها  أن -
في التقليديَّ ة، فضلا على عدم وجود رقابة على المشاريع الاستثماريَّ ة في معاملات المضاربة، وذلك لأن 
ل رّب المال في أعمال 
ُّ
ّالمضارب أثناء المضاربة.أحكام المضاربة الشرعيَّ ة تنصُّ على عدم تدخ
غياب الضمانات الاحتياطيَّ ة والضمانات الأخرى في معاملات تقاسم الربح والخسارة بصفة عامَّ ة،  -
ه إلى زيادة عناصر المخاطرة في عمليَّ ات المصارف الإسلاميَّ ة.
ُّ
ّوهذا مع ما سبق يؤّدِّ ي كل
                                                           
"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي الأول في الواقع وسلامة التطبيق -كفاية رأس المال في المصارف الإسلاميةعلي أبو العز، " -حسين سعيد 1
 .25، ص:1205أوت  9-7للمالية الإسلامية، المنظم من طرف كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، أيام:
"، ورقة حتراز والمراقبةقضايا مطروحة بشأن قواعد الا  -النظام المصرفي الإسلامي، "ميترا فرح بخش -: لوقا إريكولمزيد من الاطلاع، راجع في ذلك 2
، المملكة العربية السعودية، ص 2005، 22مجلة جامعة الملك عبد العزيز للاقتصاد الإسلامي، مجلد، 9552عمل لصندوق النقد الدولي لسنة 
 .17-95ص:
 .02"، مرجع سابق، ص:اتفاقيات بازل وتطبيقاتها في البنوك الإسلاميةسليمان ناصر، " 3
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 أنهما يعتقدان بأنه ورغم دعوة هذين الباحثين إلى رفع نسبة الملاءة للمصارف الإس
َّ
لاميَّ ة، إلا
من الصعوبة بمكان تقديم تصوُّ ر معّين لهذه النسبة في جميع الدّول، لذلك يقتض ي الأمر أن يكون 
ة على أساس حالة كّلِّ مصرف 
تحديد مستوى مناسب لكفاية رأس المال بالنسبة للمصارف الإسلاميَّ
 معاملاتها طبيعة من الدولية بالمعايير الإسلامية المصارف التزام أهمية تكمنوكّلِّ دولة على حدى، ّو
 قبل من قبولها عدم إلى الالتزام بها عدم يؤدي  الدولية من خلال دخولها للأسواق المالية العالمية، حيث
ّ1لها، الأمر الذي يحتّ م عليها الالتزام بــالضوابط التالية: التصنيف الدولي وتراجع الدولية المجموعة
ّ؛كفاية رأس المالالوفاء بنسبة  
ّ؛وجود هيئة للرقابة على المخاطر 
ّ.تطبيق المعايير المحاسبية للمصارف الإسلامية 
 الفرع الثاني: معيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية
ل خط الدفاع الأول بالنسبة لأموال المودعين، ف
ّ
إن إذا كان رأس المال في المصارف التقليدية يشك
رأس المال في المصارف الإسلامية يواجه نوعين ممّيزين من المخاطر في إدارة ودائع الاستثمار سواء كانت 
حسابات استثمار مطلقة أو مقّيدة على الرغم من المشاركة في تحّمل نتائج النشاط الاستثماري من ربح 
ّ
ّ
هما بالإهمال والتقصير أو متّّ ل هذه المخاطر في احتمال أن يكون المصرف الإسلاميأو خسارة، وتتمث
سوء التصّرف في عقود المضاربة، وانطلاقا من أهمية رأس المال في المصارف الإسلامية من جهة، و 
عدم مراعاة مقررات بازل الأولى والثانية خصوصية المصارف الإسلامية من جهة ثانية، سعت 
اس المخاطر، لذلك تم تدشين مجلس المصارف الإسلامية إلى وضع معايير مماثلة لمعايير بازل لقي
، ليباشر أعماله في العاشر م5005الخدمات المالية الإسلامية بصورة رسمية في الثالث نوفمبر عام 
ّم2005مارس 
ّ
، IIلت أهداف المجلس في إعداد وتطبيق معايير إسلامية مماثلة لمعايير لجنة بازّل، وتمث
مع ضرورة اعتماد هذه المعايير دوليا ليتم معاملتها  تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المصارف الإسلامية
لت جهود مجلس الخدمات المالية الإسلامية بإيجاد معيار موّحد  2.IIمعاملة معايير لجنة بازّل
ّ
وقد كل
(عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية  لكفاية رأس المال للمؤسسات
ع تكليف مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتطوير معايير وخطوط ، وتماشيا مم2005في ديسمبر
ة بعد الأزمة المالية إرشادية احترازية لتعزيز متانة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية خاصّّ
على التوالي، ليتم  م2005و م5552) لسنتي50)و(20العالمية، حيث أقر المجلس مراجعة المعيارين رقم:(
) المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية 22( بموجب المعيار رقمتعديلهما 
(التكافل) وبرامج الاستثمار الجماعي الإسلامي] الصادر في  إسلامية[عدا مؤسسات التأمين الإسلامي
                                                           
 .025"، مرجع سابق، ص:مخاطر صيغ التمويل التجارية الإسلامية في البنوك السعوديةبن أحمد بوقري، " عادل بن عبد الرحمن 1
مة لملتقى الواقع التطبيقي لمعيار كفاية رأس المال للمؤسسات المالية الإسلاميةعبد الباسط محمد المصطفى جلال، " 2
ّ
"، ورقة عمل مقد
التحّوط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية، مركز بيان للهندسة المالية الإسلامية بالتعاون  الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية حول:
 .1، ص:5205أفريل  7-2 مع عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، النسخة الرابعة، السودان، أيام:
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ي لإمداد السلطات الرقابية ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بإرشادات شاملة ف م2205ديسمبر 
ع أن يبدأ به العمل مطلع شهر يناير 
ّ
، ومن خلال هذا الفرع 1م2205هذا المجال، والذي من المتوق





ّ: الأدنى لرأس المال بات الحد
ّ
ي هذا المعيار متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال يغط
 بشكل رئيس ي على الطريقة المعي
ً
ارية فيما يتعلق بمخاطر الائتمان، كما تعتمد طريقة المؤشر اعتمادا
الأساس ي في تناول مخاطر التشغيل لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، بخصوص المحور الأول 
من اتفاقية بازل الثانية، وتعتمد كذلك على شتى طرق القياس المطبقة على مخاطر السوق والوارد 
م. ويدرك مجلس الخدمات المالية الإسلامية 7552سوق الصادر في عام بيانها في تعديل مخاطر ال
حقيقة أن بعض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تقوم تدريجيا بتحسين ممارساتها فيما يتعلق 
بإدارة المخاطر إلى درجة أنها سوف تكون في وضع يمكنها من الوفاء بمطلب تطبيق طرق النماذج 
رضها للمخاطر، ويسري هذا المعيار على أي مؤسسة تقع ضمن النطاق الذي الداخلية لقياس مدى تع
حددته الوثيقة، وذلك على أساس مجّمع على مستوى الشركة القابضة لمجموعة مؤسسات، أو 
مجموعات فرعية منها، أو على أساس فردي للمؤسسة الواحدة كلما كان ذلك مناسبا، شريطة 
طبق معيار كفاية رأس المال هذا على مجموعة من المؤسسات أو موافقة السلطات الإشرافية، ولا ين
مجموعة فرعية من المؤسسات، أو كيانات أخرى خلاف المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية 
ّحسب تعريفها الوارد في هذا المعيار.
ّأهداف معيار كفاية رأس المال الصادر عن المجلس -ثانيا
ّ
ّ2لي:ل أهداف المعيار فيما ي: تتمث
معالجة الهياكل والمكّونات الخاصة للمنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات بما يتفق مع  -
الشريعة والتي لم تعالجها على وجه التحديد الإرشادات الدولية لمعايير كفاية رأس المال المعتمدة حالًيا 
ا للشريعة.
ً
 والمقترحة، والتخفيف من المخاطر وفق
عّين إتباعه في تحديد وقياس المخاطر التي تتضمنها المنتجات والخدمات المتوافقة توحيد الأسلوب المت -
مع الشريعة الإسلامية، وتقدير الأوزان الترجيحية لمخاطرها، وبالتالي إيجاد أرضية متكافئة فيما بين 
ر الاحترازية هذه المؤسسات عند تبنيها وتطويرها لممارسات تحديد المخاطر وإدارتها التي تتفق مع المعايي
 3المقبولة دوليا.
                                                           
(عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية  معيار كفاية رأس المال للمؤسساتمجلس الخدمات المالية الإسلامية، " 1
 .2، ص:2005"، كوالالمبور، ماليزيا، ديسمبر، إسلامية
 [عدا مؤسسات التأمين الإسلامي المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلاميةمجلس الخدمات المالية الإسلامية، " 2
 وما بعدها. 1، ص:2205"، كوالالمبور، ماليزيا، ديسمبر، ر الجماعي الإسلامي](التكافل) وبرامج الاستثما
(عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية  معيار كفاية رأس المال للمؤسساتمجلس الخدمات المالية الإسلامية، " 3
 .2، ص:2005"، كوالالمبور، ماليزيا، ديسمبر، إسلامية
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مساعدة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والسلطات الإشرافية في إيجاد وتطبيق إطار لكفاية  -
ض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية للمخاطر وتخصيص الة لتعرّّرأس المال لتأمين التغطية الفعّّ
 ز مرونة الصناعة المالية الإسلامية.تعزي رأس المال المناسب لتغطية هذه المخاطر، ومن ثّمّ
ّ -
ّ
قة بقيام مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بالحفاظ على مكّونات رأس توفير الإرشادات المتعل
ّ
ّ
 فق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.المال النظامي عالي الجودة، والتي تت
ّ -
ّ




قة بالمنتجات دة، والمتعل
ّ
ّ
مها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والتي تأتي مت
ّ
 فقة مع أحكام الشريعة.والخدمات التي تقد
قة بمعالجة كفاية رأس المال لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي تكون  -
ّ
توفير الإرشادات المتعل
ّطرفا في إصدار الصكوك، وإجراءات التص
ّ
د خدمة دة تشمل المنش ئ أو متعهّّكيك بصفات متعد
 الصكوك، أو معّزز الائتمان.
قة بكفاية رأس المال لمؤسسات  -
ّ
ي أفضل الممارسات الدولية وكذلك المعايير الحالية والناشئة المتعل
ّ
تبن
 الخدمات المالية الإسلامية.
وات المالية الإسلامية من حيث : تنقسم الأدالخصائص الممّيزة للأدوات المالية الإسلامية -ثالثا
ّيلي: خصائصها إلى ما
(المرابحة، والسلم، والاستصناع التي تقوم على  الأدوات المالية الإسلامية التي تقوم على موجودات: -أ
بيع أو شراء الموجودات، والإجارة التي تقوم على بيع منافع هذه الموجودات)، وفي هذه الحالة يكون 
لخدمات المالية الإسلامية هو الفرق بين قيمة الموجودات بالنسبة لتلك إجمالي عائد مؤسسة ا
المؤسسات والمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع هذه الموجودات أو تأجيرها، ومن ثم، فقد 
تتعرض الأدوات للمخاطر السوقية(الأسعار) فيما يتعلق بالموجودات، بالإضافة إلى المخاطر الائتمانية 
 (المتعامل معه). تحصيل المبلغ المستحق من الطرف المقابلفيما يتعلق ب
: كالمشاركة والمضاربة، وفي هذه الحالة الأدوات المالية الإسلامية التي تقوم على المشاركة في الأرباح -ب
فإن المخاطر التي تتعرض لها تماثل في طبيعتها مخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال غير المحتفظ بها 
على غرار مخاطر مراكز الاستثمار في رؤوس الأموال المثبتة في السجل المصرفي لمؤسسة للمتاجرة، 
ف هذه المخاطر 
ّ
الخدمات المالية الإسلامية كما تناولتها اتفاقية بازل الثانية، وبطريقة مماثلـــة تصن
الموجودات ضمن المخاطر الائتمانية، عدا حالة الاستثمارات (التي عادة ما تكون قصيرة الأجل) في 
ّلأغراض المتاجرة والتي يتم التعامل معها في ضوء المخاطر السوقية.
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والمحافظ والصناديق  :الأدوات المالية الإسلامية التي تقوم على الصكوك (الأوراق المالية) -ج
الإسلامية ض المصارف الاستثمارية التي يمكن أن تقوم على الموجودات المذكورة أعلاه، حيث تتعرّّ
ّ1مختلفة من المخاطر مثل: لأنواع
 : بيع المرابحة
 مخاطر سوقية مخاطر ائتمانيةّ
ّّ×ّشراء الأصول لإعادة بيعها
ّ×ّّبيع الأصول للمتعاملين
 :بيع الســــــــلم
 مخاطر سوقية مخاطر ائتمانيةّ
ّ×ّّدفع رأس مال السلم





عيارية في قياس مخاطر الائتمان يتم ترجيح الأصول بأوزان مخاطر وفقا
عطى أوزان المخاطر من 
ُ
التسهيل والتقييم الائتماني للعميل من قِّ بل مؤسسات تقييم خارجية، وت
ّ). %022(صفر% إلى 
ّ المصنفة الجهات -أ
ً
 من المعتمدة المخاطر أوزان حسب العملاء تصنيف يتم الحالة هذه في 2:ائتمانيا
 الصفر بين ما تتراوح الرقابية وهي الإشراف سلطات حسب تقدير بها المعترف الائتمانية التصنيف وكالات
ّ )-B(.للتصنيف أقل من %022 إلى )AAA( التصنيف لنوع %
فة ائتمانيا -ب
ّ
 تقدير حسب تفضيلية مخاطر أوزان إعطاء الحالة هذه في : ويتمالجهات غير المصن
 مخاطر وزن بتحديد تسمح أن أو ،%002مخاطر أكثر من  وزن تعطى أن فيمكن شرافية،ّالإ السلطات
 .%002
 ثلاثة عن آجالها تزيد لا شرعية عقود بموجب تنشأ التي الاستثمارات : وهيالاستثمارات قصيرة الأجل -ج
 : كالآتي لها مخاطر وزن يتم تحديد حيث التدوير، صفة لها وليس أشهر
ّأخرّى 3A 2A 1Aّدرجة التصنيف
 ℅200 ℅220 ℅20 ℅20ّوزن المخاطر
 أن شريطة  %22 مخاطر  وزن تعطى سكني بعقار المضمونة والإجارة : المرابحةوالإجـــــــــــ ـــــارة المرابحــــــــة -د
ّ العقار يكوّن
ً
 % 05الإجارة  أو المرابحة عقد في المدينة الذمم إجمالي يتجاوّز وألا لصالح المؤسسة، مرهونا
                                                           
 .25"، مرجع سابق، ص:في الواقع وسلامة التطبيق -كفاية رأس المال في المصارف الإسلاميةعلي أبو العز، " -حسين سعيد 1
 ابراهيم فضل المولي، " -جعفر حسن البشير آدم 2
ّ
معيار كفاية رأس المال المكّيف حسب معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية ودوره في الحد
، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، ص 2205، 2 ، العدد72 "، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلدفيمن آثار مخاطر الائتمان المصر
 .202-002ص:
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 والإجارة المرابحة تعطى كما الإشرافية، السلطة لتقدير وتكون خاضعة للعقار، السوقية القيمة من
 وزن الإشرافية، وتعطى السلطة تقدير حسب 05% أو 001% مخاطر وزن تجارّي بعقار المضمونة
ّ.صغيرة تجارية مؤسسة أو على أفراد مستحقة والإجارة المرابحة ذمم كانت إذا 57%مخاطر 
 لأغراض تتم لا التي والمضاربة المشاركة صيغتي : وتمثلالاستثمارات في إطار المشاركة في الأرباح -ه
ّالطريقتين: إحدى باستخدام وزن مخاطر تعطى حيث الأرباح لاكتساب بل السيولة أو المتاجرة
 أما لمضاربةوا المشاركة بصيغتي للاستثمارات  004% مخاطر وزن تحديد فيها ويتم :البسيطة الطريقة -2
ّ.003% مخاطر وزن فتعطى المفتوحة السوّق في المالية للأوراق مماثلة كانت ذات سيولة إذا
 المخاطر أوزان لحساب بديلة طرّق تستخدم أن الإشرافية للسلطة يجوّز :طريقة التصنيف الإشرافية -5
 الملكية تحويل فيها تمي التي وهي المتناقصة المشاركة أما والمضاربة، المشاركة للاستثمارات بصيغتي
 الرصيد على مخاطر وزن فتعطى دورية بصفة المؤسسة حصة لتعديل العملية، ونسبة نهاية في للشريك
ّ. للمؤسسة المتبقي
 أوزان تعطى حيث استحقاقها فترة تجاوزت التي الإجارة ومتأخرات المدينة الذمم : وهيالذّمم المدينــــــــــــــة -و
ّ .051% لىإ 05% بين ما مخاطر
 المالي المركز قائمة تشملها لا التي للبنود المخاطر أوزان قياس يتم: البنود خارج قائمة المركز المالي -ر
  يلي: كما تحويل معامل تعطى حيث الائتمان، يعادل مخاطر ما إلى لتحويلها المعيارية الطريقة باستخدام
 ؛02% مخاطر وزن تعطى سنة إلى تصل التي الاستحقاق فترة ذات الالتزامات -
 ؛05% مخاطر وزن تعطى سنة تزيد عن التي الاستحقاق فترة ذات الالتزامات -
ّ؛%مخاطر صفر وزن تعطى القابلة للإلغاء أو التي تنص على إمكانية الإلغاء التلقائي الالتزامات-
ّ ، شريطة02%مخاطر وزن تعطى المستندية الاعتمادات عن الناتجة الالتزامات-
ّ
 على عوائق دتوج ألا
ّالضمان؛ على ممارسة الحقوّق
 .001%مخاطر وزن تعطى أي التزامات أخرّى -
 الممّولة الموجودات في الائتمان مخاطر تقع :الأصول الممّولة من حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح -ز
 الإشرافية طةللسل ولكن تلك الحسابات، أصحاب عاتق على الأرباح في المشاركة الاستثمار حسابات من
 من مئوية نسبة تضمين الإسلامي المصرف أو الإسلامية المالية الخدمات مؤسسة من تطلب أن في الحق
 التجارية المخاطر لمقابلة وذلك المال رأس كفاية نسبة مقام في الاستثمار حسابات من الممّولة الموجودات




 هروب على منع وحفاظا
 الصفر بين ما قيمتها تتراوح التي المنقولة التجارية المخاطر يتحّمل المصرف أن يعني وهذا الودائع،
ّالمودعين. عن نيابة 001%إلى
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: ينقسم مكّونات هيكل معيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية -رابعا
ة أقسام، بحيث تبين متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال لكل من المخاطر الائتمانية المعيار إلى تسع
ّوالمخاطر السوقية لكل أداة من الأدوات المالية والاستثمارية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية:
وازي، الاستصناع المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء، معاملات المرابحة في السلع، الســلم والسلم الم -










بات الشاملة ي هذا المعيار حساب المتطل
ّ
ّ
ّالأدنى لكفاية رأ للحد
ّ
ق بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل لدى س المال فيما يتعل
ّ
ّ
ّمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، ويمكن تلخيص أهم مبادئ متطل
ّ
الأدنى لكفاية رأس  بات الحد





ب نسبة كفاية رأس المال على الأدنى لكفاية رأس المال في معادلة حسا بات الحد
ّحة بأوزان مخاطرها.تعريف رأس المال النظامي (المؤهل)، والموجودات المرّجّ
أن تستخدم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية جوهر الشريعة التي تحكم عقود هذه الأدوات  -5
ّلتشكيل أساس لمعاملة ملائمة للتوصّّ
ّ
ّل إلى تحديد متطل
ّ
ّرأس المال. الأدنى لكفاية بات الحد
ّ يجب أن لا يقّلّ -2
ّ
الأدنى المطلوب لكفاية رأس المال لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية عن  الحد
ّلإجمالي رأس المال.  %9
ا (صورة) للكسر  -1
ً
عند حساب نسبة كفاية رأس المال، يحسب رأس المال النظامي باعتباره بسط
ّوإجمالي الموجودات بعد ترجيحها حسب أوزان مخا
ّ
د إجمالي طرها باعتبارها مقاًما للكسر، ويتحد
حة بأوزان مخاطرها بضرب متطلبات رأس المال لكل من مخاطر السوق ومخاطر الموجودات المرّجّ
ّ %9(وهو مقلوب نسبة  52,2التشغيل بالرقم 
ّ
ل نسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال) وذلك التي تمث
رجحة بأوزان مخاطرها، ثم يضاف الرقم الناتج إلى مجموع بغرض التحويل إلى ما يعادل الموجودات الم
ّحسابها لمخاطر الائتمان.  الموجودات المرجحة بأوزان مخاطرها التي تّمّ
 للشريعة الإسلامية، فإن قيام أصحاب حسابات الاستثمار بتقديم الأموال إلى مؤسسات  -2
ً
وفقا
ساس المشاركة في الأرباح وتحّمل الخسائر أو الخدمات المالية الإسلامية بموجب عقود المضاربة على أ
ّ
ّ
فق عليه، وليس في صورة ودائع تستند إلى عنصر المديونية، على أساس الوكالة بالاستثمار نظير أجر مت
ّ
ّ
ن أصحاب حسابات الاستثمار من أي إقراض الأموال إلى هذه المؤسسات، هو أمر من شأنه أن يمك
ّالمشاركة في أرباح العمليات الناجحة 
ّ
ه يمكن أيضا أن يؤدي إلى خسارتهم لكل استثماراتهم أو جزء ولكن
موه من رأس مال، كما أن 
ّ
منها، ويلاحظ أن التزام أصحاب حسابات الاستثمار مقصور على ما قد
ّالخسارة المحتملة لهذه المؤسسات تنحصر فقط في قيمة أعمالها. 
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فة لشروط العقد من جانب تلك المؤسسات إذا ثبت حدوث إهمال أو سوء إدارة أو احتيال أو مخال -7
 عن رؤوس أموال أصحاب حسابات الاستثمار، وعليه فإن مخاطر الائتمان 
ً
فإنها تكون مسؤولة ماليا
ومخاطر السوق المتعلقة بالاستثمارات التي يمّولها أصحاب حسابات الاستثمار يجب في العادة أن 
 على عاتق هذه يتحملها أصحاب تلك الاستثمارات، في حين أن مخا
ً




ول التي تمارس فيها مؤسسات الخدمات المالية هذا النوع من الدعم لدخل أصحاب حسابات في الد
الاستثمار، يكون للسلطة الإشرافية الحق حسبما تراه مناسًبا في أن تطلب من مؤسسة الخدمات 
ّالمالية الإسلامية أن تقوم بتضمين نسب
ّ
دة من الموجودات الممّولة بواسطة حسابات ة مئوية محد
وينطبق هذا على الموجودات المرّجحة  الاستثمار المشاركة في الأرباح في مقام نسبة كفاية رأس المال،
حسب أوزان مخاطرها التي يتم تمويلها بواسطة حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح المطلقة 
مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لدخل أصحاب حسابات الاستثمار  والمقّيدة، ما لم يكن دعم
ّمقتصًرا على حسابات الاستثمار المطلقة المشاركة في الأرباح.
ية -9
ّ




 IIاتفاقية بازل  لثالث:المطلب ا
ت الأزمات المالية والمصرفية في بعض دول العالم نتيجة ظهور مخاطر جديدة، إلى إعادة النظر أدّّ
لقد كانت تلك الأزمات المالية ، التي أثبتت قصورها على الرغم من الالتزام بها، ّوIفي اتفاقية بازّل
د بتقويض العولمة واظهّر
ّ
سلبياتها بوضوح، حيث أن حدوث أزمات  والمصرفية بمثابة ناقوس خطر هد
ا مّمّ مالية ومصرفية في بعض الدول اثر سلبا على القطاعات المالية والمصرفية في دول أخرى،
لتتماش ى مع التطّورات العالمية التي عرفتها الصناعة المصرفية، فظهرت اتفاقية  Iاستوجب تحيين بازّل
ّ.Iبازّللتفادي وتجاوز القصور في اتفاقية  IIبازّل
                                                           
ية هو عبارة عن دفعة ضمان قابلة للاسترداد تأخذها هذه المؤسسات قبل إبرام العقد، وهي تنطوي على الاعتماد جزئيا أو كليا  1
ّ
في هامش الجد
ها هذه المؤسسات عندما يتخلف الآمر بالشراء عن تنفيذ وعد ملزم على تحصيل الثمن عل
ّ
ى إيرادات المشروع بما يساوي قيمة الأضرار التي تتكبد
 الشراء، أو وعد ملزم على الاستئجار.
مة التي يتم الاحتفاظ بها بعد العقد كضمان لتنفيذ العقد، ويحق لمؤسسة الخدمات المون: بالعّر 2
ّ





 العربون المأخوذ من المشتري أو المستأجر عند إبرام العقد، إذا فسخ المشتري أو المستأجر العقد خلال المد
 الضمان أو الكفالة من طرف ثالث مع الاعتماد جزئيا أو كليا في تحصيل الثمن على إيرادات المشروع. 3
د المرهون موجودا ذا قيمة مالية معتبرة شرعا يمكن امتلاكه بشكل قانوني، وقابلا للبيع، وقابلا لتحديد مواصفاته، وقابلا يجب أن يكون الموجّو 4
أن  للتسليم وخالصا من أي رهونات، كما يجوز أن يكون الموجود المرهون هو الموجود موضوع المعاملة، أو أي موجود آخر يمتلكه العميل، ويجوّز
تفويض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بصفتها المرتهن، في بيع الموجود وحسم المبلغ المستحق لها من متحصلات البيع دون يقوم الراهن ب
 اللجوء إلى المحاكم، ويعاد أي فائض من متحصلات البيع إلى الراهن.
معيار كفاية رأس المال مات المالية الإسلامية، "لمزيد من الاطلاع على أساليب التخفيف من مخاطر الائتمان، راجع في ذلك: مجلس الخد 5
 .02-5، ص ص:2005"، كوالالمبور، ماليزيا، ديسمبر، التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية (عدا مؤسسات التأمين) للمؤسسات
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  IIالفرع الأول: أسباب ظهور اتفاقية بازل 
شهدت كثير من دول العالم أزمات مصرفية خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، وقد اختلفت 
ة تلك الأزمات اعتبارا من الأزمة المالية التي أصابت 
ّ
تها من دولة إلى أخرى، وقد تزايدت حد
ّ
حد
ة هي 2552م وأوائل عام 1552المكسيك في أواخر عام 
ّ
م، وقد كانت أكثر الأزمات المالية والمصرفية شد
م، والتي أثرت تأثيرا ملحوظا 9552م وعام 9552أزمة دول جنوب شرق آسيا في النصف الثاني من عام 
أثرت الأزمة المالية في دول  على الاقتصاد العالمي، وخصوصا القطاعات المالية والمصرفية، حيث
والتي  ك اليابانية والبنوك الأوروبية، وخاصة البنوك الألمانيةجنوب شرق آسيا سلبا على البنّو
ّ1انخرطت بشدة في التعامل مع البنوك والأسواق المالية في دول جنوب شرق آسيا.
م، انفجرت فضيحة مالية جديدة في ساحة لندن، إذ أن مصرف الأعمال 2552وفي سنة 
سنة من الوجود، في أزمة مالية حاّدة وكان  002" وجد نفسه بعد sgniraBالبريطاني العتيق والعريق "
وقد سمح انعدام  2على حافة الإفلاس، نتيجة لخسائر جسيمة من جراء التعامل في المشتقات المالية.
الرقابة الداخلية، على عونها الموجود في سنغافورة بأن يقوم بعمليات مضاربة في سوق التعاملات 
ضت هذه وطوكيو، وبورصة اوساكا في نفس الوقت، وقد عرّّ الآجلة للأدوات المالية في سنغافورة،
ة، بالأخص من طرف سلطات الرقابة في سنغافورة التي اشتكت القضية بنك انجلترا إلى انتقادات حادّّ
من عدم قدرة بنك انجلترا على فرض احترام القاعدة التي تجبر كل مؤسسة قرض على التبليغ 
من الأموال الخاصة،  %25 فالخطر الكبير لا يجب أن يتجاوّز بأخطارها الكبرى إلى سلطة الوصاية،
"أهمية الرقابة الداخلية في المؤسسات المصرفية وحاجة سلطات الرقابة كي sgniraB"وقد أثار إفلاس 
مّما دفع بالمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد  3تكون على دراية بنشاط هذه المؤسسات.
نك التسويات الدولية إضافة إلى مجموعة الدول العشر الكبرى لتكثيف الدولي والبنك الدولي وب
ب الأزمات المالية 
ّ
جهودها لمحاولة تقوية ودعم القطاعات المالية والمصرفية على المستوى الدولي، لتجن
ّ4والمصرفية أو على الأقل تخفيف آثارها من خلال:
ما تم اتخاذه في هذا الصدد إصدار لجنة بازل وأهم : تقوية ودعم استقرار النظام المالي والمصرفي -2
 evitceffE rof selpicnirP eroCللرقابة على المصارف، الأسس المحورية للرقابة المصرفية الفعالة(
م، بإصدار منهجيات أو طرق الأسس المحورية 5552، واتبعتها في عام9552)عامnoisivrepuS gniknaB
)، كذلك قام صندوق النقد الدولي والبنك ygolodohteM selpicnirP eroCللرقابة المصرفية الفّعالة(
)، ويهدف هذا tnemssessa rotces laicnaniF margorpالدولي بتنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي(
                                                           
 .95، ص:1005، د المصارف العربيةبيروت، اتحا ، الجزء الأول،"الأبعاد المضمون، الأهمية، – IIدليلك إلى اتفاق بازل حشاد نبيل، "  1
إشكالية  مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول:، "عولمة قواعد الضبط المصرفي وانعكاساتها على إقراض الدول الناميةمنصوري عبد الله، "  2
 .52، ص:1005مبر ديس 9-9الاقتصاد الجزائري، جامعة عنابة، الجزائر، أيام:  حالة –البروز في ظل ضغوط العولمة المالية 
ّ.52ص: ،"سابقالرجع الم"  3
 .55-95مرجع سابق، ص ص:، "الأبعاد المضمون، الأهمية، – IIدليلك إلى اتفاق بازل "، حشاد نبيل 4
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البرنامج إلى تقييم وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في القطاع المالي والمصرفي، من خلال 
شرات الاقتصاد الكلي، مثل عجز الموازنة العامة ومعدلات نمو الناتج مجموعتين من المؤشرات هما مّؤ
المحلي الإجمالي واتجاهات مكّونات ميزان المدفوعات ومؤشرات القطاع المالي والمصرفي التي سبق 
ّالإشارة إليها في الفصل الثاني.
اط السوق، حيث أن تلعب الشفافية والإفصاح دورا هاما في انضب: الشفافيـــةالإفصاح و زيادة  -5
ر المعلومات الضرورية وفي الوقت المناسب تساعد المتعاملين (المشاركين) في الأسواق المالية على 
ّ
توف
اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، أّما في حالة انعدامهما، فان ذلك يؤدي في الغالب إلى عدم صحة 
من خلال الأزمة المالية في المكسيك في أواخر عام  قرارات المشاركين في الأسواق المالية، وقد لوحظ ذلك
ّم.2552م و أوائل عام 1552
ويتجلى ذلك من خلال أنظمة التأمين على : إشراك القطاع الخاص في منع حدوث الأزمات المالية -2
الودائع، أي أنه لا يوجد نظام صريح للتأمين على الودائع، ولكن عند حدوث أزمات مصرفية، تقوم 
بتعويض المودعين عن كامل ودائعهم، هذا النظام يجعل المودعين غير مهتمين باختيار المصرف الدولة 
الجّيد والقوي، نظرا لأنهم لن يتحملوا أية تكاليف في حالة حدوث أزمات مصرفية، أما إذا كان هناك 
من ثم نظام تـأمين صريح على الودائع (والذي لا يغطي كامل الودائع في حالة إفلاس المصرف) ّو
سيتحمل المودعون(القطاع الخاص) جزءا من تكاليف الأزمات المصرفية، فإن ذلك سيدفع المودعين 
إلى اختيار المصارف الجّيدة والقوية، ومن ثم تنسحب المصارف الضعيفة من السوق ويحدث انضباط 
ّالسوق وتزداد كفاءة وفعالية القطاع المصرفي ككل.
، II، قامت لجنة بازل بعمل جاّد لإصدار اتفاق بازّلم5552وخلال السنوات السابقة لعام 
الخاص بالمعيار الجديد لكفاية رأس مال المصارف، بحيث يعكس التغّيرات في هيكل وممارسات 
الأسواق المالية والمصارف، وقبل ذلك قامت اللجنة بدراسة أسباب الأزمات المصرفية في كثير من 
الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمات هي عدم إدارة المصارف  الدول، واتضح من تلك الدراسات أن أهم
للمخاطر التي تتعرض لها، فضلا على ضعف الرقابة الداخلية والخارجية، لذلك فإن الاتفاق الجديد 
ز على معالجة تلك الأسباب لضمان قّوة المصارف.
ّ
ّرك
على الطبعة الأولى  م، قامت اللجنة بإجراء العديد من التعديلات1005-م5552وخلال الفترة 
م، إلى أن صدرت الوثيقة 2005 فريلأم، ثم صدرت الطبعة الثالثة في 5552التي صدرت في عام 
ز الاتفاق الجديد على 9005م، ليبدأ العمل بها في بداية سنة 1005في جوان  IIلبازّل النهائية
ّ
م، وقد رك
لحد الأدنى لرأس المال بحيث يكون أكثر تقوية إطار رأس المال القانوني أو الرقابي من خلال متطلبات ا
حساسية للمخاطر التي يتعرض لها المصرف، وفي نفس الوقت تعطي حوافز للمصارف التي تدير 
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ز الإطار الجديد أيضا على استيعاب المخاطر المتأصلة  1المخاطر التي تتعرض لها بصورة جيدة.
ّ
كما يرك
أن يعمل هذا الإطار على توفير الأمان والسلامة في كل المجموعة المصرفية، وفي الوقت نفسه يجب 
بشكل مستقل لكل مؤسسة ضمن المجموعة، ولهذا الغرض تقترح لجنة بازل أن يتم توسيع نطاق 
الإطار القديم ليشمل كل الشركات القابضة التي تضم المجموعات المصرفية والتي بدورها تنخرط في 
موعة المصرفية يمكن أن تسجل كمصرف، كم يجب النشاطات المصرفية، وفي بعض الدول فإن المج
 2أن تشدد السلطات الرقابية على مسألة أن كل مصرف ضمن المجموعة يتمتع بمعدل رسملة كاف.
ّ3من خلال: الممّيزة بخصائصه Iويتمّيز الوفاق الجديد عن وفاق بازّل
ى اتفاق بازّل -أ
ّ
ك بإدخال مخاطر جديدة : وذلالتركيز على نظرة أوسع وأشمل لمفهوم المخاطر IIتبن
وخاصة مخاطر التشغيل، ولم يعد الأمر يقتصر على توفير المتطلبات الدنيا لرأس المال، بل مراعاة 
منظومة كاملة من مبادئ الإدارة السليمة والسماح للمصارف باستخدام نماذجها الداخلية لتقدير 
ّالمخاطر.
التمييز ما بين مجموعتين  IIألغت اتفاقية بازّل :تطبيقإلغاء التمييز بين الدول مع زيادة المرونة في ال -ب
من الدول من حيث مستلزمات رأس المال، وعليه فقد تم الاستناد بدرجة أكبر إلى تقدير السوق 
للمخاطر، فالسوق وحده هو القادر على تقديرها، واستمرارا مع منطق التقدير الجزافي، فقد كان 
يطّبق بشكل عام على كل العمليات، وإذا كانت لبساطة هذا المعيار  يضع معيارا كميا ثابتا Iاتفاق بازّل
ميزة خاصة عند بداية إقراره، فإن هذه البساطة حالت دون مراعاة التباين في حجم وطبيعة المخاطر، 
ر مزيدا من المرونة في التطبيق. IIوعليه فإن اتفاق بازّل
ّ
ّ4قد وف
مي  Iعلى تقدير المخاطر في اتفاق بازّل : غلبحساسية أكبر للسوق في تقدير المخاطر -ج
ّ
التقدير التحك
" DCEOمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"الأقرب إلى التقدير الإداري، فالمطلوبات لدول ومصارف 
لإضفاء المزيد من  II، وجاء اتفاق بازّل%9خالية من المخاطر وما عداها يخضع لـحد أدنى يقدر بــ 
ه المخاطر، فالمصارف من خلال تعاملها المستمر في الأسواق تكون أقدر على الاحتكام لتقدير السوق لهذ
، ويستثنى من ذلك المصارف الصغيرة التي تكون Iتقدير المخاطر مقارنة بالتقدير الجزافي لاتفاق بازّل
ي نماذج داخلية لقياس المخاطر خاصة بها، حيث يمكنها الاعتماد على المنهج المعيا
ّ
ري غير قادرة على تبن
                                                           
"، يجاري دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية والشركة الجزائرية للاعتماد الا  -النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل تومي ابراهيم، " 1
ّ
ّ
(غير منشورة) في العلوم الاقتصادية، تخصص: نقود وتمويل، غير منشورة، كلية العلوم  مة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستيرمذكرة مقد
 .25ص:، 9005 -9005الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، 
"، إتحاد المصارف العربية، لبنان، وأبعادها بالنسبة للصناعة المصرفية العربيةبحوث في مقررات لجنة بازل الجديدة مجموعة من المؤلفين، " 2
 .95، ص:2005
دراسة تحليلية تطبيقية لحالات مختارة  -انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزيةأحمد شعبان محمد علي،  3
 .259-725مرجع سابق، ص ص: "،من البلدان العربية
ّحالة ولاية أم البواقي -على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1تأثير تطبيق اتفاقية بازل زبير عياش، " 4
ّ
مة لنيل شهادة "، أطروحة مقد
 ، أممهيدي(غير منشورة) في علوم التسيير، تخصص: مالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي بن  الدكتوراه
 .222، ص:5205-2205البواقي، الجزائر، 
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والى تقديرات المخاطر لدى مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية، أي الاعتماد على تقدير السوق من 
ّ1خلال مؤسسات أخرى.
 IIالدعائم الأساسية لاتفاقية بازل  :الثانيالفرع 
ت التغيرات الهامة التي شهدتها هياكل وأنشطة الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة، إلى أدّّ
ه السلطات الرقابية إلى مراجعة وتقييم المنهجية الأصلية لمقررات لجنة بازل، ومن ثم فإن التزام اتجا
، لا يعني بالضرورة %9بنسبة 9952المصارف بالحد الأدنى المقّرر لمعدل كفاية رأس المال وفقا لمعايير
التي تعرّضت لها بعض كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر المحتمل التعّرض لها، ويؤكد ذلك الأزمات 
المصارف في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، رغم التزامها بالحد الأدنى المقرر ويهدف المقترح 
ّ2ها:إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهّمّ IIالجديد بازّل
ّ؛تحسين أساليب حساب وإدارة المخاطر -
ّ؛النشاطالربط قدر الإمكان بين كمية رأس المال وحجم مخاطر  -
التركيز على الحوار بين الجهات الرقابية والمصارف في حساب وإدارة المخاطر والارتباط بين رأس المال  -
ّ؛والمخاطر
ّ؛تدعيم انضباط السوق من خلال زيادة الشفافية في إعداد التقارير المالية من قبل المصارف -
خاطر لم تكن متضمنة، وإيجاد إدخال منهج أكثر شمولية لمعالجة المخاطر بإدراج العديد من الم -
ضمانا لتحقيق تلك ّو، في المصارف على كافة مستوياتها نماذج اختبار جديدة أكثر ملاءمة للتطبيق
ّ3على ثلاث دعائم هي: IIالأهداف فقد بني اتفاق بازّل
: تقوم هذه الدعامة على ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في إدخال الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال-أ
، واستحداث أسلوب جديد Iالتعديلات على أساليب قياس مخاطر الائتمان مقارنة باتفاق بازّل بعض
الائتمان المتضمنة  مباشر للتعامل مع مخاطر التشغيل، بالإضافة إلى كل من مخاطر السوق ومخاطر
ى نسبة وقد أبقى الاتفاق الجديد على التعريف السابق لرأس المال، وكذلك عل 4في الاتفاقية الأولى.
موجهة لقياس المخاطر التي تتضمنها  II، وهذا يعني أن اتفاقية بازّل%9 كفاية رأس المال المتمثل في
الأصول المرجحة بالمخاطر، التي صنفت إلى ثلاث مجموعات رئيسية وهي: المخاطر الائتمانية، مخاطر 
                                                           
ّدراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية -دارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل نجار حياة، "إ 1
ّ
مة لنيل شهادة "، أطروحة مقد
سيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، (غير منشورة) علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم الت دكتوراه
 .502-902، ص ص:1205-2205
 .595ص:، 2205، 2، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، ط"1 الإصلاح المصرفي ومقررات بازل "عبد المطلب عبد الحميد،  2
 .1، دولة الكويت، ص:5205 ، نوفمبر1 د"، نشرة توعوية، السلسلة الخامسة، العدضاءات مالية ومصرفيةمعهد الدراسات المصرفية، "إ 3
 drow ehT ,"ksiR gniknaB gniganaM dna gnizylanA" ,civonatarB civojarB ajnoS – gninuerG naV einneH 4
 .101:P ,3002 lirpA ,noitidE dnoceS ,CD ,notgnihsaW ,knaB
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ل الإطار ويعرض 1السوق، ومخاطر التشغيل.
ّ
 اللازم "المال رأس لمتطلبات ىالأدن الحد"حساب  كيفية المعد
 طريقة تحسين على المصارف بمساعدة التشغيل وذلك السوق ومخاطرة ومخاطرة الائتمانية للمخاطرة
 تواجه قد التي المحتملة المخاطر مع يتناسق المال الذي رأس بكفاية المخاطر، والاحتفاظ وقياس إدارة
حصيفا  قياسا تنتج والتي السليمة، التقييم بادئوم المحاسبة أهمية على بازّل لجنة وتؤكد 2المصرف.
 المال، وأن السياسات رأس احتياطيات تحديد عمليات في الصلة ذات الخسائر، أو والأرباح للمطلوبات
 مال رأس نسب خلال إنتاج من المال، رأس متطلبات قيمة في تضلل قد الكافية، غير أو الضعيفة المحاسبية
مة
ّ
 ويتم احتساب معدل كفاية رأس المال طبقا لبازّل 3بالمصداقية. تتمتع لا أو اللازم من أكثر مضخ
ّ" من خلال المعادلة التالية:hguonoD_cM_mailliW" "نسبــــــــــــــــــــــة ماكدونــــــــــــــــا"II
ّ
ّ
أساسيا في نقصا  II: تخطت الدعامة الثانية في بازّلعمليات المراجعة الرقابية لمتطلبات رأس المال -ب
ية،  Iاتفاق بازّل
ّ
الذي لم يمّيز بوضوح بين التعاملات ذات المخاطر المرتفعة وتلك ذات المخاطر المتدن
فمن خلال الدعامة الثانية، أدخل الاتفاق الجديد مفهوم رأس المال الاقتصادي على معادلة رأس 
ن المصارف من تحديد كفاية رأس المال با
ّ
بة المال الرقابي، وبالتالي مك
ّ
لارتكاز على مستوى المخاطر المترت
ره 
ّ
عن المعاملات والنشاطات المصرفية، فرأس المال الاقتصادي هو كمية رأس المال الذي تدخ
المصارف لتغطية المخاطر المحتملة الناجمة عن نشاطات مصرفية معينة، كالقروض والاكتتاب في 
عديدة لتخصيص رأس المال للمعاملات العملات، وعليه فالمصارف مطالبة بتطوير وتطبيق نماذج 
ستهدف المراجعة أو كما ت 4المصرفية بحسب كمية المخاطر التي تساهم بها لدى محفظة المخاطر.
المتابعة من قبل السلطات الرقابية، التأكد من كفاية رأس المال بحسب نوعية مخاطر المصرف 
وفي هذا المجال تقترح لجنة بازل أربعة  5.وإستراتيجية المحافظة على المستويات المطلوبة لرأس المال
ّ6مبادئ أساسية يجب أن تتبعها السلطة الرقابية وهي:
                                                           
دراسة تحليلية تطبيقية لحالات مختارة  -لمصرفي ودور البنوك المركزيةانعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع ا"أحمد شعبان محمد علي،  1
 .525مرجع سابق، ص: "،من البلدان العربية
 .014:P ,8002 ,ecnarF ,siraP ,noitidE eme2 ,donuD noitidE ,"seriacnaB tiduA te étilibatpmoC" ,neigO voD 2
دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في  – IIئتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية بازل الإدارة الحديثة لمخاطر الا ميرفت علي أبو كمال، " 3
ّفلسطين
ّ
(غير منشورة) في إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين،  مة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير"، رسالة مقد
 .91، ص:9005
 .252، ص:"ع سابقمرجفرج عبد العزيز عزت، " 4
 ne sreicnaniF stnemessilbatE te seuqnaB sed elleitnedurP noitatnemelgéR aL" ,daruoM RAHGMANEB 5
 non(erètsigaM ed erioméM ," II elaB te I elaB ed sdradnats xua noitauqéda’d sérged nos te eiréglA
 ,seuqimonocé secneics sed étlucaF ,seuqnaB-secnaniF -eiannoM :noitpO ,seuqimonocé secneics ne )éilbup
 .18:P ,2102 ,eiréglA ,uozuo -iziT ,iremmaM duoluoM étisrevinU ,noitseg ed secneics sed  te selaicremmoC
المعايير الاحترازية للمصرفية ، ورقة عمل مقدمة لندوة "IIانضباط السوق والإفصاح للبنوك الإسلامية في ظل مقررات بازل نبيل حشاد، " 6
 .2، ص:9005يناير  72-22 ، المنظمة من طرف المعهد المصرفي بالرياض، المملكة العربية السعودية، أيام: AMAS-BSFIالإسلامية 
 (الشريحة الأولى + الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة) رأس المـال التنظيمي                                 
 ℅8≥                                                                                                     معدل كفاية رأس المال=
 + مخاطر التشغيل + مخاطر السوق  مخاطر الائتمان                                                  
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: يجب أن يكون لدى كل مصرف الوسيلة المناسبة لتقييم مدى كفاية رأس المال لديه المبدأ الأوّل
ى رأس بصفة عامة، وفقا لنوعية المخاطر التي يتعرض لها، مع وضع إستراتيجية للحفاظ على مستّو
ّالمال لديه.
تقّيم السلطة الرقابية النظم المتوفرة لدى المصارف داخليا لتقييم رأس المال،  : يجب أنالمبدأ الثاني
دة من  وما لديها
ّ
من استراتيجيات، والوقوف على مدى قدرتها على مراقبة التزاماتها بالنسب المحد
التّوصل إلى عدم كفاية الإجراءات المتخذة  جانب السلطة الرقابية فيما يتعلق برأس المال، وفي حالة
ّمن طرف المصرف يتعين عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة.
: يجب أن تتوقع السلطة الرقابية أن المصارف سوف تحتفظ بمعدل كفاية رأس المال المبدأ الثالث
أن تطلب من أعلى من الحد الأدنى المطلوب، كما يجب أن يكون لدى السلطة الرقابية القدرة على 
ّالمصارف الاحتفاظ بمعدل أعلى من الحد الأدنى.
: يجب أن تحاول السلطة الرقابية التدخل في مراحل مبكرة للحيلولة دون أن ينخفض المبدأ الرابع 
رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب، كما يجب أن تطالب السلطة الرقابية المصارف باتخاذ الإجراءات 
ّالاحتفاظ بمعدل رأس المال أو لم يتم استعادته إلى المستويات المطلوبة. التصحيحية إذا لم يتم
تعتبر الدعامة الثالثة من مقومات تعزيز سلامة وكفاءة القطاع : (الإفصاح العام) انضباط السوّق -ج
المالي والمصرفي من خلال تركيزها على توفير المعلومات الضرورية والمناسبة التي يحتاجها مختلف 
ملين، ذلك أن هذه الدعامة تلزم المؤسسات المصرفية بتوفير حد أدنى من المعلومات المالية المتعا
للمودعين والمستثمرين، وعليه فإن مبادئ الإدارة السليمة للمؤسسات المصرفية تلزم هذه المؤسسات 
على وضع سياسة محددة للإفصاح، كما يتعين عليها أيضا أن تعتمد على نظام الضبط الداخلي 
ويعني ذلك المزيد من الإفصاح عن معيار كفاية رأس المال وأنواع المخاطر  1المتعلق بعملية الإفصاح.
وحجمها والسياسة المحاسبية المتبعة لتقييم المصرف لأصوله والتزاماته وتكوين المخصصات، 
قدير المخاطر، واستراتيجياته في التعامل مع المخاطر، وحجم رأس المال المطلوب والأنظمة الداخلية لت
وتتطلب هذه  2ويهدف الإفصاح إلى التشجيع على إتباع المصارف الممارسات المصرفية السليمة.
يضاف إلى ذلك الحوكمة الدعامة أن تفصح المصارف عن معظم معلوماتها وسياساتها للجمهور، 
وخصوصا  ومحاولة تلافي تعارض المصالح، وذلك من خلال هيكل تنظيمي محكم يحقق مصالح الجميع
 وضوحا أكثر بشكل الإفصاح تظهر هذا أهمية فإن ذلك معّو 3إدارة المخاطر بصورة واضحة وجّيدة.
 عن الإفصاح كيفية عنوبالتالي  مختلف البلدان في العاملة الفروع المتعددة ذات بالنسبة للمصارف
                                                           
ّانضباط السوق  -IIالدعامة الثالثة لاتفاق بازل صندوق النقد العربي، اللجنة العربية للرقابة المصرفية، " 1
ّ
مة للاجتماع السنوي "، دراسة مقد
 .5، ص:7005الثلاثون لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد بالجزائر، سبتمبر 
ّ"الصناعة المصرفية العربية وتحديات اتفاقية بازل أحلام بوعبدلي ، " -عبد الرزاق خليل 2
ّ
"إشكالية البروز  مة إلى الملتقى الدولي حوّل، مداخلة مقد
 .02، ص:1005نوفمبر  15-25"، جامعة عنابة، الجزائر، أيام:  حالة الاقتصاد الجزائرّي -ظل ضغوط العولمة المالية في
 .55، ص:2005، الجزء الثالث، اتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان، "في المصارف IIدليلك إلى التطبيق العملي لبازل حشاد نبيل، " 3
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 1للمخاطر. الداخلي تقييمال بأساليب تأخذ التي بالنسبة للمصارف وكذلك المجّمعة لأنشطتها، الميزانيات
ّفي الشكل التالي: IIويمكن تلخيص مضمون اتفاقية بازّل








ّمن إعداد الباحث بناء على المعلومات السابقة.: المصدر
ا فإنه يمكن القول ونظرا لنوعية المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية، والتي تم بيانها سابق
أن مقام نسبة كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية تتكّون من نفس أنواع المخاطر التي حددتها لجنة 
بازل، وهي المخاطر الائتمانية والمخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية، إلا أن الأهمية النسبية لها 
الإسلامية وأدواتها المالية الإسلامية، ستختلف عن المصارف التقليدية تبعا لطبيعة نشاط المصارف 
ّ  2هو: IIوعليه فإن معيار كفاية رأس المال المقترح للمصارف الإسلامية وفقا للجنة بازّل
ّ
ّ
ا فيما يتعلق بأساليب قياس المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية، فإن المنهجية المعتمدة أّمّ
 سواء.من طرف لجنة بازل تمثل إطارا عاما يصلح للمصا
ّ
  3رف التقليدية وللمصارف الإسلامية على حد
الأزمة المالية العالمية في ضت لجنة بازل للنصيب الأوفر من الانتقادات خاصة بعد وقد تعرّّ
ا دفع العالم إلى مراجعة عميقة وشاملة وما تبعها من إفلاسات لمصارف عريقة، مّمّ م5005-م9005
على المستوى القطري، وكذا على المستوى الدولي بالنسبة  للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية
للمعايير والقواعد المصرفية الدولية، وتفرغت الهيئات الرسمية العالمية لإجراء دراسات وتحليلات 
                                                           
ّ"والدول النامية IIالملامح الأساسية لاتفاق بازل العربية للرقابة المصرفية، " صندوق النقد العربي، اللجنة 1
ّ
مة للاجتماع الثامن ، دراسة مقد
 .25ص: ،1005سبتمبر  ومؤسسات النقد العربية، القاهرة، مصر، والعشرون لمجلس محافظي المصارف المركزية
 .25"، ص:مرجع سابق" ماهر الشيخ حسن، 2
 .522"، ص:مرجع سابقة، "أحمد سليمان خصاون 3
 IIالدعائم الثلاثة لبازل 
 عمليات المراجعة الإشرافية المتطلبات الدنيا لرأس المال
 
 انضباط السوق 
 
 مخاطر الائتمان -
 مخاطر السوّق -
 مخاطر التشغيل -
 فحص كفاية رأس المال -
 تقييم المراقبين للمصرف -
زيادة الإفصاح نتيجة الاعتماد 
 الداخليعلى نماذج التقييم 
 + احتياطي معدل الأرباح + احتياطي مخاطر الاستثمار حقوق المساهمين                                   
 ℅8≥                                                                                                     معدل كفاية رأس المال=
 + مخاطر التشغيل + مخاطر السوق  مخاطر الائتمان                                             
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شاملة لمعرفة أسباب هذه الأزمة ومكامن الخلل، واقتراح الإصلاحات اللازمة لتجاوز الأزمات، وقد كان 
زمة أن العديد من المصارف لم يكن لديها رأس المال الكافي لدعم وضعية من بين أسباب هذه ّالأ
المخاطر التي اتخذتها، فضلا على لجوء العديد من المصارف إلى تخفيف متطلبات رأس المال عبر تسنيد 
ويرجع "معين  1الأصول ونقلها خارج الميزانية مظهرة بذلك معدل كفاية رأس المال أعلى من الواقع.




، وكان هذا أحد الأسباب التي أّدت إلى  ن
ً
مستوى رأس المال المطلوب في الإطار الجديد لم يكن كافيا
من المصارف مقارنة مع في خفض الرسملة للكثير  IIانهيار الكثير من المصارف، فقد أسهم اتفاق بازّل
حيث واجهت مشاكل خطيرة خلال الأزمة المالية، وكان المبرر ، احتياجاتها الفعلية في التعّرض للمخاطر
في الحفاظ على مستوى رأس المال من دون تغيير كونه وسيلة لتعزيز الانتقال التدريجي من النظام 
ّالقديم إلى الإطار الجديد. 
ل كبير مع مبادئ المحاسبة الدولية بالنسبة لتحديد القيمة العادلة، بشك IIتتفاعل اتفاقية بازّل -
وتعّرف القيمة العادلة حسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة 
، على )31SRFI القيمة العادلة قياس معيار( م2205جانفي  20الدولية الجاري به العمل ابتداء من 
لثمن الذي يمكن استلامه نتيجة بيع أصل، أو دفعه لتحويل التزام بموجب عملية منتظمة بين اأنها:"
حيث يجب تقييم هذه الأصول بسعر السوق في حالة وجود  4مشاركين في السوق في تاريخ القياس".
 لنموذج تسعير الأصول، فضلا على أن 
ً
مع  IIبازّلالتطبيق المترافق لاتفاق سوق نشطة، أو تقّيم تبعا
المعايير المحاسبية الجديدة جعلت ميزانيات المصارف أكثر عرضة للتقلبات في قيمة الأصول، ذلك أن 
إعادة النظر في تقييم القيمة العادلة ليست مطلوبة وذلك لتجنب زيادات وهمية في رأس المال الرقابي، 
ّل الرقابي.ا مسألة تخفيض القيمة العادلة فهو مطلوب للمساهمة في حساب رأس الماأّمّ
ّ -
ّ
هي دورية، وبالتالي تميل إلى تقوية تقلبات الدورة الاقتصادية،  IIمتطلبات رأس المال بحسب بازّل أن
فالمصارف بطبيعتها تلحق بالاتجاهات الدورية حيث تميل للإقراض المفرط في أوقات الازدهار، بينما 
ّ
ّ
الطبيعة الدورية لمتطلبات رأس هذه د في الإقراض خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، وعليه فتتشد
يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الكساد الاقتصادي عن طريق إجبار المصارف على الحد  IIبازّلالمال حسب 
ّمن تقديم القروض وبالتالي إلى تعزيز تقلبات الدورة الاقتصادية. 
                                                           
 .022، مرجع سابق، ص:"1 الإصلاح المصرفي ومقررات بازل "عبد المطلب عبد الحميد،  1
 ).IFIOAA( مراقب ومدقق شرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 2
"، مقال منشور على الموقع الالكتروني لمجلة الاقتصاد رةصيغ التمويل الإسلامي بين حسابات ظاهرة عدم اليقين ه والمخاطمعين البرازي، " 3
 ).7205/50/50الاطلاع:  (تاريخ /sey/tnirp/514/DI/sliated/elcitra/moc.ijkatnak.meig//:ptth الإسلامي العالمية:
دراسة  -تقرار المفاهيمي والتجانس الرقمي للقياس بالقيمة العادلة في القطاع المصرفي الأردنيسالاالغريس ي جهاد، " -الجعاراتخالد جمال  4
مة للملتقى الوطني الثاني حول الأساليب الحديثة لقياس وإدارة المخاطر المصرفيةحالة مجموعة البنك العربي
ّ
الدروس المستفادة  -"، مداخلة مقد
، 2205نوفمبر 5-9مة المالية العالمية"، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، الجزائر، أيام:من الأّز
 .9ص:
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مثل مؤسسات يفّوض إلى المؤسسات غير المصرفية،  IIتقييم مخاطر الائتمان في ظل اتفاق بازّل أن
التصنيف مع ما يستتبع ذلك من احتمال تضارب المصالح، إلى تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين 
وفي هذا الخصوص تطالب لجنة بازل بأن يتوافر لدى وخاصة في ظل نهج موّحد لمخاطر الائتمان، 
بط به، وهو ما المصرف نظام لتقدير مدى كفاية رأس ماله بالنسبة لكل سوق أو نوعية نشاط ترت
يتطلب توافر تقنيات حديثة، كما أن تطبيق مقترحات لجنة بازل في هذا المجال يستوجب تحديث 
البنية الأساسية للمصارف المركزية لكي تستطيع مجاراة هذه الموّجهات العامة في مجال التقييم 
ّالائتماني. 
اخلية من قبل المصارف في احتساب على استخدام تقنيات النماذج الكمية الد IIع اتفاقية بازّلتشّجّ -
مقاييس مخاطرها واستثماراتها في المشتقات المالية وبالتالي حساب رأس المال الرقابي، وقد عّبر 
دة من جهة، ومن أن استخدام المصارف  المحللون عن قلقهم إزاء عدم الشفافية في هذه النماذج
ّ
المعق
ح ولا يعطي الصورة الحقيقية للمصرف أمام المصرف الداخلية قد يؤدي إلى تضارب في المصال للنماذج
كمية وتجاهلها للمعلومات المركزي من جهة ثانية، فضلا عن اعتماد المصارف على المعلومات ال
ّالنوعية التي هي المحرك الرئيس ي للعلاقة بين المصرف والعميل.
ّ -
ّ
الكبيرة من ميزانياتها وهذا  حوافز للمؤسسات المصرفية لإزالة بعض الأصول ذات المخاطّر IIر بازّلتوف
 للالتفاف على الرقابة، 
ً
وقد عمدت المصارف إلى إنشاء آليات خارج الميزانية من أجل ما يترك مجالا
 من أعباء رأس المال مقابل بعض أنواع المخاطر.
ّ
ّالحد
 موسبل تعزيز الاستقرار المالي والسلامة المصرفية عبر العال IIIاتفاقية بازل  المطلب الرابع:
خلال الاجتماع الذي  IIIتّم الإعلان عن حزمة التعديلات الجديدة التي أصبحت تعرف ببازّل
بمدينة بازل السويسرية وضم مسؤولي المصارف المركزية ومسؤولين في  م0205سبتمبر  52عقد في 
التعديلات وفيما يلي بيان لأهم  1دولة من بين الاقتصاديات الرائدة في العالم. 95الهيئات التنظيمية لـ
ّوالمحاور التي يقوم عليها هذا الوفاق الجديد.
 IIIالفرع الأول: مضمون ومحاور اتفاقية بازل 
ّ:IIIمضمون اتفاقية بازّل -أولا
تم تعديل مكّونات رأس المال التنظيمي لتضم: الشريحة : IIIرأس المال التنظيمي وفق بازّلمتطلبات  -2
رئيسية من رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح المدّورة، الأولى للأسهم العادية التي تتكون بصفة 
الشريحة الثالثة التي  IIIالشريحة الأولى الإضافية، الشريحة الثانية، في حين ألغت اتفاقية بازّل
 .IIتضمنتها اتفاقية بازّل
                                                           
 .5، دولة الكويت، ص:5205، ديسمبر 2 "، السلسلة الخامسة، العدداتفاقية بازل الثالثةمعهد الدراسات المصرفية، " 1
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 كما م2059إلى  م2205تم تعديل حدود نسبة كفاية رأس المال ابتداء من :نسبة كفاية رأس المال -5
 1يلي:
، وهذا سيرفع %221إلى  %5رفع نسبة الأصول الموزونة بالمخاطر للشريحة الأولى للأسهم العادية من 
 .%7إلى %221(الأسهم العادية والإضافية) من  نسبة الأصول الموزونة بالمخاطر للشريحة الأولى
وبذلك يصبح الحد الأدنى  ،%225إضافة رأس مال لغايات التحّوط إلى نسبة كفاية رأس المال بنسبة 
، وسوف يستخدم لغايات %2202لنسبة كفاية رأس المال بالإضافة إلى رأس المال لغايات التحّوط 
 الحد من توزيع الأرباح.
، فضلا عن رأس %225إلى  %0رأس المال الإضافي المعاكس لتغطية مخاطر الدورات الاقتصادية من 
 ة.المال الإضافي لمواجهة المخاطر النظامي
 2تم إضافة معايير جديدة لإدارة مخاطر السيولة في المصارف تشمل: :معيار السيولة -2
: وتمثل نسبة الأصول مرتفعة السيولة إلى صافي التدفقات النقدية الصادرة نسبة تغطية السيولة -أ
 .%002يوما، ويجب ألا تقل عن  02المتوقعة خلال 
ة مصادر التمويل لدى البنك (المطلوبات وحقوق الملكية) : وتمثل نسبنسبة صافي التمويل المستقر -ب
 .%002إلى استخدامات هذه المصادر، ويجب ألا تقل عن 
وخارج تعد معيارا جديدا أضافته الاتفاقية، وتمثل نسبة الأصول داخل  :نسبة الرافعة المالية -ج
ّ.%2الميزانية بدون أخذ المخاطر بعين الاعتبار، على أن لا تقل عن 
ّ3يلي: تتكّون هذه الاتفاقية من خمس محاور نوجزها فيما: IIIمحاور اتفاقية بازّل -ياثان
ينص على تحسين نوعية وبنية وشفافية قاعدة رساميل المصارف، وجعل مفهوم رأس  :المحور الأوّل -أ
عة من جهة، مضافا إليها أد
ّ
وات رأس المال الأساس ي مقتصرا على رأس المال المكتتب هو الأرباح غير الموز
المال غير المشروطة بعوائد وغير المقّيدة بتاريخ استحقاق أي الأدوات القادرة على استيعاب الخسائر 
فور حدوثها، أما رأس المال المساند فيقتصر بدوره على أدوات رأس المال المقّيدة لخمس سنوات على 
ّير على المصرف.الأقل والقابلة لتحمل الخسائر قبل الودائع أو قبل أية مطلوبات للغ
على تغطية مخاطر الجهات المقترضة المقابلة والناشئة عن  ينص على ضرورة: المحور الثاني -ب
الريبو" من خلال فرض متطلبات رأسمال " العمليات في المشتقات وتمويل سندات الدين وعمليات
                                                           
 .5-2، الأردن، ص ص:5205، معهد الدراسات المصرفية، جانفي "على البنوك الأردنية IIIر اتفاقية بازل أثفلاح كوكش، " 1
"، مجلة الاقتصاد ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي العالمي  IIIمقررات بازل زهير غراية، " -بريش عبد القادر 2
لأبحاث التطبيقية في الاقتصاد والعلوم المالية، مخبر الأنظمة المالية والمصرفية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، والمالية، مجلة دورية محكمة ل
ّ022، ص:2205، نوفمبر 00الجزائر، العدد
 .5"، مرجع سابق، ص:اتفاقية بازل الثالثةمعهد الدراسات المصرفية، " 3
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صول المالية على ضوء إضافية للمخاطر المذكورة، وكذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم ّالأ
وتشدد لجنة بازل من خلال هدا المحور على تغطية مخاطر الجهات  1تقلبات أسعارها في السوق.
المقترضة المقابلة والناشئة عن العمليات على المشتقات وتمويل سندات الدين وكذلك لتغطيـة 
عارهـا في السوق من خلال الخسائر الناتجـة عن إعادة تقييم الأصول الماليـة علـى ضوء تقلبـات أس
تدعيم متطلبات رأس المال بنحو أكبر مما كان عليه في مقررات بازل الثانية، إلا أن المصارف تعترض 
الفعلية للمخاطر الاقتصادية  )gnigdeH( على هذه المقاربة التي لا تأخذ في الحسبان تقنيات الحماية
ّ2وما تستوجبه من تخفيض كمية رأسمال المطلوب.
يدخل هذا المحور نسبة جديدة هي نسبة الرفع المالي وهي تهدف لوضع حد أقص ى  :لمحور الثالثا -ج
لتزايد نسبة الديون في النظام المصرفي، كما أن المخاطر التي لا تستند إلى نسبة الرفع المالي تستكمل 
عد على تكوين كما أن مؤشر معدل الرافعة المالية سوف يسامتطلبات رأس المال على أساس المخاطر، 
عملية البناء للملاءة الزائدة في نظام المصارف، ولمراعاة القابلية للمقارنة فإن تفاصيل هذا المؤشر 
ّ3سوف يكون متوافقا عليه دوليا بما في ذلك المعالجات المحاسبية.
كثر مّما يهدف هذا المحور إلى الحيلولة دون إتباع المصارف لسياسات إقراض مواكبة أ :المحور الرابع -د
يجب، فتزيد التمويل المفرط للأنشطة الاقتصادية في مرحلة النمو والازدهار وتمتنع أيام الركود عن 
ّالإقراض فتعمق الركود الاقتصادي وتطيل مداه.
يعود هذا المحور لمسألة السيولة، والتي تبّين أثناء الأزمة المالية العالمية الأخيرة : المحور الخامس -ه
لعمل النظام المصرفي والأسواق بكاملها، ومن الواضح أن لجنة بازل ترغب في بلورة معيار مدى أهميتها 
ّعالمي للسيولة، وتقترح في هذا الإطار اعتماد النسبتين السابقتين اللتان تم الإشارة إليهما.





بالنسبة للمصارف الإسلامية العديد من الفرص  IIIطبيق اتفاقية بازّلب على تيمكن أن يترت
ّ
ّ
للمصارف  رات وخصوصيات التطبيق بالنسبةيات، وقبل ذلك يجب أن نتطرق أولا إلى مبّرّوالتحد
ّآثارها المحتملة ثانيا. الإسلامية، ثم إلى
                                                           
 "، مقال منشور على الموقع الالكتروني:IIIمعايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات بازل لمحة عن مضاء منجد، " -مرجان محمد -سلمى سايرلي 1
 ).2205/22/22(تاريخ الاطلاع: 203/DI/sliated/elcitra/ofni.meig.www//:ptth
، 0205، سبتمبر 922 "، مجلة اتحاد المصارف العربية، العددالمصرفية العالمية في مواجهة الرقابة الصناعة -اتفاقية بازل الثالثةمكرم صادر، " 2
 .702بيروت، لبنان، ص:
والدروس المستفادة لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي العالمي ما بعد  IIIو IIإدارة المخاطر المصرفية  وفق مقررات بازل بريش عبد القادر، " 3
مة للملتقى الوطني الثاني حول الأساليب الحديثة لقياس وإدارة المخاطر المصرفية"، لية العالميةالأزمة الما
ّ
الدروس المستفادة من  -مداخلة مقد
، 2205نوفمبر 5-9 الأزمة المالية العالمية"، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، الجزائر، أيام:
 .15ص:
   
 
 119
 ةالإسلامي بازل ومجلس الخدمات الماليةلجنة معايير السلامة المصرفية وفقا لمقررات ______الثالثالفصل 
 
طار استعداد المصارف في إ: IIIرات وخصوصيات تطبيق المصارف الإسلامية لمقررات بازّلمبّرّ -أولا
ّ
ّ
ّ الإسلامية للدخول إلى الأسواق المصرفية الدولية فإن
ّ
أصبحت  IIIلة في بازّلالمعايير الجديدة المتمث
ضرورية لتعزيز مكانتها على المستوى الدولي، لذا يرى البعض أن المصارف الإسلامية لن تجد صعوبات 
ة مبررات نذكر منها:
ّ
ّ1كبيرة في الالتزام بها لعد
ّ -
ّ
 مرتفعة من كفاية رأس المال تصل  أن
ً





ّبسبب سياسات المصارف المركزية المتشد
من أسباب الأزمة المالية العالمية عملية بيع الديون والمسماة بالتوريق التي أدت إلى انهيار العديد من  -
ولية بينما لم تؤثر على المصارف الإسلامية لأنها لا تتعامل مع القروض الربوية وهي شريك المصارف الد
ّمع المستثمر في الربح والخسارة.
امتلاك أغلب المصارف الإسلامية لفائض سيولة مرتفع، وعدم اعتمادها على الديون في تدعيم  -
ّ.رةلا كونها شريك في الربح والخسارؤوس أموالها والتي لا توجد أص
أنه وعلى الرغم من المبّررات التي تحسب لصالح المصارف الإسلامية لجهة تطبيق المعايير  غيّر
ية ولعل من أهمها ما يلي:
ّ
ّ2الجديدة لبازل فإن خصوصيات المصارف الإسلامية قد تطرح تحديات جد
خاطر التي بالنسبة لمكّونات نسبة الملاءة المصرفية فإن المصارف الإسلامية لا تتعّرض لنفس الم -
ض لها المصارف الأخرى والناتجة عن التعامل بمعدلات الفائدة، وبالتالي يمكن الرفع من بسط تتعرّّ
النسبة من أجل زيادة ثقة الزبائن في المصرف، كما أن وضعها التفاوض ي أقوى خاصة بالنسبة 
ّ.للموجودات التي تدار بواسطة مصارف أخرّى
ما في المصارف الأخرى، وبالتالي فعملية الرفع تؤدي إلى تخفيض المصارف الإسلامية لا تدفع فوائد ك -
تنافسية المصرف، ومنه يمكن استنتاج أن تطبيق معيار الملاءة المصرفية حسب ما تنص عليه لجنة 
يكون شكليا أكثر منه عمليا، وهذا حتى تستطيع التعامل مع المصارف الأخرى وتسهل كذلك  IIIبازّل
ّالتعاملات الدولية.
ختلاف الأهم في مكونات نسبة كفاية رأس المال تتعلق بحساب الاستثمار المشترك الذي يمثل أهم ّالا -
مصادر التمويل للمصارف الإسلامية، إذ يتحمل الخسائر الناتجة عن المخاطر التي لم تتعرض لها لجنة 
مكّونات نسبة بازل في مقام البسط، بالتالي لا يمكن اعتبار أن حساب الاستثمار المشترك هو إحدى 
ّرأس المال التنظيمي كما تقترحه لجنة بازل.
بسط نسبة كفاية رأس المال بالنسبة للمصارف الإسلامية يتكون من مجموعتين بينهما حاجز،  -
لمواجهة المخاطر التشغيلية، بينما المجموعة الثانية مخصصة لمواجهة  مخصصةفالمجموعة الأولى 
                                                           
(تاريخ  239625/selcitra/moc.dahgla//:ptth- ، مقال منشور على الموقع الالكتروني:"IIIالمصارف الإسلامية أمام بازل غسان الطالب، " 1
 ).2205/22/22الاطلاع:
ّ"، IIIالبنوك الإسلامية وتطبيقات معايير لجنة بازل ، "آيت عكاش سمير 2
ّ
للاقتصاد والتمويل الإسلامي،  مؤتمر العالمي العاشّرمة للورقة عمل مقد
 .25، ص:2205مارس   32- 42جامعة حمد بن خليفة بالدوحة، دولة قطر، أيام:كلية الدراسات الإسلامية، 
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رف الإسلامية لا يمكن لها أن تقوم بالجمع بين النموذجين كما هو المخاطر الائتمانية والسوق، فالمصا
ّمقترح من طرف لجنة بازل.
معادلة كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية تأخذ في الحسبان خصوصية حسابات الاستثمار  -
فقط، ولا تأخذ بعين الاعتبار خصائص الأصول بالنسبة للعقود التي تستخدم في امتلاك هذه 
ل، واقتصر البيان على معالجة أصحاب حسابات الاستثمار، ولكن لم تأخذ في الحسبان الأصّو
خصوصية عقود السلم والمرابحة والاستصناع والإيجار، وغيرها من الأدوات التمويلية للمصارف 
ّالإسلامية والتي تخالف كليا ما تقترحه لجنة بازل.
م : على المصارف الإسلامية IIIّلباّزالآثار المحتملة من تطبيق مقررات اتفاقية  -ثانيا
ّ
في ضوء ما تقد
نستطيع القول أنه بالإمكان الاستفادة من المقررات الأخيرة لبازل في تعزيز قّوة المصارف الإسلامية 
ومكانتها المالية في مقابل سلبيات تطرحها هذه المعايير، ويمكن إيجاز أهم الآثار الايجابية والآثار 
ّفي النقاط التالية: IIIالسلبية لمقررات بازّل
ّ:IIIالآثار الإيجابية المحتملة من تطبيق اتفاقية بازّل -أ
ّ -
ّ
ستدفع المصارف الإسلامية إلى بذل جهود إضافية للالتزام بها، ومنه  IIIمتطلبات مقررات بازّل إن
ّ1تحسين الجوانب الفنية وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر بها، وتؤمن لها حماية أفضل من الخسائر.
نها من تعزيز قدراتها التنافسية، وتعطيها حّرية أكبر في تحديد المخاطر المتنوعة التي تواجهها، كمات -
ّ
 مك
نها من إدارة أفضل للسيولة.
ّ
ّ2تساهم في تحسين مستويات الحوكمة في المصارف الإسلامية، وتمك
ّ -
ّ
يات العمومية حول الإشراف على المصارف يمكن أن تقّوي من وضع الميزان IIIمقترحات بازّل إن
 3للمصارف الإسلامية، وأن يحدث تغيرات في نماذج أعمالها وتسعير منتجاتها.
ّ:IIIّلالآثار السلبية المحتملة من تطبيق اتفاقية باّز -ب
انخفاض ربحية المصارف الإسلامية لاحتجاز نسب متزايدة منها للاحتياطات لاستخدامها في مواجهة  -
على نشاطها التمويلي، وتجاهل هذه الإتفاقية للخطر التشغيلي في الأزمات والذي سيؤثر كذلك سلبا 
الأزمة المالية العالمية هو التعّمد في التقييم الخاطئ المصارف على الرغم من أن أحد أهم أسباب 
للقروض العقارية المسندة من طرف هيئات التقييم الدولية، والذي يصنف ضمن المخاطر التشغيلية، 
                                                           
ّ"على النظام المصرفي الإسلامي IIIتأثير مقررات لجنة بازل رحال فاطمة، " -صالح مفتاح 1
ّ
مة للمؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد ، مداخلة مقد
 .25-55، ص ص:2205سبتمبر  02 -50ويل الإسلامي النمو و العدالة و الاستقرار من منظور إسلامي، إسطنبول، تركيا، أيام:والتم
البنوك الإسلامية و النظم والمعايير الاحترازية الجديدة: واقع وآفاق تطبيق لمقررات عبد الحق بن عمر، " -بن حدو فؤاد -محمد بن بوزيان 2
ّ، مداخلة "IIIبازل 
ّ
مة للمؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي حول النمو المستدام والتنمية الإسلامية الشاملة من منظور مقد
 .02، ص:2205إسلامي، الدوحة، قطر، ديسمبر
 لة الاقتصادية، العدد، مج"سيدعم ميزانيات البنوك الإسلامية IIIفشل في حماية المصارف من الائتمان .. وبازل  IIبازل محمد الخنيفر، " 3
الاطلاع:  (تاريخ lmth.827993_elcitra/03/50/0102/moc.tqela.www//:ptth، متاحة على الموقع: 0205ماي  02، ليوم 2907
 ).2205/22/22
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 وانتشارها عبّردر عن هذه الهيآت هو الذي زاد من ثقة المستثمرين في هذه الأصول فهذا التقييم الصا
زت على مخاطر السيولة والمؤسسات الماليةالمصارف  أكبّرالعالم. ساهم في إفلاس 
ّ
، ولكن لجنة بازل رك
ة وعلى الخطر النظامي وعملت على تعقيد نسبة الملاءة المصرفية، متجاهلة كلية السبب الأول للأزم
ّ1وهي المخاطر التشغيلية.
عدم تلاؤم إدارة السيولة للمصارف الإسلامية مع المعايير التي توص ي بها لجنة بازل والتي قد تتلاءم  -
(نسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل  مع العمل المصرفي التقليدي أكثر، ذلك أن النسبتين
ى القصير، فالمصارف الإسلامية تفتقد إلى أدوات المستقر)، فبالنسبة "للنسبة الأولى" والمخصصة للمد
مالية قصيرة الأجل تتوافق مع الشريعة الإسلامية للوفاء بهذه النسبة، فضلا على عدم اعتراف لجنة 
 بهذه  2بازل بطبيعة الأصول المختلفة كالصكوك الإسلامية.
ً
ومن المفترض أن يبدأ العمل تدريجيا
 من يناير عام
ً
لعام  ℅07 الأدنى المطلوب في البداية ، ويتم تعيين الحدم2205الإجراءات اعتبارا
 ℅002نقطة مئوية لتصل إلى 02 وسوف ترتفع بعد ذلك في خطوات سنوية متساوية من، م2205















                                                           





م من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية"، المنظ
 .05، ص:2205نوفمبر 5-9غرداية، الجزائر، أيام:
 .15"، ص:مرجع سابقرحال فاطمة، " -صالح مفتاح 2
 gnirotinoM III lesaB",noisivrepuS gniknaB nO eettimmoC lesaB ,stnemeltteS lanoitanretnI roF knaB3
 .3:P ,dnalreztiwS ,lesaB ,5102 hcraM ,"tropeR
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 IIIأجندة تنفيذ قرارات لجنة بازل  :)12( جدول رقم






















































 النسبة الدنيا للمكّوّن
"أسهم عادية" ضمن 
ّالشريحة الأولى
ّّ
 5,4℅ 5,4℅ 5,4℅ 5,4℅ 5,4℅ 4℅ 5,3℅
هامش الحماية 
للمحافظة على رأس 
(رأس مال  المال
ّالتحّوط)
ّّ
 5,2℅ 578,1℅ 52,1℅ 526,0℅   
 النسبة الدنيا للمكّوّن
امش "أسهم عادية" + ه
الحماية للمحافظة على 
ّرأس المال
ّّ
 7℅ 573,6℅ 57,5℅ 521,5℅ 5,4℅ 4℅ 5,3℅
الكشف والتحقق من 





 001℅ 001℅ 08℅ 06℅ 04℅ 02℅ 
النسبة الدنيا للشريحة 
ّالأولى
ّّ
 6℅ 6℅ 6℅ 6℅ 6℅ 5,5℅ 5,4℅
ّنسبة الملاءة
ّّ
 8℅ 8℅ 8℅ 8℅ 8℅ 8℅ 8℅
نسبة الملاءة وهامش 
الحماية للمحافظة على 
ّرأس المال
ّّ
 5,01℅ 578,9℅ 52,9℅ 526,8℅ 8℅ 8℅ 8℅
أدوات الأموال الخاصة 








الحد الأدنى   ّّّ
ّللنسبة
ّّّّ







إصدار لجنة بازل للإصلاحات والمبادئ والمعايير التي تتكّون منها اتفاقية بازل الثالثة "بنك التسويات الدولية،  :المصدر
لمخاطر السيولة  والإطار الدوليزمات الإطار الرقابي لتقرير رأس المال والقدرة على تحّمل الخسائر ومواجهة الأ  –بإطاريها 
)، الباب الثالث عشر، الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها، الطبعة 02( ، ملحق رقم"وأدوات القياس والمعايرة والمراقبة
ّ.077، ص:2205الثالثة عشر، سويسرا، نوفمبر 
من الوقت يكون أمام المصارف المتسع  ومن خلال الجدول الوارد أعلاه نلاحظ بأنه سوف
 يعطي مّما تدريجيــة بطريقة سنوات من تاريخ إقرارها الثماني خلال الجديدة المتطلبات لمرحلة للانتقال
ّالمال. رأس وجمع الأرباح إبقاء عن طريق أموالها رؤوس لزيادة للمصارف كافيا وقتــــــا
ّ
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 المبحث الثاني: معيار إدارة المخاطر في المصارف
ت لجنة بازل الدّو
ّ
لية العديد من طرق قياس المخاطر، وزيادة على طرق القياس المعتمدة في تبن
عمليات المراجعة  في المعتمدة الكيفيات فحص م بإعادة5005في جويلية  فقد قامت IIوفاق بازّل
 معالجة اجل من IIبازّل من مقررات الاحترازية المجّسدة في الدعامة الثانية الرقابية من خلال الرقابة
 خلال المصرفية طرف المؤسسات من إدارة المخاطر بعمليات يتعلق فيما ملاحظتها تمت تيال النقائص
م، وقد حذا حذوها في ذلك مجلس الخدمات 9005الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها منذ سنة 
حيث  المالية الإسلامية في تبني بعض طرق القياس التي تتلاءم مع خصوصية العمل المصرفي الإسلامي،
الإسلامية في العام استطاع مجلس الخدمات المالية الإسلامية إصدار معيار كفاية رأس المال للمؤسسات المالية 
م 9005م تلى ذلك إصدار الركيزتين الثانية والثالثة اعتمادا لاتفاقية بازل الثانية في العام 2005
ل أساس ي على وثائق لجان بازل لتكتمل بذلك مقررات لجنة بازل حيث اعتمدت وثيقة المعيار بشك
إضافة للتعديل المدخل على اتفاق رأس المال لإدراج مخاطر السوق حيث ادخل المعيار التعديلات 
اللازمة لتغطية مواصفات وخصائص المنتجات والخدمات المتفقة مع الشريعة والتي تقدمها مؤسسات 
 بشكل رئيس ي الخدمات المالية الإسلامية ليغطي المعيار متطلبات الحد ّالأ
ً
دنى لكفاية رأس المال اعتمادا
على الطريقة المعيارية، فيما يتعلق بمخاطر الائتمان كما تعتمد طريقة المؤشر الأساس ي في تناول 
مخاطر التشغيل وتعتمد كذلك على شتى طرق القياس المطبقة على مخاطر السوق(كما سنرى ذلك 
ى مفهوم إدارة المخاطر وكذا أهم الطرق المتبعة في ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق إل 1لاحقا).
ّقياس المخاطر المصرفية باعتبارها معايير ضرورية للسلامة المصرفية.
 المطلب الأول: مفهوم إدارة المخاطر في المؤسسات المالية والمصرفية
 ظريةوالن والفضائية، العسكرية البرامج في الهندسة تطبيقات اندماج من المخاطر إدارة نشأت
المخاطر  إدارة فكر إلى التأمين إدارة على الاعتماد من ّلالتحوّّ وكان المالي، القطاع في المالية والتأمين
ّ والقيمة والعائد التكلفة تحليل في الإدارة علم على المعتمد
ّ
 في ظل القـــرار لاتخاذ العلمي والمنهج عة،المتوق
ّ عدم ظروف
ّ
 dravraHبزنس ريفيو "هارفارد مجلة في المخاطر رةإدا لمصطلح ظهوّر أوّل كان د، وقدالتأك
 مخاطرها بإدارة قامت التي المالية المؤسسات وتعتبر المصارف أوّل ،م7252 عام 2"weiveR ssenisuB 
ّ التي ، وإدارة المخاطر وممارسة
ّ
مع  أنجع للتعامل طرقا هناك أن وتبّين والخصوم الأصوّل إدارة على زترك
أدرجت لجنة بازل إدارة وقد  3تفاديها. استحالة عند نتائجها من والحدّ ّ سائر،الخ حدوث بمنع المخاطرة
 المخاطر كأحد المحاور الهامة لتحديد الملاءة المصرفية، وتماشيا مع الاتجاهات العالمية في هذا الصدد
                                                           
 "، مقال منشور على الموقع الالكتروني:سات المالية الإسلاميةدراسات تطبيقات معيار كفاية رأس المال في المؤسمحمد فوزي، " 1
 .)7205/20/50الاطلاع:  ..(تاريخ.ك-معـيار-تطبيقات-دراسة -71878/.../ten.swencbj.www
من طرف مؤسسة "هارفارد بزنس للنشر" وهي دار نشر تابعة لمدرسة "هارفارد  م5552سات تصدر شهريا منذ وهي مجلة أمريكية تهتم بعالم المؤس 2
ّبزنس" التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية.
 .71، ص:9005"، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، بنوك -شركات –إدارات -أفراد -إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد، " 3
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 اهتمامها معظم نطاق شمل لم يقتصر ميدان إدارة المخاطر وفق لجنة بازل على المصارف فقط، وإنما
 بتصنيف المخاطر اللجنة هذه قامت المثال، سبيل وعلى التأمين شركات مستوّى فعلى المالية، المؤسسات
 متعلقة هناك مخاطر لأن ذاتها، الشركة بمنتوجات علاقتها أساس على الشركات هذه لها تتعرض التي
 تعلقة بإدارتهما، وهناكم وثالثة بالخصوم، المتعلقة بالأصول، والمخاطر المتعلقة كالمخاطر بالمنتوجات،
ّ1والمالية. القانونية والمخاطر التشغيلية، المخاطر: مثل: بالمنتوجات متعلقة غير أخرّى
 الفرع الأول: ماهية إدارة المخاطر في المصارف
ينظر منها إليها، وكذا  التي الزوايا لاختلاف المخاطر نظرا بإدارة المرتبطة المفاهيم وتعددت اختلفت
ّوغيرها، وعلى هذا الأساس فقد ظهرت عدة تعريفات منها: كالتأمين أخرّى بمفاهيم هامفهوم ارتباط
 الاقتصادية والسيطرة تحليل "تحديد، أنها: على المخاطر إدارة 2)OSOC( : عرفت لجنةالتعريف الأوّل
ّ3للمؤسسة". الايرادية القدرة أو الأصوّل دتهدّ ّ المخاطر التي على
 تطوير يتم ذلك وبعد خطر تقييم أو قياس "عملية لى أنها:وتعرف أيضا ع :التعريف الثاني
 نقطة إلى الخطر تحويل لتضمن الإستراتيجيات قياسه، وتستخدم تم الخطر الذي لإدارة الإستراتيجيات
 أن يمكن الحالات بعض وفي الخطر، من السلبي التأثير تخفيض يتم تّجنب الخطر، أو أن يتم أخرى، أو
ّ4معين". لخطر تائجكّل الن أو البعض يقبل
"نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لتوقع ودراسة  : هي:التعريف الثالث
المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسها وتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال المصرف وأصوله 
ب هذه المخاطر أو لكبحها  وإيراداته، ووضع الخطط المناسبة لما يلزم ولما يمكن القيام به
ّ
لتجن
ّ5والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آثارها إن لم يمكن القضاء على مصادرها".
                                                           
ّبناء أنظمة لإدارة المخاطر لمواجهة الأزمات في المؤسسات المالية أهميةبد القادر، "عصماني ع 1
ّ
مة للملتقى العلمي الدولي حول "، مداخلة مقد
ّ
ّ
م من طرف كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر الشراكة الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، المنظ
 .02، ص:5005أكتوبر 25-05 ستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، أيام:وّالا
وهي هيئة اعتمدت نموذج للرقابة الداخلية الأول  "C eettimmoO fS gnirosnopOnoissimmoC yawdaerT eht fo snoitazinagr" 2
وزاد الاهتمام به أكثر خاصة بعد الأزمة المالية العالمية  5005" ابتداء من سنة2OSOC تطوير النموذج وأصبح يسمى " وتم "1OSOCسمي بــ"
 أوكسلي" للسلامة المالية الذي تخضع له الشركات الخاضعة للقانون الأمريكي والفرنس ي على التوالي. -"ساربينز، وهو مستمد من قانون 9005 لسنة
 .02"، ص:مرجع سابقوي، "خالد وهيب الرا 3
ّإدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةنوال بن عمارة، " 4
ّ
مة للملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة "، مداخلة مقد
ّ
ّ
مار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في م من طرف كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثالعالمية، المنظ
إستراتيجية إدارة ، نقلا عن: نادية الصالح، "2، ص:5005أكتوبر 25-05الفضاء الأورومغاربي، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، أيام:
 .1ص:،  ptth ://e.usk.wwwas.ud:"، بحث منشور على الموقع الالكترونيالمخاطر
 .5، دولة الكويت، ص:2205 ، يناير7 "، نشرة توعوية، السلسلة السابعة، العددإضاءات مالية ومصرفيةمعهد الدراسات المصرفية، " 5
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يقصد بها عملية قياس وتقييم الخطر، وتطوير  العملية التيوتعرف أيضا على أنها:": التعريف الرابع
ج المنظمة، أو تجنب الخطر، أو استراتيجيات للتعامل معه، وتضم هذه الاستراتيجيات: نقل الخطر خاّر
ّ1تقليل آثاره السلبية، أو القبول بتبعاته على أمل تلافيها في المستقبل".
هي عملية الإعداد والتقدير المنظم للمشكلات الداخلية وتعرف أيضا على أنها:" :التعريف الخامس









بالخسائر المترتبة على المنظمة متى ما وقع الخطر، وتقديرا
ّ2التي يمكن أن يحد وجودها من وقوع الخطر أو تفاقمه".
جل وضع كافة الإجراءات التي تقوم بها إدارة المصارف من أوتعرف أيضا على أنها: ": التعريف السادس
حدود للآثار السلبية الناجمة عن تلك المخاطر بأشكالها المختلفة والمحافظة وتقييمها ومراقبتها بهدف 
 3التقليل والتخفيف من آثارها السلبية على المصارف".
عرفت لجنة التنظيم المصرفي وإدارة المخاطر المنبثقة عن هيئة قطاع المصارف في : ّوالتعريف السابع
العملية التي يتم من خلالها تعريف :"هاكذلك بأنّّ المخاطر إدارة 4)RSFحدة الأمريكية (الولايات المت
ّ5المخاطر وتحديدها وقياسها ومراقبتها وذلك بهدف ضمان ما يلي:
أن تكون المخاطر ضمن الإطار الموافق عليه من قبل مجلس الإدارة، وأن القرارات المتعلقة بتحّمل  -
ّ؛ستراتيجية للمصرفالمخاطر تتفق مع الأهداف ّالإ
ع يتناسب وتخصيص الموارد بما يتناسب مع درجة ومستوى المخاطر -
ّ
ّ؛أن العائد المتوق
قة بتحّمل المخاطر واضحة وسهلة الفهم والتطبيق، وأن حوافز الأداء المطبقة في  -
ّ
أن القرارات المتعل
ّالمصرف منسجمة مع مستوى المخاطر.
"تحديد نوعية المخاطر وقياسها وتقييم إمكانية حدوثها وإعداد وتعرف أيضا على أنها:: التعريف الثامن
زم 
ّ
 ممكن، وتحديد التمويل اللا
ّ
النظم الكفيلة بالّرقابة على حدوثها أو التقليل من آثارها إلى أدنى حد
ّ6لمواجهة هذه الخسارة في حالة حدوثها، بما يضمن استمرار المنشأة المصرفية لتأدية أعمالها".
                                                           
يات -إدارة المخاطر في البنوك الإسلاميةخيرة مسعودي، " -عبد الهادي مسعودي 1
ّ
مة للملتقى الوطني الالإمكانات والتحد
ّ
ثاني حول "، مداخلة مقد
ّ -الأساليب الحديثة لقياس وإدارة المخاطر المصرفية
ّ
م من طرف كلية العلوم الاقتصادية الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية"، المنظ
 .2، ص:2205نوفمبر 5 -9والتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، الجزائر، أيام:
 .52، ص:5005"، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، إدارة الخطر والتأمين" عيد احمد أبو بكر ووليد إسماعيل السيفو، 2
 .052، ص:5005، 2"، دار صفاء العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالواقع والتطبيقات العلمية -إدارة المصارفصادق راشد الشمري، " 3
مصرفا  252هي هيئة تعنى بقطاع المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية وتضم في عضويتها : ّوRSF )elbatdnuoR secivreS laicnaniF( 4
ّومؤسسة مالية.
 .922، ص:0205، 2"، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طإدارة مخاطر المحافظ الائتمانيةمهند حنا نقولا عيس ى، " 5
ّازي المخاطرة والتنظيم الاحتر نعيمة بن العامر، " 6
ّ
-للملتقى الدولي الأول حول المنظومة المصرفية الجزائرية والتحّولات الاقتصادية ةم"، مداخلة مقد
ّ
ّ
م من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالتنسيق مع مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة واقع وتحديات، المنظ
الإدارة الفعالة لخدمات البنوك ، نقلا عن: طلعت أسعد عبد الحميد، "971، ص:1005ديسمبر 2-12ر، أيام: حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائ
 .955، سنة النشر غير مذكورة، ص:02"، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، طالشاملة
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 وتحديدها، رصد المخاطر، خلالها من يتم التي العملية تلك "وتعرف أيضا على أنها:: سعالتعريف التا
 الحدود ضمن بأنها والاطمئنان لها فهم كامل ضمان بهدف وذلك عليه، والرقابة ومراقبتها، وقياسها،
ّ   1".المصرف للمخاطر قبل مجلس إدارة من عليه الموافق والإطار المقبولة،
    فات السابقة الواردة في الدراسات الأكاديمية والأبحاث العلمية يتضح لنا بأن ومن خلال التعري
يهدف إلى تحديد المخاطر وتحليلها، ثم قياسها هي نظام شامل ومتكامل في المصارف إدارة المخاطر 
م في الخسائر المادية المحتملة ومحاولة تقليلها".
ّ
 ومواجهتها بأفضل الوسائل الممكنة للتحك
أصبحت الصناعة المصرفية ترتكز في مضمونها على فن إدارة المخاطر نظرا للانفتاح غير وقد 




مسبوق على الأسواق المالية العالمية والتطّور السريع للتقد
لتحديد الملاءة  الابتكارات المالية، لذا فقد قامت لجنة بازل بإدراج إدارة المخاطر كأحد المحاور الهامة
ونتيجة لانتقال آثار العدوى، فإن سقوط مصرف واحد قد يكون مصدرا لعدم استقرار  2المصرفية.
عام وخطير في نظام المدفوعات، خاصة إذا كان نصيبه في السوق المصرفية كبيرا، ولهذا فإن الرقابة 
دارة المخاطر، كما يتعّين على المستمرة لرؤوس أموال المصارف للتأكد من كفايتها تصبح من أولويات إ
ّ 3المصارف أن تكون حذرة بدرجة كبيرة تجاه تعرضها للمخاطر.
لابد لعملية إدارة المخاطر أن تكون شاملة وتغطي كل الإدارات والأقسام ومن خلال ما سبق 
 التابعة للمصرف، حتى يتجسد الوعي والإدراك بأهمية إدارة المخاطر، ويجب أن يضم النظام الشامل
ّ     4لإدارة المخاطر المكّونات الثلاثة التالية:
يتوجب على مجلس إدارة المصرف الإعلان عن : تهيئة بيئة مناسبة وسياسات وإجراءات لإدارة المخاطر
الأهداف الكلية والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بإدارة المخاطر ويجب تبليغ هذه الأهداف إلى كل 
ى مجلس الإدارة التأكد من الإدارة التنفيذية قد اتخذت كافة التدابير مكان في المصرف، وينبغي عل
والإجراءات لتحديد ومراقبة وقياس المخاطر، كما يجب اطلاع مجلس الإدارة بصورة منتظمة على 
المخاطر المختلفة التي يواجهها المصرف ومتابعة الموقف من خلال التقارير الدورية التي تصله، وعليه 
رف ملزمة بوضع السياسات والإجراءات التي تستخدم في إدارة المخاطر، والتي تضم عملية فإدارة المص
                                                           
، 52 "، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلدبازل إدارة المخاطر في الصيرفة الإسلامية في ظل معايير بن حبيب عبد الرزاق، " -طهراوي أسماء 1
 .07، ص:2205، المملكة العربية السعودية، 2 العدد
"، النشرة الاقتصادية، المجلد السابع الإصلاح المصرفي في مصر مع إشارة لتجربة بنك الإسكندريةبنك الإسكندرية، إدارة البحوث والترجمة، " 2
 .72، ص:2005والثلاثون، الإسكندرية، مصر، 
"، ترجمة عثمان بابكر أحمد، مراجعة عبد القادر شاش ي، الإدارة المؤسسية في المؤسسات المالية الإسلاميةحبيب أحمد، " -محمد عمر شابرا 3
ربية السعودية، ، جدة، المملكة الع7 البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مكتبة الملك فهد الوطنية، ورقة مناسبات رقم:
 .27، ص:7005
"، ترجمة عثمان بابكر أحمد، البنك الإسلامي للتنمية، تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية -إدارة المخاطرحبيب أحمد، " -طارق الله خان 4
ّ2المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مكتبة الملك فهد الوطنية، ورقة مناسبات رقم:
ّ
 .22، ص:2005عربية السعودية، ة، المملكة ال، جد
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مراجعة إدارة المخاطر والحدود المناسبة لها والنظم الكافية لقياسها، والآلية الشاملة لتسجيلها 
ّوأدوات السيطرة الداخلية عليها.    
نظم  ينبغي أن يكون لدى المصارف: درء آثارهاالإبقاء على الآلية المناسبة لقياس المخاطر ورصدها ّو
التعرض للمخاطر المتعددة ومراقبتها وتسجيلها والسيطرة عليها، الأمر الذي يتطلب  معلومات لقياس
إيجاد معايير تصنيف ومراجعة المخاطر، وتقدير وتقييم درجات التعّرض لها من خلال تقارير التدقيق 
أيضا المصادر الخارجية لتقييم المخاطر، ويمكنه أن يعتمد على الإدارية، ويمكن للمصرف أن يستخدم 
"، SLEMAC العديد من النماذج التي سبق الإشارة إليها في الفصل السابق على غرار نموذج "كاملز
كما يتعّين على المصرف متابعة وإدارة المخاطر بكفاءة، فضلا على ضرورة امتلاكه لخطط طوارئ 
ّلفة.    يمكن تنفيذها في ظروف مخت
يجب أن يتوفر المصرف على وسائل الرقابة التي تضمن الالتزام  :وسائل رقابة داخلية مناسبة وكافية
تنفيذ السياسات، ومنها نظام رقابة داخلية كفؤ يسمح بتحديد وتقييم مختلف أنواع المخاطر، 
المراجعة الداخلية  بالإضافة إلى نظم معلومات كافية، وتشتمل هذه السياسات والإجراءات على إجراء
وقد  1لكافة مراحل النشاط المصرفي وإعداد تقارير دورية منتظمة بهدف تحقيق مواطن الضعف.
بدأت الكثير من دول العالم في إدخال تحسينات جوهرية على نظم وإجراءات الرقابة الداخلية مثل 
امية من خلال إدخال القواعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وبعض البلدان الن
الإدارية الجّيدة لإداراتها واستحداث قوانين وإجراءات رقابية متشددة وتطوير نظم الإدارة، وهذا ما 
ومن خلال مفهوم حوكمة الشركات وفق نموذج  2أوكسلي" -"ساربينز يظهر بوضوح من خلال قانوّن
المتكّونة من عدة  3)wdaerTya noissimmoC( ) التابعة للجنةOSOC( اللجنة الراعية للمنظمات
هيئات دولية من بينها لجنة بازل، وذلك بإدخال هذه المفاهيم في تصميم بيئة رقابية ايجابية تكون 
الأساس الفاعل في بناء نظام رقابة داخلية فعال يكفل تحقيق الأهداف وتقوية الرقابة الداخلية من 
تحسينات عن طريق وضع أنشطة رقابية تكون بمثابة خلال تقييم المخاطر وإيجاد الفرص لإجراء ال
 من القدرة على تحقيق الأهداف، وتمتع قسم التدقيق الداخلي 
ّ
آليات لمواجهة المخاطر التي تحد
بالاستقلالية واستمرار الرقابة لمكونات المخاطر وتلقي الدعم اللازم من قبل إدارة المصرف سوف يؤدي 
                                                           
 .92"، مرجع سابق، ص:تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية -إدارة المخاطرحبيب أحمد، " -طارق الله خان 1
تحميل قانون أمريكي يوجب على الشركات أن تضمن وتعتمد المعلومات المالية من خلال أنظمة الرقابة الداخلية، وحسب هذا القانون فإنه سيتم  2
لية الرئيس التنفيذي ومدير القطاع المالي مسؤولية شخصية عن إعلان بيانات مالية خاطئة. وقد جاء هذا القانون إثر تداعيات المخالفات الما
 وورلد كومتكساس، وشركة " -ومقرها في هيوستن 2005" لتسويق الكهرباء والغاز بأمريكا سنةإنرونالجسيمة التي أدت إلى انهيار شركة "
 .5005سنة " للاتصالاتMOC DLROW
ّ 3
ّ
(المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، معهد المدققين الداخليين، معهد المحاسبين الإداريين، جمعية  ل هذه اللجنة من الهيئات التالية:وتتشك
ير التدقيق الأسترالية، لجنة بازل الأولى والثانية، المحاسبين الأمريكيين، معهد المدراء الماليين، منظمة الأنتوساي، منظمة المعايير الدولية، معاي
 صندوق النقد الدولي، التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة).
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وقد تطّور مفهوم الرقابة الداخلية وفق مفهوم لجنة رعاية  1ال.إلى الوصول إلى رقابة داخلية فع
ربطه بالأهداف الإستراتيجية للشركة، ليضاف للمكّونات الخمسة  وتّمّ م5005) سنةOSOC( الشركات
التالية للرقابة الداخلية:(بيئة الرقابة، تقدير المخاطر، أنشطة الرقابة، المعلومات والاتصالات، 
يلي: (بيئة الرقابة، تقدير المخاطر، أنشطة  ات أخرى ليصبح ثمانية مكونات كماالرقابة) ثلاث مكون
ّ 2الرقابة، المعلومات والاتصالات، الرقابة، وضع الأهداف، تعريف الحدث، الاستجابة للمخاطر).
 الفرع الثاني: أهمية وأهداف ومراحل إدارة المخاطر في المصارف
، واعتبرته من أولويات الأعمال الواجب معالجتها في اهتمت لجنة بازل بموضوع إدارة المخاطر
القطاع المصرفي، وقد اختلفت اهتمامات المصارف باستحداث إدارات مستقلة تابعة للإدارة العليا، 
ا كان الهدف الرئيس ي لإدارة 
ّ
وبعضها قام بتخصيص وحدة تابعة لإدارة معينة للقيام بهذه المهام، ولم
غرض مراقبتها والتحكم فيها وليس إلغائها نهائيا، فإنه يصبح فهم المخاطر المخاطر هو قياس المخاطر ب
وتحليلها وتقييمها أمرا ضروريا لإدارة المصرف للقيام بهذه المهمة، ومن خلال هذا الفرع سوف نتطرق 
ّإلى أهمية وأهداف إدارة المخاطر، ثم إلى سياسات ومراحل إدارة المخاطر في المصارف.   
: تحتل إدارة المخاطر في المصارف أهمية كبيرة ويمكن توضيحها في دارة المخاطر في المصارفأهمية إ-أولا
ّ3النقاط التالية:
أفضل للمستقبل من  بنظرة المصارف المخاطر إدارة تزود :المساعدة في تنفيذ لإستراتيجية المصرف -2
 السيطرة على بالإمكان يكوّن ها لنوبدون للربحية، المحتملة المتوقعة و التقلبات خلال التنبؤ بالنتائج
عة، وتنبع بالمكاسب المحيطة التأكد عدم حالات
ّ
 تنفيذ مفادها أن حقيقة من المخاطر إدارة أهمية المتوق
 الإرشادية القواعد على المصرف وفق توجيهات وتعليمات مجلس الإدارة لن تكون مقتصرة إستراتيجية
ّ4بالمصرف. الخاصة العائد بين مخاطر المفاضلة فقط بل على التجارية
الواجب  الأسعار لمعرفة ضرورّي مدخل المخاطر على التعرف 5:التنافسية للمصرف الميزة تنمية -5
 من بقية غيره عن المصرف التي يتمّيز بها الخاصية إلى التنافسية الميزة العملاء، وتشير من تقاضيها




 يحقّق الميزة أن مصرف لأي ويمكن ملائه،ع تجاه قويا
التحكم في التكاليف الحالية والمستقبلية  هي الإطلاق على الطرّق هذه أهم ولكن عديدة بطرّق التنافسية
بتسعير خدماته التي تؤثر على الربحية لتحسين وتطوير الخدمة المصرفية، حيث يقوم المصرف 
                                                           
"، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، OSOCتحسين فاعلية نظام الرقابة الداخلية وفق أنموذج إيمان مؤيد الخيرو، " -علي حسين الدوغجي 1
 .552، ص:2205الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، العراق،  ، كلية09 ، العدد52 المجلد
ّ) لتأكيد جودة الرقابةMREاعتماد إطار مخاطر المشروع (علي توفيق جميل، " -حسين جاسم فلاح 2
ّ
ة الكوت للعلوم الاقتصادية "، مجل
 .9، ص:2205، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة واسط، العراق، 92 والإدارية، العدد
 .255"، مرجع سابق، ص:بنوك -شركات –إدارات -أفراد -إدارة المخاطرعبد العال حماد، "طارق  3
 .99"، مرجع سابق، ص:دراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية -دارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل نجار حياة، "إ 4
 .99، ص:"المرجع نفسه" 5
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 المخاطر لذوّي والعكس المنخفضة المخاطر ّيتجاه العملاء ذّو منخفضة كتقديم خدمة بأسعار
بالمصارف  يؤدي المرتفعة، لأن تقديم نفس الخدمة وبنفس السعر لكلا النوعين من العملاء سوف
ّ.أقل أسعار تنافسية تقديم خلال من من العملاء الصنف هذا لجذب المنافسة
ّإ :قياس كفاية رأس المال والقدرة على الوفاء بالالتزامات -2
ّ
 لكل المخاطر ومخاطر نتيجة هي ائرالخس ن
 الخسائر يحدد الذي المال المتاح برأس المقترنة المخاطر لكل النهائية النتيجة هي الوفاء على القدرة
ّ.الدفع عن العجز حالات تتجاوزها التي القصوّى
 على أفضل القدرة لديها مخاطرها بكفاءة تكوّن في تتحكم التي المصارف إن :القرار المساعدة في اتخاذ -1
ّالقرار. اتخاذ عملية في أساس ي عنصر المخاطر اتخاذ القرارات السليمة وفي وقت حقيقي لأن معرفة
 من يتخذ الذي الأسعار تحديد قرار التسعير بأنها:" تعرف عملية  :التسعير قرارات اتخاذ في المساهمة -2
 وضع أسعار هو فالتسعير السعر، ممفهّو في تتداخل أموّر مراعاة جملة مع متكاملة إدارية عملية خلال
 لاجتذاب يكفي بما منخفضة وأسعار جانب، من الأرباح على التكاليف والحصوّل لتغطية يكفي بما عالية
 بل فحسب إيجابي غطاء وإحداث تكاليف لتغطية طريقة ليس الأمثل آخر، والتسعير جانب من الزبائن
وبناء عليه  1التسويقية خلال عملية التسويق". هدافّالأ كل بعين الاعتبار تأخذ أن إستراتيجية يجب إنه
 للمقارنة قابلة الهوامش تكوّن لا العلم بالمخاطر وبدوّن بتسعيرها، للمصارف يسمح بالمخاطر العلم فإن
 وتحميلها المخاطر تسعير على القدرة أن وحدات الأعمال، كما عبر أو لآخر عميل ومن لأخرّى معاملة من
ّ2والمخاطر. المتاح المال بين رأس التوفيق على إجراءات قادرة عدّ ة خاذبات يسمح العملاء على
 عبر  مقارنة المكاسب الممكن غير من يصبح المخاطر قياس بدوّن :ومراقبتها المخاطر عن التقارير رفع -7
 والحل المخاطر، طريق تحّمل عن الهوامش زيادة السهل ومن الأعمال، وحدات أو العملاء أو المنتجات
 فوّق السداد عن معدلات عجزهم تكوّن الذين العالية المخاطرة ذوّي العملاء إقراض هو سيطالب
إلى  ثانية مرحلة في ثم في الهوامش، فورية زيادة إلى تقود السياسة هذه ولكن المستقبل، في المتوسط
ّ.السداد عن عجز حالات
الكبرى ينقسم نشاطها إلى قسمين  إن الواقع العملي يشير إلى أن المصارف :إدارة المحافظ المالية -9
رئيسين: احدهما يتولى كافة العمليات المصرفية الخاصة بالمصرف بما في ذلك محفظة الأوراق المالية 
المملوكة له، أما الثاني فيختص بأمانات الاستثمار ويتولى خدمة الأوراق المالية المملوكة للزبائن 
ترتبط إدارة المحافظ المالية في ّو 3يرها من الخدمات.بالإضافة إلى إدارة الأموال الخاصة بهم وغ
المصارف بإدارة عمليات الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة في أسواق رأس المال من خلال عمليات 
                                                           





 .22، ص:9005(غير منشورة) في المحاسبة والتمويل، قسم المحاسبة، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين،  لنيل شهادة الماجستير
 .59"، مرجع سابق، ص:دراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية -صرفية وفق اتفاقيات بازل دارة المخاطر المنجار حياة، "إ 2
م فيهابلعجوز حسين، " 3
ّ
ّإدارة المخاطر البنكية والتحك
ّ
 -(منافسة للملتقي الوطني حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثةمة "، مداخلة مقد
ّ -مخاطر
ّ
 .92ص:، 2005جوان  9-7 ية علوم التسيير، جامعة جيجل، الجزائر، أيام:م من طرف كلتقنيات)، المنظ
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البيع والشراء بهدف تحقيق عائد معين يتناسب مع حجم المخاطر المصاحبة للعملية، ومن هنا فإن 
المصرف سوف تزّود إدارة المحافظ المالية بالمعلومات الضرورية وبحجم إدارة المخاطر على مستوى 
المخاطر المرتبطة بها التي تسمح بتحقيق عائد مرتفع وتوفير السيولة الكافية لمواجهة الأزمات، وتوفير 
ّقدر من التنويع في النشاط المحفظي.
المصارف إلى تحقيق جملة من الأهداف : تهدف إدارة المخاطر في أهداف إدارة المخاطر في المصارف -ثانيا
ّ1نوجزها فيما يلي:
حيث تساهم إدارة المخاطر في خفض التباينات في الدخل الناتج عن  :استقرار الأرباح أو المكاسب -أ
الخسائر بالمخاطر البحتة إلى أقل مستوى ممكن، بالإضافة إلى ذلك فإن خفض التباين في الدخل 
 تطاعات الضريبية عن الخسائر وتقليل الضرائب على الأرباح.يمكن أن يساعد في تعظيم الاق
: تساهم قرارات إدارة المخاطر في تعظيم القيمة السوقية للمصرف، فتعظيم تعظيم قيمة المصرف -ب
 القيمة هو الهدف النهائي للمصرف وهو معيار معقول لتقييم القرارات المؤسسية.





النمو أحد أهم أهداف إدارة المخاطر، وعلى استعداد لتسهيل استمرارية النمو في حالة حدوث خسارة 
د النمو الاقتصادي في المصرف.
ّ
ّتهد
 :سياسات و مراحل إدارة المخاطر في المصارف -ثالثا
بتشكيل  )RSF( كيةيئة قطاع المصارف بالولايات المتحدة الأمري: قامت هسياسات إدارة المخاطر -2
(لجنة  لجنة فرعية تحت اسم(لجنة قواعد إدارة المخاطر) والتي انبثقت عن اللجنة الرئيسية في الهيئة
فت هذه اللجنة بوضع دليل للقواعد العامة لإدارة المخاطر في 
ّ
التنظيم المصرفي وإدارة المخاطر) وكل
أن يكون أعضاء هذه اللجنة من ذوي الخبرة والاحتراف في القطاع المصرفي، كما تّم  المصارف، على
في أعمال هذه اللجنة، وقد  2")gnuoY & tsnrE( YE الاستعانة بخبرات مؤسسة "آرنست آند يونغ
ّ3توصلت أشغال هذه اللجنة إلى وضع سبع عناصر رئيسية لإدارة المخاطر في المصارف وهي:
قة بإدارة المخاطر من قبل الإدارة س الإدارة والإدارة العليامسؤولية مجل -أ
ّ
: يتم وضع السياسات المتعل
العليا، ويتم اعتمادها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة وتنفيذها من طرف الإدارة العليا للمصرف، 
وتشمل هذه السياسات التعرف على المخاطر وتحديدها وقياسها والرقابة عليها ومراجعة هذه 
                                                           





ة والتمويل، قسم المحاسبة والتمويل، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، (غير منشورة) في المحاسب ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير
 .52، ص:2205فلسطين،
ّ)gnuoY & tsnrE( YE"آرنست آند يونغ  2
ّ
، لندنن من مجموعة من الشركات الأعضاء، و المقر الرئيس ي العالمي لها في مة عالمية تتكوّّ" وهي منظ
حيث تقوم هذه الشركة بتحديد  العالمفي  الشركات المهنية، وإحدى أكبر ويوركنيالرئيس ي لفرعها في الولايات المتحدة الأمريكية فيقع في  ا المقرّّأّمّ
ّ
ّ
 مها الشركات الأعضاء.المعايير العالمية، وتقوم أيضا بمراقبة السياسات العالمية واتساق الخدمات التي تقد
 .522"، ص:مرجع سابقمهند حنا نقولا عيس ى، " 3
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 من للتأكد دورية بصورة وتعديلها عليها الملائمة التعديلات وإجراء زمنية إلى أخرّى السياسات من فترة
كما تتولى الإدارة العليا للمصرف  1السلامة المالية للمصرف. على المحافظة في هذه السياسات جدوّى
س المال والسيولة مراقبة متطلبات رأس المال عن طريق التأكد من الاحتفاظ بمستوى مناسب من رأ
بما يتماش ى مع أنشطتها، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم مدى كفاية رأس المال وإجراء اختبارات الضغط 
وعرض نتائجها على مجلس الإدارة، كما تقوم بمراجعة العمليات المرتبطة بالمخاطر والامتثال وتقييم 
دة عن أي معاملات تنطوي على مخاطر التغيرات القانونية والتحقق من تطبيق السياسات والإفا أثّر
 للسياسات الدا
ً
 2الرقابية وإعداد التقارير بشأنها.ّخلية والقواعد الصادرة من الجهاتمرتفعة وفقا
يجب أن يكون لدى المصرف إطار لإدارة المخاطر، يتصف بالشمولية،  3:إطار عملية إدارة المخاطر -ب
المصرف، ومن خلاله يتم تحديد أنظمة وإجراءات بحيث يغطي جميع المخاطر التي قد يتعرض لها 
إدارة المخاطر، ويجب أن يتصف بالمرونة حتى يتوافق مع التغيرات في بيئة الأعمال، وفي هذا السياق 
الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات (عدا  المبادئ تحتوّي فقد أقر مجلس الخدمات المالية الإسلامية "
، وقد تضمنت م2005" في ديسمبر تصر على تقديم خدمات مالية إسلاميةالمؤسسات التأمينية) التي تق
الإسلامية،  المالية الخدمات مؤسسات المخاطر في لإدارة فعالة إجراءات وتنفيذ لوضع إرشادات مجموعة
م التي النمو المكتملة المصرفية رئيس ي المؤسسات بشكل الإرشادية المبادئ هذه وتستهدف
ّ
 خدمات تقد
 ومصارف التجارية، المصارف الحصر، لا المثال سبيل على تلك المؤسسات مية، وتشملإسّلا مالية
 تقرره حسبما الأموال، توظيف أنشطة تمارس التي الأخرّى والمؤسسات وبيوت التمويل، الاستثمار،
ّ عشر خمسة من الإرشادية المبادئ المختصة، وتتألف السلطات الإشرافية
ً
 تحدد المخاطر لإدارة مبدأ
 الخدمات مؤسسات تضعها أن يمكن التي التجارية الأهداف تواجه التي لإدارة المخاطر العملي بيقالتط
 شاملة إجراءات الإسلامية المالية الخدمات مؤسسات لدى يكوّن أن لنفسها. كما يجب المالية الإسلامية
 العليا لتحديد والإدارة رةالإدا مجلس قبل من الملائمة الرقابة ذلك في بما عنها، والإبلاغ لإدارة المخاطر
م عنها والإبلاغ الصلة ذات المخاطر فئات ومراقبة وقياس
ّ
 لتغطية كاف  ّ مال والاحتفاظ برأس فيها، والتحك
 لقواعد الملائمة الخطوات في الاعتبار الإجراءات هذه تأخذ أن الاقتضاء، ويجب عند المخاطر، هذه
الإشرافية، فضلا  السلطات إلى الكافي المخاطر بالقدر عن الإبلاغ تضمن وأن الشريعة الإسلامية، ومبادئ
 4على إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا.
                                                           




مة ضمن رة مقد
، 9005متطلبات نيل شهادة الماجستير(غير منشورة) في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 
 .57ص:
 "، الموقع الالكتروني للبنك على شبكة الانترنت:خاطردور لجنة إدارة الم -اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة)، "KBNبنك الكويت الوطني( 2
(تاريخ الاطلاع:  xpsa.ea_ra_seettimmocdraob/krowemarfecnanrevog/ecnanrevogetaroproc/moc.kbn.www//:ptth
 ).7205/50/55
 .09"، ص:مرجع سابقميرفت علي أبو كمال، " 3
الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات (عدا المؤسسات التأمينية) التي تقتصر على تقديم خدمات  لمبادئامجلس الخدمات المالية الإسلامية، " 4
 وما بعدها. 5، ص:2005"، كوالالمبور، ماليزيا، ديسمبر، مالية إسلامية
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إن أنشطة المصرف يمكن أن تقسم إلى خطوط  :مسؤولية دوائر الأنشطة المختلفة في المصرف -ج
ب أعمال مثل: أنشطة التجزئة ونشاط الشركات، وعليه فان نشاط كل خط من خطوط الأعمال يج
ّأن يكون مسؤولا عن إدارة المخاطر المصاحبة له.
يجب أن لا يتم مراجعة وتقييم المخاطر المصرفية بصورة منعزلة عن  1:تكامل عملية إدارة المخاطر -د
ّبعضها البعض، ولكن بصورة متكاملة، نظرا لأنه يوجد تداخل بين المخاطر، ويتأثر كل منها بالآخر.
جميع المخاطر يجب أن تقيم بطريقة وصفية، وبصورة منتظمة، وحيثما  2:قياس المخاطر وتقييمها -ه
عة 
ّ




ذ أهم ما يميز إدارة المخاطر أن يتم الفصل بين مهام الأشخاص التي تتخ :استقلالية المراجعة -و
قرارات الدخول في مخاطر، ومهام الأشخاص التي تقوم بقياس ومتابعة وتقييم المخاطر في المصرف، 
هذا يعني أن تقييم المخاطر يجب أن يتم من قبل جهة مستقلة، يتوافر لها السلطة والخبرة الكافية 
ّ. العليا ومجلس الإدارةلتقييم المخاطر، واختبار فاعلية أنشطة إدارة المخاطر، وتقديم تقاريرها للإدارة 
يجب على المصرف أن يضع خططا للطوارئ وذلك لضمان مقدرته للعمل بناًء : التخطيط للطوارّئ -ي
ل الأعمال بشكل 
ّ
 من الخسائر في حالة تعط
ّ
على مبدأ الاستمرارية والتنامي المتواصل في الأعمال والحد
ات البديلة والإستراتيجيات الرقابية حاد، كما يجب أن يقوم بتقييم التكلفة والعائد من العملي
ّ3لتخفيض المخاطر.
ّ4: تقوم إدارة المخاطر على مجموعة من المراحل تتمثل هذه المراحل في:مراحل إدارة المخاطر -5
مها المصرف تنطوي على مجموعة من المخاطر فعلى  :مرحلة توقع الخطر و تحديده -أ
ّ
كل خدمة يقد
للمخاطر في حالة منح الائتمان هي: مخاطر الائتمان، مخاطر سعر سبيل المثال: هناك أربعة أنواع 
الفائدة، مخاطر السيولة، مخاطر التشغيل، وهنا تظهر أهمية تحديد المخاطر على مستوى كل عملية و 
ع المخاطر 
ّ
ع، إذ يسمح توق
ّ
على مستوى المحفظة ككل، وتعتبر هذه المرحلة جزء من الإدارة بالتوق
هـــذا من عـــــــــامل المفــــاجـــــــأة و عـــــــــــــامل عدم التأكد، واستيعـــــــــــــــاب الظــــــــواهر غير المنتظرة، و  بالتخفيــــــــــض
                                                           
ّدور التدقيق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفيةصبايحي نوال، " -اضيةبغدود ّر 1
ّ
مة للملتقى الدولي حول: إدارة المخاطر "، مداخلة مقد
ّ
ّ
م من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة آكلي محند أولحاج، المالية وانعكاساتها على اقتصاديات دول العالم، المنظ
 .02، ص:2205نوفمبر  95-75 لبويرة، الجزائر، أيام:ا
 .22"، ص:مرجع سابق صبايحي نوال، " -بغدود راضية 2
دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة في  - IIالمخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل مصطفى أبو صلاح، " -نصر عبد الكريم 3
ّفلسطين
ّ
ّ مة للمؤتمّر"، ورقة عمل مقد
ّ
 .92، ص:9005 جويلية 2-1 م من طرف جامعة فيلادلفيا، الأردن، أيام:العلمي السنوي الخامس، المنظ
مة للملتقى الوطني الثاني حول الأساليب الحديثة لقياس مفاهيم أساسية -إدارة المخاطر المصرفيةرقية حدادو، " -هواري معراج 4
ّ
"، مداخلة مقد
ّالدروس ا -وإدارة المخاطر المصرفية
ّ
م من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لمستفادة من الأزمة المالية العالمية"، المنظ
 .9-7، ص ص:2205 نوفمبر 5-9 جامعة غرداية، الجزائر، أيام:
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من خلال توفير إجراءات للحمـــــاية والاحتياط، إذ تسمح إجراءات الحماية بالتخفيض من حد
قها.المخاطر، في حين تسمح إجراءات الاحتيا
ّ
 ط بالتخفيض من تكرار وقوع  المخاطر وتحق
: إن كل نوع من المخاطر لابد من النظر إليه بأبعاده الثلاثة وهي: مرحلة تقييم الخطر و قياسه -ب
ته، واحتمال حدوثه، وقياس الخطر قد يتضمن العوائد و التكاليف، والمتطلبـــــات 
ّ
حجمه، مد
اعية والاقتصادية والبيئية، فعملية تقييم المخاطر وقياسها، هي تحديد القــــــــــانونية و العوامل الاجتم
عامل التأكد و خطورة الضرر أو احتمال وقوعه، و من بين مبادئ هذه المرحلة تحديد الظروف 
الخطرة والقرارات التي يحتمل أن تسبب أضرارا، وتسمح هذه المرحلة بإصدار أحكام حول مدى كفاية 
و تحديد الإختلالات في توفير وتحديد أولويــــــــات التدابيـــــــــــــــ ــ ــر اللازمة لتصحيـــــح  الضوابط والتدابير،
الوضع، ويستند المصرف في القيــــــــام بهذه العملية على الطرق والأســــــاليب الرياضية والإحصائية في 
 ا ويمكن أن يتحّملها.                                               تقييم وقياس المخاطر وتحديد أقص ى خسائر محتملة يمكن حدوثه
م -ج
ّ
على المصرف القيام بعملية تحليل المخاطر، وذلك بانتقاء المخاطر و  :مرحلة التحليل و التحك
تقسيمها إلى مخاطر غير مرغوب فيها، ومخاطر مرفوضة نهائيا، وأخرى مقبولة بأسعار تتناسب ودرجة 
ّوتكرارها، إضـــــــافة إلى تحديد التغّيرات المصاحبة لتلك المخاطر وتصنيفها حسب أهميتها.خطورتها 
إن الغاية من تحليل المخاطر هو تحديدها وتقييمها، والتعّرف على المخاطر التي قد تقع، وقيمة   





بعد تحديد و تقييم المخاطر وتحليلها تأتي مرحلة  :الخسارة مرحلة معالجة الخطر و التحك
م يتم تحديــــــــد 
ّ
م في الخسائر الناجمة عن وقوعها، ففي مرحلة التحليـــل و التحك
ّ
معالجتها والتحك
 المخاطر التي تّم قبولهــــــــــا والمخاطر التي تّم رفضها، و المخاطر التي تم قبولها يعني أن المصرف مستع
ّ
د
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 المخاطر إدارة عملية خطوات :)2( الشكل رقم
ّ
مة للملتقى الوطني ،"دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر المصرفية" ،زاوية رشيدة -محمد زوزّي :المصدر
ّ
 مداخلة مقد
الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، المنظم من  -الثاني حول: الأساليب الحديثة لقياس وإدارة المخاطر المصرفية
ّ.9، ص:2205 نوفمبر 5-9 طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، الجزائر، أيام:
 ي المصارف وفقا للجنة بازل الدوليةأساليب إدارة المخاطر ف المطلب الثاني:
ت لجنة بازل العديد من الأساليب لإدارة المخاطر في المصارف تختلف حسب نوع المخاطر من أقرّّ
جهة، ومن جهة أخرى فقد تركت اللجنة للمصارف حرية استخدام نماذجها الداخلية شريطة موافقة 
ّق إلى أهم هذه الأساليب.سلطات الرقابة الوطنية، ومن خلال هذا المطلب سوف نتطّر
 IIقياس وتخفيف مخاطر الائتمان وفقا لبازل  الأول: أساليبالفرع 
تنشأ مخاطر الائتمان نتيجة عدم قدرة المصرف استرداد أمواله من المقترضين، سواء لعدم 
ل بنود رغبتهم في السداد أو لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاهه، وتمتد المخاطر الائتمانية لتشم
محفظة القروض داخل الميزانية، كما تشمل البنود خارجها، مثل عمليات الائتمان الممنوحة لتمويل 
الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وعمليات القبول والعقود المستقبلية وعقود المبادلة 
خاطر الائتمان وقد سمحت لجنة بازل للمصارف في قياس م 1والخيارات والمشتقات المالية المختلفة.
يمكن قياس المخاطر الائتمانية وعليه  2بإمكانية الاختيار بين المنهج المعياري ومنهج التقييم الداخلي.
ّوفق الأساليب التالية:
                                                           
 .19ص: "،مرجع سابقأحمد غنيم، " 1
 .22، مرجع سابق، ص:"IIساسية لاتفاقية بازل الملامح الأ صندوق النقد العربي، اللجنة العربية للرقابة المصرفية، " 2
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يعتبر مدخل الأسلوب النمطي أو  : )hcaorppA dezidradnatS ehT( الأسلوب النمطي أو المعيارّي -أولا
لجنة بازل على المصارف والمؤسسات المالية لحساب متطلبات  المعياري الحد الأدنى الذي فرضته
يه من طرف 
ّ
الحدود الدنيا من رأس المال لمقابلة مخاطر الائتمان نظرا لبساطته من جهة، ونظرا لتبن
من المصارف تعتمد هذا الأسلوب حسب مكتب  ℅22العديد من المصارف على المستوى الدولي(حوالي 
ويعتمد أسلوب التصنيف النمطي أو  1).GMPK باية والاستشارة الفرنس يتقديم خدمات التدقيق والج
والتصنيف  2المعياري على التصنيفات الائتمانية التي تصدر عن وكالات التصنيف الخارجية المعترف بها.
الائتماني هو عبارة عن رأي محلل متخصص أو مؤسسة متخصصة في الملاءة الائتمانية العامة 
ا ورغبتها في الوفاء بالتزاماتها، ويعد التصنيف من قبل شركات التصنيف العالمية للمؤسسة، أي قدرته
بمثابة الهوية للمصارف والمؤسسات المالية أمام العالم ومقياس لمعرفة الأوضاع المالية لأي مؤسسة، 
ظات حول مصداقية عمل هذه الوكالات خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، 
ّ
لك ذعلى الرغم من التحف
 تحتوّي لمحافظ مالية عالي تقييـــم منح خلال من المستثمرين تضليل على عملت قد المؤسسات أن هذه
 خدمة إلى بالدرجة الأولى المؤسسات كانت تسعى هذه أن يعني ما المخاطر، وهو عالية أصوّل على
 المغلوطة تالمعلوما لانعكاسات النظر من خلال خدمة مصالح المساهمين فيها دوّن الخاصة مصالحها
دولة حول  52وكالة تصنيف ائتماني تعمل في  022وهناك حوالي  3.المنشورة على النظام المصرفي
من سوق التصنيف العالمي، وهما  ℅09العالم، لكن اثنين فقط من هذه الوكالات تستحوذ على 
من سوق  ℅12ى التي تهّيمن عل 4"فيتش ايبكا" وكالة: "موديز" و"ستاندر أند بورز"، وتليهما وكالة
ويتضمن الأسلوب  5الباقية من حجم السوق. ℅7التصنيف العالمي، فيما تتنافس باقي الوكالات على 
النمطي توسيع مدى الضمان والضامنين ومشتقات الائتمان التي تستخدمها المصارف التي تتبنى 
فات مخاطر الائIIوقد عّرف اتفاق بازّل الأسلوب النمطي،
ّ
تمان، كما يتضمن ، تلك الأساليب بمخف
دة لتعّرضات المخاطر بالنسبة لأنشطة التجزئة وكذلك تعّرضات المخاطر بالنسبة 
ّ
أيضا معاملة محد
لأنشطة القروض العقارية بغرض السكن والقروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إعطاء 
دة في اتفاق بازّل
ّ
م استخدام الأسلوب ويت 6.Iهذه الأنشطة أوزان مخاطر أقل عن الأوزان المحد
وقد قسمت لجنة  7المعياري بواسطة المصارف غير القادرة على استخدام أساليب التصنيف الداخلية.
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ّدت لجنة بازل الدولية ست
ّ
ّ ،م الخارجية للاعتراف بهار في مؤسسات التقيية معايير يجب أن تتوف
ّ
ل هذه المعايير في:الموضوعية وتتمث
ستيفاء والاستقلالية، الشفافية، الإفصاح، توافر الموارد اللازمة، المصداقية، ولقد تركت لجنة بازل للسلطات الرقابية الوطنية مسؤولية مدى ا
 مؤسسات التقييم الخارجية لهذه المعايير.
 .73-43:PP ,2102 sraM tnemeppolevéD & secnaniF ,"SETON SED AB-.A .B el" ,sarvaG sitoyanaP 3
المحدودة  ACBIنشر، واندمجت مع شركة باسم شركة فيتش ال نيويوركفي مدينة  2252ديسمبر  15ست الشركة من قبل جون نولز فيتش في تأّسّ 4
 م.9552ها لندن في ديسمبر عام ومقرّّ
 .5، دولة الكويت، ص:0205، نوفمبر 1 "، نشرة توعوية، العددضاءات مالية ومصرفيةمعهد الدراسات المصرفية، "إ 5
 .12-22، مرجع سابق، ص ص:"الأبعاد -الأهمية -المضمون  – IIدليلك إلى اتفاق بازل حشاد نبيل، " 6
 .51"، ص:مرجع سابقسمير الخطيب، " 7
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بازل هذه التصنيفات إلى ست فئات وأعطت لكل فئة وزن مخاطر حسب فئة التصنيف وفقا 
اء أوزان للمخاطر " على سبيل المثال وذلك بإعط s'rooP & dradnatSلتصنيف وكالة "ستاندر أند بورز
بالنسبة للدّول والمصارف والمؤسسات ومنشآت القطاع العام وبنوك التنمية متعددة الأطراف 
فة ضمن محافظ التجزئة المصرفية، كما يمكن استخدام تصنيفات لمؤسسات 
ّ
والقروض المصن
عايير المشار إليها ائتمانية أخرى شريطة موافقة السلطات الرقابية الوطنية بعد التأكد من التزامها بالم
أعلاه، وقد يكون من المفيد عرض درجات التصنيف الائتماني لواحدة من أكبر المؤسسات الدولية 
ّيلي: للتصنيف الائتماني كما
 درجات التصنيف الائتماني للالتزامات طويلة الأجل حسب مؤسسة "ستاندر أند بورز :)12( جدول رقم





أعلى درجة تقييم للجدارة الائتمانية تتمتع بها المنشأة في هذا المستوى من التقييم وحسب هذا التصنيف 
ليهم فالمنشأة تتمتع بقدرة فائقة على سداد التزاماتها من الأقساط والفوائد في مواعيدها مقارنة بالآخرين ممن ع
ّالتزامات في الدولة ذاتها.
 AA
يم عالية جدا للجدارة الائتمانية، وتشير إلى قدرة قوية جدا للمنشأة للوفاء بالتزاماتها من الأقساط درجة تقي
والفوائد في موعد استحقاقها مقارنة بالآخرين الذين عليهم التزامات في الدولة ذاتها، ولا تختلف المخاطر 
ّ  AAAالالتزامات المصنفة في الدرجة  الائتمانية المرتبطة بهذه الالتزامات إلا اختلافا طفيفا عن مخاطّر
 A
درجة تقييم عالية للجدارة الائتمانية، ويعكس هذا التصنيف قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها من الأقساط 
والفوائد في موعد استحقاقها مقارنة بآخرين عليهم التزامات في نفس الدولة، لكنها أكثر عرضة لأثار تغيرات غير 
ّأة مصنفة في درجات تقييم أعلى.وضاع الاقتصادية أو المالية بالمقارنة مع قدرة منشمواتية في ّالأ
 BBB
درجة تقييم جيدة للجدارة الائتمانية، وهي تشير إلى أن قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها من الأقساط والفوائد 
ذاتها، لكن احتمال تأثرها بتغيرات غير في موعد استحقاقها مرضية مقارنة بآخرين عليهم التزامات في الدولة 
ّنشأة مصنفة في درجات تقييم أعلى.مواتية في الأوضاع الاقتصادية أو المالية أكبر بكثير من قدرة م
 BB
يشير هذا التصنيف إلى شكوك في قدرة منشأة على سداد التزاماتها من الأقساط والفوائد في موعد استحقاقها 
مات في الدولة ذاتها، وتعتبر التزامات المنشأة محفوفة بالمخاطر إلى حد ما، كما أن مقارنة بآخرين عليهم التزا
ّالقدرة على سداد المستحقات في موعدها ستظل عرضة لتغيرات غير مواتية في الأوضاع الاقتصادية والمالية.
 B
ن الأقساط والفوائد في موعد يشير هذا التصنيف إلى أن زيادة الشكوك في قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها م
استحقاقها مقارنة بآخرين عليهم التزامات في الدولة ذاتها، ولا تتوفر حماية كافية لهذه الالتزامات في حالة وقوع 
تغيرات غير مواتية في الأوضاع الاقتصادية أو المالية، كما أن هذه الالتزامات تحف بها مخاطر ائتمانية أكبر من 
ّفي درجات التقييم الأعلى.المخاطر الموجودة 
 CCC
جدارة إئتمانية ضعيفة، وقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تتوقف على ظروف النشاط والأوضاع الاقتصادية 
ّوالمالية. 
ّجدارة إئتمانية جد ضعيفة. CC
ّجدارة إئتمانية جد ضعيفة، والمنشأة معرضة للتوقف عن السداد. C
ّعن سداد التزاماتها.المنشأة في حالة تعثر  D
  ecruoS ,idraS  eniotnA :"elâB II "P ,4002 ,ecnarF ,siraP ,segfA noitidE , .93 : 
   
 
 911




ّيلي: " الديون كما s'rooP & dradnatSف مؤسسة "ستاندر أند بورزوتصن
لمخاطر أعطيت لأوزان ا :الديون على الحكومات والبنوك المركزية(الديون على المقترضين السياديين) -2
 النسب التالية كما يوّضحه الجدول التالي: IIحسب اتفاق بازّل
 أوزان المخاطر المطّبقة على الديون السيادية للدول والبنوك المركزية :)12( جدول رقم
 التقييم
     AAAمن 
 AA-إلى 
         Aمن +
 A -إلى 
    BBBمن + 
 BBB -إلى 
      BBمن +
 B -إلى 
أقل من          
 B-
 ون تقييمد
 ℅002 ℅022 ℅002 ℅02 ℅05ّ℅0ّالترجيح
 " ,noisivrepuS gniknaB no ettimmoC lesaB ,stnemeltteS lanoitanretnI roF knaB :ecruoS
 desiveR a sdradnatS latipaC dna tnemerusaeM latipaC fo ecnegrevnoC lanoitanretnI
 .91:P ,dnalreztiw ,lesaB ,6002 niuJ , "noisreV evisneherpmoC krowemarF
ت عن التصنيف السيادي
ّ
(دول مجموعة  وما يلاحظ من الجدول أعلاه أن لجنة بازل قد تخل
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) واستندت إلى التصنيف الذي تقدمه وكالات التنقيط الخارجي 
ويمكن للسلطات الرقابية  ،Iبصرف النظر عن انتماءات المقترضين كما هو الحال في اتفاقية بازّل
الوطنية السماح للمصارف باستخدام وزنا منخفضا بالنسبة لحكوماتها التي تم تمويلها بالعملة 
المحلية، ويمكن أن تستفيد الديون الموجهة للهيئات الدولية التالية: بنك التسويات الدولية، صندوق 
ّ1.℅ي من وزن ترجيحي يساوي صفرالنقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروب
لقياس مخاطر الائتمان للمصارف وفق الأسلوب المعياري، حددت لجنة بازل : الديون على المصارف -5
خياران لتطبيق أوزان المخاطر على القروض الموّجهة للمصارف ويرجع للسلطات الرقابية الوطنية 
ّ2اختيار إحداهما:
ر وفق هذا الخيار بالاستناد إلى تصنيف حكومات بلدان هذه : تطبق أوزان المخاطالخيار الأوّل -أ
المصارف بحيث يجب أن يكون تصنيف المصارف أعلى بدرجة واحدة عن درجة تصنيف بلده، وبالتالي 
أو بدون تقييم  B- إلى BB+من يطبق عليه وزن مخاطرة أعلى إلا في حالتين عندما يكون تصنيف البلد 
ّ، كما يوضحه الجدول التالي:℅002رعندئذ يعطى للمصرف وزن مخاط
 (الخيار الأول) أوزان المخاطر المطّبقة على ديون المصارف :)22( جدول رقم
 التقييم






      BB+من 
 B-إلى 




 ℅002 ℅022 ℅002 ℅02 ℅05ّ℅0ّوزن المخاطرة الخاص بالبلد
 ℅002 ℅022 ℅002 ℅002 ℅02ّ℅05ّوزن المخاطرة الخاص بالمصرف
ecruoS ,eriacnaB elôrtnoC el rus elaB ed étimoC ,xuanoitanretnI stnemelgèR sed euqnaB :
 niuJ ,"serporP sdnoF ed semron sed erusem al ed elanoitanretni ecnegrevnoC-ésivéR fitisopsiD"
 .01:P ,essiuS ,elâB ,4002
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: وفق هذا الخيار تطبق أوزان المخاطر بالاستناد إلى التصنيف الائتماني لوكالات الخيار الثاني -ب
ّيلي: التنقيط الخارجي كما
 (الخيار الثاني) أوزان المخاطر المطّبقة على ديون المصارف :)82( جدول رقم
 التقييم






      BB+من 
 B-إلى 




وزن المخاطرة للالتزامات طويلة 
ّالأجل
 ℅02 ℅022 ℅002 ℅02 ℅02ّ℅05
وزن المخاطرة للالتزامات قصيرة 
ّالأجل
 ℅05 ℅022 ℅02 ℅05 ℅05ّ℅05
 ,eriacnaB elôrtnoC el rus elaB ed étimoC ,xuanoitanretnI stnemelgèR sed euqnaB : ecruoS
 niuJ ,"ésivéR fitisopsiD-serporP sdnoF ed semron sed erusem al ed elanoitanretni ecnegrevnoC"
 .61:P ,essiuS ,elâB ,4002
وما يلاحظ على الجدول أعلاه أن لجنة بازل قد حددت وزن مخاطر للالتزامات طويلة الأجل 
(دون تقييم)، كما سمحت  رف غير مصنفةإذا كانت الديون أو القروض الموجهة للمص ℅02بنسبة 
أشهر حسب تقدير  2للالتزامات قصيرة الأجل والتي لا تتعدى  ℅05للمصارف بوزن مخاطر بنسبة 
السلطة الرقابية الوطنية والتي تم تكوينها وتمويلها بالعملة المحلية، سواء كانت ديون هذه المصارف 
فة
ّ
فة أو غير مصنفة شريطة أن لا تكون مصن
ّ
ّ. B- أقل من مصن
ّ -2
ّ
ّيلي: تطّبق أوزان المخاطر على الشركات كما :يون على الشركاتالد
 أوزان المخاطر المطّبقة على ديون المؤسسات :)92( جدول رقم
إلى      AAAمن  التقييـــــــــــــــــــم
 AA-
         Aمن +
 A-إلى 
        BBBمن + 
 BB-إلى 
أقل من          
 BB-
 دون تقييم
 ℅002 ℅022 ℅002 ℅02ّ℅05ّالترجيـ ــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــح
 ,eriacnaB elôrtnoC el rus elaB ed étimoC ,xuanoitanretnI stnemelgèR sed euqnaB : ecruoS
 niuJ ,"ésivéR fitisopsiD-serporP sdnoF ed semron sed erusem al ed elanoitanretni ecnegrevnoC"
 .61:P ,essiuS ,elâB ,4002
ويبّين الجدول أعلاه أوزان الترجيح لديون الشركات بما في ذلك شركات التأمين ما لم ينص على 
، ولا يمكن لديون أي شركة دون ℅002خلاف ذلك، والترجيح المطبق على الديون غير المصنفة هو 
كن للسلطات الرقابية ويم 1تقييم خارجي أن تستفيد من ترجيح تفضيلي الممنوح لدولتها التي تقيم بها.
فة إذا سجلت العديد من عوارض الدفع، ومن 
ّ
الوطنية أن ترفع من أوزان الترجيح للديون غير مصن
جهة أخرى يمكن لها في إطار عملية المراجعة الرقابية الحكم على ما إذا كانت نوعية الديون من 
وسمحت لجنة بازل ، ℅002 على الشركات لصالح المصارف تبّرر الترجيح إلى أكثر من المستحقات
لجميع الديون على الشركات، بغّض النظر  ℅002 للسلطات الوطنية تقدير المصارف لنسبة ترجيح
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عن تصنيفها الخارجي، وفي هذه الحالة يتعّين على السلطات ضمان أن المصارف تطبق بطريقة متسقة 
ند توافرها، أو اعتماد وزن إحدى الطريقتين: إما أن المصارف تستخدم درجات التنقيط الخارجي ع
ّبعد موافقة السلطة الرقابية على ذلك. ،℅002 قدره ترجيح موّحد
دت لجنة بازل خياران  1:الديون على هيئات القطاع العام الحكومية بخلاف الإدارات المركزية -1
ّ
حد
ها على أساس لتطبيق أوزان المخاطر على الديون الموّجهة لهيئات القطاع العام المحلية، ويتم ترجيح
الاجتهاد الوطني حسب الخيار الأول أو الخيار الثاني للمصارف، وفي حالة اختيار الخيار الثاني فإنه يتم 
تطبيقه دون استخدام المعاملة التفضيلية للديون قصيرة الأجل ويرجع للسلطات الرقابية الوطنية 
تصاصها أن تتعامل مع ديون اختيار إحداهما، ويمكن للسلطات الرقابية الوطنية ضمن مجال اخ





تعامل الديون على بنوك التنمية متعددة الأطراف  :دة الأطرافيون على بنوك التنمية متعد
ية معاملة الاختيار الثاني بالنسبة للمصارف، باستثناء المعاملة التفضيلية لبعض البنوك الإقليم
مثل:البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المؤسسة ℅0 والدولية والمستفادة حاليا من وزن مخاطر يساوّي
المالية الدولية، البنك الأسيوي للتنمية، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، 
للاستثمار، بنك الشمال  البنك الأمريكي للتنمية، البنك الأوروبي للاستثمار، الصندوق الأوروبي
للاستثمار، بنك التنمية للكراييب، البنك الإسلامي للتنمية، بنك التنمية والاستشارة الأوروبي، والمعايير 
  2المطلوبة للاستفادة من هذه المعاملة التفضيلية هي:
 تنميةللديون على بنوك ال التقييمات الخارجية معظم من خلال على المدى الطويل تسجيل التفوّق -
 ؛AAA متعددة الأطراف والتي يجب أن تكوّن
أن يكون المساهمون في رأس المال من المقترضين السياديين، وأن يكون تقييمها الخارجي على المدى  -
وأن تكون ديونها مقارنة بالأموال التي جمعتها كرأس مال مدفوع لا تكاد ، AA الطويل يساوي أو يفوّق
 ؛تذكر أو تكون معدومة
وي من قبل المساهمين الذي يظهر من خلال مقدار رأس المال المدفوع، ومقدار رأس المال دعم ق -
الإضافي الذي يمكن أن تطلبه بنوك التنمية متعددة الأطراف في شكل مساهمات وضمانات جديدة من 
  ؛المساهمين السياديين لسداد التزاماتها إذا لزم الأمر
 ؛المقاربة أساس كل حالة على حدة لهذا الغرض)( لة.وجود مستوى كاف من رأس المال والسيّو -
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الالتزام بالمتطلبات التعاقدية الصارمة فيما يخص الائتمان والسياسات المالية الحصيفة المتضمنة  -
على وجه الخصوص الموافقة على الحدود الداخلية للملاءة وتركيز المخاطر (حسب الدولة، حسب 
ّوحسب فئة الائتمان). القطاع، وحسب التعّرضات الفردية،
فة ضمن المحفظة التنظيمية للتجزئة المصرفية -7
ّ
هي تلك الديون التي تندرج ضمن  :الديون المصن
مطالبات تجزئة للأغراض التنظيمية لرأس المال ويتم تضمينها في المحفظة التنظيمية للتجزئة، ويتم 
ت الخاصة بمتأخرات القروض، ويجب ، ما عدا المديونيا℅29إعطاء وزن لإجمالي المديونيات يساوي 
ّ  1أن تتوافر فيها أربع معايير هي:
حيث يتوجب أن يكون الائتمان ممنوح لفرد او مجموعة من العملاء أو مؤسسة  :معيار العميل 
 صغيرة.
حيث يستوجب أن يكون الائتمان وخطوط الائتمان المتجددة ضمن المنتجات  :معيار المنتج 
ن، السلف الشخصية، قروض قصيرة الأجل، التأجير التمويلي للخواص، التالية:(بطاقات الائتما
التأجير التمويلي للسيارات، القروض للطلبة وللتعليم، القروض الاستهلاكية، والتسهيلات للمؤسسات 
الصغيرة، ولا يندرج ضمن هذه المحفظة كل من القروض السكنية برهونات عقارية والسندات 
ّفي البورصة أم غير مسّعرة.    والأسهم سواء كانت مسعرة 
ت) معيار التنوع 
ّ
يجب أن تكون محفظة التجزئة موزعة بشكل جيد، بحيث لا يزيد إجمالي  :(التفت
من  ℅520(بما فيه الائتمان الممنوح للعملاء ذوي الصلة) عن  الائتمان الممنوح للعميل بكافة أنواعه
ّمحفظة التجزئة العاملة.
(بما  يجب أن لا يزيد إجمالي الائتمان الممنوح للعميل بكافة أنواعه :تمانمعيار القيمة القصوى للائ 
ّمليون أورو.2فيه الائتمان الممنوح للعملاء ذوي الصلة) عن 
 مالية مؤسسة أو تجارية شركة أسهم في لحصة المصرف ملكية بأنها اللجنة حددتها :حقوق الملكية -9
ّالحق. هذا بدوّن أو التصويت حق للمصرف كان ءسوا والدخل، الأصوّل من في نصيب الحق تعطيه
تعامل معاملة الديون على المصارف شريطة أن تخضع  2:الديون على شركات الأوراق المالية -9
لترتيبات إشرافية وتنظيمية خصوصا فيما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال، وفي حال عدم تحقق 
ّات.هذا الشرط تخضع لنفس معاملة الديون على المؤسس
وحددتها لجنة بازل في الديون المضمونة بالكامل : القروض السكنية المضمونة برهونات عقارية -5
، سواء كان هذا العقار مشغول من قبل ℅22برهن عقاري سكني وتعطى وزن ترجيحي يقدر بنسبة 
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ارية المفعول طبقا للقوانين الس -المقترض أو مؤجر للغير، ويجب على السلطات الرقابية الوطنية التأكد
من أن الغاية من القروض العقارية هي بناء أو شراء أو توسعة أو تجديد عقار سكني، وأن لا  -في بلدها
من القيمة التقديرية للعقار، وفي حالة عدم توفر الشروط المشار  ℅29تزيد نسبة قيمة القرض عن 
ّ.  ℅002إليها أعلاه يطّبق وزن ترجيحي يساوّي
العقارات  تمويل الدول فيالعديد من نظرا لتجربة  1:ت التجاريةابالعقاّر القروض المضمونة -02
العقود الأخيرة، لذا  في موجودات القطاع المصرفي نوعية في تدهوّر سببا كثيرا ما كانتالتي  التجارية
ّلهذا النوع من القروض. ℅002يطبق وزن ترجيحي يساوي   ترى لجنة بازل أن
زء غير المغطى بخلاف القروض السكنية المضمونة برهون عقارية هي الج :القروض المتأخرة -21
نات المخصصة لهذا الغرض، وتكون أوزان ّويوما بعد طرح قيمة المّؤ 05والمستحق لمدة أكثر من 
ّ2يلي: المخاطر لهذا النوع من القروض كما
ّ من قيمة القروض المستحقة. ℅05إذا كانت المؤونات المخصصة لهذا الغرض أقل من ℅022 
من قيمة القروض  ℅05إذا كانت المؤونات المخصصة لهذا الغرض ليست أقل من ℅002 
ّالمستحقة. 
من قيمة القروض  ℅02إذا كانت المؤونات المخصصة لهذا الغرض ليست أقل من ℅002 
ّ.  ℅02 المستحقة، مع إتاحة لجنة بازل للسلطات الرقابية الوطنية إمكانية تخفيضها الى
على الأقل  ℅022 يعطى لهذا النوع من القروض نسبة ترجيح: ة المخاطرالقروض المرتفع -52
ّ3:وتضّمّ




ّ؛BB-الديون على المؤسسات التي لديها تصنيف أقل من  -
يوما وتكون مؤوناتها أقل من  05تي تتجاوز مدة استحقاقها القروض المتأخرة المشار إليها أعلاه، ال -
ّ  ؛قيمة القروض المستحقة
 4.972كما هو موضح في الفقرة  ℅022 ترجح بنسبة BB-و BB+ شرائح ديون التوريق المصنفة بين -
إذا رأت وجود  ℅022كما تعطى الحرية للسلطات الرقابية الوطنية في فرض نسبة ترجيح أكبر من 
ّية خاصة في بعض الأصول الأخرى على غرار رأس المال المخاطر ورأس مال الاستثمار.مخاطر عال
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تعطى أوزان المخاطر للأصول  1:(البنود التي لم ترد ضمن أي من الفئات أعلاه) الأصول الأخرّى -52
ّيلي: الأخرى كما
ّ؛℅تعطى للنقدية وزن مخاطر يساوي صفر -
ّ؛℅05المالية المشتراة والنقدية بالطريق وزن مخاطر  تعطى للشيكات والحوالات وكوبونات الأوراق -
(باستثناء الخاضعة لمتطلبات رأس المال اللازم لمخاطر السوق) بخلاف  تعطى للاستثمارات المالية -
ما لم يتم طرحها من  ℅002المصدرة من الجهات السيادية وهيئات القطاع العام وزن مخاطر
ّ؛القاعدة الرأسمالية للمصرف
ّ؛℅002ت التوريق للمصرف المستثمر وزن مخاطر تعطى عمليا -
ّ؛℅002يتم إعطاء الأصول الثابتة وزن مخاطر  -
ّللأرصدة الأخرى التي لا تندرج تحت أي من البنود السابق ذكرها. ℅002مخاطر يتم إعطاء وزن  -
إلى  الأولى تحويل القيمة الاسمية للبند يتم حسابها من خلال خطوتين:: العناصر خارج الميزانية -22
معامل ائتماني لبنود داخل الميزانية من خلال ضربها بمعامل التحويل الخاص بها، والثانية أن يتم 
ضرب الناتج من الخطوة الأولى بوزن مخاطر ترجيحي مناسب للبند داخل الميزانية حسب نوع القرض، 
رح من القيمة (أي تط وفي حالة وجود ضمانات مؤهلة فإن أثر الضمان يحتسب قبل الخطوة الأولى
الاسمية ومن ثم تحّول إلى معامل ائتماني)، وتعطى بدائل الائتمان المباشر معامل تحويل ائتماني 
مثل كفالات الدفع وكفالات الجمارك والاعتمادات المستندية مؤجلة الدفع واعتمادات  ℅002 يساوّي
ّالضمان.
 من للتخفيف الأساليب من دالعدي المصارف في إطار الأسلوب النمطي أو المعياري، وتستخدم
 للشروط مستوفية الأساليب هذه تكوّن أن بشرط المال رأس متطلبات الائتمان عند حساب مخاطر
الائتمان، ووفقا للجنة بازل يوجد طريقتان للتعامل مع  تخفيف مخاطر إطار في عليها المنصوص
ّ2الضمانات هما:
ذا المدخل، فإنه يجب أن تكون قد رهنها لكامل : ويتم اعتماد الضمانات في إطار هالأسلوب البسيط-أ
أشهر طبقا لأسعار السوق، ويندرج ضمن هذا  70مدة التعرض، وأن يتم تقييمها وبشكل متكّرر كل 
ّ 3الأسلوب الضمانات المالية الآتية المعترف بها في ظل الشروط التالية:
  ؛النقدية والذهب -
                                                           
" ورقة للمناقشة -متطلبات رأس المال الخاصة بمخاطر الائتمان، "IIالبنك المركزي المصري، قطاع الرقابة والإشراف، وحدة تطبيق مقررات بازّل 1
(تاريخ  fdp.ksiRtiderC/...777E-00B3967F/serylnodr/RN/ge.gro.ebc.www :موجودة على الموقع الالكتروني
ّ).7205/50/22الاطلاع:
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فة من قبل مؤسسة تصنيف خا -
ّ
رجي معتمدة، والتي لا يجب أن يقل تصنيفها سندات الدين المصن
 1عن:
إذا أصدرت من قبل الجهات السيادية، المؤسسات الدولية، هيئات القطاع العام، بنوك  )BB-( 
الموضّحة ضمن الديون على بنوك  ℅التنمية متعددة الأطراف المؤهلة لوزن مخاطر يساوي صفر
 ؛التنمية متعددة الأطراف
(متضمنة بنوك التنمية متعددة  ل البنوك وشركات الأوراق الماليةإذا أصدرت من قب )BBB-( 
 ؛الأطراف الأخرى)
فة من قبل مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المعترف بها، التي يجب أن  -
ّ
سندات الدين غير المصن
ّ
ّ
 ر فيها الشروط التالية:تتوف
 ؛هأن تكون مصدرة من طرف البنوك، وأن تكون مدرجة في سوق مالي معترف ب 
ّ؛ن تكون مصنفة كدين ممتاز له أولوية في السداد، وأن تتوافر فيها السيولة السوقيةأ 
ز على القيمة النقدية للضمانة مع الأخذ بعين الاعتبار تقلبات السعرالأسلوب الشامل-ب
ّ
ّ؛: ويرك
وتسعى لجنة بازل إلى تحسين الأسلوب النمطي أو المعياري لقياس مخاطر الائتمان للمصارف 
ؤسسات من خلال تقليل الاعتماد على وكالات التنقيط الخارجي، زيادة الحساسية للمخاطر، والم
وتقليص سلطة التقدير للسلطات الوطنية، وتعزيز الربط بين الأسلوب المعياري وأساليب التقييم 
 2الداخلية وتحسين إمكانية المقارنة بين الاحتياجات في الأموال الخاصة بين مصرف ومصرف آخر.
وجدير بالذكر أن التعّرضات لمخاطر الائتمان للجهات السيادية والبنوك المركزية والهيئات العمومية 
غير معنية بهذه الاقتراحات وسوف تدرسها لجنة بازل في إطار مراجعة عامة للمخاطر المرتبطة بالجهات 
ّ   3يلي: فيماالسيادية، ويمكن تلخيص أهم المقترحات لتحسين الأسلوب النمطي أو المعياري 
لن يكون قياس التعّرضات لمخاطر الائتمان للمصارف مستقبلا معتمد على التنقيط الخارجي  -
ويعتمد على  ℅002إلى  ℅02 للمصرف أو للدولة التي ينتمي إليها، وإنما جدول أوزان مخاطر يبدأ من
ل نوعية الأصوّل
ّ
ل رأس المال ومعد
ّ
دات المخاطر هما: معد
ّ
ّ  ؛اثنين من محد
يكون قياس التعّرضات لمخاطر المؤسسات مستقبلا معتمد على التنقيط الخارجي للمؤسسة،  لن -
ويعتمد على اثنين من محددات المخاطر هما:  ℅002إلى  ℅07 وإنما جدول أوزان مخاطر يبدأ من
ّ؛رقم الأعمال والرافعة المالية
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ة من أجل منح أفضلية سوف يتم تحسين فئة عملاء التجزئة من خلال إدخال معايير أكثر صرام -
ّ؛وإدخال الفئة الفرعية الباقية ضمن التعّرضات التي لا تستجيب لهذه المعايير ℅29ترجيح بنسبة 
كما كان منصوص عليه  ℅22التعّرضات المضمونة بعقارات سكنية لم يعد يحصل على الترجيح  -
على  ℅001إلى  ℅25ن سابقا، وإنما سيتم تحديد الأوزان بالرجوع إلى جدول أوزان مخاطر يبدأ م
دة للخطر: قرض/ قيمة ونسبة تغطية خدمة الدين، في حين أن 
ّ
أساس اثنين من العوامل المحد
في حالة  ℅22 القروض السكنية المضمونة برهونات عقارية كانت تستفيد من وزن ترجيحي يساوّي
مؤجر للغير، وأن  بينها: أن يكون العقار السكني مشغول من طرف المقترض أّوتوافر بعض الشروط من 
تكون الغاية من القرض هي بناء أو شراء أو توسعة أو تجديد عقار سكني، وأن لا تزيد نسبة قيمة 
من القيمة التقديرية للعقار، وفي حالة عدم توفر الشروط السابقة  ℅29القرض عند المنح عن 
ّ  1.℅002بنسبة يكون وزن المخاطر المرجح 
ّحاليا تصّوران:رية لا تزال قيد الدراسة، ويوجد التعّرض بضمان العقارات التجا -
غير مضمونة وأن تترك للسلطات الرقابية الوطنية إمكانية تطبيق : أن تعامل على أنها التصّور الأوّل 
 ؛نسب ترجيح تفضيلية في ظل ظروف معينة
ويعتمد  ℅052 وينتهي عند ℅29 أن يكون لها جدول لترجيح أوزان المخاطر يبدأ من: التصّور الثاني 
 على نسبة القروض/ قيمة.
 من مخاطر الائتمان تخفيف جهاز سوف يتم تحسين -
ّ
 إعادة ضبط، عدد من المناهج عن طريق الحد
ّ.للمؤسسات الضامنين الأهلية للحصول على معايير وتحديث الإشرافية عملياتال
ووفقا لهذا : pA desaB gnitaR lanretnI()hcaorp أسلوب التقييم الداخلي لمخاطر الائتمان -ثانيا
ِّ ي في ترغب التي ن المصارفإالأسلوب ف
ّ
عليها  والمتقدمة الأساسية بصيغتيه الداخلي التصنيف مناهج تبن
خضع أن
ُ
أن  للمصارف يمكن الجهات هذه تقرير ضوء وعلى رقابيَّ ة، لجهات المخاطر تسيير في نظامها ت
ى
َّ
الأساسية،  بصيغته الداخلي للتقييم نظام تأسيس أي ) الأوّلBRI( نموذج إلى الموحَّ د النموذج تتخط
ِّ م )BRI( نموذج إلى ومنه
ّ
 للملاءة الداخلية اتﻬتقديرا باستخدام للمصارف الأسلوب هذا ويسمح .2المتقد
 إلى التقديرات هذه وتخضع لديها، التسهيلات لمحافظ مخاطر الائتمان قياس بغية للمقترض، المالية
 إلى الملاءة تلك بترجمة يقوم ثم عميل لكل الإقراض بتقدير أهلية صرفالم يقوم حيث منهجية، معايير
                                                           
دراسة تطبيقية على قطاع البنوك التجارية الأردنية باستخدام معادلة  -وكأثر مخففات مخاطر الائتمان على قيمة البنمحمد داود عثمان، " 1
 .75"، مرجع سابق، ص:Q s’niboT
"، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، المعايير الاحترازية في العمل المصرفي ومدى تطبيقها في المنظومة المصرفية الجزائريةسليمان ناصر، " 2
 .21، ص:1205الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ، كلية العلوم 12العدد 
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 لرأسمال، الأدنى الحد لمتطلبات الأساس والتي تشكل المحتملة، المستقبلية الخسائر لتقدير تقديرات،
ّ1هما: هدفي أساسيين تحقيق بازّل لجنة تريد الأسلوب هذا فبواسطة وبالتالي
ّالقرض؛ لمخاطر جدا حساسة طريقة اقتراح 
ّالقرض؛ خطر شاملة لحساب بطريقة التعريف 
 الرقابة هيئات موافقة على الحصوّل الداخلية النماذج منهج المصرف من أجل إتباع على ويشترط
ّ:التالية العناصر تحقيق على تحرص التي بدورها المحلي والإشراف
 للمخاطر؛ وشموليته المستخدم المخاطر قياس نظام كفاءة -
نها وذات مؤهلة بشرية تركيبة لىع المصرف حيازة -
ّ
  النماذج؛ من النوع هذا استخدام من كفاءة تمك
ّ -
ّ
ّ.سابقا طويلة لفترة فعاليتها أثبتت قد المستخدمة النماذج أن من دالتأك
ّوينقسم أسلوب التقييم الداخلي لمخاطر الائتمان إلى طريقتين:
وهو منهج  : lanretnI noitadnuoF()hcaorppA desaB gnitaR أسلوب التقييم الداخلي الأساس ي -أ
يناسب المصارف الأقل تطّورا، حيث يعتمد هذا المنهج على تقديرات المصرف لأهلية المقترضين من 
ع أن يتعّرض لها المصرف كنتيجة لعمليات الإقراض هذه، وعلى 
ّ
جهة، وبالتالي حساب الخسائر المتوق
ّ 2يحية من جهة أخرى.تقديرات السلطات الرقابية في وضع الأوزان الترج
م-ب
ّ
وهو طريقة : hcaorppA desaB gnitaR lanretnI decnavdA(( أسلوب التقييم الداخلي المتقد
ة معّينة، واستخدام 
ّ
متطّورة، حيث يعتمد فيها المصرف على قاعدة بيانات كبيرة لمخاطره خلال مد
ن المصارف من تحد
ّ
يد متطلبات رأس المال الخاصة برامج متطّورة لتقدير مخاطر الائتمان، وهي تمك





تعتمد المصارف في حساب ترجيح المخاطر وفق ّو 3المصارف التي تستخدم تقنيات عالية في أعمالها.
ّ4ت احترازية كمية هي:أساليب التصنيف الداخلي بنوعيها على أربعة مدخّلا
ر العميل عن سداد القرض ،)DP( tluafeD fo ytilibaporP احتمال التعثر .2
ّ
 وتقيس احتمال تعث
ّوفوائده خلال فترة زمنية معينة عادة سنة.
                                                           
ّتطّورات القواعد الاحترازية للبنوك في ظل معايير لجنة بازل ومدى تطبيقها من طرف البنوك الجزائريةآيت عكاش سمير، " 1
ّ
مة "، أطروحة مقد
(غير منشورة)، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  يةللحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصاد
 .922، ص:2205-5205، الجزائر، 20 جامعة الجزائر




 جستيرمة ضمن متطلبات نيل درجة المارة مقد
، 6002، (غير منشورة) في العلوم المالية والمصرفية، قسم العلوم المالية والمصرفية، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، الأردن
 .95ص:
 .222"، مرجع سابق، ص:تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية -إدارة المخاطرحبيب أحمد، "-طارق الله خان 3
 ,FERC ud sreihaC seL ,"écnava ehcorppa enU-tidérC ed euqsiR" ,omoiT érdnA-xuoréiruoG naitsirhC 4
 .24-14 : PP ,ecnarF ,7002lirvA
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 من القرض الذي لن يستعيدهوتقيس الجزء  ،tluafeD neviG ssoL )DGL( الخسارة عند التعث





، وهو خاص بإلتزامات القروض ويقيس مبلغ tluafeD ta erusopxE )DAE( التعّرض عند التعث
ر.
ّ
ّالتسهيلات التي تسحب إذا حدث التعث
ّالمتبقي للمقترض لتسديد ديونه. ، وتقيس الأجل الاقتصادي)M( ytirutaMأجل الاستحقاق  .1
م، بنفس ا
ّ
لمعادلة ولكن تختلف في مصادر مدخلات المعادلة ويحسب الأسلوب الأساس ي والمتقد
ّلكل أسلوب منهما، وتحسب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال عن طريق المعادلة:
ّ




ر  )DP( 
ّ
 = احتمال التعث





 = التعّرض عند التعث
ي )M( 
ّ
ّ= أجل الاستحقاق الفعلي المتبق
أسلوب التصنيف الداخلي الأساس ي، وأسلوب التصنيف الداخلي ويمكن توضيح الفرق بين 
م من خلال الجدول التالي:
ّ
ّالمتقد
مالفرق بين أسلوب التصنيف الداخلي الأساس ي وأسلوب التصنيف الداخ ):51( جدول رقم
ّ
 لي المتقد
م أسلوب التصنيف الداخلي الأساس ي أوجه المقارنة
ّ
 أسلوب التصنيف الداخلي المتقد
ر )DP(
ّ
ّيعتمد على تقديرات المصرف يعتمد على تقديرات المصرف احتمال التعث
ر )DGL(
ّ
د القيمّالخسارة عند التعث
ّ
 يعتمد على تقديرات المصرفّلجنة بازل هي التي تحد
 يعتمد على تقديرات المصرف لجنة بازل هي التي تحدّ د القيم ند التعثرالتعّرض ع )DAE(
ّأجل الاستحقاق (المتبقي) )M(
لجنة بازل تحدد القيم أو تقديرات المصرف إذا 
ّسمحت له السلطات الرقابية بذلك.
ّيعتمد على تقديرات المصرف
الجزء الأول، بيروت، اتحاد المصارف ، "الأبعاد المضمون، الأهمية، - IIدليلك إلى اتفاق بازل "حشاد نبيل،  المصدر:
ّ.22، ص:1005العربية، 
م فإن جميع 
ّ
من خلال الجدول السابق نلاحظ بأنه في ظل أسلوب التصنيف الداخلي المتقد
تقديرات الخسائر تعود للمصرف شريطة السماح له من طرف الجهات الرقابية إذا استوفى الشروط 
دت  المشار إليها أعلاه، في حين
ّ
أن أسلوب التصنيف الداخلي يعتمد على تقديرات لجنة بازل، وقد حد
بتقدير متطلبات رأس المال وفق هذا  لجنة بازل دوال ترجيح الأصول بأوزان المخاطر التي تسمح
ّيلي: النموذج كما
ذا : دالة ترجيح أصول همتطلبات رأس المال للتعّرضات على الشركات والمقترضين السياديين والمصارف
ر
ّ
ر)DP( النوع من الديون تعتمد على التقديرات المتعلقة باحتمال التعث
ّ
 ، الخسارة في حالة التعث
     M× DAE × DGL × DP = LE
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أجل الاستحقاق الفعلي المتّبقي،  )M(، وفي حالات معّينة )DAE( ، وعلى التعّرض عند التعث
ر فإن دالة الترجيوبالنسبة للتعّرضات التي ليس
ّ




ّ): معامل الارتباط.R( 
الدالة الأسية وهي دالة رياضية لحساب اللوغاريتم الطبيعي  )noitcnuF leitnenopxE): وهو (e( 
ّ .)828182817,2( ) وهو مقدار ثابت قدره:eيرمز لها بالرمز(
ّ
ّ
 يلي: كما () ة الاستحقاقويكون تعديل مد
 
ّيلي: وفق هذا الأسلوب كما )K(ات رأس المالوتكون متطلب
ّ
ّحيث أن:
ّ).x( : هي دالة التوزيع التراكمية للمتغّير العشوائي الطبيعيN)x( 
ّ).x( : هي دالة التوزيع التراكمية العكسية للمتغّير العشوائي الطبيعي)x( 
ّ: معامل الارتباط.)R( 
ّ: هي أجل الاستحقاق الفعلي المتبقي.)M( 
ّيلي: وفق هذا الأسلوب كما )AWR( تكون الأصول المرّجحة بالمخاطرّو
 
للحصول على متطلبات  ℅9وبعد الحصول على قيمة الأوزان المرّجحة بالمخاطر يتم ضربها في 




: يسمح أسلوب التقييم الداخلي تطلبات رأس المال للتعّرضات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطةم -2
للمصارف بالتفرقة في ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجموعات الموّحدة التي يكون رقم 
،مليون أورو، وبين الشركات الكبرى التي يتجاوز رقم أعمالها هذ 02أعمالها المنشور أقل من 
ّ
 ا الحد
                                                           
 ecnegrevnoC" ,eriacnaB elôrtnoC el rus elaB ed étimoC ,xuanoitanretnI stnemelgèR sed euqnaB 1
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فت لجنة بازل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في تلك المؤسسات التي يتراوح رقم أعمالها 
ّ
حيث صن
مليون أورو  2مليون أورو، في حين أن المؤسسات التي يقل رقم أعمالها عن  02و 2السنوي ما بين 




ّ): معامل الارتباط.R( 
ّ): رقم الأعمال السنوي.AC( 
وما يمكن ملاحظته في حساب معامل الارتباط للشركات وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو 
ّللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تخفيض ما مقداره
ترجيح لكل التعرضات على وتكون معاملات ال 2:متطلبات رأس المال للتعّرضات على زبائن التجزئة-3
ر وبخلاف التعّرضات المرتبطة بالقروض العقارية، كما
ّ
ّيلي:  زبائن التجزئة الذين ليسوا في حالة تعث
ّ
ّ
ّيلي: وفق هذا الأسلوب كما )K( وتكون متطلبات رأس المال
ّ
ّ
 3يلي: وفق هذا الأسلوب كما (AWR)وتكون الأصول المرّجحة بالمخاطر
ّ
للحصول  ℅9 سابقة يتم ضرب قيمة الأصول المرّجحة بأوزان المخاطر فيوبنفس الطريقة ال
 الأدنى من رأس المال لمواجهة المخاطر الائتمانية لهذا النوع من التعّرضات التي 
ّ
على متطلبات الحد
ّيجب على المصرف الاحتفاظ به.
 
                                                           
 euveR ,"droccA levuon ud semèlborp sel te xuejne sel -III elâB srev II elâB eD" ,hcsteiD lehciM 1
 .243-523:PP ,ecnarF ,siraP ,3002 ,37°N ,xuejne te esèneG :II elâB ,erèicnanif eimonocé’d
 ecnegrevnoC" ,eriacnaB elôrtnoC el rus elaB ed étimoC ,xuanoitanretnI stnemelgèR sed euqnaB 2
 .35:P .tic .pO ,"ésivéR fitisopsiD-serporP sdnoF ed semron sed erusem al ed elanoitanretni
lgèR sed euqnaB ,xuanoitanretnI stneme: ) من21(ص: ولمزيد من الاطلاع على طريقة حساب باقي التعّرضات، راجع في ذلك 3
 ,eriacnaB elôrtnoC el rus elaB ed étimoC sdnoF ed semron sed erusem al ed elanoitanretni ecnegrevnoC
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 IIالفرع الثاني: أساليب قياس مخاطر السوق وفقا لبازل 
ن لجنة بازل واستجابة لطلب أطراف الصناعة المصرفية قد سمحت سبق وان أشرنا إلى أ
السوق كبديل لاستخدام إطار القياس الموّحد  للمصارف باستخدام نماذج داخلية لقياس مخاطر
الذي كان من المقترح تطبيقه على جميع المصارف، وقد عّرفت لجنة بازل  م2552الذي وضع في أفريل
الخسائر في البنود داخل وخارج الميزانية والناتجة عن التحّركات في  مخاطر السوق على أنها: "مخاطّر
أسعار السوق، وتشمل هذه المخاطر: تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الأسهم، التي تتعرض لها بنود 
 أن المناقشات والملاحظات التي وردت  1محفظة المتاجرة، وتقلبات أسعار الصرف وأسعار السلع".
ّ
إلا
سفرت عن خطة للسماح للمصارف بتحديد رأس المال اللازم لتغطية المخاطر السوقية للجنة بازل أ
دت لجنة بازل طريقتين لاحتساب مخاطر السوق وعليه  2من خلال نماذج إحصائية داخلية.
ّ
فقد حد
ّشريطة موافقة السلطة الرقابية ويتعلق الأمر بالمنهج المعياري، ومنهج النماذج الداخلية.
 هي: رئيسية أجزاء أربعة إلى السوّق مخاطر تقسيم يتم المنهج أو الأسلوب لهذا وفقا :المعيارّي الأسلوب -أولا
 قياس ويتم السلع، ومخاطر الأسهم، أسعار الصرف، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر سعر مخاطر
متطلبات  معينة، وتكوّن فترة خلال حدة على المخاطر هذه من نوع كل لمقابلة المال اللازمة رأس متطلبات




ّمتطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر السوق. : 
ّمتطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر سعر الفائدة.): ( 
ّمتطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر أسعار الأسهم.): ( 
 متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر أسعار الصرف.): ( 
 متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر أسعار السلع.): ( 
 متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر المستقبليات(الخيارات). :)( 
                                                           
 drocca’l à tnemednemA" ,eriacnaB elôrtnoC el rus elaB ed étimoC ,xuanoitanretnI stnemelgèR sed euqnaB 1
 .1:P ,essiuS ,elâB ,6991 reivnaJ ,"éhcram ed seuqsiR xua noisnetxe nos ruoP serporP sdnoF sel rus
 .222-122مرجع سابق، ص ص:"، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك"طارق عبد العال حماد،   2
 yeliW ,cnI ,snoS & yeliW nhoJ ,noitidE dnoceS ,"koobdnaH reganaM ksiR laicnaniF" ,noiroJ eppilihP 3
 .076:P ,3002 ,ASU ,yrarbiL tnemeganaM ksiR  ,slanoisseforP ksiR fo noitaicossA labolG ,ecnaniF
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ّ1يلي: ة لمخاطر السوق كماحساب المتطلبات الرأسمالية لكل نوع من هذه المخاطر المشكل ويتّمّ
 أوراق سندات،ثل:(الم المالية الأدوات كل المخاطر من النوع لهذا وتتعرض :الفائدة سعر مخاطر -2
 وعقود والمبادلات المستقبليات، مثل المشتقات وكذلك المتغيرة، أو الثابتة أسعار الفائدة ذات مالية،...)
ّ.عامة مخاطر و خاصة مخاطر نوعين: لىإ الفائدة أسعار الآجلة، وتنقسم مخاطر الصرف
 حدة، على مالية أداة كل فائدة أسعار في التحركات عن الناتجة المخاطر في : وتتمثلالخاصة المخاطر -أ
 وزنا منها نوع لكل وضعت لجنة بازّل المخاطر من النوع هذا لمقابلة اللازمة المال رأس ولتحديد متطلبات
 الحكومية للسندات اللجنة وضعت فمثلا بها، الخاصة المخاطر سابلح فيه ضربها ويتم ترجيحيا لها،
ّ.للصفر مساويا وزنا ترجيحيا
 ولقد بالسوق، السائدة الفائدة أسعار في التحركات عن الناتجة المخاطر في وتتمثل :العامة المخاطر -ب
 العمر على تعتمد الاستحقاقات والتي طريقة المخاطر، من النوع هذا لقياس أسلوبين لجنة بازّل حددت
 سعر في التغيرات الاعتبار في وتأخذ المالية للأداة الزمني الاقتصادي المدى وطريقة الاستحقاقات، وتواريخ
 حرية للمصارف اللجنة وتركت المخاطر، من نوع لكل نسبي إعطاء وزن الطريقتين خلال من ويتم الفائدة،
 إحدى الطريقتين الآتيتين: اختيار
وتقوم هذه الطريقة على تحليل الخطر الخاص المتعلق بكل سند دين في : ستحقاقاتطريقة ّالا -الأولى
محفظة المصرف الناتجة عن تغير في سعر الفائدة في السوق، وتعتمد على تاريخ الاستحقاق وفيها يتم 
ف الوضعيات القصيرة و الطويلة لسندات الديون فيما لا يقل عن ثلاثة عشر 
ّ
إعداد جدول يصن
اريخ استحقاق و لكل شريحة معامل ترجيح، ثم تتم عملية المقاصة للحصول على وضعية شريحة ت
واحدة إما قصيرة أو طويلة، ومن بين مجموع الوضعيات المحّصل عليها يؤخذ في الحساب الوضعية 







                                                           
(غير منشورة)  ر"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستيمدى تكيف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل لعراف فائزة، " 1
إدارة الأعمال، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، الجزائر،  في العلوم التجارية، تخصص:
 .99، ص:0205-5005
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 رائح ومعاملات الترجيحطريقة الاستحقاقات حسب الش :)21( جدول رقم
 فرضية تغّير المعدل معامل الترجيح ℅1كوبون <  ℅1≥ كوبون 
ّ0022ّ℅0020ّشهر 2≤ّّشهر 2≥ّ
 0022ّ℅0520ّأشهر 2إلى  2منّأشهر 2إلى  2من
 0022ّ℅0120ّأشهر 7إلى  2منّأشهر 7إلى  2من
 0022ّ℅0920ّشهر 52إلى  7منّشهر 52إلى  7من
 0520ّ℅2522ّسنة 522إلى  2منّسنة5إلى  2من
 0920ّ℅2922ّسنة 925إلى  522منّسنوات2إلى  5من
 2920ّ℅2525ّسنة 722إلى  925منّسنوات1إلى  2من
 2920ّ℅2925ّسنة 221إلى  722منّسنوات2إلى  1من
 0920ّ℅2522ّسنة 922إلى  221منّسنوات9إلى  2من
 2720ّ℅2922ّسنة 229إلى  922منّسنوات02إلى  9من
 0720ّ℅0221ّسنة 225إلى  229منّةسن22إلى  02من
 0720ّ℅2522ّسنة 7202إلى  225منّسنة05إلى  22من
 0720ّ℅0027ّسنة 52إلى  7202منّسنة 05>ّ
 0720ّ℅0029ّسنة 05إلى  52منّ
 0720ّ℅02252ّسنة 05>ّّ
 ,eriacnaB elôrtnoC el rus elaB ed étimoC ,xuanoitanretnI stnemelgèR sed euqnaB : ecruoS
 ,"éhcram ed seuqsiR xua noisnetxe nos ruoP serporP sdnoF sel rus drocca’l à tnemednemA"
 .20:P ,essiuS ,elâB ,6991 reivnaJ
الطريقة الثانية المعتمدة في حساب : ووفق هذه طريقة المدى الزمني الاقتصادي للأداة المالية -الثانية
حساسية الأسعار لكل وضعية حيث تتغير المعدلات بين  الخطر العام للسوق فتقوم على أساس قياس
حسب تاريخ الاستحقاق و يتم الاعتماد على جدول تصنّ ف من خلاله خمسة عشر  %6,0و  %2
، %2شريحة تاريخ استحقاق للحصول على وضعيات قصيرة و طويلة لكل شريحة تضرب كل منها في 
ّ1، كما يوّضحه الجدول التالي:ثم تتم عملية المقاصة للحصول على حجم الخطر العام
 طريقة المدى الزمني الاقتصادي للأدوات المالية ):11( جدول رقم
 فرضية تغّير المعدل الشرائح فرضية تغّير المعدل الشرائح
ّّالشريحة الثالثةّّالشريحة الأولى
ّ2920ّسنة 221إلى  722من 0022ّشهر 2≤ّ
 0920ّسنة 922إلى  221من 0022ّأشهر 2إلى  2من
 2720ّسنة 229إلى  922من 0022ّأشهر 7إلى  2من
 0720ّسنة 225إلى  229من 0022ّشهر 52إلى  7من
 0720ّسنة 7202إلى  225منّّالشريحة الثانية
 0720ّسنة 52إلى  7202منّ0520ّسنة 522إلى  2من
 0720ّسنة 05إلى  52منّ0920ّسنة 925إلى  522من
 ّسنة 05>ّّ2920ّسنة 722إلى  925من
 ,eriacnaB elôrtnoC el rus elaB ed étimoC ,xuanoitanretnI stnemelgèR sed euqnaB : ecruoS
 ,"éhcram ed seuqsiR xua noisnetxe nos ruoP serporP sdnoF sel rus drocca’l à tnemednemA"
 .40:P ,essiuS ,elâB ,6991 reivnaJ
                                                           
 drocca’l à tnemednemA" ,eriacnaB elôrtnoC el rus elaB ed étimoC ,xuanoitanretnI stnemelgèR sed euqnaB 1
 . 40:P ,tiC .pO ,"éhcram ed seuqsiR xua noisnetxe nos ruoP serporP sdnoF sel rus
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 المصرف احتفاظ ضرورة على اللجنة نصت فقد السوق، مخاطر من الثانية الفئة تمثل: مخاطر الأسهم -5
 إلى تنقسم أنها على نصت كما فيها، يتعامل التي الأسهم أسعار تقلبات مخاطر لمواجهة رأس ماله من بجزء
 خلاله من يتعامل الذي السهم بسوّق تتعلق عامة ومخاطر حدة، على سهم بكل تتعلق مخاطر خاصة
 كل مركز صافي من %9 نسبة أساس على الحالة هذه في المقابل المال رأس متطلبات ويتم حساب المصرف،
 السوّق لمخاطر بالنسبة الأسهم محفظة من %9  ونسبة الخاصة، السوّق لمخاطر بالنسبة من الأسهم نوع
ّالعامة.
 اللجنة نصت فقد السوق، مخاطر من الثالثة الفئة الصرف سعر مخاطر تمثل: مخاطر سعر الصرف -2
 في تعامله نتيجة المصرف لها يتعرض التي المخاطر لمقابلة المال رأس من بجزء حتفاظضرورة ّالا على
 نصت الصرف سعر مخاطر لمقابلة اللازمة المال رأس متطلبات الأجنبية، ولحساب الذهب والعملات
 أجنبية عملة كل من المصرف تعامل حجم قياس في تتمثل الأولى مرحلتين: على يتم ذلك أن على اللجنة
من الذهب  المصرف محفظة لها تتعرض التي الصرف سعر مخاطر قياس تتمثل في والثانية حدة، على
 المخاطر من النوع هذا لمقابلة المال رأس متطلبات حددت اللجنة وفي هذا الصدد قد والعملات الأجنبية،
ّ.هبالذ مركز صافي إليه مضافا أكبر أيهما صافي الخصوم أو الأصوّل صافي من  %9 بنسبة
 بتعريف اللجنة قامت وقد السوق، مخاطر من الرابعة الفئة السلع مخاطر وتمثل:مخاطر السلع -1
 والبترول، الزراعية، المنتجات مثل منظمة، أسواق في تداولها يمكن التي المادية "المنتجات أنها: على السلع
 في صعوبة أكثر السلع مخاطر أن اللجنة وترّى الذهب". عدا النفيسة فيما والمعادن والغاز، والكهرباء،
 في الموسمية بالتقلبات تأثرا وأكثر سيولة أقل بكونه سوقها لتميز نظرا الأخرى، المخاطر قياسها عن
 أساس على المخاطر من النوع لهذا المقابل المال رأس حساب ويتم المخزون، ومستوّى العرض والطلب
ّ1من إجمالي المراكز. %2، والمفتوحة للمراكز الصافية القيمة من %22 نسبة
إن الأدوات المالية الحديثة التي تعد الخيارات أحد أشكالها تنشأ مخاطرها من : مخاطر الخيارات -5
التداخل بين ثمن الاختيار وسعر الأصول فهي بطبيعتها علاقات ذات طابع غير خطي، ولمعالجة هذه 
ق مناهجها المتباينة لتقدير المخاطر، والتي ) وفRAVالعلاقة تم تبني نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (
ّ2سوف نتطرق إليها لاحقا في معرض حديثنا عن طرق حساب القيمة المعرضة للمخاطر.
بع منهج النماذج : يطرق النماذج الداخلية واختبار الضغوط -ثانيا
ّ
شترط في المصرف في الذي يت
الإشراف المحلية بعد استجابته للشروط  الداخلية الحصول على الموافقة المسبقة لهيئات الرقابة ّو
                                                           
 ecnegrevnoC lanoitanretnI " ,noisivrepuS gniknaB no ettimmoC lesaB ,stnemeltteS lanoitanretnI roF knaB 1
 niuJ , "noisreV evisneherpmoC krowemarF desiveR a sdradnatS latipaC dna tnemerusaeM latipaC fo
 . 680  :P ,tiC.pO ,6002
تقدير القيمة المعرضة للمخاطر لأسواق الأوراق المالية العربية باستخدام الشبكات العصبية حسن صبحي حسن، " -سرمد كوكب الجميل 2
 .052، ص:9005، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 02 ، العدد59 "، مجلة تنمية الرافدين، المجلدالاصطناعية
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التي سبق التطّرق إليها في معرض حديثنا عن استخدام أسلوب النماذج الداخلية في قياس مخاطر 
ة طرق منها:
ّ
ّالائتمان، وهي استيفاء مجموعة من المعايير الكمية والنوعية، ويرتكز هذا المنهج على عد
النماذج الداخلية المستخدمة في حساب مخاطر السوق  :هناك العديد منطرق النماذج الداخلية -2
ّ1منها:
يعبر الانحراف المعياري عن مقدار تشتت إيراد أصل مالي معين من : الانحراف المعياري للأصل المالي -أ
 التقلبات التاريخية للأصل تقييموعليه فإن الانحراف المعياري يعبر عن  2المحفظة عن متوسط قيمته.
، فكلما انحرفت قيمة الأصل المالي عن حول المتوسط تشتتال حساب من خلال المالي
الانحراف المتوسط(بالانخفاض)سوف يؤدي بالمستثمر إلى تحمل خسائر، وتجدر الإشارة إلى أن 
) بالنسبة للمتوسط، لأنه يقيس الربح والخسارة الممكنين، فمثلا إذا euqirtémyS( هو تناظرّي المعيارّي
، معنى ذلك أن سعر الأصل المالي 2، والانحراف المعياري له هو02مالي هو كان متوسط قيمة أصل 
 أي 22و) 2-02( أي 21 رات لقيم المحفظة) لا يخرج عن السعر بين:دراسة التغيّّ (فترةخلال الفترة 
ّ). 2+02(
يمكن لمخاطر السوق أن ترتبط بمجموعة من المتغّيرات الأساسية تدعى عوامل  :تحليل الحساسية -ب




، وعليه فإذا اعتبرنا أن كفيلة بالتأثير في سلوك الأصل المالي لخطر تمث
ّ
ّ
ل السند هو الأصل المالي المعني، فإن حساسية هذا السند عبارة عن تغّير قيمته تبعا لتغّير معد
ما انخفضت 
ّ
لات الفائدة والعكس الفائدة، وتفسير صيغة الحساسية هو أن قيمة السند ترتفع كل
ّ
معد
ّصحيح، بمعنى أن هناك تأثير عكس ي لمعدلات الفائدة على قيمة السند.
 السوق، مخاطر لتقییم وسیلة هي :VsledoM ksiR ta eula )RAV( طريقة القيمة المعّرضة للمخاطر -ج
 م0952 سنة ضبطوبال متأخر وقت في التقنیة هذه تطبیق تم حیث التأمين، صناعة في المفهوم هذا نشأ وقد
 "، ثمtsurT sreknaBالولایات المتحدة الأمريكية من قبل مصرف"بانكرز ترست  في المالیة الأسواق في
شهر أكتوبر عام  " في nagroM PJازدهرت بشكل متسارع وتم تبنيها من قبل مصرف "جي بي مورقان
رة المخاطر، ثم أصبح هذا " الخاص بإداscirteM ksiRالمعروف بمقاييس الخطر " نظامها ضمن  م1552
وتعرف القيمة المعرضة  3تقريبا. الكبرّى المصارف جمیع قبل من واسع نطاق على الأسلوب یستخدم
فتره  خلال الأسعار في تغير حدوث احتمال عن تنتج أن يمكن محتملة خسائر أقص ى للمخاطر على أنها:"
                                                           
 .299"، مرجع سابق، ص:دراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية -دارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل "إنجار حياة،  1
 ,AROGA snoitacilbuP ,"reicnaniF euqsiR ertoV reluclaC ruoP sleitnessE stnemurtsnI seD" ,éroD éroM 2
-reicnanif-euqsir-reluclac-ruop-sleitnesse-stnemurtsni/moc.aroga-euqinorhc-al//:ptth : tenretnI etis rus elcitrA
 .)6102/30/11 el étlusnoc etis(/eprahs-oitar
 ed noitargétni ceva RaV ed luclaC -ksiR ta eulaV" ,telliuG nimajneB -anineF demahoM-ignatsoB mehciH 3
-1102 ,ecnarF ,silopitnA aifoS-eciN étisrevinU ,aifoS-eciN hcetyloP ,AFAMI EFP ,"stset-sserts ed soiranécs
 .5:P ,2102
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يها من طرف لجنة بازل بدايوهي محددة " زمنيه
ّ
وهي تعتمد على طرق  1.7552ة من سنة طريقة تم تبن
دة
ّ
تتطلب درجة عالية من مستوى الأداء في المصارف، ولذلك ينحصر تطبيقها بصفة  إحصائية معق
شبه كلية على المصارف الدولية النشاط، التي تسمح بتقدير الخسارة القصوى الممكن حدوثها 
 2حتمال، ويعتمد هذا النموذج على:مستقبلا بناء على معطيات تاريخية عند مستوى معّين من ّالا
ّضرورة حساب المخاطرة يوميا؛ -
 ؛ %55≥ّاستخدام معامل ثقة  -
ّأن تستخدم حزمة سعرية دنيا تعادل عشرة أيام من التداول؛  -
تها عام على الأقل؛ -
ّ
ّأن يشمل النموذج فترة مراقبة تاريخية مد
ّيوما سابقة. 07خلال  RAV قيمة متوسط القيمة المعّرضة للمخاطر -
ّ3ويكون عبء رأس المال بالنسبة للمصرف الذي يستخدم نموذج داخلي عبارة عن:              
ّ
ّ
ويمكن حساب مخاطر السوق وفق العديد من الطرق الكمية التي تندرج ضمن إطار النماذج 
الداخلية مثل: الانحراف المعياري، تحليل الحساسية، إلا أننا سنركز على طريقة القيمة المعّرضة 
) نظرا لتبنيها من طرف لجنة بازل الدولية، ويمكن حساب القيمة المعرضة للمخاطر RAVللمخاطر(
ّ4وفق الطرق الثلاثة التالية:
 البياناتوهي طريقة تعتمد على جمع  : ( ecnairaV– ecnairavoc)طريقة التباين والتغاير -أ
نلاحظ فان طريقة التباين والتغاير سهلة الارتباط بين كل زوج من الأصول، كما  إلىالتاريخية بالإضافة 
ّ أنناللغاية لكن تطبيقها في ارض الواقع صعب جدا ذلك 
ّ
بات ومن ثم قياس نحتاج لقياس التقل




هذه الطريقة ليست صعبة  أن
حفظة المتاجرة لبنك عادة ما تتضمن أكثر من منتج نة من أصلين لكن مالتطبيق على محفظة مكوّّ
ّ 5التعقيد.يجعلها في غاية  امّمّالآلاف من الأصول، على وي تالمحفظة تحبل واحد وعملة واحدة، 
                                                           
 ,snoS & yeliW nhoJ ,"snoitutitsnI laicnaniF ni noitaerC eulaV dna tnemeganaM ksiR" ,kceorhcS drahreG 1
 .491 :P ,2002 ,ASU ,cnI
 .95ص: ، مرجع سابق،"العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد، "  2
 étilibats al ed euveR ,"noitaicogén ed elliuefetroP ud seuqsiR sel rednehérppa xueiM" ,otarP reivilO 3
 .55:P ,ecnarF aL ,ecnarF ed euqnaB ,6002 iaM ,8°N ,erèicnaniF
مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة وفقا ، "IIالبنك المركزي المصري، قطاع الرقابة والإشراف، وحدة تطبيق مقررات بازّل 4
  :" موجودة على الموقع الالكترونيورقة للمناقشة -IIللدعامة الثانية من مقررات بازل 
 ).7205/30/90 (تاريخ الاطلاع: fdp.BBRRI/...8204.../serylnodr/RN/ge.gro.ebc.www
 ,tilpS fo ytisrevinU ,"oiloftroP kcotS nO sehcaorppA ksiR ta eulav fo nosirapmoC" ,olakroC emiS 5
 ,1102 ,2 .loV ,)RRORC( weiveR hcraeseR lanoitarepO naitaorC ,aitaorC ,scimonocE fo ytlucaF
 .28:P
+ ما يعادل ثلاثة أمثال متوسط قيمة  = قيمة المخاطرة في اليوم السابق مخاطر القيمة المعّرضة لل
 المخاطرة السوقية لأيام العمل الستين السابقة
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وهي تقدير التوزيع الاحتمالي لخسائر المحفظة انطلاقا من التغيرات : طريقة المحاكاة التاريخية -ب
وتعتمد هذه الطريقة على تقدير توزيع  1لاقة خلال مدة زمنية معينة.اليومية لمتغيرات السوق ذات الع
تغيرات الأسعار انطلاقا من المعطيات الماضية، وبتطبيق هذه التغيرات على المحفظة الحالية للأصول، 
ّ2يتم تحديد القيمة المعرضة للخطر.
ز الحالية وفقا تعتمد هذه الطريقة على تحديد قيمة المراك: طريقة محاكاة مونت كارلو -ج
لسيناريوهات افتراضية من خلال مجموعة من الأرقام العشوائية ومدى تأثيرها على الأرباح والخسائر، 
وأن استخدام طريقة القيمة المعرضة للخطر يتم خلال ظروف السوق العادية غير المتقلبة، لذا يجب 
تقلبات شديدة مثل: انهيار  أن يتبعها إجراء اختبارات الضغط، أي إعادة الحساب بافتراض حدوث
الأسعار في السوق، وتأثيرها على محفظة المصرف، وكذا إجراء الاختبار المقارن، أي مقارنة الخسائر 
ّ3الفعلية مع الخسائر المقدرة وفقا لطريقة القيمة المعرضة للخطر.
وهي طريقة : كوسيلة لإدارة المخاطر (kcaB-gnitsetاختبارات الضغط واختبارات دقة النتائج ( -5
إحصائية تستخدم لقياس نوعية القيمة المعرضة للمخاطر من خلال قياس عدد المرات التي تكون فيها 
 وتعتبر اختبارات الضغط أداة  4.%55الخسائر أكبر من القيمة المعرضة للمخاطر عند مستوى ثقة 
ستخدم هامة
ُ
 الاختبارات هذه أهمية ازدادت لديها، وقد المخاطر إدارة عملية من كجزء المصارف قِّ بل من ت
 وإدارات الرقابية السلطات تنبيه في كبيرة فعالية من لها لما العالمية، المالية والاقتصادية الأزمة ظل في مؤخرا
 الإدارات بمؤشرات هذه وتزويد المخاطر، من بالعديد المرتبطة المتوقعة غير السلبية الأحداث المصارف لأثر
 الاختبارات هذه تُعتبر المالية كما الصدمات عن الناتجة الخسائر لمواجهة وبالمطل المال رأس حجم عن
ويجب على المصارف التي تستخدم  5إدارة المخاطر. في المستخدمة الأخرّى والأدوات للوسائل ُمكملة
 النماذج الداخلية في قياس مخاطر السوق، أن تقوم بتطبيق برامج اختبارات الضغط، ويقصد
مواجهة  على قدرته لتقييم مختلفة تقنيات "استخدام المصرف ، ssertS-gnitseT 6طالضغ باختبارات
مجموعة  على الانكشافات هذه مثل أثر قياس من خلال صعبة عمل و ظروف أوضاع ظل الانكشافات في
 سلامة ولتقييم 7الربحية". وعلى المال رأس مدى كفاية على الأثر خاصة وبصفة المالية للمصرف، المؤشرات
 عمليات من خلال الضغوط تحمل القدرة على لاختبارات إخضاعها يتم سليما، فإنه تقييما المصارف
                                                           
-osrepsegap.tebliuqsed.bj : etis rus elcitrA ,"ksiR ta eulaV" ,tebliuqseD etsitpaB-naeJ1
 .)6102/30/21 el étlusnoc etis( fdp.RaV3_MRG_2M_A/scod/rf.egnaro
 .152"، مرجع سابق، ص:الجزائريةدراسة واقع البنوك التجارية العمومية  -دارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل نجار حياة، " إ 2
  "، مقال موجود على الموقع الالكتروني:التقنيات الحديثة لإدارة الائتمانحافظ الغندور، "3
ّ).7205/20/22الاطلاع: (تاريخ 4p/97304302/91007/7/ten.rednifedils.www
 ud noitadnof al ed sreicnaniF seuqsiR eriahc al ed sruoC ,"éhcram ed euqsir ed seruseM" ,trebiuG samohT 4
 elocE te 6 siraP étisrevinU( snoitacilppA te sétilibaborP ehcrehceR retsaM eénna emè2 ed sruoC ,euqsiR
 ,)CPNE te eéllaV aL enraM étisrevinU( snoitacilppA te seuqitaméhtaM ehcrehceR retsaM te )euqinhcetyloP
 .03 : P ,3102-2102 ,ecnarF ,elarénéG étéicoS
 .5، ص:5205"، بيروت، لبنان، مبادئ اختبارات الجهد للمؤسسات المصرفيةصندوق النقد العربي، اللجنة العربية للرقابة المصرفية، " 5
 ارات الإجهاد.تسمى أيضا: اختبارات التحّمل، اختب 6
 .5، دولة الكويت، ص:0205ديسمبر ، 2 "، نشرة توعوية، العددضاءات مالية ومصرفيةمعهد الدراسات المصرفية، "إ 7
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 أو ركود حاد حدوث الشدة، مثل بالغة ومالية كلية اقتصادية ظل سيناريوهات في أدائها لقياس افتراضية
عنى أسواق جفاف
ُ
ّ تحمل الضغوط على القدرة اختبارات التمويل، وت
ً
 وضع نبين منجا بتقييم غالبا
 في ويؤدي ضخمة خسائر في يتسبب أن أحدهما يمكن في مشكلات وجود لأن والسيولة، الملاءة هما المصرف،
) بإجراء اختبارات الضغوط من قبل II(بازّل وأوصت لجنة بازّل 1مصرفية. أزمة إلى وقوع المطاف نهاية
ل دراسة أثر الركود الاقتصادي المصارف لاستقراء أدنى متطلبات كفاية رأس المال مستقبلا من خلا
وتستخدم اختبارات الضغط عموما لقياس مدى قدرة النظام المصرفي على  2على الأداء المصرفي.
تحمل الصدمات الداخلية والخارجية التي تكون الظروف الاقتصادية على المستوى الكلي أحد أهم 
س قدرة هذه المصارف على التحمل، إلا أسبابها، وتعتبر السلامة المصرفية من أهم المؤشرات التي تقي
أن قدرة التحمل قد تختلف من مصرف إلى مصرف آخر، ويمكن لاختبارات الضغط أن تأخذ شكل 
كمي أو وصفي بحيث تتمن كل من مخاطر السوق والأثر السلبي لتقلبات السوق على مستوى السيولة، 
هات المفترضة لأسوأ الظروف والأحداث ويجب أن تحدد المعايير الكمية لاختبارات الضغط السيناريّو
التي يمكن أن يتعرض لها المصرف، أما المعايير الوصفية فإنها تركز على تحقيق هدفين رئيسين 
 3لاختبارات الضغط هما:
(الشريحة الأولى + الشريحة الثانية) على امتصاص الخسائر  قياس مدى قدرة رأس مال المصرفي 
ها المصرف في أسوأ الظروف وفقا للقروض التي تم استخدامها في المحتملة التي يمكن أن يتعرض ل
 اختبارات الضغط.
 تحديد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المصرف لتقليل المخاطر من أجل المحافظة على رأسماله. 
وأوصت لجنة بازل في وثيقتها بعنوان "مبادئ تطبيقات اختبارات التحمل السليمة والإشراف 
كذلك بأن تضع المصارف تقنيات لتحديد وقياس مخاطر التركز  م5005شرتها في شهر ماي عليها" التي ن
قطاع اقتصادي) وبإتباع اختبارات الضغط استنادا إلى إعداد المصرف  –(مناطق جغرافية 
لسيناريوهات صدمات محددة لقياس قدرتها على امتصاص هذه الصدمات ومزاولة عملياتها بدون أي 
رة، كما ينبغي لمجلس إدارة المصرف تحديد أسقف مخاطر السيولة والحدود تبعات سلبية كبي
المقبولة، ووجهت اللجنة المصارف إلى أهمية ربط الأداء التنفيذي بالأرباح الاقتصادية بعيدة المدى 
ومن جانب آخر أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية في  4بدلا من الأرباح المحاسبية قصيرة الأجل.
 خدمات مالية تقدم التي للمؤسسات (الضغط) الجهد لاختبارات الإرشادية المبادئ" م5205عام مارس 
ّمبدأ. )55( الإرشادات بهذه تعريفا الورقة هذه من )2( رقم الملحق" وتضمن إسلامية
                                                           
 سيناريوهات أدائها في بمحاكاة البنوك قدرة تقّيِّ م الضغوط تحمل على القدرة اختبارات -بنوك تحت الضغطشوماخر، " وليليانا أورا هيروكو 1
 .92، ص:2205، جوان50ن العدد02"، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، المجلدالشدة لغةبا اقتصادية
 .5، ص:5205، 2 "، مجلة المصرفي، بنك السودان المركزي، العدددراسة تحليلية تجريبية -محددات الاستقرار الماليمصطفى محمد عبد الله، " 2
" ورقة للمناقشة -متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق ، "IIالإشراف، وحدة تطبيق مقررات بازّلالبنك المركزي المصري، قطاع الرقابة و 3
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 IIالفرع الثالث: أساليب قياس مخاطر التشغيل وفقا لبازل 
ّ
ّ
ّأت لجنة بازل الخطر التشغيلي على عرف
ّ
عن عدم كفاية أو فشل لخسائر التي تنتج ه" ان
العمليات والأفراد والنظم داخليا أو من أحداث خارجية، بالإضافة إلى الخطر القانوني مع استبعاد 
ّ2:، ثلاثة أساليب لقياس مخاطر التشغيل وهيIIوقد تضمنت اتفاقية بازّل 1الخطر الاستراتيجي".
تقوم هذه الطريقة على حساب متطلبات : )pA rotacidnI cisaBhcaorp(طريقة المؤشر الأساس ي -2
رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر التشغيل، انطلاقا من متوسط الدخل السنوي الإجمالي خلال ثلاث 
سنوات سابقة، إذا كان موجبا مع استبعاد السنة التي يكون فيها الدخل السنوي الإجمالي سالبا أو 
، الذي %22 )، الذي قدرته لجنة بازل بــــ( عامل الثابت ألفامعدوما، ثم يضرب هذا المتوسط في الم
يعبر عن الوسط الحسابي لمجموع أنشطة المصرف، وتحسب المتطلبات الرأسمالية لمواجهة مخاطر 




ّريقة المؤشر الأساس ي.هي المتطلبات الرأسمالية للخطر التشغيلي وفقا لط :KBI 
ّالسابقة. متوسط الدخل السنوي الإجمالي الموجب للثلاث سنوات: هو  
ّمن طرف لجنة بازل. %22 محدد بــــــ ثابت: معامل   
 عدد السنوات الثلاثة الأخيرة التي يكون فيها الدخل السنوي موجبا.: n 
: وفقا لهذه الطريقة، تقسم أنشطة المصارف desidradnatS(  )hcaorppA رّيطريقة الأسلوب المعيا -5
تمويل الشركات، التجارة والمبيعات، أعمال  إلى ثمانية أنواع من الأنشطة أو خطوط أعمال، وهي
المصرفية، المدفوعات والتسوية، خدمات الوكالة، إدارة الأصول،  التجزئة المصرفية، الأعمال التجارية
الدخل، هذه  ) من إجماليβ( يطلق عليها بيتا إعطاء كل خط أعمال نسبة بالتجزئة، مع والسمسرة
 النسبة ما بين  النسبة تمثل المعامل المطلوب لرأس المال لتغطية مخاطر التشغيل، وتتراوح هذه
اللجنة بعض الشروط الواجب توافرها بالنسبة للمصارف التي ترغب في  وقد وضعت، 81%و21%
الأسلوب، من أهمها أن يكون لدى المصرف نظام جيد لإدارة مخاطر التشغيل، ووجود تطبيق هذا 
 خاصة بكل خط أعمال، وأن يخضع هذا النظام للمراجعة الداخلية والرقابة بيانات منتظمة
ّيلي: وتحسب المتطلبات الرأسمالية لمواجهة مخاطر التشغيل وفق هذا النموذج كما 3الخارجية.
ّ
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ّتطلبات الرأسمالية للخطر التشغيلي وفقا لطريقة للأسلوب النمطي أو المعياري. : المASTK 
ّ9إلى  2: خطوط الأعمال أو الأنشطة من IG1-8   
ّ.9إلى  2لكل خط أعمال من ) β( : المعاملβ1-8   
ّ
ّ
ّβدت لجنة بازل المعامل(وقد حد
ّ
ّالتالي:في الجدول  من خطوط الأعمال كما ) لكل خط
 المقترح من طرف لجنة بازل وفق الأسلوب المعياري  )β( خطوط الأعمال والمعامل بيتا ):11الجدول رقم(
 المتطلبات الرأسمالية معامل بيتا الدخل الإجمالي خطوط الأعمال أو الأنشطة
 %92xالدخل الإجمالي  %92ّالدخل الإجمالي تمويل الشركات
 %92x الدخل الإجمالي %92ّالدخل الإجمالي التجارة والمبيعات
 %52x الدخل الإجمالي %52ّالدخل الإجمالي أعمال التجزئة المصرفية
 %22x الدخل الإجمالي %22ّالدخل الإجمالي الأعمال التجارية المصرفية
 %92x الدخل الإجمالي %92ّالدخل الإجمالي المدفوعات والتسوية
 %52x الدخل الإجمالي %22ّالدخل الإجمالي خدمات الوكالة
 %52x الدخل الإجمالي %52ّالدخل الإجمالي صول إدارة الأ 
 %52x الدخل الإجمالي %52ّالدخل الإجمالي السمسرة بالتجزئة
 ,eriacnaB elôrtnoC el rus elaB ed étimoC ,xuanoitanretnI stnemelgèR sed euqnaB : ecruoS
 niuJ ,"ésivéR fitisopsiD-serporP sdnoF ed semron sed erusem al ed elanoitanretni ecnegrevnoC"
 .321:P ,4002 niuJ ,essiuS ,elâB ,4002
يعتبر هذا الأسلوب من أكثر : ))hcaorppA tnemerusaeM decnavdA طرق القياس المتقدمة -2
الأساليب تقدما، ويعتمد على قيام المصرف بتصميم نظام تصنيف خاص به لقياس مخاطر التشغيل، 
جنة بازل، قد وضعت بعض الشروط التي يجب توفرها لدى المصرف لكي ومن الجدير بالذكر أن ل
(إدارة) مستقلة لإدارة  يسمح له بتطبيق هذا الأسلوب، ومنها على سبيل المثال، أن تكون لديه وظيفة
مخاطر التشغيل تكون مسؤولة عن وضع وتنفيذ إطار إدارة مخاطر التشغيل للمصرف، وأن يكون 
خاطر التشغيل مرتبطا بشكل وثيق ومتكامل مع العمليات اليومية لإدارة النظام الداخلي لقياس م
المخاطر بالمصرف، وان تقدم تقارير منتظمة عن التعرضات لمخاطر التشغيل وعن حالات الخسائر 
ّ:يلي كما الأسلوب هذا وفق التشغيل مخاطر لمقابلة اللازم المال رأس حساب ويتم 1المادية.
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 النمطي. الأسلوب في السابقة الذكر الأعمال خطوط إلى المصرف أنشطة تقسيم -
السلطة  قبل من أعمال خط لكل )IE( rotacidnI erusopxE للمخاطر التعرض مؤشرات تحديد -
العاملين، عدد  الأصول، إجمالي الدخل، إجمالي :في التشغيل لمخاطر التعرض مؤشرات الرقابية، وتتمثل
ّالمادية. للأصوّل الدفترية القيمة الحسابات، عدد لعمليات،ا قيمة العمليات، المكافآت، عدد إجمالي
 الداخلي، والاحتيال ، كالاحتيالtnevE ssol) EL( التشغيلية الخسائر أحداث عن بيانات تجميع -
 العمل. أماكن وأمن العمالة، الخارجي، وممارسات
حدوث  عن ناتجةال والخسائر )EP( tnevE ssol fo ytilibaborP الحدث خسائر احتمال حساب يتم -
 المصرف. لدى المتوافرة التاريخية البيانات خلال من )EGL( tnevE neviG ssoLالحدث 
ّ
ّ
 يلي: كما  IE، EP، EGLضرب حاصل من LEالمتوقعة  الخسائر دتتحد
 
في  LEالمتوقعة  الخسائر ضرب خلال من حدة، على أعمال خط لكل المال رأس متطلبات تحديد ويتّمّ
 في التشغيل مخاطر لمواجهة المال رأس الرقابية، وتكون متطلبات الجهات قبل من تحديده يتم معين معامل
ّ1التالية: المعادلة في موضح هو كما الأعمال خطوط المال لكافة رأس متطلبات إجمالي
ّ
 حيث:
ّهو الحدث المسبب للخطر. jهو خط العمل،  و  :i 
ّلطريقة للأسلوب النمطي أو المعياري. : المتطلبات الرأسمالية للخطر التشغيلي وفقا ASTK 
ّ9إلى  2: خطوط الأعمال أو الأنشطة من IG1-8 
ّ.9إلى  2لكل خط أعمال من  β: المعاملβ1-8 
ولضمان الاستقرار المالي العالمي فإن لجنة بازل تشجع المصارف الكبيرة على التبني التدريجي 
كما تشترط على  2الخطر التشغيلي. ير ثقافةوتطّولهذا الأسلوب بغرض زيادة حماية الأنظمة المصرفية 
والنوعية المصارف الراغبة في تطبيق هذا الأسلوب أن تتوافر فيها بعض المقومات والمعايير الكمية 
المصداقية على هذا الأسلوب كتوفر الموارد البشرية المؤهلة وخضوع هذا الأسلوب للرقابة  لإضفاء
ّ3بة عليه.الخارجية الدورية وموافقة سلطات الرقا
ّ
                                                           
 .75"، ص:مرجع سابقلعراف فائزة، " 1
 ,noitidE ,euqnaB euveR , "slennoitarépo seuqsir sed noitseG te noitnevérP ",P REILREM ,C ZENEMIJ 2
 .561 : P ,4002
C el rus elaB ed étimoC ,xuanoitanretnI stnemelgèR sed euqnaB ,eriacnaB elôrtno :لمزيد من الاطـ ــ ـــــلاع في ذلك راجع 3






   
 
 411
 ةالإسلامي بازل ومجلس الخدمات الماليةلجنة معايير السلامة المصرفية وفقا لمقررات ______الثالثالفصل 
 
 المبحث الثالث: معيار الحوكمة في المصارف
ّ الماضية والعشرين الخمس السنوات خلال
ّ
 المصارف في مبادئ الحوكمة تطبيق على الاهتمام زترك
 إلى أدى مّما التكنولوجي، موالتقدّ ّ التدفقات المالية وعولمة المالية الأسواق في السريعة راتللتطوّّ نتيجة
 المالية الأسواق في نمو وحدث المصرفية، غير المصارف والمنشآت بين متزايدة تنافسية ضغوط حدوث
يتطلب  مّما عليها والسيطرة وإدارتها المخاطر قياس أهمية من زاد مّما المالية للمصارف الأدوات في عوتنوّّ
ّ والمخاطر الأعمال إدارة لطرّق المستمر الابتكار
ً
 سلامة على بما يحافظ الإشراف ونظم للقوانين وتغييرا
وقد زاد أيضا الاهتمام بموضوع الحوكمة المؤسسية للمصارف من خلال صدور  1المصرفي. النظام
مبادئ الحوكمة المؤسسية  –"المبادئ التوجيهية  الوثيقة الإرشادية للجنة بازل تحت عنوان:
 ) مبدأ.22م والمتضمنة (2205 للمصارف" التي صدرت في شهر جويلية عام
  المطلب الأول:
ّ
 داتهامفهوم حوكمة الشركات ومحد
القليلة  العقود خلال والناشئة مةالمتقدّ ّ الاقتصاديات من العديد في الحوكمة إلى الحاجة ظهرت
 التي المالية والأزمات الاقتصادية الانهيارات أعقاب في وقد زاد الاهتمام بالحوكمة خاصة الماضية،
 العشرين القرّن من التسعينات عقد في وروسيا ةاللاتيني آسيا وأمريكا شرّق دوّل من عدد شهدتها
عقب الفضائح  2ومحاسبية. مالية انهيارات من الأمريكي مؤخرا الاقتصاد شهده ما وكذلك (الماض ي)،
، إذ عمل 3م5005عام  وخاصة والعشرون الحادي (الحالي (القرّن بدايات خلال المالية التي حدثت
فيما يخص ضرورة تطبيق الحوكمة على غرار لجنة بازل  المشرعون على إصدار عدة قوانين وتعليمات
"تعزيز حوكمة الشركات للمؤسسات  على التوالي من خلال م2205وجويلية سنة  م7005في فبراير سنة 
مبادئ الحوكمة المؤسسية للمصارف"، ومبادئ حوكمة الشركات  –المصرفية" و"المبادئ التوجيهية 
 لها في عام م5552 والتنمية في عام منظمة التعاون الاقتصاديالصادر عن 
ً
، والتي أصدرت تعديلا
-seettimmoC tiduA" ى:تحت مسّمّ م5005" سنة htimS treboR "روبرت سميث ، وكذا تقرير1005
كما تم إنشاء المعهد البرازيلي لحوكمة الشركات، وفي تركيا تم إنشاء  ،4"ecnadiuG edoC denibmoC
م، وفيما بعد التزمت اغلب الدول بتطبيق هذا المفهوم لما 5005عام  المعهد التركي لحوكمة الشركات
يحقق من منافع ومزايا على مستوى كافة الأصعدة سواء كانت اقتصادية أو مالية أو حتى إدارية وذلك 
                                                           
لب الأسرج، " 1
ّ
"، مجلة الدراسات المالية والمصرفية تصدر عن الأكاديمية العربية للعلوم الحوكمة والامتثال في البنوك الإسلاميةحسين عبد المط
 .5، الأردن، ص:2205 المالية والمصرفية، مركز البحوث المالية والمصرفية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر
 cilbuP lairtsudnI no ecnanrevoG fo seluR eht fo noitacilppA eht fo tnetxE ehT" ,yfuoS-lA leimaJ seraF 2
 ,4102 ,61°N ,5.loV ,gnitnuoccA dna ecnaniF fo lanruoJ ,"nammA ni detsilnE seinapmoC kcotS -tnioJ
 .96 :P ,nadroJ
 .92" كما أشرنا إلى ذلك سابقا في ص:وورلد كومحيث عرفت هذه الفترة فضيحة شركتي: "إنرون" و" 3
، والذي 5005الذي انبثق عن اجتماع مجلس التقارير المالية ببريطانيا الذي عقد في ديسمبر  "روبرت سميث" (نسبة إلى رئيس الجلسة آنذاك) تقرير 4
على مستوى الشركات البريطانية، والذي تمت مراجعته عدة مرات من خلال طرحه ، المتضمن تعزيز دور لجان التدقيق 2005نشر في جانفي
، ولمزيد من الاطلاع أكثر يرجى معاينة الموقع الالكتروني للمجلس: 2205 ديسمبر 22للنقاش، وكان آخرها في 
 snoitacilbup/ku.gro.crf.www//:sptth
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الشركات  ملكية إنفصال أدىوقد   1بهدف حماية أصحاب المصالح والحد من الفساد الإداري والمالي.
 التنفيذيين المديرين المصالح بين تعارض من تضمنته وما 3الوكالة بنظرية يسمى ما ظهوّر إلى 2إداراتها عن
 في لهم الممنوحة الواسعة سلطاتهم المديرين بعض إستغل إذ طموحات المساهمين وأصحاب المصالح، مع
 على فضّلا 4القانونية. الأسس مع ومتنافية أخلاقية غير بأعمال والقيام بهم عوائد خاصة تحقيق
لقصور في آليات الشفافية والحوكمة التي تطبقها بعض من المؤسسات المالية العالمية، وافتقار ا
 إلى والمهارة لديها، بالإضافة الخبرةإدارات المؤسسات إلي الممارسة السليمة في الرقابة والإشراف، ونقص 
 لهذه المالية الأوضاع عن تعبر لتيا الحقيقية والمعلومات البيانات إظهار والشفافية وعدم الإفصاح نقص
 وغير مضللة مراجعة تقارير وإصدار جسيمة الوحدات الاقتصادية، إضافة إلى ارتكاب أخطاء مهنية
 ثقة فقدان إلى الواقع هذا أدى ، وقد5"ruhtrA nosrednAأندرسوّنحقيقية كما حدث مع مكتب "آرثر 
دفع ذلك العالم للاهتمام فيها، مما  الواردة بيةالمحاس المعلومات صحة في البيانات المالية مستخدمي
ّومن خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى تعريفات الحوكمة ثم إلى محدداتها. 6بالحوكمة.
 مفهوم الحوكمة المؤسسية الفرع الأول:
ّ
ً




 الثامن القرّن في بداياتها ظهرت بل حديثا
 البنك أطلق فيها، وعندما الباحثين اهتمام زوايا بتعدد تعاريفها تعددت ثم في بريطانيا 5992 معا عشر
 يتعلق والجدل النقاش من العديد هناك وكان القرن العشرين، نهاية " معecnanrevoG" مصطلح الدولي
ويعتبر مصطلح أو الجيد)  الصالح (الحكم ترجمها إلى من فهناك العربية اللغة إلى المصطلح بترجمة
                                                           
لب الأسرج، " 1
ّ
"، بحث منشور على الموقع الالكتروني لمجلة الاقتصاد الإسلامي المصارف الإسلاميةأهمية تطبيق الحوكمة في حسين عبد المط
 ).7205/20/12(تاريخ الاطلاع: /sey/tnirp/563/DI/sliated/elcitra/moc.ijkatnak.meig العالمية:
" أول من أشارا إلى موضوع فصل الملكية عن snaeM renidraG  وقاردينر مينز lreB flodAe حيث يعتبر المؤلفان الأمريكيان" أدولف بيرّل 2
تي يمكن أن تحصل عندما يتم الفصل بين ملكية الشركة وإدارتها الإدارة بعد آدم سميث، وقد ألقت الدراسة الضوء على نوعية المشاكل ال
 dna noitaroproC nredoM ehT"الشركات الحديثة والملكية الخاصة  تحت عنوان: 5252والرقابة عليها، وكانت هذه الدراسة سنة 
 "ytreporP etavirP
عرف نظرية الوكالة بأنها تعتبر من أهم وأقدم النظريات التي أ )yroehT ycnegA(نظرية الوكالة  3
ُ
سست لما ُيعرف الآن بعلم حوكمة الشركات، وت
تاب الذين تحدثوا عن نظري
ُ
ة الوكالة العقد الذي يتم بين ملاك الشركة ومدرائها التنفيذيين، والذي ينتج عنه فوائد لكلا الطرفين. ومن أوائل الك
المساهمة (الوكلاء) من المحتمل ألا يعتنوا بالشركة وأموالها بقدر اهتمامهم بشركاتهم  آدم سميث الذي أوعز إلى أن المدراء التنفيذيين في الشركات
اهمين وأموالهم الخاصة أو الشخصية، وقبول هؤلاء الملاك أو المساهمين لنظرية الوكالة يعود إلى أسباب عديدة منها: ضعف خبرة الملاك أو المس
 لحماس والوقت الكافي لديهم لإدارة الشركة.المالية والتشغيلية للشركة، وكذلك عدم وجود ا
"، مجلة كلية دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصريةمجدي محمد سامي، " 4
 .72ص: ، مصر،5005، جويلية 5 ، العدد71 لدالتجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسكندرية، المج
آرثر أندرسون هو شركة أمريكية تم ترخيصها لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية، بالإضافة إلى خدمة مراجعة الحسابات، كانت تقدم خدمات  5
 .استشارية وقانونية، تم حل هذه الشركة بعد إدانتها بخرق القواعد الأخلاقية وتسليمها رخصة المحاسبة القانونية للحكومة الأمريكية
"، النشرة الاقتصادية، المجلد السادس حوكمة الشركات -أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركاتنك الأهلي المصري، "الب 6
 .22، ص:2005والخمسون، العدد الثاني، 
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ويعد  1والرشوة. والفساد الإفصاح مصطلح عكس على العربي الأعمال على قطاع حديثا
"، أما  ecnanrevoG etaroproCمصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح "
ّدارة الرشيدة".الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: "أسلوب ممارسة سلطات ّالإ
 المبادئ وضع ومحاولة والتعريف بالبحث الموضوع هذا تناولت الحديثة التي الدراسات تعددت وقد
 craM" نسبة الى رئيسها "toneiV للتطبيق على غرار "لجنة كادبوري" في بريطانيا ولجنة "فينو القابلة
 ،2م5005جنوب افريقيا في سنة " في  gniK nyvreM ولجنة "كينج ،م2552في سنة  في فرنسا "toneiV
 المفهوم، ولكن قد لهذا موّحد تعريف إلى بالافتقار يتعلق فيما الشركات حوكمة موسوعة ما تؤكده وهذا
 والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المؤسسية الأموّر من العديد مع عناصره تداخل إلى ذلك يرجع
ولة إلى أخرى سواء كان هذا الاختلاف تبعا تختلف من دكما أن هذه المحددات قد  3والإدارية.
لمحددات قانونية، أو سياسية أو ثقافة عامة، إلا أننا سنسرد أهم التعريفات التي وردت والتي تدل 
ّعلى وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف، ومن هذه التعريفات نذكر:
نظام يتم بواسطته بأنها: " )DCEO( عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية :التعريف الأوّل
توجيه منظمات الأعمال والرقابة عليها، حيث تقوم بتحديد توزيع الحقول والمسؤوليات بين مختلف 
المشاركين في المصارف، مثل: مجلس الإدارة، والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، كما أنها تبين 
المصرف، وهي أيضا توفر الهيكل الذي يمكن القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات بخصوص شؤون 
ّ4من خلاله وضع أهداف المصرف ووسائل بلوغ تلك الأهداف، ورقابة الأداء".
 5المالية لحوكمة الشركات المعروفة بلجنة "كادبوري" (الجوانب) عرفت لجنة الأبعاد :التعريف الثاني




وتعد مجالس الإدارة  مسؤولة عن  تطبيق النظام الذي ت
الحوكمة في شركاتها، أما دور المساهمين في الحوكمة فهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمراجعين،  
كما تشمل مسؤولية  مجلس الإدارة في وضع  والتأكد من أن هناك هيكل حوكمة ملائم وفي مكانه،
                                                           





ّمة للمؤتمر العلمي الد
ّ
م من طرف كلية إدارة الأعمال، جامعة الجنان، ولي حول: عولمة الإدارة في عصر المعرفة، المنظ
 .1، ص:5205 ديسمبر  92إلى  22من  طرابلس، لبنان، أيام:
 .72، ص:0205"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، اليةحوكمة الشركات المقّيدة بسوق الأوراق الممحمد ابراهيم موس ى، " 2
ّحالة دول شمال افريقيا -العربي المصرفي القطاع في الحوكمة لإرساء كمدخل بازل  لجنة بمتطلبات الالتزامحّبار عبد الرزاق، " 3
ّ
ة "، مجل
 .79، ص:5005عة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ، مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا، جام9اقتصاديات شمال افريقيا، العدد
 ot detneserp repap ,"sknaB rof ecnanrevoG etaroproC no ecnadiuG eettimmoC lesaB" ,dnaleerF selrahC 4
 ecnerefnoc a ,tnempoleveD dna ytilibatS laicnaniF ot yaW eht gnivaP mrofeR dna ecnanrevoG etaroprooC
 .7002 ,8 –7 :yaM ,tpygE ,oriaC ,etutitsnI gniknaB naitpygE eht yb dezinagro
 tseB yrubdaC، والذي يحدد توصيات"yrubdaC nairdA)؛ هو تقرير لجنة برئاسة أدريان كادبوري 5552 تقرير كادبوري (المملكة المتحدة، 5
الشركات، والنظم المحاسبية، للتخفيف من مخاطر فشل حوكمة (السليمة)" بشأن ترتيب مجالس إدارات  " "الممارسات الفضلىecitcarP
(الجوانب) المالية لإدارة الشركات، وقد تم اعتماد  الأبعادّ، حيث قام التقرير بعنونة5552الشركات الإدارية، وقد نشر التقرير في ديسمبر 
 لايات المتحدة، والبنك الدولي، وغيرهم.التوصيات الواردة في التقرير بمستويات متفاوتة من قبل الاتحاد الأوروبي والّو
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ر التي تحقق هذه الأهداف، ومراقبة الأداء، والإفصاح  الأهداف الإستراتيجية للشركة، وتوفير الكواد
ّ1".للمساهمين، والتأكد من أن مجلس الإدارة يلتزم  بالقوانين واللوائح، ويعمل لمصلحة المساهمين
"التي تستخدم  : "مجموع "قواعد اللعبة: عرف البنك الأهلي المصري الحوكمة بأنهاالتعريف الثالث
ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية لإدارة الشركة من الداخل، 
ّ 2للمساهمين".
 "noitaroproC ecnaniF lanoitanretnI" )CFI( عرفت مؤسسة التمويل الدولية :التعريف الرابع
ّ 3."الحوكمة بأنها: "هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها
النظام الذي بتم من خلاله توجيه " : عرف طارق عبد العال حماد، الحوكمة بأنها:خامسالتعريف ال
أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة 
ّ4للمسؤولية والنزاهة والصراحة".
اليب التي تدار بها المصارف من : "الأس: عرف بنك التسويات الدولية الحوكمة بأنهاالتعريف السادس
خلال مجلس الإدارة والإدارة العليا، والتي تحدد كيفية وضع أهداف المصرف، والتشغيل، وحماية 
مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح، مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة بما يحقق 
ّ5حماية مصالح المودعين".
الطريقة التي تدار بها شؤون المصرف من  وكمة من المنظور المصرفي بأنها:"عرفت الح :التعريف السابع
خلال الدور المنوط به كل من مجلس الإدارة، والإدارة العليا، بما يؤثر على تحديد أهداف المصرف، 
وتعني الحوكمة في القطاع المصرفي مراقبة  6ومراعاة حقوق المساهمين، وحماية حقوق المودعين".
قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للمصرف، وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين،  الأداء من
ّبالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلين الخارجيين".
                                                           
 riS yb deriahC ,"ecnanrevoG etaroproC fo tcepsA laicnaniF eht no eettimmoC eht fo tropeR" ,A ,yrubdaC 1
 .41:P ,2991 oC & eeG ;nodnoL ,yrubdaC nairdA
دراسة حالة بجمعية تنمية المجتمع المحلي بمركز الفشن  -حوكمة المنظمات غير الحكوميةمازن محمد محمود بركات، " -أشرف يونس محمد 2
ّ.219، ص:2205، جامعة المنصورة، مصر، 9 ، العدد5 "، مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية، المجلدبمحافظة بني سويف
 dna ecnanrevoG etaroproC ot detneserp repap ,"evitcepsreP ksiR A - ecnanrevoG etaroproC" ,M ,rigmalA 3
 naitpygE eht yb dezinagro ecnerefnoc a ,tnempoleveD dna ytilibatS laicnaniF ot yaW eht gnivaP mrofeR
 .7002 ,8 – 7 :yaM ,tpygE ,oriaC ,etutitsnI gniknaB
"، الدار الجامعية المتطلبات -اربالتج -المبادئ -حوكمة الشركات، شركات قطاع عام وخاص ومصارف، المفاهيمطارق عبد العال حماد، " 4
 .55، ص:9005الجديدة، القاهرة، مصر، 
"، كرس ي سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، شركة أرفاق حوكمة المؤسسات المالية الإسلاميةعبد الله صديقي، " -خولة فريز النوباني 5
 .22، ص:7205سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية،  للاستشارات المالية الإسلامية والتدريب، جامعة الإمام محمد بن
 .292"، مرجع سابق، ص:الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمالصلاح الدين حسن السيس ي، " 6
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 والسياسات والإجراءات الأنظمة مجموعة "بأنها: المصارف في المؤسسية عرفت الحوكمة :التعريف الثامن
ّ1المصارف". وتوجهات مسار وتوجيه ضبط خلالها من يتم التي
ولا يختلف تعريف الحوكمة في المصارف الإسلامية عن نظيرتها التقليدية، إلا في البعد الشرعي 
"النظام  الذي تفتقر إليه هذه الأخيرة، وعليه يمكن تعريف الحوكمة في المصارف الإسلامية على أنه:
يها، بحيث يتم فيها تحديد المسؤوليات الذي يتم بواسطته توجيه المصارف الإسلامية والرقابة عل
لجميع الأطراف المشاركة بما فيها الهيئات الشرعية وصولا لتحقيق العدالة والنزاهة والاستقلالية بين 
الإدارة والمساهمين والعاملين فيها، وذوي العلاقات والمصالح، بالإضافة إلى وجود قنوات واضحة 
على الأداء وتوفير نظام جزاءات واضح متفق مع أحكام لتحقيق أهداف المصرف، وتحقيق الرقابة 
ّ   2الشريعة الإسلامية و مبادئها".
يضمن مصالح الشركة  نظام عن عبارة هي الحوكمة وبناء على ما سبق من تعريفات نستنتج بأن
خلال الإدارة الرشيدة وممارسة حق  والمساهمين ومختلف الأطراف من ذوي المصالح الآخرين من
 المصارف في الحوكمة أهمية تزدادفي مختلف أعمالها وممارساتها، ّو والشفافية الإفصاح و اعتماد الرقابة
 الأطراف ذوّي على فقط يؤثر لا المصارف إفلاس أن حيث الخاصة، لطبيعتها نظرا الأخرّى بالمؤسسات مقارنة
 مختلف خلال من خرّىّالأ المصارف استقرار على يؤثر أيضا ولكن ومقرضين، ومودعين عملاء من العلاقة
ّ بينها، الموجودة العلاقات
ّ
 الاستقرار فيه يعزّز مما المصرفي بالأداء المرتبطة المزايا من العديد الحوكمة قوتحق
ّ3الاقتصادي. الاستقرار ثم ومن المالي
ّن الحوكمة تهتم بـــــ:أالسابقة نلاحظ ب اريفومن خلال التع
قة بين مختلف الأطراف(مساهمين، مجلس الإدارة، بوضع الضوابط والقيود التي تحكم العلا -أ
 أصحاب المصالح) وفق مجموعة من المعايير والأطر التي يمكن الاستناد إليها.
حماية حقوق المساهمين وتعظيم ثرواتهم وتوفير المعلومات لمختلف الأطراف من ذوي أصحاب -ب




                                                           
، عمان، 2والتوزيع، ط لنشرل العلمية اليازورّي "، داروالمخاطرة الأداء في وأثرها البنوك حوكمةراض ى، " الحسين عبد حمد-الربيعي محسن حاكم 1
 .22، ص:2205الأردن، 
 .92"، ص:مرجع سابقعبد الله صديقي، " -خولة فريز النوباني 2
 "، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول:دراسة حالة الجزائر -تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفيةأبوبكر خوالد، " -أمال عيارّي 3
لفساد المالي و الإداري، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالتنسيق مع مخبر حوكمة الشركات كآلية للحد من ا
 .02، ص:5205ماي  9-7 مالية، بنوك وإدارة الأعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، أيام:
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  الفرع الثاني:
ّ
 دات حوكمة الشركات محد
ومستوى  توافر مدى على يتوقف عدمه من الشركات لحوكمة دالجيّّ التطبيق أن على اتفاق هناك




دات دات، ومن خلال هذا الفرع سوف نتطرق لهاتين المجموعتين من المحد
ّ 1يلي: فيما
 الداخلي الهيكلي التركيب من مباشرة صلة ذات متغيرات على وتشمل: مجموعة المحددات الداخلية -أولا
ّ: ومنها لمؤسسة الأعمال
 من الأرباح لتحقيق الأساسية الأركان أحد يعتبر الذي التمويل على الحصوّل في تساعد داخلية آليات -أ
 ؛المؤسسة نشاط في استعمال التمويل خلال
 ؛عمل فرص لخلق يؤدي مما المؤسسة نشاط في التوسع  -ب
 المحددات تطبيق خلال من الوطني الاقتصاد في الثقة زيادة وبالتالي بالمؤسسة المستثمرين ثقة زيادة -ج
 ؛ككل الوطني الاقتصاد في لمؤسسات الأعمال الداخلية
ّ؛للمؤسسة الرأسمالي التكوين ورفع ومنتج إيجابي باستخدام وتعبئتها الوطنية الادخارات تشجيع -د
ّ ؛الأسهم وحملة المستثمرين صغار حقوّق ضمان -ه
 طاقاته رفع خلال من الطويل الأجل في وتنميته القصير الأجل في الخاص القطاع المساهمة في نمو -و





ّ2المؤسسة. داخل متخذيها وصلاحيات القرارات اتخاذ أساليب تحدد مناسبة آليات وضع -ي
 الإدارة مجلس وأعضاء العمومية الجمعية من كل بين والسلطات للاختصاصات الملائم التوزيع -ر
وتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل  التنفيذية والإدارة
ديرين التنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من ناحية الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والم
ّ3وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة.
الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد عموما وتعميق دور سوق المال، وزيادة  يوتؤدّّ
والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار  قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار،
                                                           
، مصر، 9005"، بنك الاستثمار القومي، جوان ا في مصرمحددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقهمحمد حسن يوسف، " 1
 ).7205/20/22الاطلاع:  (تاريخcod.amakwah/nsah/taoD/ten.diaas.www :، بحث منشور على الموقع الالكتروني7ص:
نظرة تحليلية إدارية، اقتصادية،  -كأحد متطلبات عولمة النشاط الاقتصادي المعاصرمؤسسات الأعمال  حوكمةأحمد منير نجار، " 2
 .9"، مرجع سابق، ص:محاسبية
 laitnetop sti dna ecnanrevog etaroproC" ,ynaglE dbA .K .F demahoM dna -ywaneK kuoloM tazzE 3
 ycilop dna noitartsinimda cilbup fo lanruoJ , "secneirepxe lanoitanretni fo thgil ni tpygE ni noitatnemelpmi
 etis(rpapj/gro.slanruojcimedaca.www//:ptth enilno elbaliavA ,19 :P ,9002 ,rebmetpeS ,5°N ,1 .loV ,hcraeser
 .)6102/30/31 el étlusnoc
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المستثمرين، ومن ناحية أخرى، فالحوكمة تشجع على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، 
ّوتساعد المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح، وأخيرا خلق فرص عمل.
دات إلى المناخ العام للاستثمار في تشير هذه المجموعة من المحد و: مجموعة المحددات الخارجية -ثانيا
(مثل قوانين سوق المال  الدولة، والذي يشمل على سبيل المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي
والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس ومكافحة الفساد)، وكفاءة القطاع 
تمويل اللازم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع (المصارف وسوق المال) في توفير ال المالي
وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية في إحكام الرقابة على جميع منظمات المجتمع، 
(ومنها على سبيل المثال  فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة
ثاق شرف للعاملين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين الجمعيات المهنية التي تضع مي
مثل:  بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرةوالشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرها)، 
مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية، إضافة إلى وجود 
ضائي شفاف وعادل قادر على تحديد المسؤوليات ومحاكمة مرتكبي المخالفات الإدارية والمالية جهاز ق
وفي الأوقات السريعة والمناسبة، وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ 
امة القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة المنظمات، والتي تقلل من التعارض بين المصلحة الع
ّ1والمصلحة الخاصة.
 مبادئ الحوكمة المؤسسية وأهميتها المطلب الثاني:
ّ
ّ
يجب أن تتوفر في الأسواق المالية  التي العامة الشروط المؤسسية الحوكمة مبادئ لتشك
ثقة المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى، وفي  تعزيز إلى مجملها في يوالتي تؤدّّ والمؤسسات بشكل عام،
 لتطبيق الحوكمة المؤسسية، كما محددة مبادئ بوضع الدولية المؤسسات من العديد قامت هذا الصدد
العالم، ومن  حوّل المؤسسية الحوكمة تقوية بنية ستساعد على المبادئ وهذه الجهود الجماعية هذه أن
ّخلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى جهود المؤسسات الدولية في هذا الخصوص.
 مة المؤسسية الفرع الأول: مبادئ الحوك
نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا 
(مبادئ) محددة لتطبيقه، ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون  المفهوم وتحليله ووضع معايير
ل الدولية ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التموي )SIB(الاقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية 
ّالتابعة للبنك الدولي.
                                                           
 "، مقال منشور على الموقع الالكتروني:الحوكمة والهدف منها ومحددتها الداخلية والخارجية ومعايير تطبيقهالبطحي، "سليمان بن حمد ا 1
 ).7205/20/22الاطلاع:  (تاريخ 869/golb/moc.ihtubla//:ptth
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ّوفي الواقع، نجد أنه ك
ّ
ما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة، فقد اختلفت كذلك ل
المعايير التي تحكم عملية الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة تضع مفهوما 
ّ 1لهذه المعايير، وذلك على النحو التالي:
(مبادئ)  يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير: ظمة التعاون الاقتصادي والتنميةمبادئ من -أولا
، علما بأنها قد أصدرت تعديلا آخر م5552توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 
 12والتي تمت مراجعتها مرة أخرى من خلال فتح استشارة حولها للفترة من  2.م1005لها في عام 
تعليقا على أن تدرج أهم هذه  29، وتلقت المنظمة بموجب ذلك م2205جانفي 10إلى  م1205نوفمبر
وتتمثل معايير(مبادئ) الحوكمة بالنسبة لمنظمة التعاون  3التعليقات والملاحظات في وثيقتها الجديدة.
ّمبادئ هي: 70الاقتصادي والتنمية في 
أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كلا من  : يجبضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات -2
تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يتم بوضوح 
ّصياغة تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة.
واختيار مجلس الإدارة، والحصول على  : وتشمل نقل ملكية الأسهم،حفظ حقوق جميع المساهمين -5
ّعائد في الأرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة؛
: وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين -2
 لتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلكالدفاع عن حقوقهم القانونية، وا
 وكذلك المعلومات الداخلية، في الاتجار من أو فيها، مشكوك دمج أو استحواذ عمليات أي حمايتهم من
 في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين؛ حقهم
: وتشمل احترام حقوقهم ممارسة سلطات الإدارة بالشركة دور أصحاب المصالح في أساليب -1
القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على 
المطلوبة، ويقصد بأصحاب المصالح المصارف والعاملين وحملة  على المعلومات الشركة، وحصولهم
 السندات والموردين والعملاء؛
: وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح الإفصاح والشفافية -2
عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين 
                                                           
، بحث منشور على الموقع 9"، مرجع سابق، ص:ا مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصرمحددات الحوكمة ومعاييرهمحمد حسن يوسف، " 1
 ).7205/20/22الاطلاع:  (تاريخcod.amakwah/nsah/taoD/ten.diaas.www  :الالكتروني
 ,"ecnanrevoG etaroproC fo selpicnirP DCEO" ,tnempoleveD dna noitarepO-oC cimonocE roF noitasinagrO 2
 .4002 ,ecnarF ,61 xedeC siraP ,ecivreS snoitacilbuP DCEO
 fo weiveR eht fo selpicnirP DCEO ecnanrevoG etaroproC  no noitatlusnoc cilbuPلمزيد من الاطلاع في ذلك، راجع: 3
cilbup/ac/fad/gro.dceo.www//:ptth-noitatlusnoc-weiver-dceo-selpicnirp-fo- الالكتروني: (متاحة على الموقع 4102 eht 
 ).7205/20/12تاريخ الاطلاع:  -mth.ecnanrevog-etaroproc
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التنفيذيين، ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب 
 لح في الوقت المناسب ودون تأخير؛المصا
: وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه مسؤوليات مجلس الإدارة -7
 ومهامه الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.
إرشادات  م5525وضعت لجنة بازل في العام : لجنة بازل لحوكمة المؤسسات المصرفيةمبادئ  -ثانيا
 دليل في المعلنة مراجعة للمبادئخاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية، ثم أصدرت اللجنة 
 من فبراير في الجديد الدليل اعتماد تم ، وقد1م من أجل تنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية 9991عام
مبدأ) كما أشرنا إلى ذلك  22( لتتضمن م2205م، والذي تم تعديله مرة أخرى في جويلية 7005العام
ّم  المبادئ الثمانية التالية:7005سابقا، وقد تضمنت وثيقة فبراير
قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي  -
 يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير؛
 يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في ذلك؛ إستراتيجية للشركة معدة جيدا، والتي بموجبها -
 التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة؛ -
 وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا؛ -
اخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الد -
 خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع المسئوليات؛
مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات  -
القرارات الرئيسية العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، أو متخذي 
 في المؤسسة؛
الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة للمديرين أو  -
 الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى؛
 تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج. -
ّ
ً
مراجعة وثيقة  قد تّمّالأخيرة، ف الأزمة أظهرتها التي المصارف حوكمة يف القصوّر لمواطن ونظرا
ّ مبادئ، وتّمّ 90نت التي تضّمّ م7005
ّ
ق منها بزيادة الإفصاح تعزيزها بمبادئ جديدة خاصة ما تعل
، وانهيار العديد من المصارف م9005ما أحد أسباب الأزمة المالية العالمية لسنةوالشفافية التي كانت ربّّ
                                                           
"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، الحوكمة المؤسسية والأداء المالي الاستراتيجي للمصارفايمان شيحان المشهداني، " -علاء فرحان طالب 1
 .51، ص:2205، 2الأردن، ط
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 التأكيد على زيادةتّم قد ، ّو1"cnI sgnidloH srehtorB namheL رأسهم مصرف "ليمان براذرّزوعلى 
 في القوّي للانضباط الرئيس ي الدوّر اللجنة على أكدت السليمة، كما ممارسات الحوكمة على التركيز
 دينجدي معيارين إلى قائم، أساس ي معيار توسيع تّمّ وسليم، حيث آمن مصرفي نظام تعزيز في السوّق
 المالية التقارير رفع تحسين ونحو والشفافية، العام الإفصاح من نحو مزيد  ّ على التوالي، هينموّجّ
تتضمن مبادئ جديدة مثل: وظائف إدارة المخاطر، الامتثال، الإبلاغ لتعزز أكثر ّو 2والتدقيق الخارجي.
ؤسسات المصرفية وفق تصبح مبادئ لجنة بازل حول حوكمة المعن المخاطر، وزيادة دور المشرفين، ل
ّ3:يلي كما م2205وثيقة جويلية 
 تحديد المسؤوليات الشاملة لمجلس إدارة المصرف؛ 
 تشكيل مجلس الإدارة ومؤهلاته؛ 
 الهيكلة الخاصة بمجلس الإدارة وممارساته؛ 
 الإدارة العليا؛ 
 حوكمة المجموعات؛ 
 وظائف إدارة المخاطر؛ 
 تحديد، رصد ومراقبة المخاطر؛ 
 لمخاطر؛الإبلاغ عن ا 
 الامتثال؛ 
 التدقيق الداخلي؛ 
 التعويضات؛ 
 الإفصاح والشفافية. 
 دور المشرفين. 
 عام الدولي للبنك التابعة الدولية التمويل مؤسسة وضعت 4:الدولية التمويل مؤسسة مبادئ -ثالثا
 على المؤسسات في الحوكمة لدعم أساسية ومعايير(مبادئ)عامة تراها وقواعد موجهات م2005
 :كالتالي أربعة مستويات وذلك على مالية، غير أو مالية كانت سواء ا،اختلافه
                                                           
، القطنمن تجار  يهودعلى يد ثلاثة أخوة  م0292 " وهي إحدى ولايات الجنوب للولايات المتحدة الأمريكية عامألاباماتأسيسه في " هو مصرف تّمّ 1
بسبب الخسارة التي حدثت في سوق  9005 سبتمبر 12، أعلن عن إفلاسه في نيويوركليكون مؤسسة خدمات مالية دولية، ويقع مقره الرئيس ي في 
 لإفلاسه تأثيرات سلبية على الكثير من أسواق العالم.الرهن العقاري، وكان 
الترجمة العربية للمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل صندوق النقد العربي، اللجنة العربية للرقابة المصرفية، " 2
 تروني لبنك التسويات الدولية:، متاحة على الموقع الالك2، ص:1205"، 1251المصرفية الفعالة سبتمبر للرقابة
 ).7205/20/05(تاريخ الاطلاع:   fdp.ra_032sbcb/lbup/gro.sib.www
 etaroproC -senilediuG" ,noisivrepuS gniknaB no ettimmoC lesaB ,stnemeltteS lanoitanretnI roF knaB 3
 .83-8 :PP ,dnalreztiwS ,lesaB ,5102 yluJ , "sknaB roF selpicnirP ecnanrevoG




م من طرف مة للمؤتمر العلمي الدولي حول: عولمة الإدارة في عصر المعرفة، المنظ
 .25، ص:5205ديسمبر  92إلى  22من  كلية إدارة الأعمال، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، أيام:
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 ؛الجيد للحكم المقبولة الممارسات .2
 ؛الجديد الجيد الحكم لضمان إضافية خطوات .5
 ؛محليا الجيد الحكم لتحسين أساسية إسهامات .2
ّ.العليا القيادة .1
 الفرع الثاني: أهمية تطبيق الحوكمة المؤسسية في المصارف وأهدافها
ي الممارسة السليمة للحوكمة إلى دعم وسلامة وتقوية القطاع المصرفي، ومن خلال هذا تؤدّّ
ّالفرع سوف نتطرق إلى أهمية وأهداف الحوكمة في المصارف.  
: تكمن أهمية الحوكمة المؤسسية في المصارف في المصارف في المؤسسية الحوكمة تطبيق أهمية -أولا
أهداف المصرف، لاسيما ما يتعلق بتفعيل دور الجمعيات العامة  كونها عملية ضرورية لضمان تحقيق
للمساهمين للاضطلاع بمسؤولياتهم، وحماية دورهم الرقابي على أداء مجلس الإدارة و المديريين 
 مبادئ تطبيق أهمية تنعكسالتنفيذيين في هذه المصارف، بما يكفل حماية حقوق أصحاب المصالح، ّو
ّ1:يلى فيما أهمها نورد النقاط من جملة في ارفالمص في المؤسسية الحوكمة
 يضعها التي المعايير أحد المؤسسية الحوكمة مبادئ بتطبيق المصارف التزام درجة أصبحت -2
 الحالي العالمي الاقتصادي النظام ظّلّ في الاستثمار، خاصة قرار اتخاذ عند في اعتبارهم المستثمرون
ّ الذي
ّ
 مبادئ قتطبّّ التي المصارف فإن ثّمّ ومن والدولية، المحلية اقفي الأسّو المنافسة باشتداد سميت
ّ.العملاء وجلب واقتحام الأسواق  الودائع لجلب تنافسية بميزة عتتمتّّ المؤسسية الحوكمة
ّ -5
ّ





ّ.سليمة أسس على القرارات اتخاذ يف الأداء ويساهم تطوير ويضمن
 مما بالأداء الحوافز ونظام المكافآت ربط إلى المصارف في المؤسسية الحوكمة مبادئ إطار تبني يعمل -2
ّ.عام بشكل المصرف أداء تحسين كفاءة على يساعد
ّ-1
ّ




 بين–الناشئة الأسواق مستوّى على-وثيقا ارتباطا هناك أن الدولية الدراسات من العديد دتؤك
 .المؤسسية الحوكمة بمفهوم المتعلقة والمبادئ المعايير بتطبيق ومدى الالتزام المصارف أداء
                                                           
ّ"، الجزائرية البنوك بالإشارة المصرفي القطاع في الحوكمة مبادئ وتعزيز ءإرسا أهمية، "زيدان محمد 1
ّ
التسيير،  وعلوم الاقتصادية العلوم ةمجل
 .05، ص:5005، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 5 العدد
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 مهما في تحقيق مجموعة تلعب حوكمة  :أهداف الحوكمة المؤسسية في المصارف -ثانيا
ً
الشركات دورا
ّ1:يلي فيمامن الأهداف على مستوى المصارف والتي يمكن إيجازها 
: وذلك من خلال الاحتفاظ بسجلات لتثبيت ملكيتهم بالأسهم والشفافية حماية حقوق المساهمين -2
 عن ضمان حقوق المساهم بما في ذلك
ً
حق انتخاب  بالمعلومات وتقديمها في الوقت المناسب، فضلا
 أعضاء مجلس الإدارة والحصول على حصة من الأرباح السنوية.
: وتعني الاعتراف بحقوق جميع الأطراف ذات المصالح بالمصرف وبالشكل الذي تحقيق العدالة -5
 يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين المساهمين. 
يتطلب زرع روح الانتماء والولاء  : وهذا ماحماية مصالح الأطراف المختلفة ذات العلاقة بالمصرف -2
ّللمتعاملين مع المصرف وفي مقدمة ذلك العاملين به.
: أن توفير المعلومات المفيدة ذات الحقائق المتمثلة توفير المعلومات ودعم سلامة قنوات الاتصال -1
م بالدقة والملائمة لجميع الأطراف ذات العلاقة بعمل المصرف كل ذلك يعكس سلامة وصحة التحك
 عن سلامة أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية وتطبيق القواعد والقوانين بما 
ً
المؤسس ي فيه فضلا
 ينعكس في سلامة أداء المصرف. 
: تنتهج المصارف مجموعة من الإستراتيجيات التي تستهدف من ورائها البقاء إستراتيجية المصرف -2
لال إضافة قيمة لها في القطاع أو السوق المصرفي ضمن دائرة المنافسة وتحقيق الميزة التنافسية من خ
الذي تعمل فيه، إذ يتم من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف في الشركة وفعاليتها مع الفرص 
 والتهديدات البيئية وباعتماد منهجية التحليل الاستراتيجي. 
ي إرساء الحوكمة دور البنوك المركزية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية ف المطلب الثالث:
 المصرفية
 أساسيان: بعد داخلي بعدان لها المصرفية بالمؤسسات الحوكمة أن 2" nalliG .L trautS يرى "
 القواعد على فيرتكز الخارجي المصرف، أما البعد بطريقة إدارة البعد الداخلي فيتعلق أما 3وبعد خارجي،
ّ
ّ
الأساسيين الخارجيين  الفاعلين دوّر فعالية لىع المصارف في الحوكمة نظام نجاح فالاحترازية، ويتوق
ّ، ومن خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى مكونات البعد الداخلي ومكونات البعد الخارجي. والداخلين
                                                           
ّ"، مداحوكمة الشركات ودورها في تخفيض مشاكل نظرية الوكالةعلي خلف سلمان، " -بتول محمد نوري 1
ّ
مة للملتقى الدولي حول خلة مقد
ّ
ّ
ّالابداع والتغيير التنظيمي في المنظ
ّ
م من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم مات الحديثة دراسة و تحليل تجارب وطنية و دولية، المنظ
 .9-9، ص ص:2205ماي 52-92التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، أيام:
" وهو أستاذ جامعي دّرس في العديد من الجامعات الأمريكية واليونانية وفي جامعة جورجيا وخبير مالي له العديد من  alliG .L trautSn" 2
 الدراسات والأبحاث في مجال الحوكمة والمالية.
 etaroproC fo lanruoJ ,"weivrevO nA-ecnanrevoG etaroproC ni stnempoleveD tneceR" ,nalliG .L trautS 3
 .204 –183 :PP ,6002 ,3eussI ,21emulov ,ecnaniF
   
 
 111
 ةالإسلامي بازل ومجلس الخدمات الماليةلجنة معايير السلامة المصرفية وفقا لمقررات ______الثالثالفصل 
 
 مكّونات البعد الداخلي الفرع الأول:
ّ
ّ
مجلس الإدارة والإدارة العليا بالمصرف مسؤولين بصفة أساسية عن أداء المصرف، فضلا  يعد
ر لجان المراجعة الداخلية في تعزيز الحوكمة بالمصارف، ومن خلال هذا الفرع سوف نتطرق إلى عن دّو
ّأدوار مختلف الفاعلين بالنسبة للمصرف.
 : وتتكّون الأطراف الداخلية من:الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالأطراف الداخلية -أولا
سؤولون بصفة أساسية عن تعيين وفصل يقوم المساهمون بتوفير رأس المال وهم الم :المساهموّن -2
 تحديد على المؤسسة وبإمكانهم التأثير قيمة وزيادة الأرباح على الحصوّل في الحق مجلس الإدارة، ولهم
المصرف، ويلعب المساهمون دورا هاما في تقرير الحوكمة من خلال انتخاب المجلس الإشرافي  توجهات
ة، وينبغي على المساهمين اختيار مجلس إدارة كفء يتمتع والموافقة على مجلس الإدارة ولجنة المراجع
 أعضاؤه بالخبرة، ويكونوا مؤهلين لوضع سياسات وأهداف سليمة. 
ويقوم  المصالح، مثل: أصحاب الأخرّى الأطراف وأيضا المساهمين يمثلوّن من وهم :مجلس الإدارة -5
 لأعمال المصرف، اليومية الإدارة طةسل لهم توكل الذين التنفيذيين المديرين باختيار الإدارة مجلس
 وقد أدائهم، على الرقابة إلى بالإضافة المساهمين، حقوّق على المحافظة وكيفية العامة السياسات ويرّسم
 1هي: بعملهم قيامهم يضطلعون بالواجبات التالية عند الإدارة مجلس أعضاء بأن الحوكمة بّينت مبادئ
 والعناية والحرص الجهد يبذل وأن وحذرا الإدارة يقظا مجلس يكوّن أن ويتطلب :اللازمة العناية واجب* 
 يلتزم بالقوانين وأن وسليمة، كافية وأنظمة إجراءات المصرف في يتوفر وأن القرارات، اتخاذ في اللازمة
 .الموضوعة والتعليمات والأنظمة
ذات  الأطراف مع ملاتوالمعا للمساهمين المتساوية المعاملة ذلك ويشمل :العمل في الإخلاص واجب *
ّ.ذلك وغير والمكافآت للرواتب ملائمة سياسات ووضع المصالح
 إلى الفعلي بالأداء الخاصة التقارير وتقديم للمصرف الفعلية الإدارة عن المسؤولة وهي :الإدارة العليا -2
 إلى افةبالإض قيمته وزيادة المصرف أرباح تعظيم عن مسؤولة تكوّن الإدارة أن كما الإدارة، مجلس
حلقة الوصل  هي والإدارة للمساهمين، تنشرها التي المعلومات في والشفافية الإفصاح مسؤوليتها تجاه
الذين  الإدارة أفراد اختيار على الحرص يجب لذا المصرف، مع المتعاملة وبقية الأطراف الإدارة مجلس بين
ّتتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة المطلوبين لإدارة المصرف.
تعتبر لجان المراجعة من المفاهيم الحديثة التي تحظى باهتمام العديد من : ن المراجعة الداخليةلجا -1
الدول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، استراليا وغيرها من الدول، كما توص ي 
                                                           
ل، " –معراج عبد القادر هواري  1
ّ
"، مقال الحوكمة المؤسسية في القطاع البنكي والمالي ودورها في إرساء الشفافيةأحمد عبد الحفيظ امجد
 codالشفافية.-قواعد-ارساء -في-دورها-و-اليالم-و-البنكي-القطاع-في-المؤسسية-الحوكمة /.../moc.aidepfei موجود على الموقع الالكتروني:
 ).7205/20/25(تاريخ الاطلاع: 
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عمليات إعداد التقارير المالي العديد من المنظمات المهنية بتكوينها نظرا للدور الذي تقوم به في مراقبة 
والإفصاح لحملة الأسهم والتأكد من مصداقيتها، وكذلك في تدعيم استقلالية عملية المراجعة، ولقد 
طرحت فكرة إنشاء وتكوين لجان المراجعة بغرض زيادة مصداقية وموثوقية القوائم المالية التي تعدها 
يا للقيام بمهامها بكفاءة وفعالية، ولتدعيم استقلالية الإدارة للمساهمين، وكذلك لمساندة الإدارة العل
المراجع الداخلي، وحماية حيادية المراجع الخارجي، فضلا عن تحسين جودة أداء نظام الرقابة 
الداخلية، وما سيتبعه من رفع كفاءة أداة عملية المراجعة، وتدعيم نظم إدارة المخاطر، فضلا عن 
ّ1بمبادئ الحوكمة.دورها في التأكيد على الالتزام 
 الفرع الثاني: مكّونات البعد الخارجي 
تشكل البنوك المركزية طرفا مهما في إرساء الحوكمة في المصارف سواء كانت تقليدية أو إسلامية 
من خلال السهر على مدى احترام القواعد الاحترازية وتطبيق القوانين التي تضمن بالأساس الحقوق 
 القواعددائع ضمن إطار تنظيمي محدد وهيئات رقابية معينة، وتهدف لمختلف الأطراف وأصحاب الّو
المصارف  نشاط المصرفية، وتطوير السلامة وتقوية المنافسة شروط بين التنسيق تحقيق إلى الاحترازية
وتجنب الأزمات المصرفية، ومن هنا تأتي دور البنوك المركزية والسلطات الإشرافية وهيئات الفتوى 
ّسوف نتطرق إليه من خلال هذا الفرع.عية في القيام بهذا الدور الذي والرقابة الشّر
 الحوكمة تساعد: دور البنوك المركزية والسلطات الإشرافية في إرساء مبادئ الحوكمة في المصارف -أولا
 المالية والمصرفية، المؤسسات على رقابتها فرض في المركزية والبنوك الإشرافية السلطات بالمصارف
 الإطار يجب هذا وفي والائتمانية، النقدية السياسة وتطبيق المودعين حقوّق حماية في أهدافها وتحقيق
 كما تنظيميا مناسبا، تتمتع بهيكل لإشرافها المصارف الخاضعة أن من تتحقق أن المركزية البنوك على
 الداخلية الرقابة وإجراءات السياسات من بمجموعة مصاحب الهيكل هذا أن من التأكد عليها يتعين
المصرف  لأصوّل الكافية الحماية يحقق الذي بالقدر الداخلية والسيطرة والضبط الوقاية ووسائل
 وتلعب 2المالي والإداري. استقرارها وتدعيم المالي مركزها ومتانة سلامة ويضمن المودعين، وحقوّق
 إجراءات خلال من وذلك مستوى المصارف على الحوكمة وإرساء تفعيل في أساسيا دورا المركزية المصارف
 الكافية الحماية قيحقّّ الذي بالقدر والسيطرة الداخلية والضبط الوقاية ووسائل المصرفية الرقابة
 المالي استقرارها وتدعيم المالي مركزها سلامة ويضمن المودعين، وحقوّق والمصرفية المالية المنشآت لأصوّل
                                                           
"، مرجع دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصريةمجدي محمد سامي، " 1
 .52سابق، ص:





ّمة للملتقى العلمي الد
ّ
م من طرف كلية العلوم ولي حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، المنظ
ر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، جامعة فرحات عباس الاقتصادية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخب
 .22، ص:5005 أكتوبر 25-05 سطيف، الجزائر، أيام:
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دي إلى دعم وسلامة القطاع المصرفي من خلال الممارسة السليمة للحوكمة تّؤذلك أن  1والإداري.
المعايير التي وضعتها "لجنة بازل" للرقابة على المصارف وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية والتي من 
أهمها: الإعلان عن الأهداف الإستراتيجية للمصرف وتحديد مسئوليات الإدارة والتأكد من كفاءة 
لمفهوم الحوكمة، وعدم وجود أخطاء مقصودة من قبل الإدارة  أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل
العليا، وبالتالي ضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكهم لأهمية دورهم الرقابي بالإضافة إلى ضرورة توفر 
 المصارف في الحوكمة نجاح ولا يرتبط 2الشفافية والإفصاح في كافة أعمال وأنشطة المصرف والإدارة.
 بشكل يعتمد الحال بطبيعة وهذا سليم، تطبيقها بشكل من لابد ولكن الرقابية، اعدالقّو بوضع فقط
 أخرى، لهذا جهة من المعنية المصارف وعلى من جهة، والرقابي الإشرافي ودوره المركزّي البنك على كبير
ة أو واء كانت تقليديالمصارف س في الجّيدة الحوكمة تعزيز في أساسيا دورا يلعب المركزّي البنك فإن
ّ3للأسباب التالية: وذلك ،إسلامية
  المركزي؛ للبنك الإشرافية المسؤوليات ضمن يقع الجّيدة الحوكمة تطبيق إن -
   المخاطر؛ تحّمل عملها طبيعة لأن المساهمة الشركات من غيرها عن تختلف المصارف إن -
 عين؛الغير وهم المود أموال على المحافظة عن مسؤولة المصارف هذه كوّن إلى إضافة -
 المالية، وبالتالي فإن الأوراق بورصة في أسهمها تداوّل وبسبب المخاطر لهذه المصارف لتعرض نتيجة -
 المصارف؛ لهذه ضرورة الحوكمة وجود
 بشكل تدار المصارف طبيعة أعمال لها تتعرض التي المخاطر التأكد من أن الإدارة مجلس أعضاء يحتاج -
وهذا لا يعني بأن مجلس الإدارة من ذلك،  للتأكد القانونية ةالمسؤولي المركزّي البنك لدى سليم، وأن
 يجب عليه تكوين سياسات إدارة المخاطر بنفسه، ولكن يجب عليه التأكد والمصادقة عليها؛
يجب أن نعترف بأنه ليس من السهل الحصول على أعضاء مجلس الإدارة مستقلين بشكل حقيقي،  -
 المساهمين المسيطرين على رأس مال المصرف؛ أو الأعضاء الذين يمكن أن يقفوا في وجه
"شبه مستقلين" لإعطاء  هناك أيضا المخاطر المتمثلة بتعيين أعضاء مجلس إدارة يطلق عليهم: -
 خاطئ للحوكمة المؤسسية. انطباع
تتمّيز الحوكمة في : دور هيئات الرقابة الشرعية في إرساء مبادئ الحوكمة في المصارف الإسلامية -ثانيا
رف الاسلامية عن المصارف التقليدية، ذلك لأن الجوانب الشرعية هي السمة الغالبة والبارزة في المصا
                                                           
 "، مقالة موجودة على الموقع الالكتروني لموسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي:الحوكمة في المصارف الإسلاميةشوقي بورقبة، " 1
 ).7205/20/05(تاريخ الاطلاع: 5575-ش-بورقبة-الإسلامية-المصارف-في-الحوكمة /bara/moc.aidepfei
ّ"، دور الحاكمية المصرفية في تعزيز كفاءة البنوك التجارية الأردنيةأحمد زكريا صيام، " 2
ّ
لحة  م للمؤتمر العلمي الثاني حول:بحث مقد
ُ
القضايا الم
، 5005 أفريل 22-12 ان، الأردن، أيام:عمال الحديثة، المنظم من طرف كلية إدارة الأعمال، الجامعة الأردنية، عّمّللاقتصاديات الناشئة في بيئة ّالأ
 .9ص:




ّمة للملتقى العلمي الد
ّ
ولية ولي حول الأزمة المالية والاقتصادية الد
ّوالحوك
ّ
م من طرف كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة مة العالمية، المنظ
 .9، ص:5005 أكتوبر 25-05 والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، أيام:
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هذه المصارف الاسلامية وتكمن خصوصيتها في أنها تختلف شكلا ومضمونا عن المصارف التقليدية، 
قائمة على مبدأ كما أنها ملزمة في تطبيقها للحوكمة بمراعاة أكبر لمصالح أصحاب الودائع الاستثمارية ال
وجود نظام موّحد وفّعال للحوكمة في المصارف  كما أن 1المضاربة ذات الدرجة العالية من المخاطر.
الإسلامية يسهم بشكل كبير في تكوين قاعدة من الثقة والشفافية المتعلقة بالعمليات المصرفية 
ال المصرفية الإسلامية، لذلك لامية السليمة، ويستهدف في الوقت نفسه تحسين كفاءة وأداء الأعمالإس
ن 
ّ
كان من المهم توضيح أهمية توافر بنية حوكمية متكاملة تعّزز نمو وازدهار المؤسسات المالية، وتمك
إن  2السلطات الرقابية من تدقيق المنتجات المالية بناء على عناصر حوكمة إسلامية وليست ربوية.
رف التقليدية، ذلك أن الأولى تعتمد على المصارف الإسلامية تختلف شكلا ومضمونا عن المصا
مجموعة من المبادئ لا يمكن التنازل عن أي واحد منهم، وإلا فقد المصرف إسلاميته، وبالتالي فإن 
التركيبة الأساسية للحوكمة تختلف في كل منهما، حيث تتضمن المصارف التقليدية أربعة عناصر 
لعليا وكذلك أصحاب المصالح الأخرى، بينما يزيد عن تتمثل في المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة ا
هؤلاء في المصارف الإسلامية عنصر خامس هو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي تسهر على مدى 
ومن هنا فإن المصارف الإسلامية  3توافق أعمال المصرف الإسلامي مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأنظمة مفروضة من طرف المساهمين والهيئات الدولية يواجهها نظام حوكمة مزيج بين قواعد 
التقليدية، ونظام حوكمة إسلامي صادر عن: مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومعايير صادرة عن 
منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية 
لمختصة بالرقابة الشرعية، وفي هذا الصدد تبنى مجلس الخدمات الإسلامية، إضافة إلى الهيئات ا
المالية الإسلامية معايير الحوكمة الصادرة عن المنظمات الدولية الداعمة للحوكمة مثل: منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ولجنة بازل، بما لا يخالف أحكام 
ّ 4الشريعة الإسلامية.
ّ
"المبادئ الإرشادية لنظم الضوابط  ة معايير للحوكمة تحت اسموقام بإصدار عد
م خدمات مالية إسلامية" في ديسمبر
ّ
ّ5.م5005 الشرعية للمؤسسات التي تقد
 الفرع الثالث: دور مجلس الخدمات المالية الإسلامية في إرساء الحوكمة المصرفية
ّالامتثال في المصارف والمؤسسات المالية ّالا
ّ
ب ديني، سلامية ليس أمرا طوعيا، بل هو متطل
ّ
ّ
ما أيضا بمبادئ الشريعة الاسلامية فالأصل في هذه المصارف ليس فقط أن تلتزم بالقوانين، وإن
                                                           
"، مجلة الدراسات المالية والمصرفية تصدر عن الأكاديمية العربية ي المؤسسات المالية الإسلاميةخصوصية الحوكمة فخولة فريز النوباني، " 1
ّ
ّ
 .55، الأردن، ص:2205 د الحادي والعشرون، العدد الثالث، سبتمبرللعلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث المالية والمصرفية، المجل
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:رقابية في حوكمة المؤسسات المالية الإسلاميةدور الهيئات القتيبة عبد الرحمان العاني، " 2
 ).7205/20/25الاطلاع:  المؤسسات(تاريخ-حوكمة-في-الرقابية-الهيئات-دوّر /ten.imalsiladasitqila.www
ّالحوكمة في المصارف الإسلاميةعبدي نعيمة، " -بن ثابت علال 3
ّ
ّ -التمويل الإسلامي مة لليوم الدراس ي حول:"، مداخلة مقد
ّ
م واقع وتحديات، المنظ
 .9، ص:0205  ديسمبر 50 من طرف كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، يوم:
ّنحو منهج متكامل للرقابة على المصارف الإسلاميةطفى ابراهيم محمد مصطفى، "مص 4
ّ
مة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد "، رسالة مقد
 .202، ص:5205(غير منشورة)، قسم الاقتصاد الإسلامي، الجامعة الأمريكية المفتوحة، القاهرة، مصر،  الإسلامي
  php.xedni_ra/gro.bsfi.wwwلى الموقع الالكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا:لمزيد من الاطلاع راجع هذه المبادئ ع 5
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وعليه تبنى مجلس الخدمات المالية الإسلامية مبادئ الحوكمة  1والمعايير الأخلاقية المشتقة منها.
الاقتصادي والتنمية و وثيقة لجنة بازل حول "تعزيز  الصادرة عن كل من منظمة مجلس التعاوّن
الحوكمة في المنظمات المصرفية" وبني عليهما مجموعة من المبادئ الإرشادية التي يجب أن تلتزم بها 
إدارة المؤسسة المالية الإسلامية تجاه أصحاب المصالح، وأصدر معيارا لحوكمة المؤسسات المالية 
م  ،م7005الإسلامية في ديسمبر 
ّ
تحت مسمى "المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقد
خدمات مالية إسلامية"، وقد ألزم هذا المعيار المؤسسات المالية الإسلامية إما أن تؤكد التزامها 
بنصوص هذه المبادئ الإرشادية أو تعطي شرحا واضحا لأصحاب المصالح عن أسباب عدم التزامها 
ّ3نت الوثيقة المبادئ التالية:وتضم 2بهذه المبادئ.
 شاملة إدارة ضوابط لسياسة إطار تضع أن الإسلامية المالية الخدمات مؤسسات على : يجبالمبدأ الأوّل
 لموازنة والآليات المعتمدة الإدارة ضوابط عناصر عنصر من لكل الإستراتيجية والوظائف الأدوار تحدد
أصحاب المصالح، ويقصد بعناصر  مختلف تجاه الإسلامية المالية الخدمات مؤسسات مسؤوليات
ضوابط الإدارة كل من:(مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، الإدارة التنفيذية، هيئة الرقابة 
الشرعية، مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين)، كما يجب على مؤسسات الخدمات المالية 
منها معايير ضوابط إدارة مؤسسات متعارف عليها الإسلامية اعتماد التوصيات ذات العلاقة التي تتض
دوليا مثل: مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وورقة لجنه بازل للإشراف المصرفي، كذلك 
يجب أن تلتزم بالتوجيهات سارية المفعول الصادرة عن السلطات الإشرافية، كما يجب أن تلتزم بأحكام 
ّالشريعة الإسلامية ومبادئها.
 معلوماتها تقارير إعداد أن من تتأكد أن الإسلامية المالية الخدمات مؤسسات على : يجبدأ الثانيالمب
وتكون  – دولًيا عليها المحاسبية المتعارف المعايير عليها تنّصّ التي المتطلبات يستوفي المالية وغير المالية
 وتعتمدها الإسلامية المالية خدماتقطاع ال على تسرّي والتي ومبادئها الإسلامية الشريعة لأحكام مطابقة
المعنية، كما يجب على مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية تشكيل  الدولة في الإشرافية السلطات
لجنة مراجعة تتكون مّما لا يقل عن ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من أعضائه غير التنفيذيين 
ّتحليل القوائم المالية والمستندات المالية. يكونوا حائزين على خبرات مناسبة وكافية في
                                                           
ّالحاكمية الرشيدة والامتثال في البنوك الإسلاميةمحمد محمود العجلوني، " 1
ّ
ة الدراسات المالية والمصرفية تصدر عن الأكاديمية العربية "، مجل
ّللعلوم المالية والمصرفية، مركز الب
ّ
 .9، الأردن، ص:2205 د الحادي والعشرون، العدد الثالث، سبتمبرحوث المالية والمصرفية، المجل
ّالحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلاميةدار المراجعة الشرعية، " 2
ّ
مة إلى مؤتمر حوكمة الشركات "، مداخلة مقد
ّ -تأمينشركات ال -(البنوك المالية والمصرفية
ّ
م من طرف مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع هيئة السوق المالية، شركات الوساطة)، المنظ
 .2، ص:9005 أفريل 92-92 الرياض، المملكة العربية السعودية، أيام:
م خدمات مالية إسلامية عدا مؤسسات المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديمجلس الخدمات المالية الإسلامية، " 3
 وما بعدها. 7، ص:7005"، كوالالمبور، ماليزيا، ديسمبر، التأمين الإسلامية/التكافل وصناديق الاستثمار الإسلامية
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 الاستثمار حسابات أصحاب بحقوّق الإقرار الإسلامية المالية الخدمات مؤسسات على : يجبالمبدأ الثالث
 هذه على لضمان المحافظة الكافية الوسائل ووضع العلاقة، ذات والمخاطر استثماراتهم أداء متابعة في
لى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتحمل مسؤولية استئمانية وممارستها. لذا يجب ع الحقوّق
تجاه أصحاب حسابات الاستثمار بصفتها مضاربا في أموالهم، مع الإفصاح والشفافية عن المعلومات في 
ّالوقت الملائم. 
مة : يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اعتماد إستراتيجية استثمار سليالمبدأ الرابع 
تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار (آخذين في الحسبان التمييز بين 
ّأصحاب حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة) بالإضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد.
للحصول على : يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع آلية مناسبة المبدأ الخامس 
الأحكام الشريعة من المختصين بها، والالتزام بتطبيق الفتاوى ولمراقبة الالتزام بالشريعة في جميع 
نواحي منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها، ويبقى تنوع الآراء الشرعية من الخصائص الدائمة لقطاع 
اقبون الشرعيون على الخدمات المالية الإسلامية، ويجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمّر
التدريب اللازم والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة، كما يجب 
مواصلة إصدار وتشجيع مبادرات التنسيق بين الفتاوى الشرعية حيث أن هذا القطاع خصوصا 
ّوالأمة عموما يستفيدان من الفهم المشترك والتعاون بين علماء الشريعة.
 ومبادئها الإسلامية الشريعة بأحكام الالتزام الإسلامية المالية الخدمات مؤسسة على : يجبأ السادسالمبد
 على الجمهوّر تتيح اطلاع أن المؤسسة على ويجب .للمؤسسة الشريعة علماء قرارات في عليها المنصوص
الشفافية في  والمبادئ، ويتطلب ذلك أن تعتمد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الأحكام هذه
اعتمادها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة للمؤسسة، ويجب 
ّعلى المؤسسة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.
الجوهرية والأساسية  : يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية توفير المعلوماتالمبدأ السابع
حول حسابات الاستثمار التي تديرها لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقدر الكافي وفى الوقت 
المناسب، ويتطلب ذلك توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول طرق حساب الأرباح  وتوزيع 
تطلب ذلك توفير المعلومات لأصحاب الموجودات وإستراتيجية الاستثمار وآليات دعم العوائد، كما ي
حسابات الاستثمار حول أسس توزيع الأرباح قبل فتح حساب الاستثمار والإعلان عن حصة كل من 
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 :الثالثخلاصة الفصل 
 معيار كفاية رأس المال إلىل التطّرق تناول هذا الفصل معايير السلامة في المصارف من خلا
الذي  ، ومعيار إدارة المخاطّرالمصرفي الصادر عن لجنة بازل وعن مجلس الخدمات المالية الإسلامية
يعتبر نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة لتحديد وقياس المخاطر وآثارها المحتملة على أعمال 
ّ، ، ومعيار الحوكمة في المصارفالمصارف
ّ
ّص أهم ما جاء به هذا الفصل في الآتي:ويتلخ
كّرست لجنة بازل الدولية جهودها من أجل الوصول إلى معيار عالمي مّوحد يكون ملزما لكافة  -
معيارا موّحدا لقياس كفاية اللجنة  تقد أقرّّفونتيجة لذلك المصارف العاملة على المستوى الدولي، 
ّ .فة المصارف كمعيار دولي للسلامة المصرفية، ليكون ملزما لكام9952رأس المال عام
اهتمت لجنة بازل بموضوع إدارة المخاطر، واعتبرته من أولويات الأعمال الواجب معالجتها في القطاع  -
المصرفي، وقد اختلفت اهتمامات المصارف باستحداث إدارات مستقلة تابعة للإدارة العليا، وبعضها 
ّ.ينة للقيام بهذه المهامقام بتخصيص وحدة تابعة لإدارة مع
 إلى مراجعة ت التغيرات الهامة التي شهدتها هياكل وأنشطة الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرةأدّّ -
ى اتفاق بازّلفتّم ، Iرات لجنة بازّلمقرّّ
ّ
وذلك  ،التركيز على نظرة أوسع وأشمل لمفهوم المخاطرمع  IIتبن
ّ .شغيل، والسماح للمصارف باستخدام نماذجها الداخليةبإدخال مخاطر جديدة وخاصة مخاطر الت
 وأسسباعتماد قواعد  IIIلجنة بازل بتطوير قواعد العمل المصرفي من خلال اتفاقية بازّل قامت -
فحص قدرة فضلا على  ،الحوكمة جديدة لتخطيط سليم لرأس المال، والسيولة، وإدارة المخاطر و
على أن تصبح اختبارات الضغط  اللجنةت الضغط، وشددت على اختبارا بناء المصارف على الصمود
 لا يتجزأ من أدوات إدارة المخاطر المستخدمة من إدارة المصرف.
ً
ّجزءا
من خلال صدور الوثيقة الإرشادية للجنة بازل تحت  المصرفيةزاد الاهتمام بموضوع الحوكمة  -
د م 2205 التي صدرت عام مبادئ الحوكمة المؤسسية للمصارف"–"المبادئ التوجيهية عنوان:
ّ
والتي تؤك
ّد، يؤدي من دون شك إلى تسهيل مهمة الهيئات الرقابية. تطبيق مبادىء الحوكمة على نحو جيّّعلى أن 
ّ الإسلاميةالامتثال في المصارف والمؤسسات المالية  -
ّ
ب ديني، فالأصل في ليس أمرا طوعيا، بل هو متطل
ّهذه المصارف ليس فقط أن تلتزم بالقواني
ّ
والمعايير الأخلاقية  الإسلاميةما أيضا بمبادئ الشريعة ن، وإن
ّ، ومع ذلك المشتقة منها
ّ
ى مجلس الخدمات المالية الإسلامية مبادئ الحوكمة الصادرة عن كل من تبن
ّ
ّ
مات منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية و وثيقة لجنة بازل حول "تعزيز الحوكمة في المنظ
هما مجموعة من المبادئ الإرشادية التي يجب أن تلتزم بها إدارة المؤسسة المالية المصرفية" وبني علي
وأصدر معيارا لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في ديسمبر  ،الإسلامية تجاه أصحاب المصالح
م خدمات مالية إسلامية"م7005
ّ
ّ.، تحت مسمى "المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقد
  في المصرفية السلامة معايير تطبيق: رابعالالفصل 




 المصرفية البركة مجموعة تقديمالمبحث الأول: 
 المصرفية البركة لمجموعة المال رأس كفاية معيارالمبحث الثاني: 
 البركة مجموعة في والحوكمة المخاطر إدارة معيارالمبحث الثالث: 
 المصرفية
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 تمهيد:
المصارف التقليدية اختلافا جوهريا من حيث موارد المصارف الإسلامية على  ختلفت
 أدوات دين هجينةتضّمن يواستخدامات هذه المصارف، فرأس المال في المصارف التقليدية يمكن أن 
ل  في حين تّم تعويضها باحتياطيلا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي  في الشريحة الثانية
ّ
معد
ل الاستثمار في المصارف الإسلامية، 
ّ
تمّيز  المصارف الإسلامية بالإضافة إلى الأرباح واحتياطي معد
 في حالة 
ّ
بحسابات الاستثمار التي لا تعتبر  التزاما ماليا على المصرف، وهي غير مضمونة من قبله، إلا
ي، و 
ّ
تصّب في نفس البركة المصرفية  الأهداف الرئيسية لإدارة مجموعةعليه فإن التقصير أو التعد
بات الخارجية فيما يخص رأس المال المصرفي، الاتجاه، من خلال 
ّ





التغّيرات في المخاطر و ئتمانية قوّية ونسبة رأس المال عالية تؤّهلها لمواجهة اوأّنها تحتفظ بدرجات 
 ظروف أعمالها الاقتصادية. 
ة البركة المصرفية بالكشف عن جميع المعلومات المطلوبة في بياناتها المالية تقوم مجموع
قة التي يتم نشرها، وبوصفها شركة مدرجة في بورصة 
ّ
الفصلية المراجعة وبياناتها المالية السنوية المدق
بات نشر المعلومات الدورية ب نالبحري
ّ
ا إرسال بياناتهوبورصة ناسداك دبي، فهي تلتزم بجميع متطل
المالية والتقارير المطلوبة إلى مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وناسداك دبي، على أساس ربع 
 سنوي وسنوي، وبعد ذلك تقوم المجموعة بنشر المعلومات على موقعها الالكتروني.
بات مصرف البحرين المركزي، تعتمد المجموعة 
ّ
بات ملائمة رأسمالها وفق متطل
ّ
ولتقييم متطل
لطريقة الموّحدة في قياس مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، وعلى طريقة المؤشر الأساس ي في قياس على ا
مخاطر التشغيل، ولحساب ملاءتها المصرفية، فإن المجموعة تنتهج النهج المقبول والمعتمد من قبل 
ابعة الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي، حيث تقوم المجموعة بتوحيد جميع شركاتها الت
ي المجموعة لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر من جموعة، ملحساب كفاية رأس المال لل
ّ
بالإضافة إلى تبن
خلال تحديد بشكل واضح وفصل الوظائف والأدوار المسؤوليات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية 
 باحث التالية سوف نتناول في هذا الفصل الم ما سبق لىوتأسيسا عومسؤولي وموظفي الشركة، 
 المبحث الأول: تقديم مجموعة البركة المصرفية 
 المبحث الثاني: معيار كفاية رأس المال وإدارة المخاطر للمجموعة المصرفية 
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 المبحث الأول: تقديم مجموعة البركة المصرفية
 
ّ
 المصارف بيئة في مهمة عّينة سلاميأو مجموعة بنك البركة الإ  المصرفية البركة ةمجموع لتمث
انتشارا، وقد تأسست مجموعة البركة المصرفية في عام  وأوسعها ظهورا من أقدمها باعتبارها الإسلامية
بنوك مستقلة تشترك في ملكية مشتركة ورؤية أخلاقية  00م لتجمع ما كان في ذلك الوقت 2002
، ولكنها بخلاف ذلك منفصلة في كل ش يء لتجمعها تحت إدارة مجموعة واحدة ينصب تركيزها واحدة
على تحقيق عائدات مالية كبيرة ومستدامة وبناء قيمة عالية للمساهمين، ومن خلال هذا المبحث 
 سوف نتطرق إلى تقديم المجموعة المصرفية.
 المطلب الأول: تقديم مجموعة البركة المصرفية
 الإسلامية، وتتمّيز المالية الخدمات صناعة في متخصصة شركة هي المصرفية لبركةا مجموعة
 المالية تطوير الأدوات مجال في وخاصة الإسلامية المالية المعاملات مجالات كافة في التطوير بمبادرات
 سعةوا شبكة دبي"، ولديها و"نازداك البحرين" بورصتي" في مدرجة الإسلامية، وهي للشريعة الخاضعة
فروعها، ومن خلال هذا  بها جميع تدير عالية كفاءة ذات إدارة وتمتلك العالم، مستوى  على الفروع من
 المطلب سوف نتطّرق إلى تقديم المجموعة المصرفية وأنشطتها التمويلية وخدماتها المصرفية.
 الفرع الأول: التعريف بالمجموعة
لة إسلامي من مصرف البحرين مجموعة البركة المصرفية هي شركة مرخصة كمصرف جم
البركة من رواد العمل المصرفي مجموعة المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي، وتعتبر 
م خدماتها المصرفية الممّيزة إلى حوالي مليار شخص في الدول 
ّ
الإسلامي على مستوى العالم حيث تقد
العالمية  "gnogaD" ولية للتصنيف وشركةالتي تعمل فيها، ومنحت كل من الوكالة الإسلامية الد
  BBB+للتصنيف الائتماني المحدودة تصنيف ائتماني مشترك للمجموعة من الدرجة الاستثمارية 
(الطويل  (hb) +A(القصير المدى) على مستوى التصنيف الدولي ودرجة  3A(الطويل المدى) و 
نيف الوطني، كما منحت مؤسسة "ستاندرد أند (القصير المدى) على مستوى التص (hb) 2A و المدى)
(على المدى  B(على المدى الطويل) و  +BBبورز" العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة 
 لأحكام ومبادئ الشريعة 
ً
القصير)، وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقا
جزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية الت
                                                           
 لمقترضين المتوسطة والتي تعتبر مرضية في الوقت الراهن.تعني طبقة ا 
 تعني احتمال أن تضعف الظروف الاقتصادية المعاكسة قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المالية. 
 تعني قدرة قوية للمدين على الوفاء بالتزاماته المالية. 
 بالتزاماته المالية جيدة.على الوفاء  تعني عرضة للظروف الاقتصادية السيئة ولكن قدرة المدين 
 )002(للاطلاع أكثر أنظر ص   .أكثر عرضة للتغيرات في الاقتصاد 
 )002(للاطلاع أكثر أنظر ص   .للملتزم القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية حاليا لكن سيواجه شكوك مستمرة قد تؤثر على دفع التزاماته المالية 
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 في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة، حيث تدير 
ً
فرع في كل من   585ممثلا
تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، مصر، الجزائر،تركيا، الأردن، 
كما العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا و ليبيا، 
 1يوضّحه الجدول التالي 
 م2012عبر العالم خلال سنة عدد فروع ومكاتب التمثيل لمجموعة البركة المصرفية  :)42( الجدول رقم




 الفروع أو مكاتب التمثيل
 فرع 8520 22 الأردن البنك الإسلامي الأردني 00
 فرع 0820 22 مصر بنك البركة مصر 20
 فرع 0820 22 تونس بنك البركة تونس 00
 عفر  0820 00 البحرين بنك البركة الإسلامي 00
 فرع 0820 52 السودان بنك البركة السودان 50
 فرع 5820 002 تركيا بنك البركة التركي للمشاركات 00
 فرع 2820 20 جنوب افريقيا بنك البركة المحدود 50
 فرع 0220 00 الجزائر بنك البركة الجزائر 80
 فرع 0220 50 لبنان بنك البركة لبنان 20
 فرع 5002 00 السعودية اتقان كابيتال 00
 مكتب تمثيل 8002 00 اندونيسيا مجموعة البركة المصرفية أندونيسيا 00
 فرع 2002 20 سورية بنك البركة سورية 20
 فرع 0002 500 باكستان بنك البركة باكستان المحدود 00
 مكتب تمثيل 0002 00 ليبيا مجموعة البركة المصرفية ليبيا 00
فرع لبنك البركة التركي  0002 00 العراق بنك البركة التركي للمشاركات 50
 للمشاركات
  582 المجموع 
 .22ص  مملكة البحرين،"، 2012التقرير السنوي   مجموعة البركة المصرفية، "المصدر
 الهيكل التنظيمي للمجموعة المصرفية الفرع الثاني:
بما فيها  للمجموعة ةالتنفيذي الإدارة الذي وتسهر الإدارة مجلس المجموعة المصرفية رئيس يرأس
 إدارة تمتلك كما الإستراتيجية للمجموعة، الأهداف تنفيذ الرئيس التنفيذي ونائبه ورؤساء اللجان على
الشرعية الموّحدة، ومن خلال هذا الفرع سوف نتطرق إلى أهم اللجان الموجودة  للرقابة المجموعة هيئة
 ، كما هو موضح في الشكل التالي على والمدرجة في الهيكل التنظيمي للمجموعة المصرفية
                                                           
 ).0002/50/20الاطلاع   (تاريخ /ra/moc.akarabla.www:المصرفية على شبكة الانترنت ركةموقع مجموعة الب 1
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 المصرفية البركة لمجموعة الهيكل التنظيمي :)81( الشكل رقم
 .50ص مملكة البحرين، ، "2012"التقرير السنوي   مجموعة البركة المصرفية، المصدر
 لا ما من الإدارة مجلس ن يتكو ّ المصرفية البركة لمجموعة الأساس ي النظام بموجب  مجلس الإدارة -أولا
  مناصبهم الإدارة مجلس أعضاء يشغلو  ،عضوا عشر خمسة عن يزيد ولا أعضاء خمسة عن يقّل 
ّ
 ةلمد
 لا لفترة المجلس طلب على بناء للعضو الولاية ةمدّ  تمديد يجوز  ذلك ومع للتجديد، قابلة سنوات ثلاث
، ذلك على ينالبحر  في والتجارة الصناعة وزير موافقة على الحصول  يتم أن على شهور  ستة عن تزيد
 مسئولون  وهم مختلفة وخبرات بخلفيات يتمتعون  ممن عضوا عشر اثني من حاليا الإدارة مجلس يتألفو 
 توجد لا .وموضوعية باستقلالية الأمور  على الحكم وعن المجلس مسئوليات أداء عن وجماعي فردي بشكل
 أو القرار لاتخاذ طلقةم صلاحيات الإدارة مجلس أعضاء من مجموعة أو فرد إدارة مجلس عضو لأي
 الإدارة مجلس أعضاء جميع فإن التنفيذي الرئيس عدا وفيما ،المجلس في القرار اتخاذ عملية على هيمنة
 عن فردي بشكل مسئول  منهم كل أن كما التنفيذية، الإدارة عن تماما ومستقلون  تنفيذيين غير أعضاء هم
 .التنفيذية الإدارة وأداء قرارات ومساءلة تمحيص
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 على الإشراف في التنفيذية لمجلس الإدارة  دور الل
 وخطط والمخاطر والتشغيل الأعمال بتوّجهات يتعلق فيما للمجموعة الإستراتيجية الأهداف تنفيذ
جنة العامة، ويرأس والإجراءات والسياسات التوسع
ّ
 عضويتها في وتضّم  وعةللمجم التنفيذي الرئيس الل
 والخزانة، والمخاطر، الائتمان وإدارة الإدارية، والشئون  والعمليات الاستراتيجي، التخطيط دوائر رؤساء
 والتدقيق القانونية والشئون  المالية الرقابة دوائر رؤساء إلى بالإضافة المالية والمؤسسات والاستثمار
جنة تضّم ، و مراقبين كأعضاء الداخلي
ّ
 مجلس الإدارة أعضاء من أربعة عن يقل لا ما نفيذيةالت الل
جنة بتفويض الإدارة مجلس قام السنة، وقد في تينمر ّ الأقل على وتجتمع
ّ
 نظام بموجب التنفيذية الل
 موافقة على الحصول  لغرض المجلس، إلى توصيات تقديم بمسئولية قبلها من معتمد رسمي داخلي
  فيما أو للمجموعة، العمل وخطة العامة بالاستراتيجيات يتعلق فيما المجلس،
ّ
 جوهري  تغيير بأي قيتعل
 فّوض استثماراتها، ولقد أو أصولها أو التنظيمي هيكلها في أو المجموعة رأسمال في كبير تغيير أي أو عليها،
 تنفيذ عن الأساسية المسئولية المصرفية البركة لمجموعة التنفيذية الإدارة فريق الإدارة مجلس
 نظم وإدارة تصميم وعن المجموعة أعمال على الرئيسية المخاطر وتقييم وتشخيص المجموعة يةإستراتيج
 قيام وتأمين الإدارة، مجلس قرارات تنفيذ تأمين الأخرى  مسئولياتها وتشمل ،مناسبة داخلية مراقبة
 وتوصيات تقرارا وتنفيذ السمحاء الإسلامية الشريعة لمبادئ وفقا الأوقات جميع في بالعمل المجموعة
 بنشاطات يتعلق فيما وتوصيات وتقييمات بتحليلات الإدارة مجلس وتزويد الشرعية الرقابة هيئة
 البحرين مصرف قانون  بموجب المطلوبة المعلومات بجميع المركزي  البحرين مصرف وتزويد المجموعة،
 لتمرير نظام بوضع التنفيذية الإدارة قامت المسئوليات، هذه بأداء قيامها لغرض .المعنية واللوائح المركزي 
 الوحدات إلى الأم الشركة مستوى  على اتخاذها يتم التي الأخرى  المركزية والقرارات الإستراتيجية القرارات
 للمجموعة العامة العمليات وإجراءات عمل وطرق  سياسات تنفيذ تأمين يتم وبذلك للمجموعة التابعة
 المجموعة. وحدات جميع قبل من
ون أعضاء مجلس الإدارة وفقا ؤ تعمل لجنة المزايا وش  المزايا وشؤون أعضاء مجلس الإدارةلجنة  -ثالثا
جنةلنظام داخلي رسمي معتمد من قبلها، تجتمع 
ّ
تين في السنة على الأقل وتنظر في جميع مر ّ الل
الموافقة على مكافآت أعضاء   أمور أخرى مثل العناصر الأساسية لسياسة المكافآت، بما في ذلك
جلس الإدارة بناء على انتظام حضورهم اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان، ورفع توصيات م
لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمستويات مكافآت فريق الإدارة التنفيذية والموظفين الآخرين في مجموعة 
جنةالبركة المصرفية وفقا لهيكلة حوافز معتمدة مرتبطة بالأداء، كما تقوم 
ّ
ييم سنوي بإجراء تق الل
لأداء المجلس ولجان المجلس والرئيس التنفيذي، عندما تتم مناقشة مسألة ترتبط بمصلحة شخصية 
جنةلعضو في 
ّ
جنة، كما أن الل
ّ
مسئولة عن تحديد الأشخاص المؤهلين لأن يصبحوا أعضاء في  الل
ين تنفيذيين عند مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المراقب المالي أو سكرتير الشركة وأي مسئول
(باستثناء تعيين رئيس دائرة التدقيق الداخلي) وتقديم توصيات بذلك، كما أنها مسئولة  الاقتضاء
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أيضا عن تأهيل وتثقيف وتوجيه أعضاء مجلس الإدارة الجدد وتنظيم ندوات وبرامج تدريبية أخرى 
 من وقت لآخر لأعضاء المجلس.
لجنة التدقيق والحوكمة نظام داخلي رسمي مكتوب  يحكم عمل  لجنة التدقيق والحوكمة -رابعا
جنةوضعته 
ّ
جنةووافق عليه المجلس، وتجتمع  الل
ّ
رسميا أربع مّرات على الأقل في السنة، ويحضر  الل
 
ّ
ق الحسابات الخارجي اجتماعا واحدا على الأقل من هذه الاجتماعات في كل سنة، وعلاوة على مدق
 
ّ
اتصال غير محدود مع لجنة التدقيق والحوكمة ورئيسها طوال  ق الحسابات الخارجيذلك، يكون لمدق
ال ولية تأمين وجود نظام فع ّؤ قد قام مجلس الإدارة بتكليف لجنة التدقيق والحوكمة بمسالسنة، و 
د ورقابة مالية، تقوم للتدقيق الداخلي والرقابة المستمرة على الضوابط الداخلية ونظام محاسبي جي ّ
جنة
ّ
طريق مراجعة منتظمة لتقارير التدقيق الداخلي ومراجعة خطابات الإدارة  بإنجاز ذلك عن الل
 
ّ
ق الخارجي ومراجعة تقارير تفتيش البنوك المركزية ومراجعة السياسات المحاسبية الصادرة من المدق
والمالية للمجموعة وإعداد التقارير المالية والإفصاحات للمجموعة ومراجعة مدى كفاية وفعالية 
رقابة الداخلية في المركز الرئيس ي لمجموعة البركة المصرفية ووحداتها التابعة، وتختص إجراءات ال
جنة
ّ
بالنظر في جميع الأمور التي تتعلق بالرقابة المالية وإعداد التقارير المالية، وعمليات التدقيق  الل
تطلبات الرقابية الداخلي والخارجي ونطاق ونتائج عمليات التدقيق، وإدارة المخاطر، والالتزام بالم
جنةوالقانونية والمعايير المحاسبية والمتطلبات الشرعية. كما تقوم 
ّ
بالنظر في والموافقة على خطط  الل
 
ّ
قين الخارجيين والداخليين ومراقبة استقلالية ومؤهلات التدقيق السنوية وتأمين التنسيق بين المدق
وم برفع توصيات إلى مجلس الإدارة فيما وفعالية وأداء المدققين الخارجيين وتحديد مكافآتهم وتق
 
ّ
 قين الخارجيين وتعيين رئيس دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة.يتعلق بتعيين وإنهاء عقود المدق
 ما تبنته مجموعة البركة   هيئة الرقابة الشرعية الموّحدة -خامسا
ً
لعل أفضل وأكثر الأهداف بيانا
"اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة  بعنوان  م2002) لعام 0( المصرفية وقد أورده ملحق قرار إداري رقم 
 جمعت بين المهام والأهداف، وتختص 
ً
الشرعية الموّحدة لمجموعة البركة المصرفية" مع أنها أيضا
 1يلي  الهيئة بما
إبداء الرأي الشرعي في الأنظمـة ولـوائح العمـل والعقـود والتطبيقـات للتأكـد مـن خلوهـا مـن أي محظـور  -
 ؛ي، وكل ما يتطلبه أداء ذلك من رقابة وتدقيق ومتابعةشرع
يبنــــي عليهــــا  يإصــــدار الفتــــاوى الشــــرعية والتوصــــيات والمشــــورة لتوحيــــد الأســــس والأحكــــام الشــــرعية التــــ -
 ؛النشاط المصرفي والمالي والتجاري في المجموعة
                                                           
 "، مقال منشور على الموقع الالكتروني الواقع والمثال -الرقابة الشرعيةفيصل عبد العزيز فرح، " 1
-9a8da89d9b8d1b8d4b8d489d7a8d-9a8d8a8d7a8d289d1b8d489d7a8d/.../moc.aidepfei
 ).0002/50/20(تاريخ الاطلاع   ...b8d289d7a8d889d489d7a8d
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حكـام وقـيم الشـرعية مراقبة سياسات وأداء وحدات المجموعة المختلفة ونشاطاتها بغـرض إخضـاعها لأ  -
 ؛الإسلامية ومبادئ الاقتصاد والمصرفية الإسلامية
تنقيــة أنظمــة ولــوائح وحــدات المجموعــة ونشـاطها مــن المعـاملات الربويــة وحيلهــا الظـاهرة والخفيــة وكــل  -
 ؛ما من شأنه أن يؤدي إلى كل أموال الناس بالباطل
واســــــتنباط الصــــــيغ التــــــي تناســــــب كــــــل  العمـــــل علــــــى وضــــــع صــــــيغ المعــــــاملات الإســــــلامية موضــــــع التنفيــــــذ -
 ؛احتياجات التمويل وتطوير أدوات تمويل مناسبة
إبداء الرأي الشرعي في المعاملات واستفسارات الوحدات التي تحـال إلـي الهيئـة مـن إدارات الوحـدات أو  -
 ؛مستشاريها الشرعيين أو هيئاتها الشرعية
 مـن مبـادرات واقتـراح وابتكـ -
ً
للدراسـة  لـى رئـيس مجلـس الإدارةإار صـيغ أو منتجـات تقـديم مـا تـراه مناسـبا
 ؛أو الإحالة للوحدات المختصة
ترتيـــب زيـــارات ميدانيـــة للوحـــدات بالـــداخل والخـــاري بهـــدف التـــدعيم والتطـــوير والتنســـيق فيمـــا يتعلـــق  -
 ؛بالجوانب الشرعية والتنسيق
خلاصـــة مـــا تـــم عرضـــه مـــن تقـــديم تقريـــر ســـنوي شـــامل لـــرئيس مجلـــس الإدارة ولمجـــالس الإدارات يبـــين  -
 ؛حالات وما جرى بيانه من آراء في المعاملات المنفذة، حسب اللوائح والتعليمات المطبقة
 ؛مراجعة العقود (النمطية) والمزمع إبرامها للتأكد من مطابقتها للضوابط الشرعية -
الاســـــتثمارية  المشـــــاركة فـــــي تعمـــــيم وتطـــــوير مختلـــــف الصـــــيغ والأدوات المقترحـــــة ومـــــا يتعلـــــق بالصـــــناديق -
 ؛والإصدارات والتأكد من التزامها بالأحكام الشرعية
تفعيــــــل آليــــــات المراقبــــــة والتــــــدقيق الشــــــرعي بإنشــــــاء إدارة للتــــــدقيق الشــــــرعي الــــــداخلي ومراقبــــــة بعــــــض  -
 العمليات بالانتقاء أو بطلب الجهة المعنية.
على الأقل أربعة أعضاء  هي لجنة تابعة لمجلس الإدارة، وتضم في عضويتها  لجنة المخاطر -سادسا
مجلس إدارة وينبغي أن يكونوا جميعهم من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وتجتمع لجنة 
المخاطر رسميا مرتين على الأقل في السنة ولكن يجوز لها أن تجتمع لعدد أكبر من المرات بطلب من 
جنةرئيس 
ّ
جنة، ويجوز أن تدعو الل
ّ
إدارة الائتمان والمخاطر وكبار المدراء الرئيس التنفيذي ورئيس  الل
التنفيذيين الآخرين للمجموعة لحضور أي من اجتماعاتها، كما يقوم مجلس الإدارة بتحديد مدى 
قابلية واستعداد المجموعة لتقّبل المخاطر بناء على توصيات من لجنة المخاطر، وتعتبر لجنة المخاطر 
لمجموعة للمخاطر، كما تكون مسئولة عن اعتماد مسئولة عن وضع المستويات المقبولة لتعرض ا
إستراتيجية الإدارة التنفيذية لإدارة المخاطر وتأمين اتخاذ الإدارة التنفيذية لكافة الخطوات اللازمة 
جنةلتشخيص وقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر، كما أن هدف 
ّ
هو الإشراف على نظم وممارسات  الل
وعة لتأمين تشخيص وإدارة فعالين للمخاطر وكذلك تأمين الالتزام وإجراءات إدارة المخاطر في المجم
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جنةبالمبادئ التوجيهية الداخلية والمتطلبات الخارجية، وتقوم 
ّ
كذلك بمراجعة الأمور التي يتم  الل
تشخيصها من قبل إدارات التدقيق الداخلي والالتزام في مجموعة البركة المصرفية و/أو أي من 
 نقاط الضعف أو الخلل في نظم المراقبة. وحداتها التابعة مثل
 : نشاط مجموعة البركة المصرفيةطلب الثانيالم
م
ّ
 المالية الخدمات من هامة مجموعة لنشاطها ممارستها في المصرفية البركة مجموعة تقد
 من المقدمة الخدمات تتنّوع حيث واجتماعي، اقتصادي، مصرفي، نشاط إلى نشاطها تصنّف الإسلامية،
 طلبومن خلال هذا الم، ثقته وكسب العميل خدمة في جميعها وتصب المجموعة داخل آخر لىإ نشاط
 سوف نتطر ّ
ّ
 مة من طرف مجموعة البركة المصرفية.ق لمختلف الأنشطة التمويلية والخدمات المقد
 المصرفية البركة لمجموعة المصرفي النشاط الفرع الأول:
 
ّ
 الطبيعيين والمعنويين، شخاصالخدمات للأفي تقديم  للمجموعة المصرفي النشاط ليتمث
ف
ّ
 مصرفية وخدمات العمليات التجارية، إجمالا لتمويل تمنح مصرفية خدمات إلى خدماتها بذلك فتصن
 .عامة وللشركات خاصة للأفراد تمنح أساسية
 المصرفية الخدمات من مجموعة المصرفية البركة مجموعة تقدّ م  صرفيةالم خدماتال تقديم -أولا 
 :الموالي الشكل خلال من إجمالها يمكننا العمليات التجارية، مويللت
مها مجموعة الخدمات :)91( رقم الشكل
ّ
 المصرفية البركة المصرفية التي تقد
ة المصرفية دراسة حالة مجموعة البرك -انجازات وتطّورات -نشاط البنوك الإسلاميةجوامع لبيبة، " -  رايس حدةالمصدر
"، مداخلة مقدمة للندوة الدولية حول  المالية الإسلامية وتحديات التنمية، المنظمة من طرف كلية )2012-8112خلال الفترة(
 العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع وحدة الدراسات الاقتصادية، جامعة وجدة، المملكة المغربية، أيام 
 .200ص   ،0002أفريل  00-50
 تعليم بيت البركة، البركة، سيارة تسهيلات، المجموعة فروع بعض في تمنح  الشخصية التمويلات*
 مجملها في ل تمو ّ المجموعة تمنحها التي المصرفية الخدمات أن هنا البركة ونلاحظ وعمرة حج البركة،
  هاأن ّ لىع يدل الذي مرالأ  أنواعها، بمختلف والكبيرة، الصغيرة العمليات التجارية
ّ
المصرفي  نشاطها في زترك
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 في المجموعة نجاح يثبت امّم  ،الفئات من غيرها مع تداخلها دونما الكامل الاهتمام توليها نةمعي ّ فئة على
 1.نشاطها وتصنيف أولوياتها تحديد
   للأفراد خدمات - ثانيا
ّ
 في لديها المتعاملين للأفراد المجموعة تمنحها التي المصرفية الخدمات لتتمث
 فئة بين الخلط بذلك بةمتجنّ ، أشكالها بمختلف والتحويلات والإيداع السحب مختلف عمليات
المعنويين، ويمكن تلخيص خدمات الأفراد في  المتعاملين وبين الطبيعيين) الأشخاص)المتعاملين الأفراد
 الشكل التالي  
 المصرفية البركة لمجموعة الأفراد خدمات :)10( رقم الشكل
 
دراسة حالة مجموعة البركة المصرفية  -انجازات وتطّورات -نشاط البنوك الإسلاميةجوامع لبيبة، " -  رايس حدةرالمصد
"، مداخلة مقدمة للندوة الدولية حول  المالية الإسلامية وتحديات التنمية، المنظمة من طرف كلية )2012-8112خلال الفترة(
 بالتعاون مع وحدة الدراسات الاقتصادية، جامعة وجدة، المملكة المغربية، أيام العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
 .000، ص  0002أفريل  00-50
 أو ،مرابحة عقد عن طريق ويتّم  الأخرى  والسلع السيارات لتمويل تقسيط :اإّم  ويكون   التمويل تقسيط *
 :التالية الثلاث الطرق  إحدى أساس على يتّم  العقاري  للتمويل تقسيط
في  العميل بالدخول  يقوم أين بالذمة الموصوفة والإجارة المتناقصة، المشاركة بالتمليك، المنتهية الإجارة
 .المستقبل في لاحق تاريخ في له تسليمه يتّم  لعقار صرفالم مع استئجار عقد
 راتفت على  "الدفع المرن  "مرنة أقساط على قيمتها وتسديد السلع شراء على تساعد  تقسيط بطاقة *
 الحصول  تمويل المرابحة، ويمكن صيغة وفق( شهرا 02 إلى تصل شهرية أقساط )اختياره حسب زمنية
 .نفس الوقت في واحدة بطاقة طريق عن المالية التسهيلات من العديد على
                                                           
 ).1666/16/16ع:الاطلا (تاريخ la.www//:ptth-php.tuoba/cibara/moc.akarab الموقع الالكتروني لبنك البركة لبنان  1
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 المصرفية البركة لمجموعة الاقتصادي النشاط الفرع الثاني:
             
ّ
 العمليات التجارية لتمويل مختلف الآليات تقديم في للمجموعة الاقتصادي النشاط ليتمث
 التجارية ل العملياتتمو ّ دولية خدمات إلى الأساس هذا على فهاتصنّ  وهي دولية، أو محلية كانت سواء
 .إسلامية غ تمويلوصي ّ الدولية،
 بآليات ستثماروالا  الشراكة إطار في الدولية التجارية العمليات المجموعة تمّول   الدولية الخدمات - ولاأ
 :هذه العمليات الموالي الشكل حويوّض  .للمتعاملين الدولية الأنشطة التجارية عة تخدممتنو ّ
 المصرفية البركة لمجموعة الدولية الخدمات: (00( رقم الشكل
 
دراسة حالة مجموعة البركة المصرفية  -انجازات وتطّورات -نشاط البنوك الإسلاميةجوامع لبيبة، " -  رايس حدةالمصدر
"، مداخلة مقدمة للندوة الدولية حول  المالية الإسلامية وتحديات التنمية، المنظمة من طرف كلية )2012-8112خلال الفترة(
 أيام  العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع وحدة الدراسات الاقتصادية، جامعة وجدة، المملكة المغربية،
 .000، ص  0002أفريل  00-50
 الاقتصادي نشاطها ضمن المصرفية البركة مجموعة تمنح  (الإسلامية التمويل صيغ) المنتجات -ثانيا
 المضاربة، :وتشمل ُمصدرها، أنها بحكم 1"منتجات "اسم تحت وتضعها الإسلامية المعروفة، التمويل صيغ
الدائمة،  المشاركة التشغيلية، الإجارة التمليكية، الإجارة الإستصناع، المتناقصة، المرابحة، المشاركة
                                                           
 ).0002/00/50الاطلاع   (تاريخ  / ds.moc.akarabla.www//:ptth الموقع الالكتروني لبنك البركة السودان  1
 الخدمات الدولية
 تمويل الشركات والتمويل المهيكلالاستثمار والتمويل 
 لمشتركا
 التمويل التجاري والمؤسسات
 الإدارة الدولية للأموال
 خدمات تمويل التجارة الدولية
 الخدمات المصرفية التجارية
 أدوات الدين الإسلامية
 الخدمات الاستثمارية المالية
 مهام خاصة لتنفيذ المشاريع
نشاطات الدمج والحيازة 
 طة والكبيرةالمتوس
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 هذه أن حيث الإسلامية، صارفالم من نظيرتها عن تختلف لا هنا والسلم، وهي المتناقصة، المشاركة
 .عامة بصفة أساس التمويل الإسلامي هي المنتجات
 المصرفية البركة لمجموعة الاجتماعي النشاط الفرع الثالث:
 التعليمية، وتحسين والثقافية الاجتماعية المشاريع وتعهد لرعاية المصرفية البركة ةمجموع تسعى
 بذلك وتقوم ،جزءا منها المجموعة تشكل التي المجتمعات في للمحتاجين الحياة ونوعية المعيشية الظروف
 :بالأنشطة الاجتماعية والتكافلية التالية العالم، حول  المنتشرة فروعها مجموعة خلال من
م  تقديم القرض الحسن - أولا
ّ
المخصصة  الصناديق وتدير وتنش ئ الحسن القرض المجموعة تقد
 مع مصرف بالتعاون  المحدودة باكستان البركة بنك ما يقدّ مه المعتبرة، مثل الاجتماعية الغايات لمختلف
 "خطةtsarapraS"الاجتماعية و التكافل العائلي منتج  إطار الخدمات المحدودة في قطر -باكستان
احتياجات العميل في تخطيط الأحداث الضرورية"،  يتلب ّ واستثمار ادخار صيغة العائلي"، وهي" التكافل
م
ّ
 التعليمي، للتكافل البركة المصرفي، كمنتج التكافل منتجات من تشكيلة السودان البركة بنك كما يقد
البركة لتكافل شعيرتي الحج  و  الطبي للتكافل البركة ،2الدخل لحماية البركة ،1الأسري  للتكافل البركة
 صندوق  حسابات الأردني المجموعة فرع يمنحكما  3.المصرفي التكافل منتجات العديد منو والعمرة، 
 البنك ويكون  المجتمع داخل والتعاون  الاجتماعي التكافل لتحقيق تستخدم حسابات وهي الحسن، القرض
، اجتماعية حاجات لسد حسنة كقروض لإقراضها الحساب هذا في الأموال المودعة لاستعمال مفوضا
م بنك البركة لبنان برنامج لتمويل
ّ
فين من وللأفراد والمتناهية الصغر، الصغيرة المشاريع كما يقد
ّ
 موظ
 4.أميركي دولار  0051و  005البرنامج بين هذا في التمويل قيمة وتتراوح مهن حرة، وأصحاب
 أنفسهم وحقوق  المجموعة مساهمي على البركة مجموعة في الزكاة دفع مسئولية   تقعاةــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزك- ثانيا
 المصرفية البركة لمجموعة التأسيس ي العقدذلك أنّ  ،الأخرى  الحسابات وحاملي الاستثمار حساب حاملي
 مملكة في ملزمة قوانين توجد لا وكذلك، الزكاة إخراي عن ولةؤ المس هي المجموعة أنّ  على ينّص  لا
 الجمعية من مباشر تفويض يصدر لم ما الزكاة بإخراي ملزمة غير المجموعة فإن الزكاة، بإخراي البحرين
 الإفصاح يتّم  كما أسهمهم زكاة إخراي المساهمين فعلى التفويض هذا وجود عدم حال وفي العمومية،
  عدم حالة وفي ،الشرعية الرقابة هيئة ريركمرفق لتق الواحد زكاة السهم سابح ه من خلالعن
ّ
 رتوف
  تصبح بحيث منها جزء أو الزكاة تأجيل فيمكن اللازمة السيولة
ً
 .توفرها حتي دينا
                                                           
 .ومن يعول  الأسرة رب لها يتعرض التي المعيشية المخاطر من جزء درء المشتركين بهدف بين الضرر  وجبر البر على تعاون  عقد هو  الأسري  للتكافل البركة 1
 السالبة التي الآثار الإنسان عن ليخفف دخلهم حماية على الذين يحرصون  المشتركين بين الضرر  وجبر البر على تعاون  عقد هو  الدخل لحماية البركة 2
 .الدخل يةالبركة لحما في واردة ال الشروط عبر وذلك الدخل لإنقطاع نتيجة تأتي
منتجات التكافل  -بنك البركة استطاع أن يفرض وجوده بقّوة كمصرف إسلامي متمّيز في سوق العمل المصرفي الإسلاميبنك البركة السودان، " 3
ة البركة، دورية ربع سنوية تعني بشؤون المال والأعمال، العدد السابع، مارس المصرفي
ّ
 .8، ص 0002"، مجل
، أكتوبر 520"، مجلة اتحاد المصارف العربية، لبنان، العدد لتمويل المشاريع الصغيرة -البركة مهنتي –كة لبنان أطلق البر معتصم محمصاني، " 4
 .82، ص 0002
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  :(التكافلية) التعاونية الصناديق إنشاء- ثالثا
ّ
 والشؤون الأوقاف ووزارة الأردني الإسلامي البنك عوق
 الراغبين للمواطنين الحج صندوق  إيداع صكوك إصدار اتفاقية الحج، صندوق /الإسلامية والمقدسات
 أفريقيا جنوب في المجموعة فرع أنشأكما ، الإسلامي الأردني البنك خلال الصندوق من في بالمشاركة
 حول  الإسلامية الإغاثة"" وtsurT aarqIبنك البركة و"  بين كشراكة "الأيتام لرعاية الوقف صندوق "
 .فيها للخطر ضينالمعر ّ والأطفال الأيتام لدعم الأموال من مصدر يرلتوف  "أفريقيا لجنوب العالم
بدعم الكثير من البركة المصرفية جموعة متقوم   الخيرية الجمعيات مشاريع في المساهمة -رابعا
 التحسيسية بالحملاتوالقيام  الفعاليات الاجتماعية والثقافية، وتقديم التبّرعات للأنشطة المختلفة،
صندوق الأمان لمستقبل ك والتعليمية الثقافية والأنشطة المسابقاتالمساهمة في تمويل  و  الاجتماعية
 الكريم. القرآن تحفيظ مسابقاتالأيتام، جيوب الفقر، حفلات الزفاف الجماعي، وجمعيات و 
    السنوية الاقتصادية الفقهية الندوة ليتشك- ـخامسا
ّ
 جمعات تمنتدي البركة المصرفية مجموعة متنظ
 فقهي رأي وإصدار مداولات بصدد الإسلامية والمصارف مجال الاستثمارات في المختصين العلماء بين
تعتبر (ندوة البركة ، التي ، مثل ندوة البركة المصرفية السنويةالمالية المعاصرة القضايا حول  جماعي
 
ّ
 ر العمل المصرفيل حجر الزاوية في تطويللاقتصاد الإسلامي) ملتقى شرعيا ومصرفيا واقتصاديا، وتمث
ية والفقهية، 
ّ
وتعقد هذه الندوة بصورة دورية في شهر رمضان المبارك من الإسلامي من الناحيتين الفن
كل عام، حيث تعرض بعض المسائل المصرفية المستجدة لمناقشتها وإبداء الرأي فيها من الناحية 
الصعيدين الإسلامي والدولي، وثلة  الشرعية والفنية، من قبل ثلة من العلماء والفقهاء المعروفين على
 من الخبراء في مجال المال والأعمال والمصرفية والتمويل الإسلامي، بهدف الوصول إلى فتاوى وتوصيات
 تثري العمل المصرفي الإسلامي، وتطرح حلول ناجعة للمعضلات التي تواجهه.
 المصرفية عبر العالم البركة شبكة مجموعة :الفرع الرابع
(بما فيها بنك البركة التركي للمشاركات  دولة 50وعة البركة المصرفية نشاطها في تمارس مجم
 يلي  الموجود في العراق) عبر العالم، كما
فرعا، حيث وّسع بنك البركة  22م ويضم حاليا 8520وقد تأسس سنة  البنك الإسلامي الأردني -أولا
وع ومكاتب منتشرين في جميع أنحاء فر  5م مضيفا 5002الأردن شبكة خدماته مّرة أخرى في عام 
البلاد، كما يساهم البنك في توجيه جزء من استثماراته إلى رؤوس أموال الشركات الوطنية التي تلتزم 
بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها على غرار شركة المدارس العمرية، شركة السماحة العقارية، 
ية  1ركة تطبيقات التقنية للمستقبل.شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية، ش
ّ
كما يسير بصورة جد
في السنوات الخمس القادمة، وقد أدخلت  500في خطته الطويلة المدى لإيصال عدد الفروع إلى 
مؤخرا البطاقة الافتراضية   فيزا و ماستر كارد المدفوع مسبقا، ويتم تسليمه الكترونيا بدون الحاجة 
                                                           
مة لملتقى الاستثمار والتمويل الإسلامي في تجربة البنك الإسلامي الأردني -تجارب مؤسسات التمويل الإسلاميموس ي شحادة، " 1
ّ
"، ورقة عمل مقد
 .00، ص 0002مارس  0-2 ق الأوسط المنعقد بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، البحر المّيت، الأردن، أيام الشر 
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ستخدام فقط للمعاملات عبر الانترنت أو الهاتف، ومنتج بيع عن طريق لبطاقة الائتمان الفعلية للا 
الاستصناع، وينطوي على قدرات جديدة للتمكين من دفع فواتير الماء والكهرباء من خلال القنوات 
الالكترونية، ومنتج مرابحة لتمويل شراء السيارات الهجينة بأسعار تنافسية خاصة مع مرافق لأنظمة 
الشمسية وذلك في إطار المبادرة الخضراء الجديدة للبنك، وقد استطاع البنك (البركة توليد الطاقة 
الأردن) من توسيع نطاق عملياته بنجاح، فقد نما إجمالي دخل البنك من عقود التمويل المشترك 
م، مّما يعكس زيادة عمليات المرابحة 5002أعلى في عام  ℅5مليون دولار أمريكي،  052والاستثمارات 
، ويقوم الإجارة المنتهية بالتمليك، بعد الأخذ بعين الاعتبار حصة أصحاب حقوق حسابات الاستثمارو
البنك الإسلامي الأردني و وفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني المستندة إلى مقررات لجنة بازل، 
قة بأعمال البنك وهي المخاطر 
ّ
الائتمانية، ومخاطر بالاحتفاظ برأس مال كاف لمواجهة المخاطر المتعل
حسب التعليمات  ℅20السوق والمخاطر التشغيلية، ويجب أن لا تقل نسبة كفاية رأس المال عن 
المقّررة، كما يقوم البنك بحساب نسبة كفاية رأس المال وفقا لمعيار المصارف الإسلامية الصادر عن 
ت البنك المركزي الأردني، ويعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ولا تعتبر هذه النسبة من متطلبا
 1يلي  البنك على تحقيق أهداف رأس المال من خلال ما
ل عائد مرض على رأس المال دون المساس بالمتانة المالية، وتحقيق معدل عائد مقبول  -
ّ
تحقيق معد
 ؛على حقوق الملكية
 المطلوب حسب متطلبات لجنة بازل للرقابة ا -
ّ
لمصرفية وتوجهات الوصول برأس المال إلى الحد
 ؛الجهات الرقابية
توفير رأس مال كاف للتوسع في منح التمويلات والاستثمارات الكبيرة بما ينسجم وتعليمات البنك  -
 المركزي الأردني، وكذلك مواجهة أي مخاطر مستقبلية.
ر فرعا، حيث وّسع بنك البركة مص 22م ويضم حاليا 0820وقد تأسس سنة  بنك البركة مصر -ثانيا
م إلى 0002م مضيفا فرعا واحدا، ويهدف البنك خلال سنة 5002شبكة خدماته مّرة أخرى في عام 
فتح فرعين مصغرين تستهدف على وجه التحديد قطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، 
فروع  جديدة خلال  0بالإضافة إلى تجديد الفروع القديمة، وتشمل خطط البنك المستقبلية إنشاء 
م، مع تنفيذ برنامج التوسع الذي 5002فرعا بحلول عام  00العامين المقبلين، ليصل المجموع إلى 
م، وقد تم طرح منتجات جديدة مؤخرا وتشمل 0202بحلول عام  20يستهدف رفع شبكة الفروع إلى 
ق شهادات جديدة للادخار وصكوك البركة الدولارية لمدة خمس سنوات مع عائد تراكمي فصلي، وإطلا 
خدمات الدفع الالكترونية لتمكين العملاء من  الدفع المباشر للرسوم الجمركية والضرائب الحكومية 
من خلال فروع  البنك، وبعد الإصدار الناجح لبطاقة البركة البرونزية، يعتزم البنك إصدار البطاقة 
                                                           
م إلى الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد في عّمان8112التقرير السنوي الثلاثون لسنة البنك الإسلامي الأردني، " 1
ّ
يوم  ، الأردن،"، المقد
 .500، ص 2002/00/22ه، الموافق لــ 0000ى الأولى جماد 00الأربعاء 
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ت المصرفية عبر الفضية والذهبية، كما يعتزم إطلاق خدمات تكنولوجية جديدة، بما فيها الخدما
مليون  000الهاتف والانترنت، وقد نما إجمالي دخل البنك من التمويلات والاستثمارات المشتركة ليبلغ 
م. كما ارتفع دخل البنك من الخدمات المصرفية 0002مقارنة بسنة  ℅02دولار أمريكي أي بنسبة 
مليون  500التشغيلي ليصل  مليون دولار أمريكي، ونتج عن ذلك ارتفاع الدخل 80ليبلغ  ℅2بنسبة 
 دولار.
فرعا، كما افتتح مركز جديد  22م ويضم حاليا 0820  وقد تأسس سنة بنك البركة تونس -ثالثا
للأعمال للتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء من الشركات الكبيرة، مما ساهم في تطوير 
فروع جديدة  8ية، ويعتزم البنك افتتاح أعمال جديدة وأدى إلى محفظة تمويلات واستثمارات صح
 20فروع في كل عام، لجعل شبكة فروعه تصل إلى  8م كجزء من هدفه لفتح 0002أخرى في عام 
فرعا، كما دخل البنك في شراكة مع شركة تكافل لتسويق منتجات التأمين التكافلي من خلال جميع 
م، بالإضافة إلى تمويل السيارات 0002ام وحداتها، وهي الشراكة التي سيتم تطويرها بصورة أكبر ع
وتحسين المساكن وتمويل السلع المنزلية مع شراء المنازل السكنية، ومنتجات الحج والعمرة الادخارية 
كجزء من مجموعة المنتجات.
فروع، وبالنظر إلى عام  0م ويضم حاليا 0820وقد تأسس سنة  بنك البركة الإسلامي البحرين -رابعا
م، وهي حاليا في طور الانجاز، 0002بعده يخطط البنك لافتتاح ثلاثة فروع في عام م وما 0002
م، ودخل 0202فرعا بحلول عام  50وتستهدف خطة البنك الخمسية أن يصل مجموع الفروع إلى 
بنك البركة البحرين في اتفاق تعاون مع "تمكين البحرين" لإنشاء برنامج جديد لتمويل المشاريع 
نه من تعزيز تلك المحفظة بشكل ملحوظ، في حين أدت مشاركته في مشاريع  وسطة،الصغيرة والمت
ّ
ومك
الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الحكومة إلى تحقيق النمو الأقوى في محفظة تمويل التجزئة، كما 
، إلى تحقيق 0002"البركات" (حسابات الاستثمار مع جوائز) الذي تم تدشينه سنة  استمر حساب
حساب جديد في الأشهر التسعة الأولى من  00000المجزية خلال نفس السنة، حيث تم فتح العوائد 
العام، كما واصلت منتجات البنك مثل حسابات تمويل الوكالة، ومنج التأمين المصرفي لتعليم الأطفال 
مع  كما يتعاون البنك 1.جنبا إلى جنب مع مجموعة التكافل للتأمين المصرفي في جذب العملاء الجدد
باقي البنوك التابعة للمجموعة المصرفية في إطار ما يسمي بمشروع "الهوية المّوحدة لبنوك البركة"، 
واحدا من أهم المشروعات  حيث سيستفيد من التجارب الناجحة لباقي أعضاء المجموعة، وهو 
مين على أمرها الضرورية لنمو المجموعة وتطورها ولكن باعتبار أنه تجسيد لرؤية مجلس الإدارة والقائ
في أن تستمر المجموعة في لعب دورها الرائد في ترسيخ وتعزيز التجربة المصرفية الإسلامية والعمل على 
نقلها إلى رحاب العالمية من خلال تطوير، وطرح المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة وكذلك مواكبة 
                                                           
 .82، ص 5002"، مملكة البحرين، 2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، " 1
   
 
 224
 مجموعة بنك البركة الإسلاميفي  تطبيق معايير السلامة المصرفية______________ل الرابع الفص
 
دف الأساس ي وهو خدمة المجتمعات التي أفضل الممارسات وإتباع أعلى المعايير الدولية لتحقيق اله
1تعمل فيها بنوك البركة الإسلامية
فرعا، ويتوقع إضافة فرع  52م ويضم حاليا 0820وقد تأسس سنة  بنك البركة السودان -خامسا
فرع  50واحد في كل سنة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتوسيع شبكة الفروع إلى 
م، بالإضافة 0002ق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في عامم، وسيتم رسميا إطلا 0202بحلول 
إلى تدشين "الحساب الذكي" الجديد لطلبة الجامعة، ونتيجة للارتفاع في عمليات التمويل 
 02والاستثمارات، ارتفع إجمالي الدخل من حسابات التمويلات والاستثمارات المشتركة ليصل إلى 
مليون دولار أمريكي وهو أعلى بنسبة  00جمالي الدخل التشغيلي ليصل مليون دولار أمريكي، وارتفع إ
.0002من العام السابق  ℅02
فرعا، حيث افتتح  002م ويضم حاليا 5820وقد تأسس سنة  بنك البركة التركي للمشاركات -سادسا
تستهدف فرعا جديدا، وقام البنك أيضا بتدشين عددا من المنتجات الجديدة التي  00م 5002في سنة 
العملاء التجاريين، بما في ذلك نظام للدفع للموّردين، كما قام مّرة أخرى بتوسيع قائمة منتجاته 
الموجودة حاليا والتي تشمل مجموعة واسعة من خيارات التمويل الاستهلاكي وتداول السلع والمعادن 
وف يستمر في زيادة شبكة الداعمة، وبالنسبة للمستقبل س الثمينة وبرامج الادخار والتمويل التجاري 
خدماته والمنتجات المبتكرة، وفي الوقت نفسه فقد حصل البنك على تمويل مرابحة مشترك متوافق 
مليون أورو  55050مليون دولار أمريكي و  852مع الشريعة الإسلامية من السوق الدولية، والذي بلغ 
ك وتأكيدا لمكانته المتمّيزة في السوق دولة، مّما اعتبر نجاحا كبيرا للبن 00بنكا من  50شارك فيه 
 050التركية وبطبيعة الحال للعلامة التجارية العالمية البركة، وقد وصل صافي الدخل التشغيلي للبنك 
عّما كان عليه في العام السابق. ℅0مليون دولار أمريكي وهو أقل بنسبة 
فرعا، كما افتتح  20م ويضم حاليا 0282  وقد تأسس سنة بنك البركة المحدود جنوب أفريقيا -سابعا
البنك فرع جديد للنقد الأجنبي في روز بانك بجوهانسبرغ، وكذلك توسيع شبكة أجهزة الصراف الآلي، 
لي خاري الفروع في مطار ديربان، بعد نجاح عقد النقد الأجنبي المتوافق مع آووضع أول جهاز صراف 
م، واتسعت معاملات العملاء بالنقد 0002سمبر عام الشريعة الإسلامية والذي بدأ العملية في دي
الأجنبي ويعمل البنك حاليا على تطوير تطبيق للنقد الأجنبي خاص بجهاز الهاتف النقال لمساعدة 
العملاء بصورة أكبر في مدفوعاتهم الدولية، كما أطلق البنك صندوق الوحدة المتوافق مع الشريعة 
ارية كبرى، مّما يتيح للعملاء الاستثمار في أسهم الشركات الإسلامية بالتعاون مع مجموعة استش
(التأمين)، وبطاقات الائتمان  المدرجة في بورصة جوهانسبرغ، ويعتزم البنك تقديم تسهيلات التكافل
 الإسلامية وتحويل الأموال في الوقت المناسب.  
                                                           
يات المنافسةبوحيضر رقية، " 1
ّ
مة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علوم التسييرإستراتيجية البنوك الإسلامية في مواجهة تحد
ّ
(غير  "، أطروحة مقد
 .002ص  ،2002 منشورة)، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،
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كما يعتزم البنك فتح  فرعا، 00م ويضم حاليا 0220  وقد تأسس سنة بنك البركة الجزائر -ثامنا
فرعا، ووضع أجهزة الصراف الآلي في  20م، ليصبح مجموع الفروع 0002فرعين جديدين في عام 
جميع الفروع بالإضافة إلى المطارات المختارة، ومحطات السكك الحديدية والموانئ ومحطات 
ليصل مجموع  الحافلات، وبموجب إستراتيجية البنك الخمسية يسعى البنك لافتتاح فروع جديدة
م، كما يعتزم البنك إنشاء وحدات إجارة وتكافل لخدمات التأمين 0202فرع بحلول عام  05شبكته إلى 
افة إلى شركة إدارة ــــــات، بالإضــــــتابعة له تحت مظلة المجموعة كوحدات متخصصة لهذه المنتج
ات ــــــهي شركة خدمات لإدارة منتجارية لتمويل الأعمال الصغيرة والمتوسطة، و ــــــالصناديق الاستثم
ات تكنولوجيا ــــــالتمويل الأصغر بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وشركة خدم
اصمة، وتشمل خطط ــــــد في الجزائر العــــــاركة في إنشاء مستشفى رئيس ي جديــــــات، وكذلك المشــــــالمعلوم
رفية عبر الانترنت لعملائه من الشركات والأفراد، وخدمات الدفع البنك كذلك إطلاق الخدمات المص
الالكتروني والبطاقة الجديدة المتوافقة مع الشريعة ماستر كارد، كما يسعى إلى بدء الخدمات المصرفية 
عبر الهاتف المحمول واستئناف تسهيلات تمويل شراء السيارات بعد الحصول على موافقة البنك 
ارنة بسنة ــــــمق  ℅02مليون دولار أمريكي وهو أقل بنسبة  00افي الدخل للبنك ــــــالمركزي، وبلغ ص
1م.0002
فروع، كما يعتزم البنك فتح فرعين  5م ويضم حاليا 0220وقد تأسس سنة  بنك البركة لبنان -تاسعا
فروع للوصول إلى تحقيق هدفه  2م، لترتفع شبكة فروعه لتصل إلى 0002خلال سنة  جديدين
م، ويعمل البنك في الوقت الحالي على إطلاق 0202فرع بحلول عام  20توسيع شبكة الفروع إلى ب
ماستر كارد المدفوعة مسبقا الجديدة للاستخدام في جميع أنحاء العالم، كما تحصل البنك على جائزة 
في أفضل خدمات مصرفية إسلامية في لبنان من الاتحاد العالمي للمصارف العربية، كما بلغ صا
مليون دولار أمريكي مع نهاية سنة  0مليون دولار أمريكي في حين لم يتعدى  2الدخل التشغيلي 
2م.0002
م ويقوم المكتب 8002وقد تأسس سنة  (مكتب تمثيل) مجموعة البركة المصرفية أندونيسيا -عاشرا
رة وإعد
ّ
اد التقارير للمجموعة التمثيلي لمجموعة البركة المصرفية في أندونيسيا بتقييم الفرص المتوف
لإتاحة الفرصة لها لإبرام الصفقات في الدولة أو دراسة إمكانية الاستحواذ على بنك أو مجموعة بنوك 
محلية مناسبة، كما أن المكتب التمثيلي مسؤول أيضا على التواصل مع الهيئات التنظيمية والبنوك 
الية الجودة، وفي ظل تدفق الحركة التجارية الكبرى في أندونيسيا، وتعزيز هوية المجموعة ومنتجاتها ع
                                                           
ة لمجموعة البركة ، بالإضافة إلى التقارير السنوي)0002/50/20الاطلاع   (تاريخ /ra/moc.akarabla.www:المصرفية موقع مجموعة البركة 1
 .5002-0002المصرفية للسنوات 
، بالإضافة إلى التقارير السنوية لمجموعة البركة )0002/50/20الاطلاع   (تاريخ /ra/moc.akarabla.www:المصرفية موقع مجموعة البركة 2
 .5002-0002المصرفية للسنوات 
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بين أندونيسيا والعديد من الدول التي تعمل بها المجموعة، يساهم مكتب التمثيل في إبرام الصفقات 
 1تابعة لمجموعة البركة المصرفية.ال
فرعا، ومن المقرر افتتاح  20م ويضم حاليا 2002  وقد تأسس سنة بنك البركة سورية -إحدى عشر
يعتزم البنك توسيع شبكة فروعه بمعدل فرعين سنويا لتصل  م، كما0002ديد في دمشق سنة فرع ج
م، وتشمل الخدمات الحالية المقدمة للعملاء الخدمات المصرفية 0202فرعا بحلول عام  02إلى 
والرسائل النصية القصيرة وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، والودائع ذات العائد  بالأنترنت
ي في عام ري وحسابات الشباب، ويخطط البنك لإطلاق حساب جديد يستهدف القطاع الطبالشه
 2م.0002
فرعا منتشرة عبر  500م ويضم حاليا 0002وقد تأسس سنة  بنك البركة باكستان المحدود -إثني عشر
ن بنك البركة المحدود باكستان من فتح  28
ّ
فسه م وفي الوقت ن5002فروع في سنة  5مدينة، وقد تمك
 52جهاز صّراف آلي جديد، وبالتالي رفع شبكة هذه الأجهزة إلى  80أضاف شبكة أجهزة الصراف الآلي 
 
ّ
ته الإستراتيجية جهاز، وسوف يستمر البنك في فتح فروع جديدة بمعدل مماثل سنويا في إطار خط
عة لمنتجات م، وتشمل المجموعة الواس0202فرع بحلول عام  552الخمسية الرامية إلى الوصول إلى 
البنك حاليا التمويل العقاري وتمويل السيارات، والمشاركة والتمويل الزراعي وأنواع مختلفة من 
م بطاقة الخصم وخدمات 0002حسابات الشباب وكبار الشخصيات، وقد أضاف إليها في عام 
ئل التكافل(التأمين) التي حظيت بشكل خاص بانتشار واسع خلال العام الماض ي وخدمات الرسا
النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، وإدارة النقد وخدمات تحويل الأموال، وقد 
حظيت الخدمتين الأخيرتين بانطلاقة جّيدة لأنها لاقت صدى واسعا لدى الأسواق المستهدفة من 
من المنتظر أن  م0002المواطنين العاملين في الخاري وشركات القطاع الخاص المحلي، وبالنسبة لعام 
يتم إطلاق خدمة الانترنت التي كانت قيد التطوير خلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من البيئة 
م 5002الاقتصادية المعتدلة وإستراتيجية التوسع، كان نمو بنك البركة باكستان متراجعا في عام 
ملايين دولار أمريكي  0بسبب قيود نسبة كفاية رأس المال، حيث سجل البنك صافي دخل بقيمة 
3م.0002مليون دولار أمريكي في عام  2بالمقارنة مع 
م، افتتحت 0002تم تأسيسه عام  (مكتب تمثيل) مجموعة البركة المصرفية ليبيا -ثلاثة عشر
م بهدف استفادة المجموعة 0002مجموعة البركة المصرفية مكتبها التمثيلي الجديد في طرابلس سنة 
                                                           
، بالإضافة إلى التقارير السنوية لمجموعة البركة )0002/50/20الاطلاع   (تاريخ /ra/moc.akarabla.www:المصرفية جموعة البركةموقع م 1
 .5002-0002المصرفية للسنوات 
، بالإضافة إلى التقارير السنوية لمجموعة البركة )0002/50/20الاطلاع   (تاريخ /ra/moc.akarabla.www:المصرفية موقع مجموعة البركة 2
 .5002-0002المصرفية للسنوات 
، بالإضافة إلى التقارير السنوية لمجموعة البركة )0002/50/20ع  الاطلا  (تاريخ /ra/moc.akarabla.www:المصرفية موقع مجموعة البركة 3
 .5002-0002المصرفية للسنوات 
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م المكتب التمثيلي الدعم من السوق المصرفي
ّ
ة الواعدة في ليبيا عندما تعود الأمور إلى طبيعتها، ويقد
ويقوم بأعمال التنسيق مع وحدات مجموعة البركة المصرفية بهدف بناء علاقات مع الهيئات المحلية 
رة في السوق.
ّ
 1والبنوك الكبرى واكتشاف الفرص المتوف
  ة البركة المصرفيةالمؤشرات المالية لمجموع: لثطلب الثاالم
من خلال اختبار إدارة المخاطر سوف نتطّرق إلى أهم المؤشرات المالية  طلبمن خلال هذا الم             
 بونتيد" نموذي تطبيق، بةفي مجموعة البركة المصرفية وذلك بقياس العلاقة بين العائد والمخاطر 
 
ّ
 داءأ لتقيمة طويل ولفترة النموذي هذا تبراع حيث ،)EOR( ةالملكي حقوق  على العائد لحساب "لالمعد
ل العائد  ويوّضح هذا النموذي الأثر المزدوي للكفاءة والإنتاجية على ربحية الأصول ، المصارف
ّ
أو معد
 أو ما يسمي بمضاعف حقوق الملكية )MLF( )، كما يبّين قدرة الرافعة الماليةAOR( على الأصول 
 .)EOR( على رفع العائد على حقوق الملكية)ME(
 مؤشرات الربحية الفرع الأول:
، وهي ناتج عمليات التمويلات المصارف الإسلامية هي المحّصلة الناتجة عن نشاط الأرباح             
عة
ّ
على المساهمين وأصحاب  والاستثمارات والعمليات المصرفية التي تنعكس في شكل أرباح موز
اح المصرف تؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لأسهم الحسابات الاستثمارية، فضلا على أن زيادة أرب
ة خلال السنوات المالية  سجلتالمساهمين، وفي هذا الإطار، 
ّ
مجموعة البركة المصرفية نتائج مالية جيد
مليون  000مليون دولار أمريكي إلى  050م من 0002السابقة، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي سنة 
سنوات عمل، كما يوّضحه  00ارتفع أكثر من مّرتين ونصف خلال م، أي 5002دولار أمريكي سنة 









                                                           
البركة  ، بالإضافة إلى التقارير السنوية لمجموعة)0002/50/20الاطلاع   (تاريخ /ra/moc.akarabla.www:المصرفية موقع مجموعة البركة 1
 .5002-0002المصرفية للسنوات 
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 م2012-م2112): تطّور ربحية مجموعة البركة المصرفية خلال الفترة 20شكل رقم (
 
 .م5002إلى  م0002من إعداد الباحث اعتمادا على التقارير السنوية لمجموعة البركة المصرفية للفترة من  :المصدر
ة خلال السنوات العشرة الأخيرة، بالنظر للشكل أعلاه، 
ّ
نلاحظ وبالنظر الى النتائج المالية المحقق
 .بأن المجوعة المصرفية سّجلت نتائج مالية جّيدة خلال العشر سنوات الأخيرة
ل"يتحليل العائد والمخاطرة وفق نموذج "د الفرع الثاني:
ّ
 بونت المعد
ل" ، حيث يتحليل العائد والمخاطرة وفق نموذي "د إلىذا الفرع سوف نتطّرق في ه            
ّ
بونت المعد
  إذ بالمرونة هذا النموذي يمتاز
ّ
ن من ي هأن
ّ
 رارالق مجالات جزئية تعكس مؤشرات إلى مؤشر كل تحليلمك
 ةبالنسب الحال هو كما ةوالمخاطر  بين العائد ما ةالعلاق ربط على تعمل أنها إلى إضافة تفصيلي، بشكل
 يكون  أن فيمكن مرتفع ةالملكي حقوق  على عائد ما ةمؤسس قتحقّ  ما فإذا ، )MLF( المالية رافعةال لمؤشر
 الارتفاع هو سبب كان فإن كلاهما، أو ةالمالي الرافعة إلى أو الأصول  على العائد إلى الارتفاع هذا سبب
 المستوى  هذا بتحقيق المرتبط المخاطر نم المستوى  ذلك إلى ةللإدار  ا مؤشر ً يعطي هذا فإنّ  ةالمالي ةعرافال
 إلى ةللإدار  ا يعطي مؤشر ً هذا فإن ،الأصول  على العائد إلى يعود الارتفاع  سبب كان إذا أما العائد، من
وبعد الاستعانة بالمعلومات الواردة في التقارير السنوية لمجموعة  1.التشغيلية ةالكفاء من المستوى  ذلك
 حيث توص البركة المصرفية،
ّ
 نا إلى النتائج التالية ل
                                                           
"، مجلة دراسات إدارية، دورية تقييم مدى كفاءة إدارة مخاطر الائتمان في البنوك الإسلامية الأردنيةمحّمد داود عثمان، " -عنانزة عز الدين نايف 1
 .202، ص 0002لعراق، نصف سنوية، كلية الادارة والاقتصاد، المجلد السادس، العدد الثاني عشر، جامعة البصرة، ا
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قة باستخدام نموذجالنسب  :)22( الجدول رقم
ّ
ل" في تقييم كفاءة أرباحي"د المالية المتعل
ّ
 بونت المعد
 م2012-م2112فترة خلال المجموعة البركة المصرفية 





































 6002 765 933 728 526 7 617 321 421 112 1 692,6 54,4 ℅ ℅36,13 ℅61,6 ℅66,66
 7002 454 444 978 301 01 248 002 856 965 1 734,6 04,4 ℅ ℅16,16 ℅11,6 ℅62,66
 8002 178 585 882 029 01 310 102 161 055 1 540,7 63,5 ℅ ℅63,63 ℅62,6 ℅11,66
 9002 315 336 772 661 31 683 761 548 637 1 185,7 18,4 ℅ ℅66,16 ℅16,6 ℅61,1
 0102 475 856 339 978 51 361 391 091 818 1 437,8 51,4 ℅ ℅33,16 ℅66,6 ℅61,66
 1102 449 047 340 451 71 492 212 051 997 1 535,9 23,4 ℅ ℅11,26 ℅66,6 ℅62,66
 2102 077 978 131 550 91 242 532 086 769 1 486,9 26,4 ℅ ℅61,16 ℅36,6 ℅11,66
 3102 484 909 955 769 02 977 752 783 389 1 275,01 43,4 ℅ ℅63,26 ℅36,6 ℅66,36
 4102 265 719 985 364 32 767 472 326 470 2 013,11 19,3 ℅ ℅11,16 ℅16,6 ℅66,36
 5102 355 999 102 816 42 681 682 385 490 2 357,11 60,4 ℅ ℅31,26 ℅16,6 ℅11,36
م باستخدام 5002م إلى 0002بركة المصرفية للفترة من من إعداد الباحث اعتمادا على التقارير السنوية لمجموعة ال :المصدر
 .)LECXE( برنامج الإكسل
 نظام ديبونت يشرح العلاقة بين العائد على الأصول والعائد على              
ّ
رأينا في الفصل الثاني أن
 هي (مضاعف حقوق الملكية)، وهذه العلاقات  حقوق الملكية، وأن الفرق بينهما هو الرافعة المالية
 )MLFقدرة الرافعة المالية( X) AOR)=معدل العائد على الأصول(EORالعائد على حقوق الملكية(
 .)MLFقدرة الرافعة المالية( X )UAمنفعة الأصول( X) MP)=هامش الربح(EORالعائد على حقوق الملكية(
 . )UAمنفعة الأصول( X) MP)=هامش الربح(AORالعائد على الأصول(
 .)RTإجمالي الإيرادات( /) INافي الدخل()=صMPهامش الربح(
ل دوران الأصول أو منفعة الأصول(
ّ
 .)ATمجموع الأصول( / )RTإجمالي الإيرادات( )=UAمعد
 .)E(حقوق الملكية مجموع / )ATمجموع الأصول( =)ME(أو مضاعف حقوق الملكية )MLFقدرة الرافعة المالية(
 ل السابق تحليل النتائج المتوّصل إليها من خلال الجدو 
د مؤشر العائد على الأصول بمؤشرين هما   )AOR( بالنسبة لمؤشر العائد على الأصول  -أولا
ّ
 يتحد
، حيث يمكن بيان )  والذي يعكس مدى الكفاءة في إدارة ومراقبة التكاليفMP( هامش الربح -0
 تطّوره من خلال الشكل التالي 
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 م2012-م2112لال الفترة البركة خ تطور هامش ربح مجموعة): 30شكل رقم (
 
 .)LECXE( نتائج الجدول السابق وبرنامج الإكسلعتماد على بالا من إعداد الباحث : المصدر
م لتصل إلى 5002) عرف تذبذبا ملحوظا، حيث ارتفع نسبته سنة MP( نلاحظ بأن هامش الربح
إلى ارتفاع صافي  وهي أعلى نسبة له خلال العشر سنوات ويرجع هذا الارتفاع في النسبة ℅20550
م لتصل 8002الدخل نتيجة ربح استثنائي ناتج عن بيع المجموعة لشركة تابعة، لتنخفض نسبته سنة 
م، مسّجلا بذلك أدنى مستوى له 2002سنة  ℅20502، لتنخفض نسبته مّرة أخرى إلى ℅00500
 ℅00ة بنسبة خلال العشر سنوات الأخيرة، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع المصاريف التشغيلي
 .ألف دولار أمريكي، لتسّجل بعد ذلك استقرارا ملحوظا 0025800لتصل إلى 
  ويسمي كذلك استعمال الأصول، ويعّبر عن جودة الأصول، حيث يدّل هذا )UA( منفعة الأصول  -2
د عن كل وحدة  المؤشر على الاستغلال الأفضل للأصول 
ّ
من خلال قياس حجم الإيرادات الذي يتول
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-م2112البركة خلال الفترة لمجموعة  (منفعة الأصول) معدل دوران الأصول ر ): تطو ّ40شكل رقم (
 م2012
 
 .)LECXE(من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج الجدول السابق وبرنامج الإكسل: المصدر
 أه، نلاحظ من خلال الشكل أعلا 
ّ
على مدار  استقرار عرف شبه  )UAمؤشر منفعة الأصول (ن
ى نسبة حيث  ،العشر سنوات الأخيرة
ّ
وهي نسب ضعيفة جدّ ا وهو دليل على ضعف  ℅0لم تتعد
وهي  ℅0055نسبة ب م8002سّجل أعلى مستوى له في سنة جموعة، وقد الماستخدام الأصول من قبل 
ه الأفضل مقارنة بالسنوات الأ 
ّ
 ، وإجمالا وبالعودة إلى مؤشر العائد على الأصول خرى ضعيفة ولكن
م، مع شبه استقرار  خلال السنوات اللاحقة لسنة 5002فقد عرف تراجعا ابتداء من سنة  )AOR(
الشكل ، وبعد التطّرق لمكّونات العائد على الأصول، يمكن بيان العائد على الأصول من خلال م2002
 التالي 
 م2012-م2112البركة خلال الفترة  ) لمجموعةAORئد على الأصول (تطور العا ):20شكل رقم (
 
 .)LECXE( من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج الجدول السابق وبرنامج الإكسل :المصدر
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 العائد على الأصول قد سّجل ارتفاعا بارزا خلال سنة 
ّ
نلاحظ من خلال الشكل أعلاه، أن
م، ليعرف شبه استقرار بعد ذلك على 2002حوظا خلال م، ليسجل انخفضا مل8002م وسنة 5002
 مدار السبع سنوات اللاحقة.
سّجل العائد على حقوق الملكية ارتفاعا مقارنة   )EOR( حقوق الملكيةبالنسبة لمؤشر العائد على  -اثاني
على  ℅52520و ℅08520 إلىم ليصل على التوالي 8002م و5002ارتفع في سنة  م، حيث0002بسنة 
انخفاض هامش بسبب  ℅0052م، حيث بلغ نسبة 2002لي، وقد عرف تراجعا ابتداء من سنة التوا
ب عنم 2002الربح خلال سنة 
ّ
ثّم بدأ في  ،ارتفاع المصاريف التشغيلية كما أشرنا إلى ذلك سابقا المترت
، حيث )ME( أو مضاعف حقوق الملكية) MLF( بفعل الرفع الماليم 0002الارتفاع ابتداء من سنة 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الرغم من انخفاض  )EOR( نلاحظ ارتفاع العائد على حقوق الملكية
، ويمكن بيان قدرة )MLF( مع ارتفاع مضطرد في الرفع المال )MP( ) وهامش الربحUAمنفعة الأصول(
 من خلال الشكل التالي وهو أحد مكّونات العائد على حقوق الملكية الرفع المالي 
-م2112البركة خلال الفترة  لمجموعة (قدرة الرفع المالي) مضاعف حقوق الملكيةر ): تطو ّ20ل رقم (شك
 م2012
 
 .)LECXE( من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج الجدول السابق وبرنامج الإكسل :المصدر
 مضاعف حقوق الملكية
ّ
ل يسّج (قدرة الرافعة المالية)  نلاحظ من خلال الشكل أعلاه، أن
 إلىألاف دولار أمريكي ليصل  02250م من 5002ارتفاعا متزايدا من سنة إلى أخرى حيث ارتفع سنة 
لات جّيدة خلال السنوات اللاحقة 50050
ّ
، وبعد التطّرق إلى ألاف دولار أمريكي، مواصلا الارتفاع وبمعد
  يمكن بيان تطّوره من خلال الشكل التالي نات العائد على حقوق الملكيةو ّكم
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 م2012-م2112البركة خلال الفترة  ) لمجموعةEORتطّور العائد على حقوق الملكية ( ):50شكل رقم (
 
 .)LECXE( من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج الجدول السابق وبرنامج الإكسل :المصدر
 رك الماليمؤشرات الم :لثالفرع الثا
ل رأس المال
ّ
 ، حيث تؤدي زيادتهالمالي للمجموعة المصرفيةأحد أهم مكّونات المركز المؤهل  يشك
ل أحد (مع افتراض ثبات عناصر المقام أو زيادتها بدرجة أقّل 
ّ
) إلى رفع نسبة كفاية رأس المال التي تشك
أهم معايير السلامة المصرفية وفقا للجنة بازل الدولية، وعلى هذا الأساس فقد شهد رأس المال المؤهل 
ا مضطردا بسبب زيادة إصدار الأسهم العادية المدفوعة بالكامل، والشكل للمجموعة المصرفية ارتفاع
   التالي يوّضح تطّور رأس المال المؤهل للمجموعة المصرفية خلال السنوات الأخيرة. 
 م2012-م5112): تطّور إجمالي رأس المال المؤهل لمجموعة البركة المصرفية خلال الفترة 80شكل رقم (
 
 م.5002إلى  م5002الباحث اعتمادا على التقارير السنوية لمجموعة البركة المصرفية للفترة من من إعداد : المصدر
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ل سوى نسبة 
ّ
من خلال الشكل أعلاه، نلاحظ بأن مجموع رأس المال من الشريحة الثانية لا يشك
ل رأس المال من الشريحة الأولى النسبة الأكبر 
ّ
في تكوين  قليلة من إجمالي رأس المال المؤهل، حيث يشك
كما ارتفع حجم إجمالي الموجودات للمجموعة المصرفية ليصل ، رأس المال المؤهل للمجموعة المصرفية
م، 0002مليون دولار أمريكي فقط سنة  0205م بعدما كان 5002مليون دولار أمريكي سنة  80002إلى 
 كما يوضّحه الشكل التالي 
 م2012-م2112ة البركة المصرفية خلال الفترة ): تطّور إجمالي الموجودات لمجموع90شكل رقم (
 
 م.5002إلى  م0002من إعداد الباحث اعتمادا على التقارير السنوية لمجموعة البركة المصرفية للفترة من : المصدر
 خرى ؤشرات الأ الم :رابعالفرع ال
الإضافة إلى ، وبلكي تستطيع المصارف الإسلامية تحقيق أهدافها التي أشرنا إليها في الفصل الأول 
ضرورة توفير الخدمات المصرفية والاستثمارية لمختلف المتعاملين عبر العالم، لابد للمصارف الإسلامية 
ي أكبر قدر من احتياجات المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي، وعلى 
ّ
من الانتشار الجغرافي الجّيد، حتي تغط
رفع عدد موظفي وفروع شبكة البركة  هذا الأساس فقد عملت إدارة مجموعة البركة المصرفية على
  المصرفية إلى أكثر من الضعف خلال العشر سنوات الأخيرة، كما يوّضحه الجدول التالي    
 العالم خلال العشر سنوات الأخيرةتطّور شبكة مجموعة البركة المصرفية عبر  :)22( الجدول رقم









 582 942 954 224 993 153 982 382 342 202
 م.5002 إلى م0002من إعداد الباحث اعتمادا على التقارير السنوية لمجموعة البركة المصرفية للفترة من   المصدر
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من خلال الجدول أعلاه، نلاحظ بأن عدد العاملين بالمجموعة وكذا عدد الفروع في تزايد مستمر 
، وهو ما يعكس رغبة إدارة المجموعة المصرفية في زيادة الانتشار عبر العالم لرفع من سنة إلى أخرى 
 (عدد الوحدات المصرفية العاملة/لعدد السكان). نسبة معدل الكثافة المصرفية
 للمجموعة المصرفية وإدارة المخاطر  المبحث الثاني: معيار كفاية رأس المال
التعّرضات  تتّبع مجموعة البركة المصرفية توجيهات مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بتحديد
الكبيرة على المستوى الموّحد كما هو منصوص عليه في أنظمة مصرف البحرين المركزي للمصارف 
أن حساب معيار كفاية رأس المال للمجموعة المصرفية، لا يعتمد على حساب المتوسط الإسلامية، كما 
ما يتم حسابه من خلال الميزانية المّوحدة 
ّ
الحسابي لمعيار كفاية رأس المال للفروع عبر العالم، وإن
ها للمجموعة المصرفية، وكذا تقدير المخاطر المرّجحة للمجموعة ككل وفق الطرق التي سوف نشير إلي
 في المطلب الثاني.
 م2012لسنة  المصرفية البركة فصاحات مجموعةإالمطلب الأول: 
وحدة تابعة لمجموعة البركة المصرفية من قبل مجلس إدارتها الذي يكون مسؤولا  لكتدار 
مباشرة أمام الشركة الأم، بما يتوافق مع أحكام المصارف المركزية القطرية ذات الصلة، وتجدر الإشارة 
ة بالدولار الأمريكي بما يعادل العملة المحلية، ومن إلى 
ّ
أن جميع أرقام الميزانية وقوائم الدخل مدقق
البركة المصرفية،  خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى الميزانية الموّحدة، وكذا هيكلة رأس المال لمجموعة





واللجان التنفيذية بالتوجيه والمساعدة في الإدارة العامة لمخاطر ميزانية المجموعة، وتدير المجموعة 
هذه التعّرضات عن طريق وضع حدود لها بموافقة مجلس الإدارة، وسيتم التركيز على مخاطر 
 صر المكّونة لمعيار كفاية رأس المال.الائتمان، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق باعتبارها العنا
 م2012لسنة  الفرع الأول: الميزانية الموّحدة للمجموعة المصرفية
 في المجموعة هدف تحقيق على المساعدة إلى المصرفية البركة لمجموعة الاتصال إستراتيجية تهدف
 التي الرقابية لباتالمتط بجميع المجموعة تلتزم، و الجوهرية بالمعلومات مستمر علم على السوق  جعل
 أخرى، أمور  ضمن ذلك، ويشمل المركزي  البحرين مصرف ويصدرها الإسلامية صارفالم عمل تحكم
 السيولة وإدارة المخاطر، وإدارة الأصول  وجودة للمجموعة، المال رأس كفاية تحكم التي الأنظمة
موعة البركة المصرفية لسنة الموّحدة أو المجّمعة لمجتعّبر الميزانية ، و الشركات وحوكمة والأموال،
 1يلي  م عن أرصدة الحسابات المقفلة لجميع فروع المجموعة عبر العالم، وهي كما5002
 
 
                                                           
 .20"، مملكة البحرين، ص 2012التقرير السنوي لسنة مجموعة البركة المصرفية، " 1
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 م2012لسنة  الميزانية الموّحدة للمجموعة المصرفية: )52(الجدول رقم 
 الوحدة: ألف دولار أمريكي     
كالمطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق  الموجودات
ّ
 الملا
 نقد و أرصدة لدى البنوك
 ذمم مدينة
 التمويل بالمضاربة والمشاركة
 استثمارات












 حسابات جارية للعملاء و ح أخرى 
 مبالغ مستحقة للبنوك
 ويلة الأجلتمويلات ط
 مطلوبات أخرى 
 رأس المال
 أسهم خزينة
 علاوة إصدار أسهم
 احتياطيات
 التغّيرات المتراكمة في القيم العادلة
 تحويل عملات أجنبية
 أرباح متبقاة
 تخصيصات مقترحة














 0126802642 مجموع المطلوبات 0126802642 مجموع الموجودات
 .20، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، "  لمصدرا
لموّحدة ونسبة الشركات التابعة الرئيسية للبنك والتي تّم توحيدها في القوائم المالية اأّما              
 يلي  ملكية مجموعة البركة فيها فهي كما
 م2012تفظ بها بصورة مباشرة لسنة التابعة الرئيسية للبنك والمح : الشركات)82( الجدول رقم
 نسبة الملكية الدولة الشركات التابعة الرئيسية للبنك
 الجزائر -بنك البركة 
 البحرين –بنك البركة الإسلامي 
 ستون –بنك البركة 
 مصر –بنك البركة 
 لبنان –بنك البركة 
 البنك الإسلامي الأردني
 بنك البركة التركي للمشاركات
 بنك البركة المحدود
 بنك البركة السودان





















 .80، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، "  لمصدرا
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الشركات التابعة المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من خلال الشركات التابعة الرئيسية أّما 
 يلي  للبنك فهي كما
تابعة حتفظ بها بصورة غير مباشرة من خلال الشركات الالتابعة الم : الشركات)92( الجدول رقم
 م2012الرئيسية للبنك لسنة 
 نسبة الملكية بلد التأسيس الشركة التابعة المحتفظ من خلاله الشركات التابعة الرئيسية للبنك
 بنك البركة باكستان المحدود
 إتقان كابيتال
 شركة المدارس العمرية
 شركة السماحة للعقارات
 بيقات التقنية للمستقبلشركة تط
 شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية
 شركة البركة للعقارات المحدودة
 بنك البركة الإسلامي
 بنك البركة الإسلامي
 البنك الإسلامي الأردني
 البنك الإسلامي الأردني
 البنك الإسلامي الأردني
 البنك الإسلامي الأردني















 .80، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، "  لمصدرا
لرئيسية أّما الشركات التابعة المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من خلال الشركات التابعة ا
 يلي  فتتمثل أنشطتها فيما
وهي شركة استثمارية تعمل بالمملكة العربية السعودية، م 5002سنة    وقد تأسستإتقان كابيتال -أ
ز نشاطها على إدارة الأصول والمحافظ وترتيب عمليات الأسهم 
ّ
بترخيص من هيئة السوق المالية، ويترك
ستشارية، وتتخصص الشركة في توفير الفرص والديون، وتوفير خدمات الأبحاث والخدمات الا 
والمنتجات الاستثمارية الملائمة لصناديق التقاعد والمؤسسات الخيرية والوقفية، وشركات القطاعين 
العام والخاص وأصحاب الثروات من الأفراد والعائلات، وتساهم الشركة بدور استراتيجي هام 
المصرفية للوصول إلى القاعدة العريضة من  للمجموعة من خلال إتاحة الفرصة لمجموعة البركة
المستثمرين في المملكة العربية السعودية وتعريفهم على المجموعة المتنوعة من المنتجات المتوافقة مع 
ورات الجديدة التي أعلنت عنها إتقان كابيتال 
ّ
رها المجموعة، ومن بين التط
ّ
الشريعة الإسلامية التي توف
ندوق إتقان للتعليم، وهو صندوق الأسهم الخاصة الذي يهدف إلى م كان تدشين ص5002في عام 
مليون دولار أمريكي في مدارس مختارة في المملكة، وقد بدأت الشركة بحملة ترويجية لجمع  05استثمار 
عت الشركة على عدد من الاتفاقيات والمشاريع 
ّ
الأموال في الربع الأخير من العام الماض ي، كما وق
ذلك واحد منها مع شركة كبرى لتأسيس شركة وساطة عالمية وآخر مع مشغل  المشتركة بما في
م وما بعده تخطط 0002مستشفى محلي لبناء مستشفى جديد في مدينة جدة، وفيما يخص سنة 
إتقان كابيتال لإطلاق صندوق إتقان لتطوير الرعاية الصحية وصندوق إتقان للعقارات المتنوعة 
شروبات، كما تعمل الشركة على تنفيذ خطط لفتح مكاتب تمثيلية في وصندوق إتقان للمأكولات والم
 م. 5002الرياض والبحرين عام
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 الأردنبدأت مسيرتها التربوية في شركة تابعة للبنك الإسلامي الأردني    وهيشركة المدارس العمرية -ب
صر العملية مستكملة عنا حيث كانت انطلاقتها واضحة المعالم،م، 5820عام  انعّم  ةمن العاصم
ر النوعي والكمي بشكل متوازن وشمولي لجميع عناصر العمل التعليمية الناجحة، حيث أخذت في التطو ّ
، فتناول البناء المدرس ي ومرافقه التربوية، والجهاز الإداري والفني، الأردنفي  ةالتربوي للمدارس الخاص
بتدائية وأخذت تنمو وتتسع إلى أن والمعلمين والطلبة، حيث بدأت انطلاقتها بالروضة والمدرسة الا 
ر تطور شامل في المرافق وتبع هذا التطو ّم، 2220تخري منها أول فوي من طلبة الثانوية العامة عام 
والخدمات العامة وأعداد الطلبة والصفوف والمعلمين والإداريين و التي تعد رائده في هذا المجال ضمن 
 1.ةالخاص الأردنمدارس 
 8220الشركات التابعة للبنك الإسلامي الأردني تأسست عام  إحدى هي  و للعقاراتشركة السماحة  -ي
السماحة العقارية و تم تعديل اسم و غايات الشركة ليصبح شركة السماحة  تحت مسمي شركة
 لغايات المساهمة الفاعلة في دعم و 0002الاستثمار حيث باشرت أعمالها في منتصف عام  للتمويل و
الشريعة  قطاع الاقتصادي الأردني من خلال توفيرها تمويلات تتوافق مع أحكامتطوير روافد ال
المهنيين و ذوي الدخل المحدود  الإسلامية و تلبي احتياجات المنشآت الصغيرة و المتوسطة و الحرفيين و
التعاون مع الجهات الرسمية و غير  و تعزز دور هذه الفئات كمحرك فاعل للنمو الاقتصادي، و
في النشاطات الاقتصادية ذات الطابع الحرفي و  ة لدعم إبداع الشباب و زيادة مساهمة المرأةالرسمي
 2.المنزلي
لبنك الإسلامي الأردني، تقوم مملوكة بالكامل ل   وهي شركةشركة تطبيقات التقنية للمستقبل -ي
وعن "ygolonhceT retupmoC deilppA erutuF"بتنفيذ تقنيات تطبيقات الكمبيوتر المستقبلية (فاكت)
 
ّ
م البنك خدمات تقنية معلومات ودعم لجميع المؤسسات المالية بأسعار تنافسية في مجال طريقها يقد
م، ثّم توّسعت عملياتها في 8220أنشئت في الأردن في عام  ،منح التراخيص الأولية والتنفيذ والصيانة
 واسعة من الصناعو عة وتخدم مجموعة متنو ّمنطقة الشرق الأوسط، 
ّ
زت على الخدمات ات، ورك
مت العديد من  ، كمالتأمين الإسلامي، والتصنيع، والقطاعات التجارية، واالمصرفية الإسلامية
ّ
قد
دولة الكويت، الإمارات العربية المتحدة، ليبيا،  الحلول البرمجية بنجاح في العديد من الدول مثل 
  3مصر، السودان، العراق، فلسطين، والأردن.
وهي  لبنك الإسلامي الأردني،مملوكة بالكامل ل   وهي شركةبل الخير للاستثمارات الماليةشركة سنا -د
م خدمات استثمارية وتمويلية وفق أحكام الشريعة 
ّ
شركة وساطة مالية في سوق عّمان المالي، تقد
                                                           
 ).0002/80/80الاطلاع   /(تاريخ moc.hayeramo//:ptth :الموقع الالكتروني لشركة المدارس العمرية بالأردن 1
 "، على الموقع الالكتروني ليل شامل للبحث عن الشركات التجارية والمصانع والمهنيين والحرفيين في كل الأردنددليل الأردن، " 2
2421005=dI2ibos&0=ditac&sliateD2ibos=ksaT2ibos&2ibos_moc=noitpo?php.xedni/moc.nodrulaleelad//:ptth
 ).0002/80/80الاطلاع   (تاريخ 48
 ).0002/80/80الاطلاع   تاريخ( oj.moc.tcaf.www/ الموقع الالكتروني لشركة تطبيقات التقنية للمستقبل بالأردن  3
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لأغراض  رةوكذلك الاستثمار في العقارات من خلال شراء الأراض ي والعقارات المشغولة المطو ّالإسلامية، 
 أو التأجير للزبائن
ً
 1.البيع لاحقا
م  وهي  شركة البركة للعقارات المحدودة -ه
ّ
شركة تابعة لبنك البركة المحدود لجنوب أفريقيا تقد
 عن الأساس والمعدات في السيارات لشراء وكذلك والسكنية التجارية شراء العقارات لتمويل تسهيلات
 2.والمشاركة المرابحة تمويل صيغ طريق
 م2012 لسنة هيكلة رأس المال للمجموعة المصرفية لفرع الثاني:ا
تقوم مجموعة البركة المصرفية بإدارة هيكلة رأسمالها وعمل التعديلات اللازمة على ضوء 
التغّيرات في ظروف أعمالها الاقتصادية وخصائص مخاطر أنشطتها، وعليه يمكن للمجموعة تعديل 
ويتكّون هيكل رأس مال  أو إصدار سندات رأسمالية، مساهمين،مبالغ أرباح الأسهم المدفوعة لل
رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى علاوة إصدار الأسهم، والاحتياطيات، والأرباح المتبقاة،  المجموعة من
ل رأس المال من الشريحة الأولى الحصة الأكبر في تشكيل رأس مال المجموعة المصرفية، والجدول 
ّ
ويشك















                                                           
 :بالأردنركز إيداع الأوراق المالية الموقع الالكتروني لم 1
 46=ofni_rebmem&82=dimetI&cilbup_moc=noitpo?php.xedni/cibara/oj.moc.cds//:ptth
 .00، ص 0280"، مملكة البحرين، م8112 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، "2
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 م2012لسنة  المصرفيةالبركة لمجموعة  رأس المال : هيكلة)13( الجدول رقم 
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
 الشريحة الثانيةمكّونات قاعدة رأس المال من  مكّونات قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى
 أسهم عادية صادرة ومدفوعة بالكامل
 محسوم منها  أسهم خزينة
 احتياطي قانوني/اجباري 
 علاوة إصدار الأسهم
 إحتياطيات أخرى 
 الأرباح المتبقاة المرّحلة
 صافي الدخل الحالي
 حقوق غير مسيطرة في الشركات التابعة
ة من أدوات مالية متاحة 
ّ
مكاسب وخسائر غير محقق
 يع.للب
مكاسب وخسائر ناتجة عن تحويل العملات الأجنبية 
 للشركة التابعة إلى عملة الشركة الأم.
أدوات صادرة من قبل الشركات التابعة المصرفية 
 لأطراف أخرى.
  الاستبعادات من قاعدة رأس المال
 الشهرة
مكاسب وخسائر غير محققة من التقييم العادل 
 للأسهم.
فيما عدا حقوق تقديم  الأصول غير المادية الأخرى 
 خدمات الرهن العقاري.





















احتياطيات إعادة تقييم الأصول 
 الثابتة
 مخّصص خسائر تمويل عام
دوات صادرة من قبل الشركات أ






 1006410 مجموع رأس المال من الشريحة الثانية 320619860 مجموع رأس المال من الشريحة الأولى
 332649960 (الشريحة الأولى + الشريحة الثانية): مجموع رأس المال المؤهل
 .500، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةركة المصرفية، "مجموعة الب  لمصدرا
 م2012 إفصاحات حقوق حاملي حسابات الاستثمار لسنة :لثلفرع الثاا
السعر على الموجودات الممّولة من قبل حقوق  مخاطر بعض تتعّرض المجموعة المصرفية إلى 
البحرين المركزي فإن المجموعة ملزمة بالاحتفاظ حاملي حسابات الاستثمار، وتبعا لتوجيهات مصرف 
من الموجودات الممّولة من قبل حقوق حاملي  ℅00برأس مال لتغطية مخاطر السعر الناتجة من 
)، وتستثمر المجموعة IIحسابات الاستثمار على أساس تناسبي(وهي تختلف على ما ورد في اتفاقية بازل 
رك مع المبالغ المستلمة من حقوق حاملي حسابات أموالها الخاصة بشكل منفصل أو بشكل مشت
الاستثمار، ويتم استثمار تلك الأموال وفقا لمتطلبات الشريعة الإسلامية، ويتم تطبيق معايير الحيطة في 
سياق إدارة المحافظ ككل من أجل تمكين المجموعة من ممارسة مسؤولياتها، كما تّم تخويل المجموعة 
الاستثمار  لاستثمار الأموال على أساس الدخول في معاملات المضاربة من قبل حقوق حاملي حسابات 
والمرابحة والسلم والإجارة والأشكال الأخرى من العقود بطريقة تراها المجموعة مناسبة من دون وضع 
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ق بالشكل والكيفية والغرض الذي تستثمر فيه تلك الأموال، وتستند حصة 
ّ
أي قيود فيما يتعل
ظير إدارتها لحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحّصتهم في الدخل بناء على بنود المجموعة كمضارب ن
وشروط اتفاقيات المضاربة، وتحسب حّصة المستثمرين من الدخل على أساس الدخل الناتج من 
قة بوعاء الاستثمار(حّصة المضارب)، وتجدر 
ّ
حسابات الاستثمار المشتركة بعد خصم المصروفات المتعل
أن الأساس المستخدم من قبل المجموعة للحصول على حصة حاملي حسابات الاستثمار الإشارة إلى 
من الدخل تختلف من شركة تابعة إلى أخرى استنادا إلى نموذي الأعمال التجارية وممارسات السوق 
ويمكن تلخيص عناصر حقوق حاملي حسابات الاستثمار للمجموعة المصرفية  1المحلية لكل دولة.
 ي الجدول التالي م ف5002لسنة 
 م2012لسنة  المصرفيةالبركة  الاستثمار لمجموعةحقوق حاملي حسابات  : عناصر )03( الجدول رقم    
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
 المبالغ التعيين
 البنوك -حقوق حاملي حسابات الاستثمار
 غير البنوك -حقوق حاملي حسابات الاستثمار
 البنوك -احتياطي معادلة الأرباح
 غير البنوك -احتياطي معادلة الأرباح
 البنوك -احتياطي مخاطر الاستثمار
 غير البنوك -احتياطي مخاطر الاستثمار









 .800، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، "  صدرلما
أنواع الموجودات التي استثمرت فيها حقوق حاملي حسابات الاستثمار والتخصيص أّما             
 الفعلي لها فيمكن تلخيصها في الجدول التالي 
م حسب نوع 2012لسنة  المصرفيةالبركة  تثمار لمجموعةحقوق حاملي حسابات الاس :)23( الجدول رقم
 الموجودات
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
 المبالغ التعيين
 البنوك وأرصدة لدىنقد 
 ذمم مدينة
 التمويل بالمضاربة والمشاركة
 استثمارات
 إجارة منتهية بالتمليك
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الموجودات الممّولة من قبل حقوق حاملي حسابات الاستثمار في احتساب الموجودات وتخضع 
 يلي  مام ك5002المرّجحة للمخاطر لأغراض ملاءة رأس المال للسنة المنقضية 
البركة  معالجة الموجودات الممّولة من قبل حقوق حاملي حسابات الاستثمار لمجموعة :)33( الجدول رقم
 م2012لسنة  المصرفية
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
الموجودات المرّجحة  (ديون) نوع المطالبات
 للمخاطر
الموجودات المرّجحة للمخاطر 
 )℅13( لأغراض ملاءة رأس المال
 بات الرأسماليةالمتطل
 )℅2220(
 مطالبات على الحكومة
مطالبات على مؤسسات القطاع 
 العام
 مطالبات على البنوك
 مطالبات على الشركات
 محفظة التجزئة الرقابية
 رهن عقاري 
 تسهيلات فات موعد استحقاقها
 استثمارات في أوراق مالية
 امتلاك عقارات


































 3346953 224623163 5026800610 المجموع
 .020، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةالبركة المصرفية، "مجموعة   لمصدرا
من خلال الجدول أعلاه نلاحظ بأن مجموعة البركة المصرفية تقوم بالاحتفاظ برأس مال 
من الموجودات الممّولة من قبل حقوق حاملي حسابات  ℅00لتغطية مخاطر السعر الناتجة من 
بي، كما أشرنا إلى ذلك أعلاه، ولم تفّرق بين المطالبات على الجهات الاستثمار على أساس تناس
وهي تختلف على ما ورد في  (الديون المتأخرة) السيادية والتسهيلات التي فات موعد استحقاقها
 .IIاتفاقية بازل 
 م2012 لسنة المطلب الثاني: متطلبات رأس المال للمجموعة المصرفية
جموعة المصرفية وفقا لتوجيهات البنك المركزي البحريني، فإن لتقييم متطلبات رأس المال الم
المجموعة تعتمد الطريقة المّوحدة في حساب مخاطر الائتمان، وطريقة المؤشر الأساس ي لحساب مخاطر 
التشغيل، وطريقة القياس الموّحد لقياس مخاطر السوق، وهو المنهج المقبول والمعتمد من قبل الدليل 
مختلف العناصر المكّونة  ق إلىبحرين المركزي، ومن خلال هذا المطلب سوف نتطر ّالإرشادي لمصرف ال
حساب المتطلبات الرأسمالية لكل من مخاطر الائتمان، لعمليات التمويل في المجموعة، ثّم نقوم ب
 مخاطر السوق، ومخاطر التشغيل.
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 م2012 لسنة الفرع الأول: متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر الائتمان
تقديم  تقوم السياسة الائتمانية العامة والمبادئ التوجيهية لمجموعة البركة المصرفية على
التمويل عندما تكون المجموعة على ثقة بان العميل سوف يقوم بتسديد المبلغ على النحو المتفق 
 عليه، وهذا يتطلب معرفة دقيقة للعميل، وفهم واضح للمخاطر الائتمانية التي تقوم عليها هذه
  1الطلبات، وتتلخص سياسات التمويل والاستثمار للمجموعة في المبادئ التالية 
 يجب إعطاء التمويل عندما يكون هناك ما لا يقل عن مصدرين واضحين للسداد من طرف العميل. -
 يفّضل عموما بأن يتم سداد المبالغ من النقد المنتج من الدخل المستمر أو الأنشطة الجارية للعميل.-
عطاء التمويل عموما عند تناسب أفضلية دين المجموعة مع باقي الدائنين، أو أفضل من أي يجب إ -
 تمويل آخر.
يجب تقييم احتياجات التمويل على أسس قائمة بذاتها وكذلك على أساس المحفظة لتقييم تأثيرها  -
 على إجمالي محفظة التمويل.
د من الامتثال لجميع القوانين المحلية والتن -
ّ
 ظيمية والتوجيهية السارية في جميع الحالات.يجب التأك
 يجب أن تؤخذ في الاعتبار الآداب والمعايير الأخلاقية في جميع قرارات التمويل. -
 الوفاء في مالي عقد في ما طرف إخفاق عن تنجم التي الخسارة مخاطرعن  الائتمان مخاطروتنتج 
 إدارة في المجموعة علىذلك  نطبق، ويمالية رةلخسا الآخر الطرف لتحّم  في بيتسب ّ وبذلك التزاماته بأحد
 المرابحة  مثل تمويلال صيغ في)والإيجار الأقساط استحقاق عن تنتج التي التمويل لمخاطر ضالتعر ّ
، تحاول المجموعة (المضاربة أو الاستصناع أو السلم مثل) العامل المال رأس تمويل وعمليات، (والإجارة
ن خلال متابعة التعّرضات الائتمانية والتقييم بصفة مستمرة للجدارة السيطرة على مخاطر الائتمان م
الائتمانية للأطراف الأخرى، وغالبا ما تكون عقود التمويل مضمونة بالضمانات الشخصية للأفراد 
د المجموعة الذين يمتلكون ضمانات في شكل رهونات للأصول الممّولة أو أصول أخرى ملموسة، 
ّ
وتحد
يوما أو أكثر، وتعتبر جميع  02سلامية المتعثرة بتلك العقود المتأخرة عن السداد عقود التمويل الإ 




وتقوم جميع الشركات التابعة  2التسهيلات التمويلية المقد
 للمجموعة التي لديها تعّرضات مضمونة بعقارات أو رهونات أخرى كمخففات إئتمان بمراجعة منتظمة
ودورية للتأكد من قيمة هذه العقارات والرهونات وتقييمها، وتتم عملية التأكد من قيمة الرهونات من 
ل رهونات في الشركة التابعة، ويتم تحديد عدد 
ّ
قبل جهة تقييم مستقلة ومؤهلة، أو من قبل محل
وتسمح  عليها.مرات تأكيد هذه الرهونات كجزء من سياسة الائتمان أو الاستثمار وعملية الموافقة 
الشركات التابعة للمجموعة المصرفية بعملية رهن السفن والمركبات والطائرات والقطارات مقابل 
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الائتمان والمنتجات الاستثمارية، ولكنها لا تقبل الموجودات القابلة للتلف، أو الموجودات القابلة 
وجودات مؤمن عليها لدى شركات للتقادم في حالة نقلها مثل الأثاث، فضلا على التأكد من أن هذه الم
التأمين لكي تكون مقبولة كرهونات، ويتم أيضا قبول شيكات الأطراف الأخرى كرهونات من قبل 
الشركات التابعة للمجموعة، وكذا الأوراق التجارية كرهونات مؤهلة إذا كانت صادرة من قبل بنوك أو 
ردة أدناه من متطلبات رأس المال حسب مؤسسات ذات مراكز ائتمانية جّيدة، وتعفى الضمانات الوا
  1تعليمات مصرف البحرين المركزي 
ية -
ّ
  حيث تقبل الشركات التابعة للمجموعة المصرفية هذا النوع من (وديعة حسن النية) هامش الجد
الضمانات في الصفقات التي يتم فيها تقديم وعود تنفيذ غير ملزمة بشأنها من قبل العميل، فإذا لم 
بوعده بالتنفيذ، فإن الشركات التابعة في هذه الحالة يكون لديها حق تحصيل هامش  يفي العميل
 الجدية.
  حيث يكون لدى الشركة التابعة الحق في الرجوع إلى الضامن في حالة إخلال ضمان الأطراف الأخرى  -
ل للإلغاء، العميل بالتزاماته، ولكي يكون الضمان رهنا مؤهلا، فإنه يجب أن يكون غير مشروط وغير قاب
 ويجب أن يكون الضامن قادرا على الوفاء وذو تصنيف استثماري جّيد.
  وهو يعتبر من الاحتياطيات الحصول على مبلغ العربون من المشتري أو المستأجر عند إبرام العقد -
 الأولية للشركة التابعة إذا أخّل المشتري أو المستأجر بشروط العقد.
ل -
ّ
  ويجب أن يكون للشركة عقد الإيجار يجب أن تكون ذات قيمة نقدية الموجودات الأساسية التي تمث
التابعة حق الرجوع عليها قانونيا والوصول إليها وامتلاكها، بل وبيعها من أجل استرداد التعّرض غير 
ى من قبل هذا العميل، كما يجب أن تكون الموجودات خالية من أي نوع من أن
ّ
واع الرهن، فضلا المغط
أي مبلغ فائض ناتج عن بيع الموجود موضوع الرهن من قبل الشركة التابعة إلى ادة على وجوب إع
العميل(الراهن)، وإجراء عملية تقييم سنوية على الأقل للموجودات المرهونة والحفاظ على مستندات 
 كافية تؤيد هذا التقييم.   




فة أو غير مصن
ّ
  صادرة من قبل مؤسسات مالية ذات درجة عالية أو حكومات دول صكوك مصن
 مجلس التعاون الخليجي.  
وهي أحد مكّونات المخاطر الائتمانية ومخاطر  -وتشمل عقود التمويل للمجموعة المصرفية 
ينة، ذمم سلم مدينة، ذمم استصناع مدينة، التمويل بالمضاربة مد (مرابحات) على ذمم بيوع -السوق 
 والمشاركة، وإجارة منتهية بالتمليك.
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  تقوم المجموعة بتمويل هذه المعاملات من خلال شراء السلعة التي (مرابحات) مدينة ذمم بيوع -أ
ل موضوع المرابحة، تم تقوم بإعادة بيعها بربح للمرابح
ّ
يع (التكلفة مضافا إليها (المستفيد) بسعر الب تمث
هامش الربح) على أن يعاد سداده على أقساط من قبل المرابح بموجب الفترة المتفق عليها، وتكون 
(في حالة التمويل العقاري)، وأحيانا أخرى بمجموعة  أحيانا المعاملات مضمونة بموضوع المرابحة نفسه
 ل. من الضمانات التي تضمن جميع التسهيلات الممنوحة للعمي
  السلم هو عقد تقوم بموجبه المجموعة بدفع فوري للبائع لتوصيل السلعة في ذمم سلم مدينة -ب
المستقبل لحماية نفسها من المخاطر المرتبطة بالسلعة، حيث تقوم المجموعة بإبرام عقد السلم الموازي 
 الذي بموجبه تقوم ببيع السلعة للتوصيل المؤجل مقابل الدفع الفوري.
ستصناع مدينة  الاستصناع هو عقد بيع بين المجموعة كبائع والعميل كمشتري، والذي ذمم إ -ي
فق عليه بين الطرفين عند  بموجبه تتعّهد المجموعة بتصنيع
ّ
(أو إقتناء) سلعة وبيعها للعميل بسعر مت
 استكمالها في تاريخ مستقبلي.
ق الاستثمار في صناديق مدارة من   تدخل المجموعة في عقود المضاربة عن طريالتمويل بالمضاربة -د
دة.
ّ
 قبل بنوك ومؤسسات مالية أخرى لفترات زمنية محد
  هي اتفاقية بين المجموعة والعميل للمساهمة في بعض المشاريع الاستثمارية، التمويل بالمشاركة -ه
لمشاركة سواء كانت موجودة أو جديدة، أو ملكية بعض من العقارات إّما بشكل دائم، أو وفقا لترتيب ا
ع الربح بموجب الاتفاقية التي وضعت بين 
ّ
المتناقصة التي تنتهي بشراء العميل الملكية بالكامل، ويوز
ع 
ّ
 الخسارة بموجب نسبة أسهمهم في رأس المال أو المشروع.   الطرفين، بينما توز
الصيغ وتحسب المتطلبات الدنيا لرأس المال لمواجهة المخاطر الائتمانية المتمثلة في مختلف 
 يلي  الاستثمارية الإسلامية للمجموعة المصرفية كما
 )43( الجدول رقم 
ّ
 مجموعة المصرفيةواجهة مخاطر الائتمان لللم الأدنى من متطلبات رأس المال : الحد
 لطريقة الموّحدة لمخاطر الإئتمانا م حسب2012لسنة 
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
 )℅2220( الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال طرالموجودات المرجحة للمخا نوع التمويل
 3296005 080.520.5 ذمم مدينة
 8406310 580.528 التمويل بالمضاربة والمشاركة
 8316320 000.000.0 إجارة منتهية بالتمليك
 4026123 505.088.2 أخرى 
 323683360 5826215610 المجموع
 .000، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 نوي لسنةالتقرير السمجموعة البركة المصرفية، " :لمصدرا
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 م2012 لسنة الفرع الثاني: متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر السوق 
ل الربح ومخاطر التعويض التجاري ومخاطر أسعار 
ّ
تتضّمن مخاطر السوق على مخاطر معد
د مستويات ، وقد وضعت إدارة المجموعة حدو الأسهم ومخاطر معدلات صرف العملات الأجنبية
المخاطر الممكن تقّبلها، ويتم مراقبة الالتزام بهذه الحدود من قبل الإدارات المحلية للشركات التابعة، 
 1يلي  ويمكن تلخيص أهم مخاطر السوق التي تتعّرض لها مجموعة البركة المصرفية فيما
ل الربح -أ
ّ
ل الربح هي مخاطر تكّبد المجموعة لخسارةمخاطر معد
ّ
مالية نتيجة لعدم    مخاطر معد
التطابق في حصة الربح على موجودات المجموعة وحقوق حاملي حسابات الاستثمار من خلال التقلبات 
في معدلات الأرباح، وبما أن توزيع الأرباح لحقوق حاملي حسابات الاستثمار يتّم بناء على اتفاقيات 
  تقاسم الأرباح فإن المجموعة لا تخضع لأي مخاطر ربح جوهرية. 
لات ربح مخاطر التعويض التجاري  -ب
ّ
  تتعّرض المجموعة لمخاطر التعويض التجاري عندما تكون معد
لات ربح السوق، وتقوم المجموعة بالتقليل من هذه 
ّ
حقوق حاملي حسابات الاستثمار أقل من معد
لات ربح حقوق حامل
ّ
ي المخاطر، من خلال وضع احتياطيات يتم استخدامها في حالة انخفاض معد
 حسابات الاستثمار، وتتم إجراءات التعويض التجاري على مستوى الوحدات التابعة. 
  مخاطر أسعار  الأسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لأسهم حقوق مخاطر أسعار الأسهم -ي
الملكية نتيجة للتغّيرات في مستويات مؤشرات الأسهم وقيمة كل سهم على حدى، وينتج التعّرض 
سعار الأسهم من محفظة الاستثمار للمجموعة، وتدير المجموعة هذه المخاطر من خلال تنويع لمخاطر  أ
ز الصناعي.
ّ
 الاستثمارات حسب التوزيع الجغرافي والترك
  تنتج مخاطر صرف العملات الأجنبية من الحركة في معدلات مخاطر صرف العملات الأجنبية -د
لى آثار سلبية على إيرادات المجموعة أو على حقوق الصرف على مدى فترة من الزمن، مّما يؤدي إ
المساهمين، ويتم مراقبة المراكز على أساس منتظم للتأكد من أن المراكز هي موضوعة ضمن الحدود 
ب أسعار صرف العملة من حيث أن قيمة الأدوات 
ّ
المسموح بها، كما تتعّرض المجموعة لمخاطر تقل
التابعة لها قد تتذبذب أو تهبط بسبب تغّيرات  الوحدات الأجنبية المالية أو قيمة صافي الاستثمارات في
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 م2012جموعة لمختلف العملات لسنة تعّرضات الم :)23( الجدول رقم
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
 ائض(عج ) تشغيليمعادل ف نوع العملة
(عج )  معادل فائض
 تيجياإستر 
 مجموع معادل فائض
 (عج )
 025.200 550.500 )052.55( ليرة تركية
 200.000 520.500 500.00 دينار أردني
 020.020 800.000 )500.02( جنيه مصري 
 008.80 200.80 220 جنيه سوداني
 000.500 000.500 - دينار جزائري 
 005.02 000.02 000 ليرة لبنانية
 )550.2( - )550.2( جنيه إسترليني
 000.50 082.00 )080.80( دينار تونس ي
 002.2 - 0022 لموّحدة(يورو)االعملة الأوروبية 
 080.02 028.02 )205( راند جنوب إفريقي
 200.58 002.20 500.02 روبية باكستانية
 )052.50( 202.20 )005.52( ليرة سورية
 558.200 - 558.200 عملات أخرى 
 .000، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، " :لمصدرا
من خلال الجدول أعلاه، نلاحظ بأن المجموعة سجلت خسائر في بعض أسعار صرف العملات 
 22.2صرف الليرة التركية  (حيث بلغ سعر  مقابل الدولار، ويتعلق الأمر بالعملات التالية  الليرة التركية
(حيث بلغ سعر صرف  م)، الجنيه المصري 0002ليرة تركية نهاية سنة  28.2م، مقابل 5002نهاية سنة 
م)، الجنيه الإسترليني، الراند 0002نهاية سنة  00.5م مقابل5002نهاية سنة  08.5الجنيه المصري 
 بالمقارنةم، 5002نهاية  في الأمريكي للدولار سورية ليرة 633 إلى لتصل( جنوب أفريقي، والليرة السورية
 م).0002 عام نهاية في للدولار سورية ليرة 002 مع
 يلي  كما المّوحد وتحسب المتطلبات الدنيا لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق وفق الأسلوب
 )23( الجدول رقم
ّ
 المصرفية كةالبر  جموعةلمواجهة مخاطر السوق لم الأدنى من متطلبات رأس المال : الحد
 م، حسب طريقة القياس الموّحد لمخاطر السوق62012لسنة 
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
 )℅2220الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال( التعّرض المرّجح بالمخاطر نوع المخاطر
 - - مخاطر أسعار الأسهم
 208.050 805.002.0 مخاطر صرف العملات الأجنبية
 2486320 835613260 المجموع
 .000، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، " :لمصدرا
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 م2012 لسنة الفرع الثالث: متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر التشغيل
 الداخلية العمليات فشل أو ملائمة عدم عن الناتجة الخسائر مخاطر هي التشغيلية المخاطر
 باستثناء ولكن القانونية، المخاطر التعريف هذا ويتضمن ،خارجية أحداث أو الأنظمةو البشري  والخطأ
 .السمعة ومخاطر الإستراتيجية المخاطر
 المجموعة تعتمد المركزي، البحرين مصرف لمتطلبات وفقا رأسمالها ملائمة متطلبات لتقييمو 
 شركاتها جميع وحيدجموعة بت، حيث تقوم المالتشغيلية لمخاطرفي حساب ا الأساس ي المؤشر طريقة
 الأدنى من رأس المال لمواجهة المال رأس ملائمة نسبة لحساب التابعة
ّ
، بعد حساب متطلبات الحد
(مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل)، ويمكن حساب مخاطر التشغيل  المخاطر الثلاث
 يلي  للمجموعة وفق أسلوب المؤشر الأساس ي كما
 )53( الجدول رقم
ّ
 البركة جموعةلمواجهة مخاطر التشغيل لم الأدنى من متطلبات رأس المال : الحد
 م، حسب طريقة المؤشر الأساس ي2012لسنة  المصرفية
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
 السنوات
التشغيلي دخل مجموع ال
 لثلاث سنوات الأخيرةل
 الملاحظات
  080.202 0002الدخل التشغيلي لسنة 
  205.502 0002لسنة  الدخل التشغيلي
  055.222 5002الدخل التشغيلي لسنة 
متوسط الدخل السنوي للثلاث السنوات 
 السابقة
  1126249
رته لجنة بازل بـ 1336040 )℅20( متطلّبات رأس المال
ّ
 )℅20( المعامل "ألفا" الذي قد
إجمالي التعّرض المرّجح بمخاطر التشغيل 
 )℅2220( بعد الضرب في المضاعف
  422622560
 م.5002م إلى 0002من إعداد الباحث اعتمادا على التقارير السنوية لمجموعة البركة المصرفية للفترة من   المصدر
وبعد ذلك تكون متطلبات رأس المال الواجب على مجموعة البركة المصرفية الاحتفاظ به لسنة 
 يلي  م كما5002
 )83( الجدول رقم
ّ
لمواجهة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر  س المالالأدنى من متطلبات رأ : الحد
 م2012لسنة  المصرفية البركة جموعةالتشغيل لم
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
 الأدنى من متطلبات رأس المال( الأصول المرّجحة بالمخاطر نوع المخاطر
ّ
 )℅2220الحد
 020.800.0 585.005.00 مخاطر الإئتمان
 208.050 805.002.0 مخاطر السوق 
 828.022 020.005.0 مخاطر التشغيل
 399620560 9496315630 مجموع المخاطر المرّجحة
 .000، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، " :لمصدرا
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 من متطلبات رأس المال الواجب أن تحتفظ به ℅5520يطّبق البنك المركزي البحريني نسبة 
وبذلك تكون نسبة كفاية رأس المال لمجموعة البركة المجموعة المصرفية لتغطية مجموع مخاطرها، 
 يلي  م كما5002المصرفية بعنوان سنة 
 )93( الجدول رقم
ّ
لمواجهة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر  الأدنى من متطلبات رأس المال : الحد
 م2012لسنة  المصرفية البركة جموعةالتشغيل لم
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
 الملاحظات المبالغ التعيين
  002.022.0 (شريحة أولى + شريحة ثانية) رأس المال المؤهل
مجموع الأصول والبنود داخل وخاري الميزانية 
 المرّجحة بأوزان المخاطر
  202.005.00
 ℅22640 نسبة كفاية رأس المال
 الذي ىالأدن الحد من مريح بشكل أعلى نسبة وهي
 البحرين لمصرف الرقابية المتطلبات عليه تنص
 5.21%   وهو المركزي 
 .000، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، " :لمصدرا
 قدير أثر رأس المال النظامي والمخاطر على نسبة كفاية رأس المالالمطلب الثالث: ت
البحرين  في مقرها أو مقره يكون  مصرفية أو مجموعة بنك كل من ركزي الم البحرين مصرف يطلب
بمفرده  الواحد البنك أساس على 8 % قدره أدنى المال بحد رأس ةيكفا نسبة على تحافظ أو يحافظ أن
 تخضع، و (عةللمجمو  دموّح  أساس على  5.2 % المال والبالغ لرأس طالتحو ّ معامل متضمنة) 5.21 %و
 بلدها، في الرقابية الجهة لرقابة مباشر بشكل المصرفية البركة لمجموعة التابعة داتالوح من وحدة كل
 تقوم ، كماالتابعة الوحدة بتلك يتعلق فيما المال رأس كفاية لنسبة الأدنى الحدّ  دتحدّ  التي الجهة وهي
، المال رأس فايةلك المحلية المتطلبات بهذه تابعة وحدة كل التزام من بالتأكد المصرفية البركة مجموعة
ومن خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى دراسة وصفية لمتغّيرات الدراسة، ثّم إلى تقدير أثر رأس المال 
 م.5002-م5002النظامي والمخاطر على نسبة كفاية رأس المال للمجموعة خلال الفترة 
 م2012-م5112الفترة  لدراسة وصفية لمتغّيرات الدراسة خلا: ول الفرع الأ 
 
ّ
 ل متغّيرات الدراسة في ثلاث متغّيرات رئيسية هي تتمث
تها مجموعة البركة المصرفية   وهينسبة كفاية رأس المال -أولا
ّ
استجابة  نسبة كفاية رأس المال التي تبن
) ابتداء من سنة II(بازل  لتطبيق مقررات لجنة بازل الدولية، والتي شرعت المجموعة في تطبيقها
ل م، وهي5002ن سنة ابتداء م IIIم، وبازل 5002
ّ
 المتغّير التابع.  تمث
   رأس المال النظامي في المصارف من ثلاث شرائح، إلا أنه في   يتكّون رأس المال النظامي(المؤهل) -ثانيا
 المصارف الإسلامية توجد شريحتين فقط كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الثالث. 
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 اخل وخاري الميزانية المرّجحة بأوزان المخاطر الأصول والبنود د تلك مجموع  وهي المخاطر -ثالثا
الائتمانية والمخاطر السوقية ومخاطر التشغيل، والتي يتم حسابها في مجموعة البركة المصرفية وفق 
 طريقة القياس المّوّحد، في حين يتم حساب مخاطر التشغيل وفق أسلوب المؤشر الأساس ي.
 يلي  م كما5002-م5002الفترة رات الدراسة خلال وسنحاول توضيح تطّور متغي ّ
  تّم جمع نسب كفاية رأس المال لمجموعة البركة المصرفية خلال الفترة تطّور نسبة كفاية رأس المال -0
م من خلال التقارير السنوية للمجموعة، والجدول التالي يوّضح تطّور نسبة كفاية رأس 5002-م0002
 المال للمجموعة خلال الفترة المدروسة.
خيرة نسبة كفاية رأس المال لمجموعة البركة المصرفية خلال العشر سنوات الأ  : تطّور )14( الجدول رقم
 م2012-م2112
 الملاحظات )℅النسبة المئوية( السنوات
  ℅ 20502 2112
  ℅ 52552 5112
  ℅ 25522 8112
  ℅ 08522 9112
  ℅ 20520 1012
  ℅ 00502 0012
  ℅ 50580 2012
  ℅ 20500 3012
  ℅ 00500 4012
  ℅ 55500 2012
 م.5002م إلى 5002من إعداد الباحث اعتمادا على التقارير السنوية لمجموعة البركة المصرفية للفترة من   المصدر
ع بنسبة ملاءة مصرفية 
ّ
يلاحظ من خلال الجدول أعلاه بأن مجموعة البركة المصرفية تتمت
ا لجنة بازل في اتفاقيتها الثانية أو حتي الثالثة، ويمكن تتجاوز بكثير نسبة الملاءة المصرفية التي أقّرته
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 م2012-م2112): تطور نسبة كفاية رأس مال مجموعة البركة المصرفية خلال الفترة 12شكل رقم (
 
 م.5002م إلى  0002عتمادا على التقارير السنوية لمجموعة البركة المصرفية للفترة من من إعداد الباحث ا: المصدر
نلاحظ من خلال الشكل أعلاه، بأنه على الرغم من تحقيق مجموعة البركة المصرفية لنسبة             
مستمر من  ملاءة تفوق تلك النسبة التي أقّرتها لجنة بازل، إلا أننا نلاحظ بأن هذه النسبة في تناقص
 سنة إلى أخرى خاصة في السنوات الخمس الأخيرة.
  تّم جمع رأس المال النظامي(الشريحة الأولى والشريحة الثانية) (المؤهل) تطّور رأس المال النظامي -2
م من خلال التقارير السنوية لمجموعة البركة المصرفية، والجدول اللاحق يبّين 5002 -م5002للفترة 
 النظامي للمجموعة.تطور رأس المال 
 م2012-م5112صرفية خلال الفترة رأس المال النظامي لمجموعة البركة الم : تطّور )04( الجدول رقم






 رأس المال النظامي
 (المؤهل)
 الملاحظات
  412655260 050.85 000.205.0 5112
  815682260 888.00 028.020.0 8112
  528680560 000.00 025.050.0 9112
  423629560 002.000 000.020.0 1012
  922629560 805.000 025.280.0 0012
  211694960 820.020 050.528.0 2012
  322618960 000.200 055.008.0 3012
  84839062 520.202 025.002.0 4012
  332649960 000.000 020.028.0 2012
 م.5002م إلى 5002من إعداد الباحث اعتمادا على التقارير السنوية لمجموعة البركة المصرفية للفترة من   المصدر
من خلال الجدول أعلاه، نلاحظ بأن رأس المال النظامي في تزايد مستمر خلال الخمس سنوات 
 م.5002الأخيرة، مع تراجع طفيف سنة 
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ة بالمخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل بناء على   تّم تجميع الأصول المرّجحالمخاطر -0
 يلي  م كما5002 –م 5002التقارير السنوية لمجموعة البركة المصرفية خلال الفترة 
  وهي الأصول (داخل وخاري الميزانية) المرّجحة بالمخاطر الائتمانية الناجمة عن مخاطر الائتمان -أ
 يلي  م كما5002-م5002الفترة  مختلف صيغ التمويل الإسلامي خلال
 م2012-م5112لمصرفية خلال الفترة مخاطر الائتمان لمجموعة البركة ا : تطّور )24( الجدول رقم
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
 الملاحظات مجموع المخاطر الائتمانية السنوات
  002.050.0 5112
  000.050.5 8112
  250.520.5 9112
  200.520.5 1012
  005.005.0 0012
  250.522.8 2012
  580.520.2 3012
  008.008.00 4012
  585.005.00 2012
 م.5002م إلى 5002من إعداد الباحث اعتمادا على التقارير السنوية لمجموعة البركة المصرفية للفترة من   المصدر
مستمر خاصة خلال من خلال الجدول أعلاه، نلاحظ بأن المخاطر الائتمانية للمجموعة في تزايد 
في شبكة البركة المصرفية عبر العالم، وزيادة حجم  ات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى النمو الخمس سنو 
 تمويلات المجموعة.
وهي الأصول (داخل وخاري الميزانية) المرّجحة بمخاطر السوق الناجمة عن مخاطر : مخاطر السوق  -ب
 يلي  م كما5002-م5002أسعار الأسهم ومخاطر الصرف الأجنبي خلال الفترة 
 م2012-م5112لمصرفية خلال الفترة مخاطر السوق لمجموعة البركة ا : تطّور )34( الجدول رقم
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
 الملاحظات مجموع مخاطر السوق  السنوات
  858.022 5112
  058.000 8112
  025.208 9112
  028.055 1012
  050.508 0012
  002.502 2012
  820.500.0 3012
  502.220.0 4012
  805.002.0 2012
 م.5002م إلى 5002من إعداد الباحث اعتمادا على التقارير السنوية لمجموعة البركة المصرفية للفترة من   المصدر
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نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، تزايد مستمر في مخاطر السوق للمجموعة خاصة خلال 
 م.8002قيمة لمخاطر السوق كانت في سنة  الخمس سنوات الأخيرة، وأن أصغر 
 العمليات فشل أو ملائمة عدم عن الناتجة الخسائر مخاطر   وتعّرف على أنها "مخاطر التشغيل -ي
 القانونية، المخاطر التعريف هذا ويتضمن، خارجية أحداث أو والأنظمة البشرية والأخطاء الداخلية
 المخاطر خسائر أحداث المجموعة فتصنّ "، و ةالسمع رومخاط الإستراتيجية المخاطر باستثناء ولكن
 1 التالية الفئات إلى التشغيلية
 التحتية للبنية قصوى  أهمية ذو يعتبر المعلومات تكنولوجيا توفر إنّ   يةالتحتّ  البنية مخاطر -
  قد الخصوص هذا في سلبية تأثيرات ةي ّ، وأللمجموعة
ّ
 اليوبالت التابعة وشركاتها المجموعة عمليات لتعط
 .شديدة تشغيلية مخاطر بروز
 عدم هو السياق هذا في المجموعة لها ضتتعر ّ التي المخاطر أهم من إنّ   المعلومات تكنولوجيا مخاطر -
 .وغيرها الموظفين، أو الأخرى  الأطراف قبل من به المصرح غير والدخول  المعدات وجودة البرامج ملائمة
 السرقة عن تنتج مخاطر هي الموظفين مخاطر من تنشأ قد التي الرئيسية المخاطر إنّ   الموظفين مخاطر -
 بصياغة المجموعة قامت المخاطر، هذه وقوع بتجنّ  أجل من ا، ووغيره والجريمة، والفساد والاحتيال
 كما ،والاحتيالات الأخطاء مع التعامل في بناءة وسائل تضمن والتي الموظفين سلوكيات وميثاق سياسات
، مستقلة داخلية رقابة عمليات وإنشاء العمليات في معتمدة رقابة خطوات يسبتأس المجموعة قامت
 الوظائف، بين الفصل حيث من التنظيمي للهيكل مقياس بوضع المجموعة قامت فقد ذلك،زيادة على 
  المقاييس مختلف على التدريب وكذلك
ّ
 .البشرية الأخطاء من للحد
 كافي غير وقت تخصيصك محددة غير عمليات(: التالية لالأشكا المخاطر هذه خذتتّ  قد  الأعمال مخاطر -
  الموثقة العمليات تحديت أو توثيق في
ً
 الإجراءات تكون  بحيث محدثة غير وإجراءات عمليات هيكلة، مسبقا
 التوثيق عمل يتم لم التي القصوى  الحالة في، والهيكلة في نمبي ّ هو ن ماع مختلفة القائمة والعمليات
 
ً
 التجارية للعمليات سليمة توثيق سياسات باعتماد المجموعة قامت المخاطر هذه نم طللتحو ّ، و تماما
 فهو ذلك، على وعلاوة وواضح، حديث العملية هذه صفوو  ،التنظيم عملية سير لحسن أساس ي كمطلب
 ).وممكنة بسيطة بطريقة الموظفين متناول  في
مد عليها مجموعة البركة ويتم حساب مخاطر التشغيل وفق طريقة المؤشر الأساس ي التي تعت
المصرفية بموافقة بنك البحرين المركزي، والجدول التالي يبّين تطّور مخاطر التشغيل للمجموعة خلال 
 يلي  م كما5002-م5002الفترة 
 
                                                           
 .200، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012التقرير السنوي لسنة مجموعة البركة المصرفية، " 1
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 م2012-م5112لمصرفية خلال الفترة مخاطر التشغيل لمجموعة البركة ا : تطّور )44( الجدول رقم
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
 الملاحظات مجموع مخاطر التشغيل لسنواتا
  202.008 5112
  080.058 8112
  228.200.0 9112
  855.500.0 1012
  820.002.0 0012
  005.000.0 2012
  025.055.0 3012
  005.020.0 4012
  020.005.0 2012
 م.5002م إلى 5002لمصرفية للفترة من من إعداد الباحث اعتمادا على التقارير السنوية لمجموعة البركة ا  المصدر
نلاحظ من خلال الجدول أعلاه بأن المخاطر التشغيلية للمجموعة في تزايد مستمر كذلك،         
 
ّ
ع قتها المجموعة نتيجة التوّس ويرجع ذلك إلى تزايد الدخل التشغيلي السنوي الناتج عن الأرباح التي حق
 م.في التمويل وزيادة عدد الفروع عبر العال
تقدير أثر رأس المال النظامي والمخاطر على نسبة كفاية رأس المال خلال الفترة : ثانيالفرع ال
 م2012-م5112
سوف نحاول من خلال هذا الفرع إلى جمع  ،بعد التطّرق إلى مختلف متغّيرات الدراسة
ال، وقد اعتمدنا في المعلومات اللازمة لدراسة أثر رأس المال النظامي والمخاطر على نسبة كفاية رأس الم
 مشاهدات. 20ذلك على 
لدراسة الأثر   تقدير أثر رأس المال النظامي والمخاطر على نسبة كفاية رأس المال رياضيا خطوات -أولا
نستخدم طريقة المرّبعات الصغرى، حيث المتغّير التابع هو كفاية رأس المال، والمتغّيرات  وتقديره
لنظامي، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر التشغيل، ويكون المستقلة هي كل من  رأس المال ا
 ترميزها في النموذي كما يلي 
 RAC = etaR ycauqedA latipaCنسبة كفاية رأس المال   -
  latipaC =PAC رأس المال النظامي   -
 RC = ksiR tiderCمخاطر الائتمان   -
 RM = ksiR tekraMمخاطر السوق   -
 RPO = ksiR lanoitarepOمخاطر التشغيل   -
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وقبل البدء في عملية التقدير باستخدام طريقة المرّبعات الصغرى العادية، سوف نقوم بدراسة 
-relluF yekciD detnemguAعاختبار ديكي فولر الموّس  إستقرارية السلاسل الزمنية باستخدام
 إلى لوللتوص ّ الأول، الفرق  أخذ بعد أو المستوى  خلال من ساكنً ا ما رمتغي ّ كان إذا ما لتحديدFDA
 .الوحدة جذر وجود اختبار يتم سوف حاسمة نتائج
 )relluf-yekcid detnemgua( السلاسل ال منية باستعمال اختبار استقراريه : اختبار)24جدول رقم (
 )tpecretni( بفرض وجود الثابت
 السلاسل )eulaV P( في المستوى  )eulaV P( عند الفرق الأول 
 RAC_L 1661.6 غير مستقّرة 6666.6 مستقّرة
 PAC_L 1121.6 غير مستقّرة 1166.6 مستقّرة
 RC_L 6661.6 غير مستقّرة 2366.6 مستقّرة
 RM_L 1111.6 غير مستقّرة 6666.6 مستقّرة
 ."8sweivE" مخرجات البرنامج الإحصائيمن إعداد الباحث اعتمادا على   المصدر
خلال الجدول  ومن )8sweivE( طريق برنامج عن الزمنيةللسلاسل ) FDA( تشير نتائج اختبار 
 إلى خلو جميع متغّيرات النموذي من جذر الوحدة، أي أعلاه 
ّ
نسب كفاية رأس المال، ورأس المال  أن
ها ة في مستوياتها ولكن ّغير مستقر ّالنظامي، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل 
، يعني أن السلاسل الزمنية محل الدراسة متكاملة من الدرجة الأولى اة في فروقها الأولى، مّم مستقر ّ
بها للتقدير حيث أن معاملات  ي(أي لكل من التابع والمستقل) هي الصورة الموص والصورة اللوغاريتمية 
 نموذي الانحدار هي قيم المرونات المطلوبة.
 النموذي كما يلي  وتكون معادلة
 
 رات للمعالم تقدي إيجادحيث يكون المطلوب 
 وهي تعّبر عن معامل المعلم الثابت.   
 وهي تعّبر عن معامل رأس المال النظامي. 
 وهي تعّبر عن معامل مخاطر الائتمان. 
 وهي تعّبر عن معامل مخاطر السوق. 
 .وهي تعّبر عن معامل مخاطر التشغيل 
 _L
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ولتقدير النموذي الخاص بأثر رأس المال النظامي والمخاطر على نسبة كفاية رأس المال وفق 
تّم  ، حيث"8sweivEطريقة المرّبعات الصغرى، حاولنا تقدير النموذي باستخدام البرنامج الإحصائي "
مخاطر السوق،  التوصل إلى إيجاد معاملات تأثير كل من رأس المال النظامي والمخاطر (مخاطر الائتمان،





وبعد تقدير معاملات النموذي المعّبر عن كفاية رأس المال ورأس المال النظامي والمخاطر (مخاطر 
 الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل)، يجب اختبار هذه النتائج من خلال 
ها  ريقة المرّبعات الصغرى على فرضيات أهّم تقوم ط  اختبار فرضيات طريقة المرّبعات الصغرى  -0
فرضية عدم وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء وفرضية ثبات التباين، وفرضية التوزيع الطبيعي للبواقي، 
 حيث يمكن تلخيصها في الجدول التالي 
 اختبار فرضيات طريقة المرّبعات الصغرى  : نتائج)24الجدول رقم (
 البنك/فرضيات
باط الذاتي                             فرضية عدم الارت
 بين الأخطاء


























 93415461 14122861 222961 839361 05325362
 ."8sweivE" مخرجات البرنامج الإحصائيمن إعداد الباحث اعتمادا على   المصدر
فرضية من خلال إحصائية دربن يتّم اختبار هذه ال  فرضية عدم الارتباط الذاتي بين الأخطاء -أ
ح ويوّض  ،0و 0قيمها بين  إحصائية دربن واتسون  وتأخذ،  yerfdoG -hsuerBوإحصائية  واتسون 
للاختبار، التي تشير إلى وجود أو عدم وجود ارتباط ذاتي من الدرجة الجدولية  dالشكل التالي قيم 
 
ّ
  دة،الأولى موجب أو سالب، أو تجعل نتيجة الاختبار غير محد
ّ
ين الأعلى والأدنى وتوجد قيم كل من الحد
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 ر، متاحة على الموقع الالكتروني "، جامعة ورقلة، الجزائمحاضرات في الاقتصاد القياس ي  شيخي محمد، "المصدر
(تاريخ  ...?cod.demahoMIHKIHCeirtemonocEsruoC /tnemucod/.../zd.algrauo-vinu.3102nraele
 ).0002/80/00الاطلاع 
ستخري نتيجة اختبار  السابقبالاعتماد على الشكل و 
ُ
 التالي "دربن واتسون" كيمكن أن ت
إذا كانت  -
 .H0يرفض  4  WDdLأو   WDdL
 .H0 يقبل 4 dWDd UUإذا كانت -
   dWDd LUأو 44  dWDd ULإذا كانت -
ّ
، (منطقة الشك)دةتكون نتيجة الاختبار غير محد
إضافة  ومن ثم يجبحيث لا يمكن اتخاذ القرار حول وجود أو عدم وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء 
إحصائية "دربن  نلاحظ بأن ،)02( ) والملحق رقم00( ، وبالنظر إلى الجدول رقمبيانات أكثر
 .ذاتي بين الأخطاءوبالتالي عدم وجود ارتباط   H0" توجد في منطقة قبول (WD )واتسون 
" الذي يسمح باختبار yerfdoG hsuerBوبعد إجراء اختبار "دربن واتسون" نستعين باختبار "
بع reilputluM egnargaLرتباط ذاتي أكبر من الواحد المعتمد على مضاعف لاغرانج (وجود ا
ّ
) والذي يت
  ihC.borP-erauqS)2(بحساب قيمة  8sweivEنقوم من خلال برنامج   ، حيثX2توزيع كاي مربع 
 أي عدم وجود ارتباط ذاتي بينH1 ونقبل H0 نرفض ihC.borP-erauqS1.0>50.0>)2( حيث كلّما كانت
وجود ارتباط ذاتي بين أي H0 نرفضلا ihC.borP-erauqS1.0<50.0< )2(، أّما في حالة كون الأخطاء
 نرفضوبالتالي  ihC.borP-erauqS)2( >50.0>1.0) نلاحظ بأن 00( الجدول رقمالأخطاء، وبالنظر إلى 
 أكما ، أي البواقي لا تعاني من مشكل الارتباط التسلسلي. H0
ّ
 تعادل hsuerB-oGyerfdحصائيةإ ن
 .%5من مستوى المعنوية  أكبر  8020.0
التي تعتمد على  HCRAاختبار فرضية ثبات التباين باستخدام نماذي  يتّم   فرضية ثبات التباين -ب
بع توزيع كاي مربع مضاعف لاغرانج
ّ
في  8sweivE، وبالاعتماد على البرنامج الإحصائي X2والذي يت
 ihC.borP-)1(erauqSحساب قيمة 
ّ
 H0 نرفض ihC.borP-1.0>50.0>)1(erauqSكانت ما ، حيث كل
 )00( ثبات التباين، والتي تشير إلى عدم ثبات التباين، ومن خلال الجدول رقم إلىوالتي تشير H1 ونقبل
ق فرضية ثبات التباين.
ّ
 etihwوقيمة اختبار  نلاحظ بأن النموذي وفق طريقة المربعات الصغرى يحق
 رفض الفرض الصفري لثبات التباين.أي لا ن 0008.0تعادل   tset
 dU dL 4-dL
 6-dU 4 0 2
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فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي من خلال استخدام  يتّم اختبار   فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي -ي
 "areb-euqraJ"، أو من خلال رسم المدّري التكراري للبواقي وحساب إحصائية"areb-euqraJ"اختبار
ما كانت قيمة حيث ،8sweivEبالاعتماد على البرنامج الإحصائي 
ّ
لا  1.0>50.0>)1(erauqS-ihC.borP كل
 ihC.borP-erauqS1.0<50.0< )1(الطبيعي للبواقي، أّما في حالة كون  والتي تفيد بالتوزيع H0 نرفض
) نلاحظ 00( ، ومن خلال الجدول رقموالتي تفيد بعدم التوزيع الطبيعي للبواقيH1 ونقبلH0 نرفض
ق فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي.بأن النموذي وفق طريقة المربع
ّ
 ات الصغرى يحق
ر من خلال تشخيص القّوة الإحصائية للنموذي -2
ّ
  يتّم تشخيص القّوة الإحصائية للنموذي المقد
 معنوية المعالم ومعنوية النماذي وجودة التوفيق، ويمكن اختبار هذا النموذي من خلال الجدول التالي 
ر لنسبة كفاية رأس المالالقّوة الإ  : تشخيص)54الجدول رقم (
ّ












































 2292 2222292 422292 08930.1- 222292 -24292725 222292 -22928196 222292 22222292
 ."8sweivE" مخرجات البرنامج الإحصائيمن إعداد الباحث اعتمادا على   المصدر
رةمعنوية المعال -أ
ّ
اختبار المعنوية الإحصائية للمعالم من خلال افتراض معلمة من معالم    يتّم م المقد
العلاقة وبما أن،H0النموذي تساوي الصفر، أو أي عدد آخر، وتسّمي هذه الفرضية بفرضية العدم 
أساس بين المتغّيرين نسبة كفاية رأس المال من جهة، ورأس المال والمخاطر من جهة أخرى، قائمة على 
ي فإن انعدام هذه العلاقة يعني أن خط انحدار المجتمع هو عبارة عن خط أفقي
ّ
 :( نموذي خط
ا وضع فرض بديل هوH0
ّ
وفي  1).H1( )، وقد يكون هذا الفرض غير صحيح، مّما يستدعي من
أو  )H1 ( الافتراض البديل يكون  مسبقا من النظرية الاقتصادية فإن  حالة معرفة إشارة
ما كانت قيمة و  2).H1 (
ّ
 ، ونقبل الفرض البديلH0فإننا نرفض فرض العدم  ≥50,0≥1,0 Pكل
رةH1
ّ




تختلف معنويا عن الصفر، وأن
                                                           
م في المخاطر، دراسة قياسية مقارنة مونة يونس، " 1
ّ
تحقيق كفاية رأس المال في البنوك التقليدية والإسلامية بين الرفع من رأس المال والتحك





، 5002-0002التجارية، تخصص  مالية كمية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
 .02ص 
 vinu.3102nraele- "، جامعة ورقلة، الجزائر، متاحة على الموقع الالكتروني اد القياس يمحاضرات في الاقتصشيخي محمد، " 2
 ).0002/80/00(تاريخ الاطلاع   ...?cod.demahoMIHKIHCeirtemonocEsruoC /tnemucod/.../zd.algrauo
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H1 فإننا نرفض الفرض البديل <1,0<50,0 Pإذا كانت قيمة ، أّما ℅5أو  ℅00مستوى المعنوية 
رةH0ونقبل الفرض العدم
ّ
رة ، أي أن المعلمة المقد
ّ
لا تختلف معنويا عن الصفر، وأن قيمتها المقد
 .℅5أو  ℅01ليس لها دلالة إحصائية عند مستوى معنوية
والجدول  8sweivEرجات البرنامج الإحصائي وعليه وبالاعتماد على النتائج المحّصل عليها من مخ
ر لرأس المال النظامي ولمخاطر الائتمان ومخاطر التشغيلبأن نلاحظ  )50رقم ( السابق
ّ
 المعلم المقد
المعالم قيمة ، بمعني أن H1البديل  الفرض، ونقبلH6فإننا نرفض الفرض الصفري  1,0>50,0>P
رة لرأس
ّ
ومخاطر التشغيل لها دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  انالمال النظامي ومخاطر الائتم المقد
الفرض ، ونقبلH0فإننا نرفض  ≥1,0≥50,0 P، في حين أن المعلم المقدّ ر لمخاطر السوق ℅00و  ℅5
 رات المستقلة تساهم في تفسير المتغير التابع.أي كل المتغي ّH1البديل 
ية للنموذي   -ب
ّ
ختبار معنوية المعاملات االكلية للنموذي من خلال اختبار المعنوية   يتّم المعنوية الكل
 الشكل التالي على البديل الفرض فرض العدم و يمكن صياغة حيث وفق إحصائية فيشر، مجتمعة 
 
، أّما إذا البديل الفرض لقبنو  العدم فرضنرفض  0≥1,0≥50,  )citsitats-F(borPحيث إذا كان
بل الفرض العدم، ومن خلال نتائج البرنامج الإحصائي فإننا نق <50,0<1,0  )citsitats-F(borPكان 
وبالتالي نرفض  0≥1,0≥50,  0000.0=)citsitats-F(borPنلاحظ أن قيمة )50( والجدول رقم 8sweivE
 % 61و  %11فرض العدم ونقبل الفرض البديل أي أن النموذي له معنوية إحصائية عند درجة ثقة 
 .عموما المقدر النموذي جودةوبالتالي 
 يشير الذي R2 د المتعدّ  معامل التحديد خلال من للنموذي التوفيق جودة اختبار يتّم   جودة التوفيق  -ي
ل نسبة كفاية رأس المالY( التابع رالمتغي ّ في الكلي رالتغي ّ من تفسيرها يمكن التي النسبة إلى
ّ
 ) الذي يمث
  راتالمتغي ّ بدلالة ، )rac(
ّ
 :التالية العلاقة خلال من حسابه تّم وي النموذي في المدرجة ةالمستقل
 
 )50( في الجدول رقمتحّصل عليها النتائج المو  8sweivE من خلال مخرجات البرنامج الإحصائي
من تباين المتغير التابع تفّسره  % 22ا يعني أن مّم   R2  99.0=عامل التحديد المتعددمنجد أن قيمة 
ي نسبة ممتازة لتفسير العلاقة بين نسبة كفاية رأس المال ، وهالمتغيرات المستقلة المدرجة في النموذي 
 .ئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيلو رأس المال النظامي ومخاطر الا ع، كمتغير تاب
 المال رأس كفاية نسبة على والمخاطر النظامي المال رأس أثر تقدير بعد  الدراسة نتائجو تفسير  تحليل  -د
 ( والمخاطر النظامي المال رأس تأثير مدى على فالتعر ّسنحاول  مجموعة البركة المصرفية في
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لمجموعة من ل المال سأر  كفاية نسبة علىالثلاثة(مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل) 
 خلال الجدول التالي 
ة لمعادلة : )84الجدول رقم (
ّ















 089301.0- 725421.0- 819667.0- 025022.0 022002.0
 )22(الملحق رقم  "8sweivE" مخرجات البرنامج الإحصائيمن إعداد الباحث اعتمادا على   المصدر
رةوهي تعّبر عن القيمة  
ّ
 عند انعدام المتغيّرات RAC نسبة كفاية رأس المال للمتغّير التابع المقد
ة الأخرى 
ّ
الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل)، وهي حالة  (رأس المال النظامي، مخاطر المستقل
ه لا يمكن أن يكون مصرف بدون رأس مال أو بدون مخاطر.
ّ
 غير واقعية لأن
ر  نسبة التغير وهي تعّبر عن 
ّ
بنسبة  PAC رأس المال المتغّير المستقّل  عند زيادة لمتغّير التابعفي ا المقد
ة الأخرى  راتلمتغيّ مئوية واحدة مع ثبات ا
ّ
(مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل)، المستقل
لى وجود علاقة طردية بين رأس إفذلك يشير  ونظرا لوجود إشارة موجبة لمعامل رأس المال النظامي
 المال النظامي ونسبة كفاية رأس المال.
ر التغّير  نسبة تعّبر عن وهي
ّ
 RC مخاطر الائتمان المتغّير المستقّل  عند زيادة لمتغّير التابعفي ا المقد
ة الأخرى  مئوية واحدة مع ثبات المتغّيرات بنسبة
ّ
، مخاطر السوق، مخاطر رأس المال النظامي( المستقل
 عكسيةلى وجود علاقة إفذلك يشير  التشغيل)، ونظرا لوجود إشارة سالبة لمعامل مخاطر الائتمان
 ونسبة كفاية رأس المال. مخاطر الائتمانن بي
ر نسبة التغّير تعّبر عن  وهي
ّ
 RM سوق مخاطر ال المتغّير المستقّل  عند زيادة لمتغّير التابعفي ا المقد
ة الأخرى  بنسبة مئوية واحدة مع ثبات المتغّيرات
ّ
، مخاطر الائتمان، مخاطر رأس المال النظامي( المستقل
بين  عكسيةلى وجود علاقة إشير فهذا ي نظرا لوجود إشارة سالبة لمعامل مخاطر السوق التشغيل)، و 
 ، ونسبة كفاية رأس المال مخاطر السوق 
ر نسبة الزيادة تعّبر عن  هي
ّ
 RPO تشغيلمخاطر ال المتغّير المستقّل  عند زيادة لمتغّير التابعة في االمقد
ة الأخرى  مع ثبات المتغّيراتبنسبة مئوية واحدة 
ّ
، مخاطر الائتمان، مخاطر رأس المال النظامي( المستقل
بين  عكسيةلى وجود علاقة إشير فهذا ي )، ونظرا لوجود إشارة سالبة لمعامل مخاطر التشغيلسوق ال
 .ونسبة كفاية رأس المال مخاطر التشغيل
  أّما عن ترتيب أثر كّل متغّير             
ّ
مستقّل على نسبة كفاية رأس المال بالقيمة المطلقة، فنلاحظ أن
، وأخيرا أثر مخاطر مخاطر السوق  ، ثّم أثر ئتمانكان أكبر، يليه أثر مخاطر الا رأس المال النظامي أثر 
 تشغيل.ال
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 معيار إدارة المخاطر والحوكمة في مجموعة البركة المصرفيةالمبحث الثالث: 
 صارفلشريعة الإسلامية ومبادئها في إطار تقديم الخدمات المالية في المإن الالتزام بأحكام ا
 ، ولا يمكن بغياب هذا الالتزامصارفمن الم اعن غيره ةالإسلامي صارفوالفروع الإسلامية هو ما يميز الم
  الفيصل،
ّ
في الواقع وجذب المستثمرين  صرفع بالمصداقية الشرعية الكافية لتحقيق هوية المالتمت
 والعم
ّ
فق مع أحكام الشريعة لاء الذين يرغبون باستثمار أموالهم والدخول في معاملات بطرق تت
 مؤسسية ثقافة غرس على المصرفية البركة مجموعة حرصت الإسلامية ومبادئها وتأسيسا على ذلك






 المجموعة إدارة فعالية لضمان وضروريا
 مؤسسة بناء في أساس ي كعنصر ساهمتالتي  الةوالفع ّ ةالمستمر ّ المراجعة خلال نم عالية بكفاءة
  ولة،ؤ مس راسخة،
ّ
 تقسيم فيه يتّم  تنظيمي هيكل وإقامة المستوى، رفيعة مهنية بأخلاقيات عتتمت
  دراءوالم التنفيذية والإدارة الإدارة مجلس أعضاء بين بوضوح ولياتؤ والمس والأدوار الوظائف
ّ
 فينوالموظ
 وتعمل المصلحة، ذات الأخرى  والأطراف ومساهميه المصرف إدارة بين العلاقات وتحديد، المؤسسة في
  بهدف والرقابة والتعليمات القوانين بين الجمع على أساس ي بشكل
ّ
 وتوافقها بها المصرف دتقي ّ من دالتأك
 مبادئ الحوكمة في المصارف  ، ونشير هنا إلىعام بشكل السلامة ومعايير المصرف أهداف مع
ّ
أن
فق مع المبادئ الخاصة بالشركات والمصارف 
ّ
الإسلامية يجعلها تتكّون من شقين اثنين، الأول منها ما يت
التقليدية وهذا ما سوف نتناوله في المطلب الأول، وما يمّيز المصارف الإسلامية ومن خلالها مجموعة 
ن نتناول البعد الداخلي والخارجي للحوكمة في مجموعة البركة أ، على البركة المصرفية في المطلب الثاني
 المصرفية.
 المبادئ العامة للحوكمة في مجموعة البركة المصرفيةالمطلب الأول: 
البنك  ذلك في بما أعمال مجموعة البركة المصرفية تنظم أو تشرف التي السلطات جميع تساهم
 وظيفة مراقبة والتجارة على الصناعة ووزارة العمل ووزارة المالية، الأوراق وبورصة البحريني، المركزي 
تهدف إلى وضع الضوابط التي التي  من الحوكمة كجزء الممارسات هذه برزت حيث المصارف، في الامتثال
 من  بما يحافظ علىفي المصارف  الإدارةتضمن حسن 
ّ
مصالح الأطراف ذات الصلة بالمصرف ويحد
التنفيذيين فيها، وتفعيل دور مجالس الإدارة بها، بعدما أظهرت  ينفات غير السليمة للمدير التصر ّ
عديدة من التلاعب في أموال العديد من المصارف، وهذا المعني يتّ فق مع ما  الوقائع والأحداث حالات
يعتبر حفظها وحمايتها  التي فالمال وملكيته يعتبر أحد المقّومات الخمس، ورد في الشريعة الإسلامية
تأتي ضرورة ومن هنا  ،للشريعة الإسلامية أحد المقاصد الأساسية ،نفع منها ومنع الفساد عنهابتحقيق ال
توفير بنية شاملة يتّم بموجبها وبشكل واضح تحديد وفصل الوظائف والأدوار والمسؤوليات بين مجلس 
 .المطلب الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولي وموظفي الشركة، وهذا ما سوف نتطّرق إليه في هذا
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 للمجموعة المصرفية مسؤوليات مجلس الإدارةمهام و الفرع الأول: 
ف مجلس 
ّ
عون بخبرات  إدارةيتأل
ّ
مجموعة البركة المصرفية من ثلاثة عشر عضوا مّمن يتمت
مختلفة وهم مسؤولون فرادى ومجتمعين عن أداء مسؤوليات المجلس، ولا يوجد لأي عضو مجلس 
صلاحيات مطلقة لاتخاذ القرار أو هيمنة على اتخاذ أو  الإدارةاء مجلس فرد أو مجموعة من أعض إدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة فإن جميع أعضاء  هيمنة على عملية اتخاذ القرار في المجلس، وفي ماعدا
 
ّ
تماما عن الإدارة التنفيذية، ومن خلال هذا الفرع  1ون مجلس الإدارة هم أعضاء غير تنفيذيين ومستقل
  مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة للمجموعة المصرفية.  إلىّرق سوف نتط
   مهام مجلس الإدارة للمجموعة المصرفية -أولا
ّ
 على والإشراف وضع عن المسئول  هو الإدارة مجلس إن
 بشكل الشركة وإدارة المستوى  عالية السياسات وضع إلى بالإضافة المجموعة، وأولويات عمل إستراتيجية
 جمع عن ولؤ المس أنه كما ،للمجموعة والتشغيلي المالي الأداء عن المساهمين أمام لامسئو  ويكون  عام،
 التي القرارات واتخاذ المجموعة لعمليات أدائها ومتابعة التنفيذية الإدارة ومراقبة المال، رأس وتخصيص
 بإدارة لمجموعةا قيام بتأمين المجلس يقوم، و للمساهمين الأمد طويلة قيمة وتعظيم المهمة الأعمال تخّص 
 على فوالتعر ّ للمجموعة المقبولة المخاطر مستوى  ومتابعة على الموافقة خلال من فعال، بشكل المخاطر
 ولاؤ مسا أيض الإدارة مجلس يكون و  ،منها وحمايتها المجموعة لأعمال المدى طويلة الإستراتيجية التهديدات
 2 يلي ما عن
 ؛دوري بشكل مهاتقيي وإعادة الشركة وأغراض أهداف وضع  - 
 ؛الشركة وأغراض أهداف لتحقيق اللازمة السياسات وضع  -
 ذلك في بما التنفيذية الإدارة فعالية ومراقبة منتظمة بصورة ومراجعتها الإدارة ومسئوليات هيكل وضع -
 ؛الاستراتيجيات وتنفيذ تخطيط على قدرتها مراقبة
 ؛النتائج عن التنفيذية الإدارة مساءلة -
 مقارنة الأداء ومراجعة التقديرية الميزانيات على الموافقة لعملية مناسبة وإجراءات اساتسي وضع -
 ؛الرئيسية الأداء وبمؤشرات التقديرية الميزانية في المحددة بالأهداف
 ؛الشركات لحوكمة وشفاف وشامل فعال عام إطار وضع تأمين -
 والأنظمة وبالقوانين الأخلاقي بالسلوك لتزامالا لضمان مناسبة وإجراءات سياسات على والموافقة وضع -
 ؛المصرفية البركة لمجموعة الشركات حوكمة وسياسة والمحاسبة التدقيق ومعايير
                                                           
 مرتبط غير المالية، كما يكون  للأوراق البحرين سوق  عليه تنص الذي حسب التعريف المصرفية البركة مجموعة على سيطرة له مستقبل بمعني ليست 1
 أو مع كبيرة ودائع له المصرفية، وليست البركة لمجموعة مهنيا مستشارا ليس للمجموعة، و الإدارة التنفيذية في بعضو أو الإدارة مجلس في بعضو
، (المصرفية البركة مجموعة رأسمال قاعدة من 01% نع اقتراضه أو ودائعه تزيد شخص معناه بما) البركة المصرفية مجموعة من كبيرة قروض
 بشكل على التصرف قدرته على ملموس بشكل تؤثر بأنها تعتبر قد البركة المصرفية مجموعة مع كبيرة عمل علاقة أو تعاقدية علاقة له وليست
 .مستقل
 .80 ، ص5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، " 2
   
 
 224
 مجموعة بنك البركة الإسلاميفي  تطبيق معايير السلامة المصرفية______________ل الرابع الفص
 
 أي مناسبة، مراقبة ببيئة مدعومة التابعة ووحداتها المصرفية البركة مجموعة عمليات تكون  أن ضمان -
 التقارير وإعداد المالية والرقابة المخاطر وإدارة اموالالتز  الداخلي التدقيق وأقسام وظائف لدى تكون  أن
 ؛ملائمة وهياكل مناسبة موارد
 ومتكامل فعال معلومات تقنية بنظام مدعومة المصرفية البركة مجموعة عمليات تكون  أن السهر -
 ؛عليه الاعتماد ويمكن
 وفي المصرفية البركة جموعةم في الداخلي التدقيق قيام بأهمية التنفيذية الإدارة وإبلاغ على التأكيد-
 الداخلي التدقيق لتعزيز إجراءات وتفعيل الداخلية الضبط لآليات دورية بمراجعات التابعة وحداتها
 ديون  شطب على والموافقة التدقيق، أعمال تكشفه ما لمعالجة وفعالة سريعة تصحيحية تدابير واتخاذ
 البركة مجموعة وإجراءات لسياسات وفقا طلوبا،م ذلك يكون  حين والاستثمارات، الائتمانية التسهيلات
 ؛المصرفية
 ؛التابعة ووحداتها المصرفية البركة مجموعة بها تقوم التي الإستراتيجية الاستثمارات على الموافقة -
 ؛الصلة ذات الأطراف مع السليمة غير المعاملات ومنع مصالح تضارب نشوء احتمال ومتابعة رصد -
 حدود تتجاوز  التي أو المجموعة لأعمال الاعتيادي النسق خاري جوهرية املاتمع أية على الموافقة -
 ؛التنفيذية الإدارة إلى بها المفوض الموافقة صلاحيات
 وتأمين وثابت منتظم أساس على وذلك للمجموعة، المالي الوضع عن بدقة تعبر مالية بيانات إعداد تأمين -
 ؛السنوية والتقارير الدورية ليةالما البيانات ونشر على والموافقة مراجعة
 البركة لمجموعة التقارير إعداد وسياسات المحاسبية السياسات في المهمة التغييرات جميع على الموافقة -
 ؛المصرفية
 هيئة من الصادرة الإسلامية المحاسبية والمعايير الشرعية المعايير بجميع الأوقات جميع في الالتزام ضمان -
 ؛الإسلامية المالية للمؤسسات ةوالمراجع المحاسبة
 بهذا تام بشكل الالتزام يتم وأن للموظفين معتمد سلوك دليل المصرفية البركة لمجموعة يكون  أن تأمين -
 ؛الأوقات جميع في الدليل
 حقوق  وحماية وصون  العملاء لمعلومات اللازمة السرية على والانضباط المراقبة بيئة تحافظ أن تأمين -
 ؛مناسب بشكل ءالعملا وأموال
 ؛بها الخاصة الأعمال جداول  وإعداد مساهمينلل العمومية الجمعية اجتماعات عقد تنظيم -
 أو مهام بأية والقيام الأقلية، مساهمي ذلك في بما الأسهم حملة لجميع والمنصفة العادلة المعاملة ضمان -
 .بها المعمول  الأنظمةو القوانين بموجب بها القيام الإدارة مجلس من مطلوبا يكون  وظائف
يسهر مجلس الإدارة على الاضطلاع بالمسؤوليات  مسؤوليات مجلس الإدارة للمجموعة المصرفية -ثانيا
 التالية 
يقوم مجلس الإدارة باستعراض خطط الأعمال للمجموعة   إستعراض خطط الأعمال للمجموعة-6
اية رأس المال لدعم مخاطر العمليات ومستوى المخاطر التي تنطوي عليها هذه الخطط، ويقّيم مدى كف
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ر الأهداف المستقبلية والتصّرف في الاستثمارات والاستحواذات
ّ
وفي هذا الشأن  1.للمجموعة، ويسط




ع لإحياء خطة دخول السوق المجموعة تتطل
كما تضع عينها على أسواق الصين م، 5002ام الأوروبية من خلال فتح مصرف إسلامي في فرنسا في ع
د وإندونيسيا والهند
ّ
 أ ، كما أك
ّ
تسعى للاستحواذ على مصرف في إندونيسيا خلال عام  ةجموعالم ن
ويضيف  ،وإنشاء مصرف أو مكتب تمثيل على الأقل في الصين خلال العام الحاليم  5002أو  م0002
لدخول السوق الفرنسية لكن الأزمة المالية  م2002تسعى منذ عام  لمجموعة، أن االرئيس التنفيذي
 5002نحن الآن على عتبة إحياء المشروع من جديد خلال ، أضاف بت في تجميد خطتهاالعالمية تسب ّ
إنه في إطار خطط التوسع تنتظر البركة  إلى بالإضافة، سيبدأ المصرف العمل في فرنسا بإذن الله
غربي في مارس لبدء العمل في السوق هناك كما تتطلع الحصول على موافقة البنك المركزي الم
مكتب تمثيل ولكن حان الوقت لشراء التي بها وإندونيسيا  والهند المجموعة لدخول أسواق الصين
، م5002للمسؤولية الاجتماعية مع نهاية عام  ي وبالتزامن مع إطلاق تقريرها السنو  2.هناكمصرف 
سوف تعمل على  يولية الاجتماعية التؤ ن إطلاق أولويات المسأعلنت مجموعة البركة المصرفية أيضا ع
حرصت أن تربطها بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة  يوالت م،0202-م0002تحقيقها خلال الفترة 
  م،5002سبتمبر  52اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  يالت
ّ
ز الأهداف التنموية وسوف ترك
فرصة  000505ة الاجتماعية للمجموعة خلال السنوات الخمس القادمة على إضافة وليؤ لبرنامج المس
  يعمل ف
ّ
كما سوف  ،لعملاءلنتيجة لتمويل العمليات الجديدة والقائمة المجموعة عمل فيها ت يول التالد
ع لمجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية ولمستشفيات الأطفال تقديم التمويل والتبر ّ يتّم 
كما سيتم العمل بشكل  ،ات معالجة السرطان ومرض ي السكري، ووحدات غسيل الكلىومستشفي
وثيق مع العملاء الذين تتماش ي أعمالهم مع أولويات المسؤولية الاجتماعية للبركة والأهداف العالمية 
زت مجموعة البركة المصرفية خلال ندوة  3.للتنمية المستدامة
ّ
البركة للاقتصاد الإسلامي في وقد رك
 
ّ
، على البيوع والمشاركة والعودة إلى الأحاديث في تطبيق وقف البيع في 4ةنسختها السابعة والثلاثين بجد
 .السلع غير المملوكة، وبشكل مغاير عن أعوامها السابقة
                                                           
 .80، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012التقرير السنوي لسنة مجموعة البركة المصرفية، " 1
نتطلع لإحياء خطة فتح بنك إسلامي في فرنسا خلال عدنان أحمد يوسف، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، " 2
ى اتحاد المصارف العربية بعنوان "الـتـمـويــل والاستثمار لتعزيز الشـمول المـالي والاستقرار م"، مقابلة مع وكالة رويترز على هامش منتد5012
م بمدينة شرم الشيخ المصرية، أيام  من
ّ
 .0002جانفي  00إلى  82 ومكـافحـة الإرهـاب"، المنظ
لتبلغ  %4رباح مجموعة البركة المصرفية ترتفع بنسبة أعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، "عدنان أحمد يوسف،  3
 م على الموقع الالكتروني للجريدة 0002/20/22"، تقرير للصحفي أحمد يعقوب، جريدة اليوم السابع المصرية ليوم مليون دولار 282
%9D%7A%8D%DA%8D%7A%8D%8A%8D%1B%8D%3A%8D%/22/2/6102/yrots/moc.7muoy.www//:ptth
 %5B%8D%58%9D%48
ة بالمملكة العربية السعودية يومي   ندوة البركة 4
ّ
م، 0002جوان  00-00للاقتصاد الإسلامي في عددها السابع والثلاثون التي انعقدت بمدينة جد
العامين للبنوك  كبيرة من علماء الشريعة الإسلامية والمسؤولين في البنوك المركزية بالدول الإسلامية والرؤساء التنفيذيين والمديرينبحضور نخبة 
 والمؤسسات المالية الإسلامية، والمهتمين بقضايا الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم.
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 الإدارة مجلس يضطلع  إلمسؤولية العامة على نظام الرقابة الداخلية للمجموعة وفعاليته -6
 وتطبيق تحديد عن فضلا اليته،فع ّ ومدى للمجموعة الداخلية الرقابة ظامن عن الكاملة بالمسئولية
 توافق الإدارة مجلس ويضمن ،المجموعة أهداف تحقيق التنفيذية للإدارة تتيح التي المحاسبية المعايير
 ذات والمخاطر العمل احتياجات مع التنظيمي والهيكل المجلس، وهيكل الرقابة، عمل وإطار أنظمة
 راسخة إجراءات البنك قويطب ّ ،دوري بشكل العمل وإطار الأنظمة تلك تقييم على الحرص مع الصلة،
، المجلس قبل من دوري بشكل مراجعتها يتّم  والتي المجموعة، تواجهها التي المخاطر وإدارة وتقييم لتحديد
 
ّ






 جميع في طبيقهت ويتم للمساءلة ومدققا
 القوانين كافة مع وتماشيها التشغيلية العمليات وكفاءة فعالية لضمان تصميمه وتم العمل، وحدات
 1.احتيال عمليات أو خسائر أو أخطاء أي تجنب بهدف المخاطر إدارة عن فضلا التنظيمية، والأحكام
 بوضع  المجلس قام  موعةضمان تطبيق حوكمة شركات فعالة في جميع الأمور ذات العلاقة بالمج -3
 ولاسيما والأنظمة، القوانين بجميع المصرفية البركة مجموعة التزام عملية تحكم مكتوبة التزام سياسة
، كما قام مجلس الأخرى  المحلية الرقابية والهيئات المركزي  البحرين مصرف قبل من عليها المنصوص تلك
 وليةؤ المس بهذه يقوم وهو للمجموعة، التنفيذي ئيسالر  إلى الامتثال متابعة وليةؤ مس بتفويض الإدارة
 2 ذلك في بما الامتثال جوانب جميع لتولي سةمكر ّ التزام دائرة طريق عن
 التنفيذية الإدارة ومساعدة للمجموعة، الامتثال مخاطر لإدارة فعالة وإجراءات سياسات وضع -
  فيما المشورة وتقديم المخاطر، إدارة في والموظفين
ّ
 .بها المعمول  والمعايير والأنظمة القوانينب قيتعل
 المصرفية، البركة مجموعة في الموظفين على بالامتثال المتعلقة التوجيهية والمبادئ السياسات تعميم -
 بضوابط يتعلق فيما الإدارة مجلس إلى دورية تقارير بإعداد والقيام للالتزام الةفع ّ منهجية وجود وضمان
 .الامتثال
، وفي هذا الأموال ليغس ومكافحة عميلك اعرف لمتطلبات محكم عام وإطار شغيليةت ضوابط وضع -
 وحداتها من وحدة كل وفي فيها الامتثال إطار بتعزيز مستمر بشكل المصرفية البركة مجموعة تقوم الصدد
 .التابعة
 المبادئ مع يتماش ي بما الشركات حوكمة بمبادئ يتعلق فيما المركزي  البحرين مصرفالوفاء بمتطلبات  -
 ومع البحرين، مملكة في والتجارة الصناعة وزارة نع الصادر الشركات حوكمة ميثاق في عليها المنصوص
 للإشراف بازل  لجنة مثل عالمية هيئات وضعتها التي الشركات حوكمة لممارسة الدولية المعايير أفضل
 .العلاقة ذات العليا الإدارة مستويات وسياسات ضوابط إلى بالإضافة المصرفي
                                                           
 .05، ص 0002"، مملكة البحرين، م4012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، " 1
 .20، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، " 2
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  التي المركزي  البحرين مصرفالوفاء بمتطلبات  -
ّ
 صلاحية لديهم الذين للأشخاص بالمكافآت قتتعل
 المصرفية البركة مجموعة قبل من المتطلبات هذه اعتماد تّم  وقد  1.حقيقية مخاطر والآخذين الاعتماد
 م.0002في عام 
  بهذه الامتثال لضمان لةمفص ّ سنوية داخلية تقييمات إجراء -
ّ
 لمعالجة دةمحدّ  خطوات ضعو و  باتالمتطل
 .عليه فالتعر ّ يتّم  قصور  أي
 بالمجموعة لهم والمتساوية حافظة على حقوق المساهمين والمعاملة العادلة: المثانيالفرع ال
 
ّ
  الذي المال رأس بأن اهمينالمس ثقة إن
ّ
 إساءة أو الاستخدام إساءة من حمايته ستتم مونهيقد
 العوامل من الحاكمة، النسب ذوي  المساهمين أو الإدارة مجلس أو ،إدارة المصرف جانب من التخصيص
هي إحدى  والمحليين الأجانب المساهمين لكافة المتساوية المعاملة وعليه فإن، المال رأس أسواق في الهامة
أهمية المحافظة على حقوق  إلىصرفية، ومن خلال هذا الفرع سوف نتطّرق الم حوكمةمبادئ ال
 ساهمين وكذا إلى المعاملة العادلة والمتساوية للمساهمين بالمجموعة.الم
، توفير يقصد بالمحافظة على حقوق المساهمين  المحافظة على حقوق المساهمين بالمجموعة -أولا
ية من الاستغلال، الحماية اللازمة ل
ّ
ذلك وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة، حقوق مساهمي الأقل
هم في ، والانتخاب حق التصويت  حماية حقوق المساهمين مثلعلى أن الحوكمة تعمل 
ّ
وكذلك حق
هم في التصّرف بما يملكون من أسهم كالبيع أو الرهن أو 
ّ
الحصول على نصيبهم من الأرباح، وحق
هم في الحصول على المعلومات المهّمة عن المصرف، 
ّ
وحق اختيار أعضاء مجلس الإدارة، التحويل، وحق
كتغيير النظام الأساس ي للمصرف أو الترخيص  ،صرففي القرارات التي تؤثر على أداء الموحق المشاركة 
قة بعمليات الاستحواذ والاندماي وبيع حصص  بإصدار أسهم جديدة،
ّ
وكذا القرارات الاستثنائية المتعل
 تقوم مجموعة البركة على نحو مستمّر بضمان أن يكون جوهرية من أصول المصرف، وفي هذا السياق 
ية في المجموعة ممثلين تمثيلا جّيدا في مجلس الإدارة عن طريق أعضاء مجلس الإدارة 
ّ
مساهمو الأقل
ين الذين تكون لديهم مسؤولية إضافية عن حماية حقوق مساهمي الأقلية.
ّ
 المستقل
 من همينالمسا جميع معاملة يف المساواة تعتبر  المعاملة العادلة والمتساوية للمساهمين بالمجموعة -ثانيا
تتاح الفرصة لكافة  أن و الأجانب، المساهمين وحقوق  ةالأقلي حقوق  ذلك يف بما الحوكمة ضوابط أهم
ن  للمخاطر، حقوقهم ضتعر ّ عند كافية يضاتتعو  المساهمين للحصول على 
ّ
 من المساهمون وأن يتمك
 إف وعليه التصويت، بحقوق  صلةالمتّ  المعلومات على الحصول 
ّ
 الفرص نفس لمساهمينل يكون  أن ينبغي هن
 أ يجب كما ،بالاستثمار قيامهم بعد و بالاستثمار قيامهم قبل صرفالم عن المعلومات على للحصول 
ّ
 تطرأ لا
                                                           
  كل دور  في بالنظر للمجموعة المكافآت سياسة تقوم 1
ّ




 شخصا أو /و كبيرة مخاطر يأخذ فاموظ
  دائرة في معتمدا
ّ




 موافقة منصبه في تعيينه بيتطل
 أو بالأعمال مباشرة تتعلق مهّمة لدائرة رئيسا كان إذا كبيرة لمخاطر متخذا الموظف ويعتبر المجموعة، في دوره أهمية بسبب الرقابية الجهات من مسبقة
 .المجموعة مخاطر هيكلية على كبير تأثير مسئوليته تحت شخص لأي كان إذا
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  القرارات اتخاذ في ةالفرص على حصلوا قد الأسهم حاملي يكن لم ما الحقوق  تلك على تغييرات ةأي ّ
ّ
 صلةالمت
المعاملة العادلة والمتساوية للمساهمين هي إحدى أهم وتجدر الإشارة إلى أنّ  1.التغييرات تلك بمثل
المهام التي يسهر مجلس إدارة المجموعة على ضمانها كما أشرنا إلى ذلك في معرض حديثنا عن مهام 
 مجس إدارة المجموعة المصرفية. 
 للمجموعة الفرع الثالث: الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح وسلامة النظام الداخلي للمصرف
فين،  ن ينطوي إطار الحوكمة على الاعتراف بحقوق أصحاب المصالحيجب أ
ّ
(مساهمين، موظ
إتاحة الفرصة لهم للحصول على ، من خلال وفقا لما يكّرسه القانون  دائنين، مصارف أخرى...)
فين في تحسين الأداء، التعويضات اللازمة في حالة انتهاك حقوقهم
ّ
، وضمان تطوير آلية مشاركة الموظ
ولتحقيق هذا المسعى وفير المعلومات لأصحاب المصالح بأسلوب دوري وفي التوقيت المناسب، وكذلك ت
عنظم داخلية يجب أن يكون للمصارف 
ّ
، وهذا ما سوف نتناوله من بالسلامة ومواكبة التطّورات تتمت
 خلال هذا الفرع.
لح واحترام حقوق أصحاب المصابذلك ضمان  ويقصد  الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح -أولا
 يالة فحقوقهم، وبالتالي ضمان آليات مشاركتهم الفع ّمقابل انتهاك حقوقهم القانونية والتعويض 
، ويجب هنا مراعاة التوازن في تشكيلة مجلس الإدارة بحيث تكون أغلبية مجلس صرفالرقابة على الم
م، ومن أهّم أصحاب هتهّم  كما يجب أيضا حصولهم على المعلومات التي 2.مستقلين لا تنفيذيين الإدارة
المصالح الموظفين حيث يجب توفير الحماية الكاملة لهم في حالة إعدادهم لتقارير عن ممارسات غير 
هم عند قيامهم بذلك، وكذا توفير العدالة في 
ّ
قانونية أو غير أخلاقية من أي إجراءات تأديبية بحق
بات ونظام الحوافز.
ّ
 صارمة سلوك نةمدو ّ وعة البركة المصرفية علىوتعتمد مجم 3سياسات الأجور والمرت
  على نيتعي ّ
ّ
 خاطئة وتشجيع ممارسة أي نعم هو نةدو ّهذه الم الغرض من، و بها الامتثال فينجميع الموظ
 المصرفية البركة مجموعة أعضاء جميع مسئوليات المدونة وتتضمن .الأوقات جميع في الأخلاقية الممارسة
  وليهاؤ ومس
ّ
  والذين فيها،وموظ
ّ
، الأوقات كافة والمبادئ في المعايير هذه جميع ودعم وفهم قراءة ع منهميتوق
  المخالفات للإبلاغ عن سياسة المصرفية البركة مجموعة وضعتكما 
ّ
  رسمية قناة رتوف
ّ
للإبلاغ  فينللموظ
  يتم تشجيع، و مؤسس ي خطأ أو أخلاقي غير سلوك أي عن
ّ
خلال  من مخاوفهم عن الإبلاغ على فينالموظ
                                                           
 .00، ص 0002"، اتحاد الشركات الاستثمارية، مكتبة آفاق، دولة الكويت، سبتمبر حوكمة الشركاتي خالد بورسلي، "أمان 1
 ، "الأردنيةدور الحاكمية المصرفية في تع ي كفاءة البنوك التجارية " أحمد زكريا صيام، 2
ّ
الأعمال  إدارةالمؤتمر العلمي الثاني لكلية  إلىم بحث مقد
لحة للاقتصاديات الناشئة في بيئة ال" عنوانتحت 
ُ
 .5م، ص 2002أفريل 50-00، الجامعة الأردنية، عّمان، الأردن، أيام  الحديثة" الأعمالقضايا الم
مقالة على موقع موسوعة الاقتصاد "، دراسة تطبيقية -الحوكمة في المصارف الإسلامية اليمنيةمحّمد أمين قائد عبد القادر، " -محّمد فرحان 3
-9A%8D%58%9D%38%9D%88%9D%DA%8D%48%9D%7A%8D%/bara/moc.aidepfei//:ptth ويل الإسلامي والتم
 ).0002/80/00(تاريخ الاطلاع  -A8%9D%18%9D%
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التي  الإفصاح عمليات تشمل لهم ضالتعر ّ أو الانتقام منهم من خوف بدون  هوياتهم تحمي اتصال نواتق
 1سليمة. غير ممارسات وأية الرقابية والاحتيال أو القانونية المخالفات عنها الإبلاغ بيتوّج 
ع النظم الداخ يشير   سلامة النظام الداخلي للمصرف -ثانيا
ّ
لية للمصرف هذا المبدأ إلى ضرورة تمت
بالسلامة ومواكبة التطّورات، ومن أهمها توفر نظم محاسبية جّيدة، التوزيع السليم والمناسب للمهام 
وضعت إدارة المجموعة إجراءات متعددة للمساعدة في مراقبة والمسؤوليات، وفي هذا الإطار فقد 
 
ّ
متكاملة لتوحيد البيانات  وقد تم وضع إجراءات  ،م فيها على مستوى العالمأنشطة المجموعة والتحك
وبموجب هذه الإجراءات تقوم جميع وحدات المجموعة بتقديم   ،المالية وهي تعمل حاليا بكفاءة عالية
ن هيئة المحاسبة والمراجعة عبياناتها المالية بصيغة تتوافق مع معايير المحاسبة الإسلامية الصادرة 
توحيد البيانات  ويتّم  ،)SRFIة لإعداد التقارير المالية (للمؤسسات المالية الإسلامية ومع المعايير الدولي
إضافة إلى ذلك، تقوم  ،المالية للوحدات كل ثلاثة شهور وتصدر بها نتائج مالية موحدة للمجموعة
ن تفاصيل أدائها المالي مقارنة مع الوحدات برفع تقارير شهرية إلى المركز الرئيس ي للمجموعة تتضّم 
 2.لمعتمدةالموازنات التقديرية ا
 والشفافية وكفاءة المراقبين وفعاليتهم الإفصاحالفرع الرابع: تحقيق 
، من خلال تحتل نظم الافصاح أهّمية كبيرة في مساعدة المساهمين على ممارسة حقوقهم
قة بالأمور المادية للمصرف بما في ذلك الموقف المالي، 
ّ
الافصاح السريع والدقيق لكافة البيانات المتعل
ي هذه البيانات مؤشرات 
ّ
الأداء، ملكية الأسهم، الرقابة، ويعد البيانات المالية وسيلة الاتصال بين معد
ومستخدمها حيث يسعى كل طرف الى تحقيق مصالحه الخاصة والتي قد تتعارض مع مصالح 
ق ذلك إلا 
ّ
الآخرين، لذلك يجب على المصارف توفير المعلومات بصورة دقيقة وواضحة ولن يتحق
عون بالكفاءة والفعالية، وهذا ما سوف نتناوله في هذا قبوجود 
ّ
در من المراقبين والمدققين الذين يتمت
      الفرع.
حوكمة تحقيق الإفصاح الدقيق وفي الوقت الملائم، وهذا ال تضمن  والشفافية الإفصاحتحقيق  -أولا
مجلس الإدارة، الرواتب  ، أعضاءه، أهدافمصرفبتوفير معلومات عن  النتائج المالية والتشغيلية لل
وجدير بالذكر أنه يجب إعداد ومراجعة المعلومات وكذا الإفصاح والمزايا الممنوحة لكبار المسؤولين، 
 
ّ
فق ومعايير الجودة المحاسبية والمالية، وأيضا بمتطلبات عمليات المراجعة، بهدف عنها بأسلوب يت
ذلك   3لقوائم المالية وصياغة التقارير المالية.إتاحة التدقيق الموضوعي للأسلوب المستخدم في إعداد ا
والمالية ذات الصلة سيؤدي  الإدارية والإجراءاتبشأن المعلومات  والإفصاحأن عدم توافر الشفافية 
                                                           
 .80، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 السنوي لسنة التقرير مجموعة البركة المصرفية، " 1
 ).0002/80/20(تاريخ الاطلاع   / ra/moc.akarabla.www//:ptth  على شبكة الانترنت الموقع الالكتروني لمجموعة البركة المصرفية 2
وكمة الشركات أداة لرفع مستوى الإفصاح ومكافحة الفساد وأثرها على كفاءة السوق حفيروز رجال، بتصرف من الباحث " -شريف غياط 3
ة الأكاديمية العربية بالدانمارك، العددالمالي
ّ
 .020، ص 2002 ، ديسمبر 00 "، مجل
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استغلال الموارد بشكل غير دقيق، ولذلك كان لابد من الإفصاح عن المعلومات الهامة والحسابات  إلى
وحقوق الملكية، على أن يتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بشكل  داءوالأ ذات الصلة بالمركز المالي 





العالمية  الإفصاحل الشفافية بحد ذاتها عند متطلبات العادل والذي يفي بالغرض منه يمث
النحو  على المركزي  البحرين لمصرف الإفصاحبمتطلبات  بالكامل ملتزمة المجموعة تكون  ولكي 1والمحلية.
 جميع المعلومات عن بالكشف المجموعة تقوم المركزي، البحرين لمصرف القواعد كتاب في المحدد
 أية ذلكوك يتم نشرها، التي المدققة السنوية المالية وبياناتها الفصلية المراجعة المالية بياناتها في المطلوبة
 شركة وبوصفها ،وقت لآخر من المركزي  البحرين مصرف قبل من طلبها يتّم  أخرى  صلة ذات معلومات
 نشر متطلبات بجميع البركة المصرفية مجموعة تلتزم دبي، ناسداك البحرين وبورصة بورصة في مدرجة
 في عليه منصوص وه لما المطلوب، وفقا الوقت في دبي البحرين وناسداك الدورية لبورصة المعلومات
 المجموعة تقوم سوف ذلك، إلى بالإضافة ،الصدد هذا في منهما لكل واللوائح التنظيمية التوجيهات
 أو بالظروف علمها فور  الجمهور  لعموم المعلومات الجوهرية جميع نشرب واسع نطاق بالإفصاح على
الإدارة  أو الإدارة مجلس قبل من قرار اتخاذ عند الجوهرية أو المعلومات هذه وراء تكمن التي الأحداث
 2.تغيير جوهري  بتنفيذ للمجموعة التنفيذية
  ويعني هذا  اليتهمكفاءة المراقبين وفع ّ -ثانيا
ّ
ر الكفاءة والفعالية في المراقبين والمدق
ّ
قين المبدأ ضرورة توف
 في فعاليتهاو  الداخلية الرقابة نظم كفاءة تحسين في التدقيق لجان هماوتسالداخليين والخارجيين، 
جودة  على بالإشراف تقوم كما الشركات، حوكمة مفهوم تحقيق دعائم أهم أحد تعتبر ، كماصارفالم
  من وكل الإدارة مجلس بين وصل حلقة باعتبارها وهذا التدقيق، عملية
ّ
 و  3.الداخلي والخارجي قالمدق
 للدور ا لجان التدقيق بتكوينالعديد من المنظمات المهنية  يتوص 
ً
لذي تقوم به في مراقبة عمليات نظرا
  التقرير المالي
ّ
عملية  استقلالد من مصداقيتها، وكذلك في تدعيم والإفصاح لحملة الأسهم والتأك
الحوكمة بمسئولية تأمين وجود  قام مجلس الإدارة بتكليف لجنة التدقيق ووفي هذا الإطار  ،المراجعة
، حيث دى الضوابط الداخلية ونظام محاسبي جي ّنظام فعال للتدقيق الداخلي والرقابة المستمرة عل
 
ّ
جنة بإنجاز ذلك عن طريق مراجعة منتظمة لتقارير التدقيق الداخلي ومراجعة خطابات الإدارة تقوم الل
 
ّ
ق الخارجي ومراجعة تقارير تفتيش البنوك المركزية ومراجعة السياسات المحاسبية الصادرة من المدق
رير المالية والإفصاحات للمجموعة ومراجعة مدى كفاية وفعالية والمالية للمجموعة وإعداد التقا





ق بالرقابة المالية وإعداد التقارير المالية، وعمليات التدقيق جنة بالنظر في جميع الأمور التي تتعل
                                                           
 .8ص  ،"مرجع سابق" أحمد زكريا صيام، 1
 ).0002/80/20(تاريخ الاطلاع   / ra/moc.akarabla.www//:ptth :الموقع الالكتروني لمجموعة البركة المصرفية على شبكة الانترنت 2
ة الجزائرية للاقتصاد "لجنة التدقيق كمدخل لتفعيل الحوكمة ورفع جودة التدقيق في المؤسسةسعيداني الرشيدن " -بوفاسة سليمان 3
ّ
، المجل
العدد الثالث، جامعة يحي فارس، المدية،  الدولية، والمالية الكلي الاقتصاد مخبر عن تصدر محكمة، و يةسداس دولية، علمية مجلة، والتنمية
 .2، ص 5002الجزائر، أفريل 
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والخارجي ونطاق ونتائج عمليات التدقيق، وإدارة المخاطر، والالتزام بالمتطلبات الرقابية  الداخلي
كما تقوم اللجنة بالنظر في والموافقة على خطط ، والقانونية والمعايير المحاسبية والمتطلبات الشرعية
 
ّ
تقلالية ومؤهلات قين الخارجيين والداخليين ومراقبة اسالتدقيق السنوية وتأمين التنسيق بين المدق
 
ّ
قين الخارجيين وتحديد مكافآتهم وتقوم برفع توصيات إلى مجلس الإدارة فيما وفعالية وأداء المدق
 
ّ
، كما قين الخارجيين وتعيين رئيس دائرة التدقيق الداخلي للمجموعةيتعلق بتعيين وإنهاء عقود المدق
 
ّ
لمجموعة والتوصية لمجلس الإدارة جنة باستعراض البيانات المالية السنوية والفصلية لتقوم الل
صات وأية تقارير لمستشارين خارجيين فيما يتعلق بمهام باعتمادها كما تقوم بمراجعة كفاية المخص ّ
 1.ي أو تقديم مشورة محددةطلب تقّص 
 البركة المصرفية مجموعة مبادئ الحوكمة في المصارف الإسلامية ومن خلالها المطلب الثاني: 
 المالية التقليدية، المؤسسات عن زهاتمي ّ خصوصية لها الإسلامية المالية اتالمؤسس فيالحوكمة 
  ذلك
ّ
 خصوصيتها وتكمن المؤسسات الإسلامية، هذه في والبارزة الغالبة السمة هي الشرعية الجوانب أن
 المبادئ من مجموعة على تعتمد حيث المالية التقليدية، المؤسسات عن ومضمونا شكلا تختلف أنها في
 على المتاجرة ومبدأ والخسارة، الربح في المشاركة مبدأ  في المبادئ وتتمثل هذه عنها، التنازل  يمكن لا يالت
الشريعة  بأحكام معاملاتها في المؤسسات هذه التزام مبدأ وكذلك الدين، أساس على الملكية لا أساس
 مراقبة على التي تعمل الشرعية رقابةوال الفتوى  هيئة الأولى 2 ثنائية حوكمة وجود فان وبالتالي ،الإسلامية
 بهدف الإدارة مجلس في والثانية تتمثل الإسلامية، الشريعة أحكام مع المؤسسات أعمال توافق مدى
لى المبادئ الممّيزة للحوكمة     إ، ومن خلال هذا المطلب سوف نتطّرق للمؤسسة الإداري  الجانب مراقبة
  ا من الشركات والمصارف التقليدية.سلامية عن غيرهفي المؤسسات المالية الإ 
 في المجموعة المصرفية المصالحأصحاب  حقوق التركيز على الحفاظ على الفرع الأول: 
  في الفصل السابق إلىأشرنا 
ّ
ي مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا مبادئ الحوكمة تبن
 المصرفي للإشراف يقة لجنة بازل الصادرة عن كل من منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية ووث
عليهما  يوبن ،حول "تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية" الإشرافية السلطات وتوجيهات وتعاليم
مجموعة من المبادئ الإرشادية التي يجب أن تلتزم بها إدارة المؤسسة المالية الإسلامية تجاه أصحاب 
، تحت ما يسمي بـ م0002ة الإسلامية في ديسمبر وأصدر معيارا لحوكمة المؤسسات المالي، المصالح
 
ّ
 .م خدمات مالية إسلامية)(المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقد
   الحفاظ على مصالح أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة والمقّيدة -أولا
ّ
 في ملزمة الإسلامية المصارف إن
 ذات المضاربة مبدأ على القائمة الاستثمارية الودائعأصحاب  لمصالح أكبر بمراعاة للحوكمة تطبيقها
                                                           
 ).0002/80/20(تاريخ الاطلاع   / ra/moc.akarabla.www//:ptth :الموقع الالكتروني لمجموعة البركة المصرفية على شبكة الانترنت 1
ة الدراسات المالية والمصرفية، العدد الثالث، خصوصية الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلاميةخولة فريز النوباني، " 2
ّ
عّمان، الأردن، "، مجل
 .22م، ص 0002
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يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الإقرار بحقوق ، كما المخاطرة من العالية الدرجة
أصحاب حسابات الاستثمار في متابعة أداء استثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية 
لذا يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن ، قوق وممارستهالضمان المحافظة على هذه الح
 ل مسؤولية ائتمانية تجاه أصحاب حسابات الاستثمار بصفتها مضاربا في أموالهم، مع الإفصاحتتحّم 
على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والشفافية عن المعلومات في الوقت الملائم، كما يجب 
استثمار سليمة تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار  إستراتيجيةاعتماد 
دة والمطلقة ) بالإضافة إلى اعتماد ز بين أصحاب حسابات الاستثمار المقي ّ(آخذين في الحسبان التمي ّ
 بشكل أو منفصل بشكل الخاصة أموالها المجموعة تستثمروفي الإطار  1.الشفافية في دعم أي عوائد
  الأموال تلك استثمار يتم، و الاستثمار حسابات حاملي حقوق  من المستلمة المبالغ مع شتركم
ً
 وفقا
 تمكين أجل من ككل المحافظ إدارة سياق في لحيطةا معايير تطبيق ويتم الإسلامية الشريعة لمتطلبات
 حسابات حاملي حقوق  قبل من المصرفية المجموعة تخويل تّم ، و ولياتهاؤ مس ممارسة من المجموعة
 والأشكال والإجارة والسلم والمرابحة المضاربة معاملات في الدخول  أساس على الأموال لاستثمار الاستثمار
 والكيفية بالمكان يتعلق فيما قيود أي وضع دون  من مناسبة المجموعة تراها بطريقة العقود من الأخرى 
 العملاء أنواع لمختلف متاحة هي لكت الاستثمار حسابات إن .الأموال تلك تستثمر أن يجب غرض ولأي
  والمستثمرين
ً
ويمكن تلخيص  2.للشركات المصرفية الخدمات إلى للأفراد المصرفية الخدمات من بدءا
 3حقوق حسابات الاستثمار فيمايلي 
مخاطر خسارة  -وفقا لمبدأ المضاربة أو الوكالة  -ل صاحب حساب الاستثمار بصفته رب المال يتحّم  -
ض لها كل ستثمر بواسطة البنك بصفته مضاربا أو وكيلا، وهذا يجعل المخاطر التي يتعر ّرأس ماله الم
الالتزام بحماية مصالح  صرفوبالتالي على الم ،من المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار متشابهة
 أصحاب حسابات الاستثمار إلى مدى لا يقل عن التزامه بحماية مصالح المساهمين. 
الإقرار بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار في متابعة أداء استثماراتهم الإدارة  يجب على مجلس -
 والمخاطر ذات العلاقة، واتخاذ السبل الكفيلة بضمان المحافظة على هذه الحقوق وممارستها، 
قبل فتح الحساب معلومات كافية عن حقوقه التعاقدية، وعن  ،إعطاء صاحب حساب الاستثمار -
 الاستراتيجيات وا
ّ
وجوداتها قة باستثمارات حسابات الاستثمار ومخاطرها وتوزيع ملسياسات المتعل
 وسياسات توزيع أرباحها.
                                                           
/التكافل تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التيمجلس الخدمات المالية الإسلامية، " 1
 .20، ص 0002"، كوالالمبور، ماليزيا، ديسمبر، وصناديق الاستثمار الإسلامية
 .800، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، " 2
 "، منشور على الموقع الالكتروني إسلامي) -(تقليدي لبنكميثاق الحوكمة المؤسس ي لبنك التسليف التعاوني والزراعي، " 3
 .)0002/80/80تاريخ الاطلاع  ( .../seliF/~=emanf?xpsa.daolnwod/etiswen/ey.moc.knabcac.www
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لة بنسبة ل خسارة الموجودات الممو ّإبلاغ صاحب حساب الاستثمار عند فتح الحساب أنه يتحّم -
  ،استثماره فقط
ّ
  صرفمسؤولية الم وأن
ّ
 ر فقط. ي أو التقصيعن تلك الخسارة تجب في حال التعد
  -
ّ
عة لأصحاب حسابات الاستثمار اعتماد إستراتيجية استثمار سليمة تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوق
دة)، بالإضافة إلى اعتماد (آخذين في الحسبان التمييز بين أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة والمقي ّ
 .الشفافية في دعم أي عوائد
    الشرعية كفاءة وفّعالية هيئة الرقابة -اثاني
ّ
 إليه ينظر لا الإسلامية الشريعة بأحكام الالتزام مبدأ إن
  الحرام، المشاريع تمويل عدم أو الغنم بالغرم مبدأ تطبيق باب من فقط
ّ
 باب من أيضا إليه ينظر ماوإن
فاتهم، فالأطراف وتصر ّ سلوكياتهم في الإسلامية الشريعة بمبادئ المصرف القائمين على الأشخاص التزام
  أطراف خمسةهي  سلاميةلمعنية بتطبيق الحوكمة في المصارف الإ ا
ّ
 الإدارة ومجلس المساهمين في لتتمث
 على تسهر التي والرقابة الشرعية الفتوى  هيئةبالإضافة إلى  الأخرى  المصالح أصحاب وكذلك والإدارة
 نظام يواجهها ميةالإسلا  لمصارففاالإسلامية،  الشريعة أحكام مع المصرف أعمال توافق مدى مراقبة
 غير والزبائن المساهمين طرف من المفروضة الأنجلوسكسونية الحوكمة مبادئ على ثنائية ترتكز ة حوكم
 المساهمين طرف من مفروضة إسلامية حوكمة ونظام ،المصارف لتنظيم الدولية والهيئات المسلمين
 مجلس هما مختلفين مجلسين وجود يوبالتال ،الشرعية الرقابة هيئات إلى بالإضافة المسلمين والزبائن
 العمليات توافق مدى مراقبة بهدف الشرعية الرقابة وهيئة للبنك الإداري  الجانب مراقبة بهدف الإدارة
ظهرت الهيئة الشرعية الموحدة للبركة، ولهذه الهيئة أمانة عامة وقد  1.الإسلامية الشريعة مع المصرفية
ية التخصصات الاقتصادية والمصرفية، وهي من أنشط موسعة، تجمع إلى جانب التخصصات الشرع
الأمانات العامة من حيث عقد المؤتمرات والندوات المصرفية الأخرى التي تتناول القضايا المصرفية 
 في الفتاوى والقرارات 
ً
العملية الملحة في المصارف الإسلامية، وهي من أنشط الأمانات الأخرى إنتاجا
 قبل من البركة المصرفية لمجموعة الشرعية الرقابة هيئة انتخاب ميتو  2والدراسات والأبحاث.
 هيئة تشارك ، والإدارة مجلس توصية من على بناء السنوي  العمومية الجمعية في اجتماع المساهمين
 مصادقة على الإشراف أو وتقوم بالمصادقة المجموعة وخدمات منتجات تطوير الشرعية في الرقابة
 مع التابعة الوحدات تقدمها أو خدمة منتج كل توافق على التابعة للوحدات ةالرقابة الشرعي هيئات
 يتعلق بالامتثال فيما المشورة وتقديم استعراض إلى وبالإضافة ،الإسلامية ومبادئ الشريعة معايير
 شرعي منظور  من المجموعة عمليات بتدقيق اللجنة والخدمات، تقوم المنتجات جميع في الشرعي
  3.إسلامي
                                                           
 "، بحث منشور على موقع موسوعة الاقتصاد الإسلامي على شبكة الانترنت الحوكمة في المصارف الإسلاميةشوقي بورقبة، " 1
 ).0002/80/80(تاريخ الاطلاع  1611-ش-بورقبة-الإسلامية-المصارف-في-الحوكمة/bara/moc.aidepfei
 ، طبعة تمهيدية، مقال على الموقع الالكتروني "الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية الإسلاميةمحمد عبد الغفار الشريف، " 2
 ).0002/80/80تاريخ الاطلاع (9a8d8a8d7a8d289d1b8d489d7a8d/.../moc.aidepfei
 .50، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، " 3
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ة في حساب ال كاة : ثانيفرع الال
ّ
 بالمجموعة المصرفيةمراعاة المعايير المحاسبية الإسلامية والدق
ن المصارف الإ و الزكاة عبادة مالية 
ّ
تحديد وعائها الزكاة بدقة، لابد من سلامية من لكي تتمك
ية الإسلامية ها من خلال اعتماد المعايير المحاسبالتقييم والمعالجة المحاسبية الصحيحة والعادلة ل
، ومن خلال هذا الفرع سوف الإسلامية المالية للمؤسسات المحاسبة والمراجعةالصادرة عن هيئة 




نتطّرق إلى ضرورة الاعتماد على المعايير المحاسبية الإسلامية من جهة، وضرورة الدق
 حسابها من جهة أخرى.  
، المصارف الإسلامية بشمولية الأنشطة التي تمارسها تتمّيز   ميةسلا الإ  مراعاة المعايير المحاسبية -أولا
هو مخالف للشريعة  حيث تمارس أنشطة تدخل في وظائف المصارف التقليدية جميعا ماعدا ما
 المحاسبية، والسياسات والفروض ءىالمباد من بمجموعة الإسلامي المحاسبي النظام يتميز، و سلاميةالإ 
 الشريعة ءىمباد وفق المحاسبية العمليات تحليل أو التسجيل مجال في اءسو  المحاسب عمل توجه التي
 تشمل الإسلامية صارفالم في ، فالمحاسبة الدولية المحاسبية المعايير لاعتبار ا بعين الأخذ مع الإسلامية
 نم وتسجيلها حدوثها، عند المالية العمليات تحليل في تستعمل التي والأسس والمبادئ القواعد مجموعة
  بحيث وتلخيصها العمليات هذه وتصنيف تبويب ثم لها، دةالمؤي ّ المستندات واقع
ّ
 المالية المؤسسة نتمك
 عن خسارة أو ربح من أعمالها نتيجة استخراي دفيرادات بالمصارف بهالإ  مقابلة من الإسلامية صرفيةوالم
وفي  1.الإسلامية الشريعة وضوابط قواعدل وفقا الفترة هذهفي نهاية  مركزها المالي ن وبيا معينة، مالية فترة
  الموحدة المالية القوائمذات السياق يتّم إعداد 
ً
 المحاسبة هيئة عن الصادرة المالية المحاسبة لمعايير وفقا
 الرقابة تتطلبها هيئة كما الإسلامية الشريعة وقواعد ومبادئ الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة
 والمؤسسات المركزي  البحرين مصرف وقانون  البحريني التجارية الشركات وقانون  للمجموعة الشرعية
 والقوانين المركزي  البحرين مصرف وتوجيهات المركزي  البحرين لمصرف الإرشادي والدليل المالية،
 الأساس ي والنظام عقد التأسيس لأحكام أو البحرين بورصة وإجراءات وقواعد بها المتعلقة والقرارات
  مصرفلل
ً
 تنطوي  لا التي للأمور  الإسلامية، المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة لمتطلبات وفقا
  تحت
ّ
 تستخدم الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة هيئة المحاسبة عن الصادرة المحاسبة معايير ةمظل
 الشريعة وقواعد ءىادمب مع تعارضها عدم مراعاة مع المالية، التقارير لإعداد الدولية المعايير المجموعة
 2.الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ةلهيئ المفاهيمي والإطار الإسلامية
ة المحاسبية في حساب الزكاة وتسجيلها في التقرير المالية المنشورة للمجموعة -ثانيا
ّ
تساعد   الدق
دائنية في أي لحظة من الزمن، ذلك المحاسبة في تبيان الحقوق والالتزامات وذلك لمعرفة المديونية وال
أن المساهمة في المحافظة على الأموال سواء أكانت أموال المساهمين أو أموال أصحاب الحسابات 
                                                           
"، مجلة الواحات سبل تطبيق المعايير المحاسبية الإسلامية في ظل مبادئ الحوكمة المصرفيةعلي قدور بن ساحة، " -بوحفص محّمد رواني 1
 .202، ص 0002، جامعة غرداية، الجزائر، 20للبحوث والدراسات، العدد 
 .50، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012التقرير السنوي لسنة مجموعة البركة المصرفية، " 2
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ضرورة شرعية لأهمية ذلك في حساب الزكاة وغير ذلك من الحقوق والفرائض المالية  الاستثمارية
يجب الالتزام الكامل بأسس الفكر المحاسبي فالمحاسبون هم حفظة الأموال، ولتحقيق ذلك الإسلامية، 
صّمم النظم وتختار الأساليب والطرق المحاسبية التي تساعد فى منع 
ُ
الإسلامي من ناحية، كما يجب أن ت
من ناحية أخرى، فضلا على توزيع نتائج الأنشطة  حدوث السرقة والابتزاز والتبديد والإسراف والتبذير 
 للعقود الإسلامية في المصرف الإسلامي بين أصحاب 
ً
الحسابات الاستثمارية وبين المصرف ذاته طبقا
د نصيب كل طرف باعتبار أن أنشطة المصرف الإسلامي يحكمها مجموعة من العقود المبرمة 
ّ
التي تحد
 في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومنها العقود بين أصحاب حسابات الاستثمار وبين المصرف
ب مقدار زكاة المال لكل من أصحاب الحسابات الاستثمارية وكذلك للمساهمين حسا التي تساعد في
 لقواعد فقه الزكاة، وحسبما هو وارد بالقانون النظام
ً
للمصرف  يوضبط أسس توزيعها طبقا






، ويتطلب ذلك أن يكون هناك تنظيما
 للمعيار وذلك الزكاة احتساب عملية بمراجعةوفي هذا الإطار تقوم المجموعة  1.الشرعية والمالية
ً
 وفقا
 المالية للمؤسسات المحاسبة والمراجعة هيئة عن الصادرين )2م(رقالمحاسبي  والمعيار 2)50( رقم الشرعي
  ،الفقهية البركةات ندو  عن صدريوما  الإسلامية
ً
  3.دةالموّح  الشرعية الهيئة لما اعتمدته ووفقا
 البركة المصرفية مجموعة البعد الداخلي والخارجي للحوكمة في : لثالمطلب الثا
من معهد حوكمة  م0002الجائزة الأولى للحوكمة لعام على  مجموعة البركة المصرفيةتحّصلت 




بالتنسيق مع اتحاد المصارف العربية، وذلك في مؤتمر حوكمة  هخذ من دبي مقرا
بناء على التزامها بأفضل المعايير والممارسات العالمية في (سلطنة عمان)،  رف في مدينة مسقطالمصا
 في أطراف ةعدّ  تشترك 4.مجال الحوكمة للقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
دارة العليا، والإ  الإدارة، مجلسمثل   ،داخلية أطرافمنها  ،سلاميةصارف الإ الم في الحوكمة آليات تفعيل
أخرى مثل  البنك المركزي، هيئة الفتوى الشرعية، ومن  خارجيةطراف وأ ولجان المراجعة الداخلية،
 فيما المتبادل التنسيق على تعتمد دةجي ّ حوكمة لتحقيق وتتفاعل الأطراف هذه تتعاون  أن ي الضرور 
للحوكمة في الفرع  لداخليينأدوار ومسؤوليات الفاعلين ا، ومن خلال هذا المطلب سوف نتناول بينها
للحوكمة في مجموعة البركة المصرفية في  أدوار ومسؤوليات الفاعلين الخارجيينالأول، على أن نتناول 
 الفرع الثاني.
                                                           
، دورة تدريبية لبنك التمويل المصري السعودي حول أساسيات "طبيعة وأسس ومعايير محاسبة المصارف الإسلاميةحسين حسين شحاتة، " 1
(تاريخ  ...d&35=ditnemhcatta?php.tnemhcatta/bv/moc.aidepfei.www سلامي، متاحة على الموقع الالكتروني العمل المصرفي الإ 
 ).0002/80/80الاطلاع 
 من وذلك (الشركة)، لها تتبع أو تنشئها المؤسسات التي والشركات )الإسلامية التأمين شركات فيها للمؤسسات بما الزكاة وعاء تحديد المعيار هذا يتناول  2
 الموجودات من تحسم لا أو تحسم التي والمخصصات المطلوبات وبيان هذا الوعاء، تحديد في تدخل لا أو تدخل التي المالية القوائم بنود بيان خلال
 بصرفها. المتعلقة والأحكام الثمانية، مصارفها في الزكاة الزكاة، وصرف في إخراجها الواجب يتعلق بالمقادير ما يتناول  كما الزكوية،
 .25، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012التقرير السنوي لسنة مجموعة البركة المصرفية، " 3
 00"، مقال بصحيفة م1012معهد حوكمة واتحاد المصارف العربية يعلنان أسماء الفائ ين في جائ ة حوكمة المصارف للعام عادل خدش ي، " 4
 .50، ص 0002/00/50 ليوم  88200أكتوبر اليمنية، يومية سياسية عامة، العدد 
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 المصرفية البركة للحوكمة في مجموعةالداخليين  الفاعلين أدوار ومسؤولياتلفرع الأول: ا
 وتوزيع القرارات اتخاذ كيفية دتحدّ  التي سسوالأ  القواعد إلى البعد الداخلي للحوكمة شيري
 الإدارة مجلس ،للمساهمين موميةالع الجمعية :وهي رئيسية أطراف ثلاثة بين صرفالم داخل السلطات
  هذه أهمية وترجع ،(ولجانها التابعة) دارة التنفيذيةوالإ 
ّ
  وجودها أن إلى داتالمحد
ّ
 بين التعارض ليقل
 الأطراف. دور كل طرف من هذهق إلى ومن خلال هذا الفرع سوف نتطر ّ، الثلاثة الأطراف هذه مصالح
 مساهمي ُحسن تمثيل على مستمر بشكل التأكيد على المصرفية البركة مجموعة تحرص  المساهمون  -أولا
 
ّ
  الأعضاء خلال من الإدارة مجلس في يةالأقل
ّ
 حماية في إضافية وليةؤ مس لون يتحّم  الذين ين،المستقل
  قام المركزي، البحرين صرفم وقواعد العالمية الممارسات أفضل مع وتمشيا ،الأقلية حقوق 
ّ
 يالمجلس بتبن
 ثلث أعضاء من أكثر تعيين ذلك في بما المساهمين، حماية مصالح لضمان الشركات حوكمة إجراءات
  من الإدارة مجلس
ّ
ين"مصطلح تعريف المجلس حسب في ينالمستقل
ّ
 قواعد المصرف كتاب في"مستقل
 1.زي المرك
والتي تطّرقنا لها سابقا  دارةلى المهام والمسؤوليات التي يقوم بها مجلس الإ إ إضافة  دارةمجلس الإ  -اثاني
ه 
ّ
 عالية حوكمة إجراءات تطبيق يضمن بما بمسئولياته الوفاء على حرصه إطار وفيفي المطلب الأول، فإن
  الأمور  جميع في الكفاءة
ّ
 تضمن للالتزام سياسة بإعداد المجلس قام ،المصرفية البركة بمجموعة قةالمتعل
 البحرين مصرف بقرارات يتعلق فيما خاصة التنظيمية، والأحكام القوانين بجميع المجموعة التزام
 في مسئولياته من بعض بتفويض المجلس قام وقد ،الأخرى  المحلية التنظيمية الجهات من وغيرها المركزي 
 كافة مسئولية تتولى التي الالتزام دائرة خلال من تنفيذها يتم والتي التنفيذي الرئيس إلى الشأن هذا
 وتقديم المجموعة، مخاطر لإدارة الكفاءة عالية وعمليات سياسات إعداد ذلك في بما الالتزام جوانب
 وتقديم الالتزام، بسياسات والتعريف السارية، والمعايير التنظيمية والأحكام القوانين بشأن المشورة
 للالتزام، فعال منهج تطبيق يضمن بما المصرفية، البركة مجموعة لموظفي اللازمة وجيهيةالت المبادئ
 رقابة أنظمة وتطبيق الالتزام، على الرقابة بوسائل يتعلق فيما الإدارة لمجلس دورية تقارير وتقديم
 البركة مجموعة وتحرص ،الأموال غسل ومكافحة "اعرف عميلك" لسياسة عمل وإطار تشغيلية،




المصرفية  البركة لمجموعة التنفيذية الإدارة فريق على تقع  (الإدارة التنفيذية) دارة العلياالإ  -ثالثا
 أعمال على الرئيسية المخاطر يموتشخيص وتقي المجموعة إستراتيجية تنفيذ عن الرئيسية المسئولية
 تنفيذ الأخرى تأمين مسئولياتها وتشمل ،مناسبة داخلية مراقبة نظم وإدارةتصميم  وعن المجموعة
 الإسلامية الشريعة لمبادئ وفقا الأوقات جميع بالعمل في المجموعة قيام وتأمين الإدارة، مجلس قرارات
                                                           
 .00، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، " 1
 .55، ص 0002"، مملكة البحرين، م4012 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، " 2
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 بتحليلات الإدارة وتزويد مجلس دةالموّح  الشرعية الرقابة هيئة وتوصيات قرارات السمحاء وتنفيذ
وفي  المجموعة، على كاملة مراقبة ممارسة لغرض بنشاطات المجموعة يتعلق فيما وتوصيات وتقييمات
 اتخاذها يتّم  المركزية التي الإستراتيجية القرارات لتمرير نظام بتطوير التنفيذية قامت الإدارةهذا الصدد 
 وإجراءات وطرق  المجموعة سياسات تنفيذ تأمين المجموعة لغرض وحدات إلى الأم الشركة مستوى  على
 1ة.المجموع وحدات جميع قبل من العمليات العامة
ولية تأمين ؤ قام مجلس الإدارة بتكليف لجنة التدقيق والحوكمة بمس   لجان المراجعة الداخلية -رابعا
د ى الضوابط الداخلية ونظام محاسبي جي ّوجود نظام فعال للتدقيق الداخلي والرقابة المستمرة عل
تقوم اللجنة بإنجاز ذلك عن طريق مراجعة منتظمة لتقارير التدقيق الداخلي ومراجعة  ،ورقابة مالية
خطابات الإدارة الصادرة من المدقق الخارجي ومراجعة تقارير تفتيش البنوك المركزية ومراجعة 
د التقارير المالية والإفصاحات للمجموعة ومراجعة السياسات المحاسبية والمالية للمجموعة وإعدا
مدى كفاية وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في المركز الرئيس ي لمجموعة البركة المصرفية ووحداتها 
 ، و التابعة
ّ
ق بالرقابة المالية وإعداد التقارير المالية، تختص اللجنة بالنظر في جميع الأمور التي تتعل
لداخلي والخارجي ونطاق ونتائج عمليات التدقيق، وإدارة المخاطر، والالتزام وعمليات التدقيق ا
  ،الرقابية والقانونية والمعايير المحاسبية والمتطلبات الشرعية بالمتطلبات
ّ
جنة بالنظر كما تقوم الل
 
ّ
ة قين الخارجيين والداخليين ومراقبوالموافقة على خطط التدقيق السنوية وتأمين التنسيق بين المدق
 
ّ
قين الخارجيين وتحديد مكافآتهم وتقوم برفع توصيات إلى استقلالية ومؤهلات وفعالية وأداء المدق
دائرة التدقيق  مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين وإنهاء عقود المدققين الخارجيين وتعيين رئيس
مجموعة والتوصية وتقوم اللجنة باستعراض البيانات المالية السنوية والفصلية لل، الداخلي للمجموعة





  لجنة تشكيلكذلك وقد تّم  دة.ق بمهام طلب تقص ي أو تقديم مشورة محد
ّ
 الداخليين عينالمطل
 المحافظة تأمين لغرض البحرين ةوبورص المركزي  البحرين مصرف من الصادرة التوجيهية للمبادئ وفقا
 إدارة بنظم يتعلق فيما الممارسات وتطوير وتعزيز المالية الأوراق سوق  وشفافية ونظامية عدالة على
، وهي الأخرى  المماثلة والمؤسسات المالية الأوراق سوق  في المدرجة الشركات في الداخلية والرقابة المخاطر
 الأمور  على والإشراف مراقبة عن مسئولة الداخليين المطلعين جنةل تكون  لجنة تابعة للإدارة التنفيذية
 المصرفية البركة لمجموعة المالية الأوراق في تعاملاتهم تنظيم لغرض الداخليين بالمطلعين تتعلق التي
  يكون  أن وتأمين
ّ
 فيما والإدارية القانونية بالمتطلبات ودراية علم على المجموعة في الداخليون  عون المطل
 منع إلى بالإضافة وذلك المالية، أوراقها في وتعاملاتهم المصرفية البركة مجموعة أسهم في بحصصهم لقيتع
 التنفيذي الرئيس اللجنة يرأس .الداخليين المطلعين هؤلاء قبل من السرية المعلومات استخدام سوء
                                                           
 .00، ص 2002حرين، "، مملكة البم9112 التقرير السنوي لسنةمجموعة البركة المصرفية، " 1
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 الإدارية، والشئون  اتوالعملي القانونية، ونؤ والش الداخلي، التدقيق دوائر رؤساء عضويتها في وتضّم 
 1.المستثمرين وعلاقات
 أدوار ومسؤوليات الفاعلين الخارجيين للحوكمة في مجموعة البركة المصرفيةالفرع الثاني: 
  سلاميةالمصارف الإ هنالك عوامل لا تستطيع 
ّ
م فيها لأنها عوامل تفرض على هذه التحك
  ،الخاري وتؤثر عليها من المصارف
ّ
 ، لخارجيةدات الذلك سميت بالمحد
ّ
م النشاط ومنها القوانين التي تنظ
ي، بالإضافة إلى الأطراف الأخرى الفاعلة كالمودعين، هيئة الرقابة الشرعية، مؤسسات المصرف
في ضمان تنفيذ بالغة ضفي أهمية ت عناصرال علام...الخ، كّل هذهالتصنيف الائتماني، وسائل الإ 
 دارة إالقوانين والقواعد التي تساهم في حسن 
ّ
أصحاب المصالح، ل من التناقض بين المصرف وتقل
 وهذا ما سوف نتطّرق له من خلال هذا الفرع.
الإطار القانوني  نيتضّم   البحريني المركزي  الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي ومن خلاله البنك -أولا
تشمل  و  ،صارفوالتنظيمي والرقابي لعمل البنك المركزي وضع قواعد للرقابة الحذرة على عمل الم
ونسب السيولة والاحتياطي، ومراقبة تطبيق معيار كفاية رأس  مصرفتحديد حجم ومجال نشاط كل 
تلعب البنوك المركزية دورا أساسيا في إرساء نظام حوكمة جّيد داخل القطاع المصرفي، وذلك و المال، 
ف ي لاي، و شرافوالإ الرقابي  ادوره تهاممارسمن خلال 
ّ
 بوضع فقط المصارف في الحوكمة نجاحتوق
مقتنعة  صرفأن تكون إدارة الم أيضا يجبو  سليم، بشكل تطبيقها من لابد ولكن الرقابية، القواعد
 مصرف وضع م0002 أكتوبر وفي ،ا يساعد على تنفيذهابأهمية مثل هذه القواعد والضوابط مّم 
  البحرين المركزي 
ّ
 يتعلق فيما لها المرخص تالشركا جميع من قبل بها الوفاء يتوجب جديدة باتمتطل
 من الصادر الشركات ميثاق حوكمة في عليها المبادئ المنصوص مع بما يتماش ي الشركات حوكمة بمبادئ
 التي الشركات حوكمة لممارسة المعايير الدولية أفضل ومع البحرين، مملكة في الصناعة والتجارة وزارة
الإدارة  مستويات وسياسات ضوابط إلى ي بالإضافةالمصرف للإشراف بازل  لجنة مثل عالمية وضعتها هيئات
  من المزيد المركزي  مصرف البحرين أدخل ،م0002 عام وفي، العلاقة ذات العليا
ّ
  التي باتالمتطل
ّ
ق تتعل
 هذه تم اعتماد وقد حقيقية، مخاطر الاعتماد والآخذين صلاحية لديهم الذين للأشخاص بالمكافآت
 داخلية تقييمات المصرفية بإجراء البركة مجموعة وتقوم ،المصرفية البركة مجموعة قبل من المتطلبات
  بهذه لضمان الامتثال مفصلة سنوية
ّ
 فالتعر ّ يتّم  قصور  أي دة لمعالجةمحدّ  خطوات وتضع باتالمتطل
 2.عليه
 البركة المصرفية لمجموعة الشرعية الرقابة هيئةأعضاء  انتخاب يتّم   هيئة الرقابة الشرعية -ثانيا
 مجلس توصية من على بناء السنوي  العمومية الجمعية في اجتماع المساهمين قبل من (الشرعية ئةالهي)
 أو وتقوم بالمصادقة ،المجموعة وخدمات منتجات تطوير الشرعية في الرقابة هيئة تشارك ، والإدارة
                                                           
 ).0002/80/02(تاريخ الاطلاع   / ra/moc.akarabla.www//:ptth :الموقع الالكتروني لمجموعة البركة المصرفية على شبكة الانترنت 1
 .20، ص 0025"، مملكة البحرين، م2012التقرير السنوي لسنة مجموعة البركة المصرفية، " 2
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 مهاتقدّ  مةأو خد منتج كل توافق على التابعة للوحدات الرقابة الشرعية هيئات مصادقة على الإشراف
 نظامها ضمن الشرعية الرقابة هيئة تعمل ، كماالإسلامية ومبادئ الشريعة معايير مع التابعة الوحدات
 الرقابة لهيئة كون ي ولياتها،ؤ بمس في قيامها ولياتهاؤ ومس وإجراءاتها سياساتها حيوّض  الداخلي الذي
 الوحدات وموظفي وإدارة نفيذيةالت الإدارة والإدارة مجلس مع التواصل في الكامل الشرعية الحق
 المنتجات جميع في الشرعي يتعلق بالامتثال فيما المشورةذلك فهي تقدّ م  إلى وبالإضافة، التابعة
 الرقابة هيئة تجتمع شرعي إسلامي. منظور  من المجموعة عمليات بتدقيق اللجنة تقومكما والخدمات، 
 مكافأة إلى اللجنة بالإضافة لأعضاء سنوية مكافأة عدف تتّم ، و السنة ات فيمر ّ 6 عن يقل لا ما الشرعية
 يتّم  لا، و مقتض ي الحاجة حسب السفر نفقات عن تعويضه مع اجتماع حضره، كل عن الهيئة لعضو





ن الثقة والمصداقية على المراجع الخارجي دورا في إضفاء مزيدا م يلعب  المدق
ر عنها بالقوائم المالية، من خلال إبداء رأي المعلومات المحاسبية الواردة في الكشوفات المحاسبية المعب ّ
ي محايد فيها ومدى صدقيتها وعدالتها من خلال التقرير الذي يقوم بإعداده مرفقا بالقوائم المالية، 
ّ
فن
ى دور المراجع الخارجي لفحص أعمالو 
ّ
المراجعين الداخليين كجزء من عمله من جهة، وتقييم  يتعد
 دةالموّح  القائمة بتدقيقوفي هذا الإطار يقوم مدقق الحسابات  . أنظمة الرقابة الداخلية من جهة أخرى 
  دة للدخلالموّح  والقوائم ،التابعة وشركاتها المصرفية البركة لمجموعة المالي المرفقة للمركز
ّ
 قاتوالتدف
 للسنة الميزانية في غير المدرجة الاستثمار حسابات حاملي وحقوق  حقوق الملاك في راتي ّوالتغ النقدية
 لمبادئ بالعمل المجموعة التزام ليةوومسؤ دةالموّح  المالية القوائم هذه مسؤولية تقع، و المنتهية
ً
 وفقا
 مجلس الإدارة على الإسلامية الشريعة وقواعد
ّ
ق الخارجيوليؤ مس ، وأن
ّ
هذه  حول  رأي اءإبد هي ة المدق
  دةالموّح  المالية القوائم
ً
  التي تتم ّ  أعمال التدقيق إلى استنادا
ً
 المالية للمؤسسات لمعايير التدقيق وفقا
 ، حيث المالية الإسلامية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة الصادرة عن الإسلامية
ّ
 المعايير هذه بتتطل
من  خالية دةالموّح  المالية القوائم بأن دات معقولةتأكي على للحصول  التدقيق أعمال تخطيط وتنفيذ
  فحص التدقيق نتضّم ة، ويجوهري أخطاء
ّ
 في القوائم عنها المفصح والإيضاحات للمبالغ ة المؤيدةالأدل
  التدقيق نويتضّم  ،العينة أساس على دةالموّح  المالية
ً
 والتقديرات بعةالمحاسبية المتّ  المبادئ تقييم أيضا
 2.المالية الموحدة للقوائم العام العرض تقييم الإدارة وكذلك تهاأجر  التي الهامة
على اعتبار  الجارية الودائع بضمان تلتزم تجعلها الإسلامية صارفالم في الودائع طبيعة إن  المودعين -رابعا
ه مضمون من المصرفية أّنها قرض بلا عوض لأصحاب الودائع
ّ
وهذا ما نّصت عليه  3ف.المصر قبل ، وأن
                                                           
 .50، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012التقرير السنوي لسنة مجموعة البركة المصرفية، " 1
 .00، ص 5002"، مملكة البحرين، م2012التقرير السنوي لسنة مجموعة البركة المصرفية، " 2
، 05حوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، بحث رقم"، المعهد الإسلامي للبنظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلاميةعثمان بابكر أحمد، " 3
ة، المملكة العربية السعودية، 
ّ
 .08، ص 0002مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، جد
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التي  الضوابط شتملفت الاستثمارية أما الودائع 1بشأن الودائع المصرفية. الفقه الإسلامي معمج فتوى 
 إذ الاستثمار، أصحاب حسابات لهايتحّم  أن يجب التي الخسارة نطاق تحديد على المضاربة عقد نهايتضّم 
  تنشأ بسبب التي الخسارة تلك أحدهما الخسارة من نوعين بين العقد زيمي ّ
ّ
 مخالفة أو التقصير أو يالتعد
 صرفالم لفيتحّم  إرادته، عن خارجية عوامل بسبب تنشأ التي وثانيهما ،صرفالم جانب من الشروط
 2.الاستثمار حساب صاحب المودع لهفيتحّم  الثاني النوع اأّم  ،الأول  النوع وحده المضارب
 علىالائتماني   تقييمالالتصنيف و  مؤسسات تساعد  التصنيف والتقييم الائتمانيمؤسسات  -خامسا
  على التقييم فكرة تقوم حيث السوق، في الالتزام دعم
ّ
 ةّم ث ومن لمستثمرينل المعلومات توافر من دالتأك
 إف
ّ
 توافرها يجب التي الحماية ودعم الشفافية درجة زيادة في يساهم أن شأنه من الخدمة هذه توافر ن
 .السوق  في للمتعاملين
 ورفع المعلومات لنشر المصارف على الضغط تمارس أن الإعلام لوسائل يمكن  وسائل الإعلام -سادسا
 الرأي على تأثيرهم إلى بالإضافة السوق، في الآخرين الفاعلين مصالح ومراعاة البشري  المال رأس كفاءة
 .العام
  يةالاستثمار  الودائع على التأمين  شبكة الأمان وصندوق تأمين الودائع -سابعا
ّ
 سسالأ  في تدقيقا بيتطل
  وخاصة المضاربة بعقد الخاصة الضوابط مع تتعارض لا بحيث ،عليها تتم أن يمكن التي
ّ
 بمسألة قةالمتعل
 (القسط والاشتراك)فيه العبء يرتبط وأن تجاريا وليس تعاونيا التأمين يكون  أن وكذلك الضمان
د رسُم يقي ّ سسالأ  هذه ضوء وفي 3.الخسارة حدوث عند المحتمل الضمان عن الشرعية بالمسؤولية
الاشتراك السنوي المدفوع لمؤسسة ضمان الودائع على أصحابها، على سبيل الاقتطاع لمواجهة 
المخاطر، وهذا ما يقتض ي إنشاء محفظتين مستقلتين في صندوق ضمان الودائع في المصارف الإسلامية 
لضمان ودائع حسابات  رى ، والأخالجاريةودائع الإحداهما لضمان  ،يقوم على مبدأ التكافل والتعاون 
ع، الغرض منه حفظ أموال الناس في ما ُيدفع للصندوق بمقتضاه إحسان وتبر ّ، وأن الاستثمار
ض لها، وأموال هذا الصندوق تؤول في النهاية في حال الإسلامية من المخاطر التي يتعر ّ صارفالم
ضمان الودائع عون يمنجمهور الفقهاء المعاصرين فإن  للإشارة 4تصفيته إلى صندوق الزكاة.
                                                           
ي مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظب الصادر عن بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف) )2/0( 08قرار رقم   1
 م.5220نيسان (أبريل)  0-0هـ الموافق 5000ذي القعدة  0-0بدولة الإمارات العربية المتحدة من 
 "، مداخلة متاحة على الموقع الالكتروني تجربة البنك الإسلامي الأردني –نظم حماية الودائع في البنوك الإسلامية عبد المجيد تيماوي، " 2
 ).0002/80/22(تاريخ الاطلاع  fdp تيماوي -المجيد-عبد-الإسلامية-البنوك-يف-الودائع-حماية-نظام/.../moc.aidepfei
-عبد-الإسلامية-البنوك-في-الودائع-حماية-نظام /.../moc.aidepfei"، مداخلة متاحة على الموقع الالكتروني مرجع سابق" عبد المجيد تيماوي، 3
 ).0002/80/22(تاريخ الاطلاع  fdp تيماوي -المجيد
"، دراسة م2012-م9112دراسة مالية للفترة ال منية  -قدرة البنوك الإسلامية الأردنية على جذب وتنمية ودائع العملاءالجمرة، " خالد يونس 4
-الأقسام/yrogetac/bara/moc.aidepfei  لموسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي متاحة على الموقع الالكتروني
 ).0002/80/22خ الاطلاع (تاري  2/.../gniknab...cimalsi/الرئيسية
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الإسلامية صارف الاستثمارية خلافا لما عليه الأمر في القانون المصرفي السوداني وما عليه العمل في الم
 1الأردنية.
توافرها حتي يكتمل إحكام  على عناصر أساسية لابد منسلامية في المصارف الإ وترتكز الحوكمة 
 ئهاالة على أداالرقابة الفع ّ
ّ
 المحاسبيةعايير وتوافر المعلومات، وتطبيق الم ة،ص في الشفافي، تتلخ
 والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خلال التدريب. الإسلامية
                                                           
ي، " 1
ّ
-البنوك 481571/aidem/moc.ijkatnak.www/:"، بحث منشور على الموقع الالكترونيوآفاقها بالمغرب التشاركية البنوك البشير عد
 ).0002/80/22(تاريخ الاطلاع  cod.التشاركية
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 :الرابعخلاصة الفصل 
تطّرقنا في هذا الفصل دراسة حالة مجموعة بنك البركة الإسلامية(مجموعة البركة المصرفية)، 
لى المصارف الإسلامية ومن خلاله على مجموعة البركة المصرفية حيث تّم إسقاط كل ما هو نظري ع
ل"، يمن خلال اختبار إدارة المخاطر بالاعتماد على تحليل العائد والمخاطرة وفق نموذي "د
ّ
بونت المعد
وكذا معايير السلامة المصرفية الثلاثة التي هي محور بحثنا وهي  معيار كفاية رأس المال، معيار إدارة 
معيار الحوكمة المصرفية، كما تّم الاستعانة بالدراسة القياسية التي تسمح لنا بتحديد معالم  المخاطر،
ننا من تقدير أثر رأس المال النظامي والمخاطر على 
ّ
ر لحساب كفاية رأس المال الذي يمك
ّ
النموذي المقد
 نسبة كفاية رأس المال، وقد توّصلنا من خلال هذا الفصل إلى النتائج التالية 
ل"ينموذي "دسمح تحليل العائد والمخاطرة وفق  -
ّ
لمجموعة البركة المصرفية بتحقيق نتائج  بونت المعد
ل العائد 
ّ
ل ) و EOR( ةالملكي حقوق  علىايجابية خلال سنوات الدراسة من خلال مؤشرات معد
ّ
معد
 ).MLF( )، وكذا قدرة الرافعة الماليةAOR( العائد على الأصول 
 معيار كفاية رأ -
ّ
توجيهات مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق ل س المال للمجموعة المصرفية يخضعأن
التعّرضات الكبيرة على المستوى الموّحد كما هو منصوص عليه في أنظمة مصرف البحرين  بتحديد
المركزي للمصارف الإسلامية، كما أن حساب معيار كفاية رأس المال للمجموعة المصرفية، لا يعتمد 
 لمتوسط الحسابي لمعيار كفاية رأس المال للفروع عبر العالم.على حساب ا
السعر على الموجودات الممّولة من قبل حقوق حاملي  مخاطر بعض تتعّرض المجموعة المصرفية إلى  -
 المجموعة ملزمة بالاحتفاظ برأس مال لتغطية مخاطر السعر الناتجة 
ّ
حسابات الاستثمار، وعليه فإن
لممّولة من قبل حقوق حاملي حسابات الاستثمار على أساس تناسبي وهي من الموجودات ا ℅00من 
 .IIتختلف على ما ورد في اتفاقية بازل 
 علىفي إدارة المخاطر تقوم السياسة الائتمانية العامة والمبادئ التوجيهية لمجموعة البركة المصرفية  -
م بتسديد المبلغ على النحو تقديم التمويل عندما تكون المجموعة على ثقة بان العميل سوف يقو 
المتفق عليه، وهذا يتطلب معرفة دقيقة للعميل، وفهم واضح للمخاطر الائتمانية، وتعفى بعض 
يةالضمانات من متطلبات رأس المال ك
ّ
 .ضمان الأطراف الأخرى، مبلغ العربون ، هامش الجد
اقبة الالتزام بهذه الحدود من وضعت إدارة المجموعة حدود مستويات المخاطر الممكن تقّبلها، ويتم مر  -
طريقة القياس تعتمد في حساب متطلبات رأس المال على و قبل الإدارات المحلية للشركات التابعة، 
وهو المنهج  التشغيلية لمخاطرفي حساب ا الأساس ي المؤشر طريقةوعلى الموّحد لقياس مخاطر السوق، 
 .حرين المركزي المقبول والمعتمد من قبل الدليل الإرشادي لمصرف الب
ففضلا  التقليدية، صارفالم عن شكلا ومضمونا زهاتمي ّ خصوصية لها الإسلامية صارفالم فيالحوكمة  -
  أطراف ةوهي أربع تقليديةالأطراف المعنية بتطبيق الحوكمة في المصارف العن اختلاف 
ّ
  في لتتمث
   
 
 222
 مجموعة بنك البركة الإسلاميفي  تطبيق معايير السلامة المصرفية______________ل الرابع الفص
 
 أن أطراف الحوكمة في المصارف ، إالأخرى  المصالح أصحاب وكذلك والإدارة الإدارة ومجلس المساهمين
ّ
لا
 أعمال توافق مدى مراقبة على تسهر التي والرقابة الشرعية الفتوى  هيئةالإسلامية نفسها  بالإضافة إلى 
 هذه في والبارزة الغالبة السمة هي الشرعية الجوانب أنّ  ذلك، الإسلامية الشريعة أحكام مع المصرف
 عنها، التنازل  يمكن لا التي المبادئ من مجموعةخيرة على هذه الأ  تعتمد حيث، المؤسسات الإسلامية
 أساس على الملكية لا أساس على المتاجرة ومبدأ والخسارة، الربح في المشاركة مبدأ  في المبادئ وتتمثل هذه
 .الشريعة الإسلامية بأحكام معاملاتها في المؤسسات هذه التزام مبدأ وكذلك الدين،
 بكفاءة المخاطر وإدارة الشركات لحوكمة مؤسسية ثقافة غرس على صرفيةالم البركة مجموعة حرصت -
 راسخة، مؤسسة بناء في أساس ي كعنصر ساهمتالتي  الةوالفع ّ ةالمستمر ّ المراجعة خلال نم عالية
 .المستوى  رفيعة مهنية بأخلاقيات عتتمتّ  ولة،ؤ مس
  -
ّ
 الاستثمارية أصحاب الودائع لمصالح برأك بمراعاة للحوكمة تطبيقها في ملزمة الإسلامية المصارف إن
الإقرار بحقوق أصحاب حسابات ، والمخاطرة من العالية الدرجة ذات المضاربة مبدأ على القائمة
الاستثمار في متابعة أداء استثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة 
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 :الخلاصة العامة للبحث -I
 في التنمية الاقتصاديةالمتمّيزة  الإعمارية نشأت المصارف الإسلامية من الإستراتيجية الإسلامية
تنبثق بدورها من النظام الاقتصادي الإسلامي والفكر  أساسها إنساني، حيث والاجتماعية التي
، (العقائد:على عناصر أربعة هي جزء من نظام الإسلام الشامل الذي يقوموهو الاقتصاد الإسلامي 
ّ، العبادات،الأخلاق
ّ
ق والمعاملات) كوحدة واحده في حياة الإنسان المسلم وفي أعماله وأقواله ليحق
ة رف الإسلامياالمصف، وعليه والعقل والمال والنسل لدين والنفسامقاصد النظام الإسلامي من حفظ 
جزًءا من  االمصرفية والاستثمارية باعتباره اعاملاتهفي جميع تالإسلامية  الشريعةمبادئ بتطبيق  تلتزم
ّتالنظام ّوهذا 
ّ
خرين والمستثمرين، بناًء على مبدأ المشاركة في الربح قوم بدور الوساطة المالية بين المد
 بالقاعدة الشرعية 
ً
ًء، أخذا وعطا لفائدةبا التعامل"الغنم بالغرم"، فهي بذلك تمنع والخسارة، عملا
مت للمتع
ّ
وأساليب الاستثمار التي الإسلامية العديد من الأدوات والصيغ التمويلية املين معها وقد قد
وحرفيين  المتعاملين أفراد ّومختلف يلبي احتياجات  للأدوات التقليدية المتعارف عليها بمابديلا أصبحت 
شاركة لمباتمويل الالإسلامية صيغ  صرفيةصناعة المال منتجين وشركات على اختلافها وقد أفرزتّو
ّ... الخ.ستصناع والسلم وّالإ والمضاربة والإجارة وعقود بيع المرابحة
الأنظار إلى أهمية الوظيفة الاجتماعية للأموال  الصناعة المصرفية الإسلاميةوقد لفتت 
ّ
ّ
أنظمتها على تضمين البعد الاجتماعي والإنساني للمعاملات  زت في تصميمواستخداماتها، حيث رك
الزكاة والقرض الحسن والعديد من أنظمة نظمة والمصرفية وذلك من خلال أ يةالمالية الاستثماّر
خرات إلى في المجتمع، وتوجيه المدّ ّ وتحقيق التوازن الاقتصادي ،الأخرّى الاجتماعي والإنساني التكافل
ّتخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد ا المجالات التي
ّ
ق ستطاعت المصارف الإسلامية أن تحق
ّ تجاوزت الدوّرّو شاًرا واسًعا في كثير من الدول،انت
ّ
ّ الاتي مجالتقليدي لها لتغط
ّ
خلال دة من متعد
والاستثمار المباشر في المشروعات الخاصة وإدارة المحافظ المالية التكافلي أساليب التمويل والتأمين 
 عن المساهمة في تأسيس الشركات وصناديق الاستث ،الاستثمار وخدمات أمناء
ً
ق مار، وتوّرّفضلا
 ا شكل إضافة جديدة للقطاع المصرفي حيث أوجد مجالات تمويل غير تقليدية في الأسواقمّمّ الأصوّل
الصيرفة الإسلامية  التقليدية في مجال الصيرفة التجارية لتدخل في نطاق ها الخدماتوتجاوزت خدمات
ّ.لها إلى بنوك شاملةالاستثمارية وبما يضمن تحوّّ
ن استطاعت أن تكوّّ كما ،ها كانت إضافة للقطاع المصرفيأنّّ صارف الإسلاميةتجربة الم ثبتتلقد أ




فلم تعد مشاركة  ،التقليدية الأخرّى صارفكيانا
تها إلى منتجات التمويل منتجات التجزئة بل تعدّ ّ البنوك الإسلامية في القطاع المصرفي قاصرة على
وألقت بثقلها في تمويل ودعم ، والإجارة وصناديق الاستثمار المشترك وعمليات التمويل الكبيرة المركبة
فرص عمل كبيرة وساعدت في أعمال التدريب وإكساب المهارات  المشروعات الصغيرة والحرفية وخلقت
ال وكيفية ،كما اتجهت المصارف الإسلامية من منطلق وفائها العقائدي ونظرتها للمالمصرفي في العمل
استثماره إلى تمويل التجمّعات السكنية العقارية لذوي الدخل المحدود، وتمويل حاجات المجتمع 
خدماتها  رات التكنولوجية الحديثة وتقديمحرصت على مواكبة التطوّّوأولويات التنمية لديه، كما 




زت من القطاع التي عزّّّو رة،مة وشبكات المعلومات المتطوّّالمصرفية وفق أحدث وسائل الاتصال المتقد
لون الاحتفاظ احتياجات طبقة من الجمهور الذين يفضّّ، واستطاعت أن تلّبي المصرفي بشكل عام
وضعها في خدمة أغراض التنمية  التقليدية وذلك حتى يتّمّ صارفالم بأموالهم على توظيفها لدى
ن الولوج إلى الأسواق الإسلامية، كما استطاعت أيضا أ لتساهم في تطوير المجتمعات الاقتصادية
 
ّ
الغربية من خلال فتح نوافذ إسلامية ببعض المصارف العالمية أو إنشاء مصارف إسلامية ذلك أن
الإسلامية هي  صارفالم تجربة، بل الإسلامية ليست للمسلمين فقطالمالية والخدمات  المنتجات
، ويحظى بالقبول من ةوالاستمراري مساهمة من المسلمين في تقديم منتج حضاري قابل للتطبيق
ّ.الفكرية والعقائدية للمجتمعات المسلمةالناحية 
د العمليات 
ّ
ولكي تحافظ المصارف الإسلامية على تحقيق مقصد حفظ المال وتنميته، ونظرا لتعق




المصرفية المختلفة وتنّوعها وارتباطها بالمخاطر ، فإن
ّ
ّ
معرفة المصارف للمخاطر التي تواجهها وتقويمها وإدارتها بكفاءة عالية، هي من العوامل  ذلك فإن
هناك العديد من وفي هذا الإطار  الرئيسية في نجاح المصارف وازدهارها وقدرتها على تحقيق أهدافها، 
ت المتحدة النماذج التي استخدمت في تقييم أداء المؤسسات المصرفية، فمنها ما استخدم في الولايا
الأمريكية، ومنها ما استخدم في أوروبا، وهي معايير رقابية للإنذار المبكر تستخدم لقياس سلامة الأداء 
المصرفي، حيث تعتمد هذه النماذج على الأدوات والطرق الحديثة في تحديد مواطن الضعف ومواطن 
لجزئية في تقييم أداء المصارف ة، وعلى الرغم من أهمية استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية االقوّّ
التي تركز على سلامة المصارف بشكل فردي، إلا أنها تبقى غير كافية للمحافظة على سلامة القطاع 
المصرفي ككل، لأن المخاطر التي تواجه المصارف مجتمعة تختلف في تبعاتها عن المخاطر التي تواجه 
بمؤشرات الرقابة الاحترازية الكلية خاصة بعد المصارف بشكل فردي، وعلى هذا الأساس زاد الاهتمام 
وعليه أصبح من الضروري إيجاد معايير عالمية موّحدة لضمان درجة الأزمات المالية والمصرفية العالمية، 
ي انبثقت قرارات 
ّ
عالية من الاستقرار المالي، وتحقيق المنافسة العادلة بين المصارف، وأمام هذا التحد
ّ.جاد إطار عالمي مّوحد يضمن الاستقرار المصرفي على المستوى العالميلجنة بازل الدولية لإي
كّرست لجنة بازل الدولية جهودها من أجل الوصول إلى معيار عالمي مّوحد يكون ملزما لكافة 
 المصارف العاملة على المستوى الدولي ويساهم في ضمان استقرار ومتانة النظام المصرفي العالمي، 
ّ
إلا
اختلاف طبيعة الموارد لهذه بعين الاعتبار خصوصية المصارف الإسلامية، من حيث أنها لم تأخذ 




 الطبيعة الخاصة للودائع الاستثمارية التي لا تعتبر التزاما
ً
المصارف، وأيضا
انبثقت عن التي  وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لتكييف معايير السلامة  كما في المصارف التقليدية،
وفاق بازل مع خصوصية العمل المصرفي الإسلامي من خلال ثلاثة معايير هي: معيار كفاية رأس المال، 
سلامي(مجموعة البركة معيار إدارة المخاطر، ومعيار الحوكمة المصرفية في مجموعة بنك البركة ّالإ
ّالمصرفية).
المصرفية خلال الفترة  وقد خلصت الدراسة التطبيقية التي أجريت على مجموعة البركة
ع بمعدل كفاية 2007-م2007
ّ
 مجموعة البركة المصرفية تتمت
ّ
م إلى العديد من النتائج ومن أهمها أن
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ى بازّل Iرأس المال يفوق ما قّررته اتفاقية بازّل
ّ
، بالإضافة إلى وضع إدارة المجموعة حدودا IIIوحت
لتزام بهذه الحدود من طرف شركاتها التابعة، وكذا لمستويات المخاطر التي يمكن تقّبلها، ويتّم مراقبة الا
الالتزام بالسياسة الائتمانية العامة والمبادئ التوجيهية في إدارة المخاطر للمجموعة المصرفية، وكذا 
الدليل الإرشادي لمصرف البحرين  وفقالالتزام بالطرق المعتمدة والمقبولة في حساب مختلف المخاطر  
 وإدارة الشركات لحوكمة مؤسسية ثقافة غرسزام المجموعة المصرفية في ، فضلا على التالمركزّي
 مؤسسة بناء في أساس ي كعنصر ساهمتالتي  الةوالفعّّ ةالمستمرّّ المراجعة خلال نم عالية بكفاءة المخاطر
ّ ولة،ّؤمس راسخة،
ّ
 أصحاب الودائع لمصالح أكبر، ومراعاة المستوّى رفيعة مهنية بأخلاقيات عتتمت
الإقرار بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار في متابعة أداء ، والمضاربة مبدأ على القائمة ةالاستثماري
استثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق 
ّ.وممارستها
 :نتائج اختبار فرضيات البحث -II
ت جوهرية في الأسلوب والأهداف بين المصارف اختلافا وجود :بالنسبة للفرضية الأولى والتي مفادها -
ّ(فرضية صحيحة)،  الإسلامية والمصارف التقليدية
ّ
التقليدية تستهدف تحقيق الربح  المصارف ذلك أن
فهي تسعى أساسا إلى تنمية المجتمع والنهوض به ماديا، كما أنها هي الإسلامية  دون سواه، أما المصارف
باعتباره أمرا مشروعا ولكنه يأتي في المرتبة الثانية، فضلا على أن الأخرى لا تغفل هدف تحقيق الربح 
المصارف الإسلامية تساهم بتصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع من خلال مساهمتها في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية بخلاف المصارف التقليدية التي تعتمد على مبدأ الغنم المضمون المتمثل في 
ثابت، كما تعتبر المصارف الإسلامية العمل كمصدر للكسب بديلا عن اعتبار المال سعر الفائدة ال
تضع نفسها في خدمة المجتمع من خلال ربط توظيف أموالها المصدر الوحيد للكسب، فهي 
ّببالاحتياجات الحقيقية للمجتمع بداية ومسارا وهدفا، وبأرشد السبل 
ّ
 ،ق النفع للمجتمع أولاما يحق
تعمل على وممارستها  فأساليبها، تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعفهي تهدف إلى 
يهم ومساعدتهم في تنمية أموالهم بما يعود عل ّيخاّرالادّّتنمية وعيهم تدريب الأفراد على ترشيد الإنفاق ّو
أفراد بين  الاجتماعي في تحقيق التكافل لى مساهمتهافضلا ع ة،بالنفع والمصلح ككّلّ وعلى المجتمع
، كما تعمل على تحريك وإنفاقها في مصارفها الشرعية الزكاة وجمعهادفع بالدعوة إلى  الواحد المجتمع
الثروة وتداولها وإعادة توزيعها، وإحداث التزاوج بين عنصري رأس المال والعمل والتشجيع على الكسب 
ّالحلال والتنمية الذاتية للأفراد، 
ّ
ات نحو الاستثمار لخدمة المجتمع خّرومحاربة الاكتناز وتوجيه المد
ّ
ّ
بجتوت الله، أحل ما إلى اختيارها في فتنحاز، فق مع الشريعة الإسلاميةبصورة تت
ّ
 عحرمه، وتتوّرّ اعّمّ ن
 .شبهة فيه اعّمّ
: تخضع المصارف الإسلامية لنظام رقابي وإشرافي يناسب والتي مفادها ثانيةبالنسبة للفرضية ال -
 طبيعة نشاطها من جهة، وين
ّ
الرقابة في اسب طبيعة المخاطر التي تتعّرض لها (فرضية صحيحة، لأن
ة عناصر  تبدأ من رقابةعلى تعتمد  المصارف الإسلامية
ّ
الوجدان والضمير داخل الأفراد العاملين  عد
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ف م الإسلامية التي تجعلالقيّّ رقابة نابعة مني فيها وه
ّ
يؤدي عمله بإتقان وإخلاص فتزداد  الموظ
، بالإضافة إلى رقابة هيئة قابة الذاتية للعاملين على سلوكياتهم وعلى مستوى الأداء المطلوبالّر يةفعال
بالتطبيق العملي لأحكام الشريعة وللمتعاملين معها قصد الاطمئنان إلى التزامها الرقابة الشرعية 
فضلا على  ،شرعيةتصحيح أية انحرافات إذا ما حدثت بالاستناد إلى فتاوى هيئة الرقابة الّوالإسلامية، 
حسب الجهة التي تقوم بها (وهي الرقابة  المصارف التقليديةفيها مع تقاطع وجود الرقابة الأخرى التي ت
قي الحسابات).
ّ
ّالداخلية، رقابة البنك المركزي، رقابة الجمعية العمومية للمساهمين، مدق
الدولية في تعزيز السلامة في  : تساهم معايير لجنة بازّلوالتي مفادها ثالثةبالنسبة للفرضية ال -
: يساهم معيار كفاية رأس المال في تعزيز الفرضية الجزئية الأولى، ومن خلالها الإسلامية المصارف
 تحقيق نسبة كفاية رأس المال تساوي أو تفوق 
ّ
السلامة في المصارف الإسلامية(فرضية صحيحة)، لأن
دتها لجنة بازل الدولية، ّو
ّ
 لقواعد والمعايير الدولية في مجال الرقابة على المصارفإتباع االنسبة التي حد
سواق ّالأدخول  على بشكل عام سوف يساعد المصارف الإسلامية من خلال طبيعة معاملاتها الدولية
 ، وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي العالمية صرفيةالم
ً







 الدولية المجموعة قبل من قبولها عدم إلىذا المعيار سوف يؤدي الالتزام به عدم ما أن
يساهم معيار إدارة المخاطر في ثانية: فرضية الجزئية الللأّما بالنسبة ، لها التصنيف الدولي وتراجع
 إطار إدارة المخاطر الذي يت، (فرضية صحيحة) سلاميةتعزيز السلامة في المصارف ّالإ
ّ
ّصف بالمرونة لأن
والشمولية يساهم في تغطية جميع المخاطر التي تتعّرض لها المصارف بما فيها المصارف الإسلامية، و 
ّالذي أقّرته لجنة بازل و انبثق عنه معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية من خلال 
ّ
ي بعض طرق تبن
ّالقياس التي تتلاءم مع خصوصية العمل المصرفي الإسلامي
ّ
خصائص المنتجات والخدمات ي ، وتغط
ّ
ّ
ّالإسلامية فقة مع الشريعة المت
ّ
 بشكل رئيس ي على الطريقة المعيارية، فيما يتعل
ً
ق بمخاطر اعتمادا
الائتمان كما تعتمد طريقة المؤشر الأساس ي في تناول مخاطر التشغيل وتعتمد كذلك على شتى طرق 
علومات المّتوفير من خلالفصاح العام تعزيز ّالإ وتتيح ضمان قة على مخاطر السوّقالقياس المطبّّ
أّما بالنسبة  ،الكافية والشاملة في الوقت المناسب لكل المهتمين بشؤون القطاع المصرفي الإسلامي
 سلاميةيساهم معيار الحوكمة المصرفية في تعزيز السلامة في المصارف ّالإثالثة: فرضية الجزئية اللل
ادة التركيز على ممارسات الحوكمة السليمة، من حيث تّم التأكيد على زي، (فرضية صحيحة)
م، كما 2007" الصادر في جويلية مبادئ الحوكمة المؤسسية للمصارف –المبادئ التوجيهية خلال"
دت لجنة بازل على 
ّ
 وسليم آمن مصرفي نظام تعزيز في السوّق في القوّي للانضباط الرئيس ي الدوّر علىأك
ّ الواجب المعايير و المصرفية سلامةتحقيق ال في الحوكمة أهمية فيه حيوّضّ
ّ
 مجلس أعضاء في رهاتوف
 حديدت إلى بالإضافة المودعين و المساهمين تجاه واجباتهم بأداء كيفية قيامهم و التنفيذية الإدارة و الإدارة
 والشفافية، العام الإفصاح ، وزيادةالتنفيذية الإدارة الإدارة و مجلس من كل أعمال و لمسؤوليات واضح
وظائف إدارة المخاطر، الامتثال، الإبلاغ عن المخاطر،  ، ّووالتدقيق الخارجي المالية التقارير رفع سينوتح
، بالإضافة إلى نظام الحوكمة الإسلامي (الشرعي) الصادر عن مجلس الخدمات وزيادة دور المشرفين
بالعمليات المصرفية  الثقة والشفافية المتعلقةالذي يساهم في تكوين قاعدة من  المالية الإسلامية 
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هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي تسهر على مدى توافق أعمال ، من خلال دور لامية السليمةالإس
ّ.المصرف الإسلامي مع أحكام الشريعة الإسلامية
: توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نسبة كفاية والتي مفادها رابعةبالنسبة للفرضية ال -
أس المال النظامي من جهة، وعلاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين نسبة كفاية رأس رأس المال وّر
المال ومخاطر الائتمان، مخاطر السوق، ومخاطر التشغيل من جهة أخرى في مجموعة البركة المصرفية 
ّم:2007-م2007خلال الفترة 
المال النظامي (فرضية توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين نسبة كفاية رأس المال ورأس  -
ّصحيحة)، نظرا لوجود إشارة موجبة لمعامل رأس المال النظامي.
توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين نسبة كفاية رأس المال ومخاطر الائتمان (فرضية  -
ّصحيحة)، فقد أثبتت الدراسة صحّتها نظرا لوجود إشارة سالبة لمعامل مخاطر الائتمان.
كسية ذات دلالة إحصائية بين نسبة كفاية رأس المال ومخاطر السوق (فرضية توجد علاقة ع -
ّصحيحة)، وذلك لوجود إشارة سالبة لمعامل مخاطر السوق.
توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين نسبة كفاية رأس المال ومخاطر الائتمان (فرضية  -
ّلبة لمعامل مخاطر التشغيل.صحيحة)، فقد أثبتت الدراسة صحّتها نظرا لوجود إشارة سا
 :نتائج وتوصيات البحث  -III
 :نتائج البحث -أولا




قة بالدراسة النظرية -أ
ّ
 :النتائج المتعل
سلامية في إيجاد قنوات للتعامل المصارف الإسلامية تلبية لرغبة المجتمعات ّالإالحاجة إلى ظهرت  -
ّالربوية، المصرفي بعيدا عن استخدام الفائدة 
ّ
المصارف الإسلامية التطبيق العملي لأحد أسس  وتعد
ها مؤسسات الإقليمية والدولية على الرغم من أنّّ على الساحةالاقتصاد الإسلامي، وقد فرضت وجودها 
ّ؛صارف التقليديةحديثة النشأة مقارنة بالتاريخ الطويل لتجربة الم
ّ مّرت -
ّ
ّة مراحل آخرها مرحلة التوّسّالمصارف الإسلامية منذ نشأتها بعد
ّ
من  ع والعولمة والتي تمتد
ز هذه المرحلة بالعمق والتجديد، وتطوير الآليات المصرفية، التسعينات وحتى هذه الفترة، حيث تتميّّ
للصناعة المالية الإسلامية، وكذا افتتاح ات الإسلامية الداعمة وابتكار أدوات جديدة، وظهور المنظمّّ
ّ؛فروع ونوافذ للمعاملات الإسلامية في المصارف التقليدية العالمية
عملت المصارف الإسلامية على بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمها بما تقتضيه آفاق العمل المصرفي  -
من خلال تقديم العمل  المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث حققت نجاحا ملموسا في مجال عملها
المصرفي الإسلامي بصيغ بعيدة عن قاعدة الديون والربا التي تمارسها المصارف التقليدية، وقد 
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أصبحت المصارف الإسلامية في ظل متطلبات العصر ضرورة اقتصادية لكل مجتمع إسلامي يرفض 
المصارف المذكورة وسيلة الإسلامية، كما أن ّالشريعةّالتعامل بالربا أخذا وعطاء ويرغب في تطبيق
ّ؛وتشجيع الاستثمار الحقيقي بإقامة المشروعات الاقتصاديةّلمحاربة ظاهرة الاكتناز
انتشرت المصارف ، حيث المعاصرة الإسلامية الصحوة منجزات أهم إحدى الإسلامية المصارف تعتبر -
ت على فتح نوافذ أو فروع أو الإسلامية في جميع أنحاء العالم حتى أن المصارف التقليدية العالمية عمل
ّ إسلامية مثل مجموعة سيتي بنك الأمريكية ومصرف باركليز في بريطانيا والبنك مصارف
ّ
حد المت
الصناعة المصرفية الإسلامية لبعض البلدان الغربية مثل إصدار الصكوك  تاخترق ، كماالسويسرّي
ض البلدان غير الإسلامية التي توجد فيها الإسلامية في ألمانيا، وانتشار العمل المصرفي الإسلامي في بع
ّ؛أقليات إسلامية كبيرة مثل الفلبين وتايلاند وبريطانيا
هناك مجموعة من العوامل والظروف الاقتصادية وغير الاقتصادية التي ساعدت على الانتشار  -
قدرة الهيئات الشرعية الإسلامية  الإقليمي والعالمي السريع والواسع للمصارف الإسلامية ومنه أهمها
ر الاقتصادي والاجتماعي، التطوّّ على تطوير الأدوات والآليات التمويلية والاستثمارية بما يتناسب مع
ر الاقتصادي والاجتماعي وتتوافق مع مبادئ الشريعة وابتكار صيغ تمويل واستثمار تواكب التطوّّ
ين التي تنظم أعمال المصارف في ضوء تطبيق أحكام الإسلامية، وصدور العديد من التشريعات والقوان
ّ؛الشريعة الإسلامية
ي على مبنها أكثر قدرة ومرونة في إدارة المخاطر المصرفية لأن أسس عملها أثبتت المصارف الإسلامية أنّّ -
أساس المشاركة في "أي اقتسام المخاطر"، وليس الإقراض والاقتراض، وهي بالتالي أقل تأثرا بالصدمات 
ّ؛م2007 وهذا ما ظهر جليا خلال الأزمة الأسيوية والأزمة المالية العالمية لسنة
ّ ،لمجموعة من القيم والضوابطالإسلامية تخضع المصارف  -
ّ
هذه  ّىتتحرّّ أن الخاصية هذه على بويترت
ّ جميع في الدينية يهاتالتوّجّ
ّ
قهية وهي: العقيدة، الأخلاق، والأحكام الفل هذه الضوابط أعمالها، وتتمث
العلمية، حيث تسعى إلى تعميق المبادئ العقائدية لدى العاملين والمتعاملين معها، وتطهير المعاملات 





التمويل إلى  ى كمالمصارف الإسلامية هي مؤسسات تمويلية ذات رسالة ومنهج، ورسالتها تتعد
نوعية هذا التمويل ومجالاته وأهدافه، ولها منهج تعمل في إطاره ويستمد قواعده من قيم وأخلاق 
 أكل عدمّوحسن اختيار القائمين على إدارة الأموال  وقواعد الشريعة الإسلامية، وهذا المنهج يقوم على
خضوع المعاملات  على فضّلا ال،الأمّو اكتناز وعدم والوضوح والصدق الصراحةّو بالباطل الناس أموال
ّ؛المصرفية للرقابة الإسلامية الذاتية والخارجية
ع مصادر الأموال في المصارف الإسلامية بين المصادر الداخلية والمصادر الخارجية، وبعض المصادر تتنوّّ -
رباح ن المصادر الداخلية للأموال على حقوق المساهمين(رأس المال والاحتياطات وّالأالأخرى، وتتضمّّ
، وهي تمثل في غالبية المصارف الإسلامية نسبة ضئيلة من إجمالي مصادر )صاتوالمخصّّ لةالمرّحّ




(جانب  تلقاها من الأطراف الخارجيةتل مصادر الأموال الخارجية في الأموال التي تتمث
ّ
ّ
نواعها، حيث تعتبر ل أساسا من الودائع بمختلف أالخصوم من ميزانية المصرف الإسلامي)، والتي تتشك




دة من الرقابة المصرفية، وتنفرد عن المصارف تخضع المصارف الإسلامية إلى مستويات متعد
 هذه، ةالتقليدية بوجود نوع ثالث من الرقابة، وهي الرقابة الشرعي
ّ
شقين، شق ذاتي  إلىرقابة ال وتمتد
وجل،  من داخل الفرد ذاته ومن وحي ضميره، ومن خلال تمسكه بدينه وخوفه من إغضاب الله عزّّ
ّ آخر خارجي من خلال هيئة رقابة شرعية يتّمّ وشّقّ
ّ
قاة الراسخين في علوم الدين اختيار أفرادها من الت
ّ؛المشهود لهم بالنزاهة الشديدة
 -على الرغم من أنه أمر مشروع-الأرباح الإسلامية لا يقتصر على تعظيم  ارفالأساس ي للمصالهدف  -
ّ
ّ
ّكما هو الحال في المصارف التقليدية، وإن
ّ
ّما يجب أن يتعد
ّ
ق النفع للمجتمع أولا اه إلى العمل بما يحق
تعتبر الأساس  وقبل كل ش يء، ويستمد المصرف الإسلامي الإطار الفكري له من الشرعية الإسلامية التي
ّ ؛العقيدي أو الإيديولوجي الذي ينطلق منه عمل المصارف الإسلامية و الذي ينبثق منه مبدأ الاستخلاف
التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة  مية بأداء جميع الخدمات المصرفيةتقوم المصارف الإسّلا -
، الحوالاتخطابات الضمان،  ،ةالاعتمادات المستندي ،الإسلامية نظير أجر محدد مثل: إصدار الشيكات
خدمات أمناء الاستثمار... الخ، ، الصرف الآلي، الاكتتاب في الشركات المساهمة، بيع وشراء العملات
والاجتماعية المبنية على القيم الإيمانية والمثل الأخرى  فضلا على الخدمات المصرفية التكافلية
ّ؛الأخلاقية التي تفتقد إليها المصارف التقليدية
إلى نوعين من المخاطر وهما المخاطر المالية و مخاطر ) تقليدية وإسلاميةبنوعيها ( المصارفتتعّرض  -
ّ العمليات
ّ
ّ(مخاطر الأعمال) وهي مخاطر مشتركة، إلا
ّ
زة لعمل من في الطبيعة المميّّكالاختلاف ي  أن
خيرة، فضلا على المصارف الإسلامية حيث يعد الالتزام بالضوابط الشرعية من أهم خصائص هذه ّالأ
بالإضافة إلى ذلك فإن المصارف الإسلامية ، أن أعمالها تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة
ّ؛تنفرد بمخاطر أخرى هي مخاطر صيغ التمويل الإسلامية
في تقييم أداء المؤسسات المصرفية، فمنها ما استخدم في الولايات  العديد من النماذج استخدمت -
مريكية، ومنها ما استخدم في أوروبا، وهي معايير رقابية للإنذار المبكر تستخدم لقياس سلامة المتحدة ّالأ
الأداء المصرفي، حيث تعتمد هذه النماذج على الأدوات والطرق الحديثة في تحديد مواطن الضعف 
ّ؛ةومواطن القوّّ
، وما م2007الية العالمية لسنة زاد اهتمام المصارف المركزية بمؤشرات الحيطة الكلية بعد الأزمة الم -
 من ّمّيت مؤشرات مجموعة الكلية إلى الحيطة مؤشرات فلاسات للعديد من المصارف، وتشيرإتبعها من 
 من اهتمام كبير احتلت لذلك الحدث، وقوع قبل المالي الاستقرار عدم من والتحذير المبكر الإنذار خلالها
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سلامة  مدى على تدل مؤشرات كونها من الكلية الحيطة مؤشرات أهمية المركزية، وتنبع البنوك قبل
ّ؛المالية والاقتصادية للتأثر بالأزمات المالي القطاع قابلية مدى تقييم على وتساعد المالي النظام واستقرار
لزبائنها سواء  التنبؤ بالفشل المالي التي يمكن للمصارف أن تستخدمها في نماذجهناك العديد من ال -
ّ ؛التنبؤ بالفشل والتي أثبتت قدرتها العالية علىأو مؤسسات، كانوا أفرادا 
ّإ -
ّ
إخضاع المصارف العاملة لإشراف السلطة النقدية سوف يضمن سلامة وقوة أداء المصارف  ن
لأعمالها بحيث يكتسب النظام المصرفي ثقة جمهور المودعين والمستثمرين من خلال الإفصاح المطلوب، 
ض المعايير التي تراها مناسبة للحفاظ على استقرار وسلامة المصارف ويتيح للسلطة الرقابية فّر
ّ؛العاملة
 على المشروعية إضفاء يعد حيث ،عن غيرها الإسلامية ارفالمص زيميّّ ما أهّمّ الشرعية السلامة معيار -
 يةالمصرف تحقيقه إلى تسعى الذي الأوّل الهدف الاستخدامات أو الموارد جانب من سواء التعاملات كافة
ّ؛الإسلامية
ّازداد الاهتمام  -
ّ
رات في الأفكار والأساليب ة الأخيرة بموضوع الرقابة المصرفية لتواكب التطوّّفي المد
، وعليه فإن سلامة العمل المصرفي هذا المجالوالأدوات، فقد ظهرت الحاجة إلى وجود تعاون دولي في 
ّ، ة على الساحة المصرفية الدوليةالدولي وكفاية أنظمة الرقابة الموجودة ظهرت كمسألة أساسي
ّ
 وأن
ّ؛اكتسب أهمية كبرى في الآونة الأخيرة على المستوى الدوليللمصارف قياس كفاية رأس المال 
مرحلة الوقوف على وضع المصرف في  حيث انتقل منرا ملموسا، مفهوم الرقابة المصرفية تطوّّتطّور  -
رات التي تحدث في الأوضاع المالية قوف على التغيّّلحظة معينة إلى مرحلة الرقابة المستمرة بهدف الّو
ّ
ّ
ّ؛مفهوم الرقابة إلى نظام الرقابة بالمخاطر للمصرف، بل امتد
ّرست لجنة بازل الدولية جهودها من أجل الوصول إلى معيار عالمي مّوحد يكون ملزما لكافة ك -
لت هذه الجهود بالوصول إلىّوالمصارف العاملة على المستوى الدولي، 
ّ
معيارا موّحدا لقياس إقرار  كل
ّ ؛، ليكون ملزما لكافة المصارف كمعيار دولي للسلامة المصرفيةم2280كفاية رأس المال عام
رات مقرّّ إلى مراجعة هياكل وأنشطة الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة فيت التغيرات الهامة أدّّ -
ى اتفاق بازّلفتّم ، Iلجنة بازّل
ّ
وذلك بإدخال  ،ز على نظرة أوسع وأشمل لمفهوم المخاطرالتركيمع  IIتبن
ّ ؛مخاطر جديدة وخاصة مخاطر التشغيل، والسماح للمصارف باستخدام نماذجها الداخلية
 وأسسباعتماد قواعد  IIIلجنة بازل بتطوير قواعد العمل المصرفي من خلال اتفاقية بازّل قامت -
فحص قدرة فضلا على  ،الحوكمة دارة المخاطر وجديدة لتخطيط سليم لرأس المال، والسيولة، وإ
ّ بناء المصارف على الصمود
ّ
على أن تصبح اختبارات الضغط  اللجنةدت على اختبارات الضغط، وشد
 لا يتجزأ من أدوات إدارة المخاطر المستخدمة من إدارة المصرف
ً
ّ؛جزءا
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رشادية للجنة بازل تحت الوثيقة ّالإتحيين من خلال  المصرفيةالاهتمام بموضوع الحوكمة  يادةّز -
د م 2007 مبادئ الحوكمة المؤسسية للمصارف" التي صدرت عام–"المبادئ التوجيهية عنوان:
ّ
والتي تؤك
، د، يؤدي من دون شك إلى تسهيل مهمة الهيئات الرقابيةتطبيق مبادىء الحوكمة على نحو جيّّعلى أن 
ّل التزامها الطوعي بالقوانين فحسب، وتزداد أهمية الحوكمة في المصارف الإسلامية ليس من خلا
ّ
ما وإن
ّ الإسلاميةأيضا بمبادئ الشريعة 
ّ
، حيث اهتمت مجموعة البركة ة منهاوالمعايير الأخلاقية المشتق
الشريعة  بأحكام معاملاتها فيالمجموعة  لتزامالمصرفية بمسألة الحوكمة المصرفية وطّبقتها من خلال ا
 على التي تعمل الشرعية والرقابة الفتوّى هيئة الأولى :ثنائية كمةحّوهي تخضع لف وبالتالي ،الإسلامية
ّ الإسلامية، الشريعة أحكام مع المؤسسات أعمال توافق مدى مراقبة
ّ
 الإدارة مجلس في لوالثانية تتمث
ّصرف.للم الإدارّي الجانب مراقبة بهدف
قة بالدراسة التطبيقية -ب
ّ
 :النتائج المتعل
جل الوقوف على مدى التزام مجموعة البركة المصرفية بمعايير أ من التطبيقية دراستنا انطلقت
 السلامة في إطار مقررات لجنة بازل الدولية، وقد توّصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
تقوم مجموعة البركة المصرفية بالكشف عن جميع المعلومات المطلوبة في بياناتها المالية الفصلية  -
بات نشر المعلومات  المراجعة وبياناتها المالية
ّ
قة التي يتم نشرها، فهي تلتزم بجميع متطل
ّ
السنوية المدق
، وبعد ذلك تقوم المجموعة بنشر الجهات المختّصةإلى  الدورية بإرسال بياناتها المالية والتقارير المطلوبة
 إلى ةالمصرفي البركة لمجموعة الاتصال إستراتيجية تهدف، حيث المعلومات على موقعها الالكتروني
 تلتزم، ّوالجوهرية بالمعلومات مستمر علم على السوّق جعل في المجموعة هدف تحقيق على المساعدة
وهو ما يتوافق مع مبدأ ، الإسلامية صارفالم عمل تحكم التي الرقابية المتطلبات بجميع المجموعة
 ؛الشفافية والافصاح الذي تنادي به لجنة بازل الدولية
ارتفاعا في  قتقّّها حأنّّ المصرفية البركة مجموعةب الخاصة المالية البيانات جنتائ خلال من لنا يظهر -
م، ليرتفع مّرة أخرى ابتداء 8007الملكية خلال السنوات الأولى ليعرف تراجعا سنة  حقوّق على عائدال
ل ارتفاعا بارزا خلامؤشر العائد على الأصول  سّجلم بفعل ارتفاع الرافعة المالية، كما 0007من سنة 
م، ليعرف شبه استقرار بعد ذلك 8007م، ليسجل انخفضا ملحوظا خلال 2007م وسنة 2007سنة 
ّ؛على مدار السبع سنوات اللاحقة
أّنها مرتفعة وتتجاوز  لاحظناجموعة البركة المصرفية لم المال رأس بكفاية الخاصة النسب عتتبّّ خلال من -
ل العالمي لكفاية رأس المال الذي أق
ّ





جموعة تحقّ ق المطلوب الم يجعل ما ذا، وهالمركزّي مصرف البحرين قبل من المقترح لالمعد
لة في 
ّ
وتؤكد على التزامها بالمعايير الدولية، والالتزام كذلك بقرارات سلطات الإشراف الوطنية ممث
ّ؛كزّيالمّر مصرف البحرين
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جنة الإدارية  -
ّ
ل إدارة المخاطر جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار بالمجموعة، حيث تقوم الل
ّ
تمث
واللجان التنفيذية بالتوجيه والمساعدة في الإدارة العامة لمخاطر ميزانية المجموعة، وتدير المجموعة هذه 
ّ؛التعّرضات عن طريق وضع حدود لها بموافقة مجلس الإدارة
ّمصرف البحرين المجموعة المصرفية لتوجيهات في  متطلبات رأس المال ضع تقديّريخ -
ّ
 المركزي، فإن
المجموعة تعتمد الطريقة المّوحدة في حساب مخاطر الائتمان، وطريقة المؤشر الأساس ي لحساب مخاطر 
بل الدليل التشغيل، وطريقة القياس الموّحد لقياس مخاطر السوق، وهو المنهج المقبول والمعتمد من ق
، وهي بذلك تلتزم بتوجيهات ومعايير لجنة بازل الدولية و مجلس الإرشادي لمصرف البحرين المركزّي
ّ؛الخدمات المالية الإسلامية في هذا المجال
أظهرت نتائج الدراسة القياسية ترتيب أثر كّل متغّير مستقّل على نسبة كفاية رأس المال بالقيمة  -
 أثر 
ّ
رأس المال النظامي كان الأكبر، يليه أثر مخاطر الائتمان، ثّم يليه أثر مخاطر المطلقة، فنلاحظ أن
ّ؛السوق، وأخيرا أثر مخاطر التشغيل
 :توصيات البحث -ثانيا
ّ     الآتي:ك يجدر بنا في نهاية هذه الدراسة أن ندرج مجموعة من التوصيات
صدار من خلالها البنوك المركزية في إّوسلامية البلاد العربية وّالإ يفضرورة تهيئة الإطار التشريعي  -
ّالتي تشريعات ال
ّ
الذي يسمح  والفروع والنوافذ الإسلامية سلاميةّالإ نشاء مسيرة المصارفإ يوتحم متنظ
رات 
ّ
نها من تجميع المدخ
ّ
وتوظيفها لها بالانتشار، وبالتالي زيادة معدلات الكثافة المصرفية لها، مّما يمك
والاجتماعي  الإسلامي ة وتقديم الخدمات المصرفية بما يخدم التكافلالإسلامي الشريعـة وفق أحكام
 ؛للمجتمع الإسلامي
 المال رأس في الاستثمار من خلالسلامية المؤهلة لدى المصارف ّالإالبشرية توفير الكوادر  ضرورة -
 ي؛إسلاممصرف  ي أ تأسيس عند الكفاءات أفضل واختيار فيها، بالعاملين الارتقاء خلال من البشرّي
لمواجهتها طبقا  والدراسات الحلوّل تقديمل ي المصارف الإسلاميةدارة المخاطر فّلإ صنشاء قسم متخصّّإ -
 لديها يتدعيم جهاز التدقيق الشرعّو ،المخاطر الداخلية سلامية والعمل على تقليلّالإ حكام الشريعةّلأ




ط والوقاية التحوّّ دواتوالحلول المبتكرة الشرعية ّلأ الشرعية ضرورة العمل على تقديم البدائل -
ّ الحاجات يغ جديدة تلبّّوابتكار صيّّ
ّ
امتصاص ما قد  وتعمل على ةجه الاستثمار المختلفأّو يالعملية وتغط
دمات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة ، وتطوير الخسيولةفائض في اليكون فيها من 
 لكي أقل وبتكلفة بسرعة وتقديمها الخدمات من رةعة ومتطوّّمتنوّّ تشكيلات تصميمالإسلامية من خلال 
 مستجدات مع ستمرف الموالتكيّّ، الأجنبية والمصارف المحلية التقليدية التجارية المصارف تنافس بها
ّ؛لدوليا على المستوّى المصرفي العمل
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بعين الاعتبار طبيعة  تأخذالإسلامية  صارفبتطوير وسائل الرقابة على الم ةالمركزي وكقيام البنضرورة  -
 عيالتي تقوم على مبدأ المشاركة والمضاربة، سهذه المصارف  عمل
ً
لخلق بدائل تساعد في منها ا
 ؛صارفالمهذه التخفيض من المشاكل التي تواجه 
لامية فـي تحقيـق التنميـة الاقتصـادية للمجتمعـات الإسـلامية مـن خـلال ضـرورة مسـاهمة المصــارف الإسـ -
 سكننتاجية كالصناعة والزراعة والقطاعات ّالإلجل للتمويل طويل ّالأاو استخدام المضاربة والمشاركة، 
يتفـــق أيضـــا مـــع المســـئولية  ّووهـــة، التجاريـــ ةنشـــطجـــل لصـــالح الألـــى جانـــب التمويـــل قصـــير ومتوســـط ّالأإ
ارف الإســـــلامية، الأمـــــر الـــــذي ينمـــــي ثقـــــة الجمهـــــور بالمصـــــارف واســـــتمرار إمـــــدادها بتيـــــار الاجتماعيــــة للمصـــــ
ــوعـدم الاكتفـاء بالصــيغ  ؛الودائــع
ّ
ب بـذل الجهـد والمتابعـة والإشــراف التمويليــة والاســتثمارية التــي لا تتطل
  ؛والإجارة، بمعنى أن يكون مضاربا ومشاركا أكثر مّما يكون تاجرا مثل بيع المرابحة
لتحقيـق وظيفـة  ضــبط العلاقــة بــين البنــوك المركزيــة والمصـارف الإســلامية وإيجــاد أدوات بديلــة ضـرورة -
تقـــديم التمويــــل ك ،ســــلاميةشــــريعة ّالإمــــع مبــــادئ الهــــذه الأدوات المقــــرض الأخيــــر شــــريطة أن لا تتعــــارض 
ن ، وتقـديم فـائض السـيولة إالسـيولة في حالة نقـصروض حسنة للمصارف الإسلامية في شكل ق اللازم
ّالبنفس  للبنك المركزّي وجد في شكل قرض حسن
ّ
ّة؛قيمة ولنفس المد
ّضرورة إنشاء معاهد وكلّيات متخصصة لتكوين وتدريب الكوادر البشرية  -
ّ
ي ورفع مستواها الفن
 ؛صيرفة الإسلاميةوالنمو الحاصلين في ال اتّرالتطوّّ واكبةداري لموّالإ
صة في التأمين التكافلي على أساس الوكالة إطار تشريعي يسمح بإنشاء شركات متخصّّ صداّرإضرورة  -
بنية رفع  عيلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبّرّ بأجر معلوم، والذي
تسديد ّو رين منهم على أساس التكافل والتضامن،تعويض المتضرّّالضرر والغبن عن بعضهم البعض ّو
ّ؛دين المدين في حالات معينة
 تامة بشفافيةعلى نطاق واسع ّو المعلومات والبيانات المالية الخاصة بالمصارف الإسلاميةضرورة نشر  -
 حويزي أوسع نطاق على مصداقيتها زيدييساهم في قبولها ّو امّمّ ،خلاقيةتها ّالأمسؤوليمن منطلق  خاصة
 ؛التمويلية والخدمية أنشطتها بشأنها وبشأن خاطئة اعتقادات أي
 من قدرة المصارف على استجابة لتعزيز صلابة ال -
ّ
نظام المصرفي الدولي وتحصينه من الأزمات والحد
سلامية ضرورة تكييف أوضاعها مع المضاربات عالية المخاطر في الأسواق المالية، يتعّين على المصارف ّالإ
بات اتفاقية بازّل
ّ
 ؛م8007، والاستعداد الجّيد للوفاء بهذا الالتزام الدولي ابتداء من سنة IIIمتطل
رورة حرص المصارف الإسلامية ومن خلالها مجموعة البركة المصرفية الاعتماد على الأساليب ض -
مة في حساب مخاطرها وعدم الاكتفاء ب
ّ
طريقة القياس المّوحد في حساب مخاطر الائتمان المتقد
 ومخاطر السوق، وطريقة المؤشر الأساس ي لحساب مخاطر التشغيل.
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 :آفاق البحث -VI
 أن نشير  وفي ختام هذا البحث
ّ
يمكن أن أخرى مواضيع ارتباط هذا الموضوع ب لىإلا يسعنا إلا
 :منها ذكرجديرة بالدراسة والبحث مستقبلا،  تكون مواضيع
يات ت -
ّ
 ؛سلاميةالمصارف ّالإفي  IIIبازّلطبيق اتفاقية فرص وتحد
 ؛IIIاتفاقية بازّل إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية في ظل -
ّ
 
  توفيقي وما
ّ
  عليه بالله إلا
ّ
وصلى الله ، العالمين رّب  لله الحمد أن دعوانا وآخر أنيب، وإليه لتتوك
 
ّ
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 .5111المصارف العربية، بيروت، لبنان، 
، الجزء الثالث، اتحاد المصارف "في المصارف IIدليلك إلى التطبيق العملي لبازل حشاد نبيل، " .11
 .5111العربية، بيروت، لبنان، 
، 1"، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طارفإدارة المصحمزة محمود الزبيدي، " .11
 .2991
 .1111"، الدار الجامعية للنشر، القاهرة، مصر، دارة المصارفإ"حنفي عبد الغفار،  .31
، دار "المصارف الإسلامية "أداءها المالي وأثرها في سوق الأوراق الماليةحيدر يونس الموسوي، " .41
 .1111، 1عمان، الأردن، ط اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،
الطرق المحاسبية  -العمليات المصرفية الإسلاميةحسين سعيد سعيفان، "-خالد أمين عبد الله .51
 .2111، 1"، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالحديثة
، 1"، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طإدارة المخاطر الماليةخالد وهيب الراوي، " .61
 .9111
"، كرس ي سابك حوكمة المؤسسات المالية الإسلاميةعبد الله صديقي، " -خولة فريز النوباني .21
لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، شركة أرفاق للاستشارات المالية الإسلامية والتدريب، 
 .  6111جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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"، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، إدارة البنوك المعاصرةكامل آل شبيب، " دريد .21
 .1111، 1الأردن، ط
(دراسة  الخدمات المصرفية الائتمانية في البنوك الإسلاميةرشاد نعمان شايع العامري، " .91
 .3111"، دار الفكر الجامعي، القاهرة، مصر،مقارنة في القانون والفقه الإسلامي
"، ديوان المطبوعات الجامعية، التقنيات البنكية وعمليات الائتمانسليمان ناصر، " .13
 .1111الجزائر،
"، منشأة المعارف، منهج علمي وتطبيق عملي -قياس وإدارة المخاطر بالبنوكسمير الخطيب، " .13
 . 5111الإسكندرية، مصر، 
ار عالمية القرن الحادي اقتصاديات وإدارة النقود والبنوك في إطسمير محمد عبد العزيز، " .13
 .2111، المكتب العربي الحديث، القاهرة، مصر، والعشرين"
"، دار زهران SRFI التحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية للإبلاغ الماليشعيب شنوف، " .33
 .1111، 1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  "، دار المسيرةإدارة المخاطرشقيري نوري موس ى وآخرون، " .43
 .1111، 1الأردن، ط
"، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، إدارة البنوك الإسلاميةشهاب الدين أحمد العزعزي، " .53
 .1111، 1الأردن، ط
دراسة مقارنة من حيث المفاهيم والإجراءات  -التمويل في البنوك الإسلاميةشوقي بورقبة، " .63
 . 3111، 1ب الحديث للنشر والتوزيع، اربد، الأردن، ط"، عالم الكتوالتكلفة
"، دراسة تحليلية-إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلاميةهاجر زرارقي، "-شوقي بورقبة .23
 .5111، 1دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
 .1111مان، الأردن، ، الأهلية للنشر والتوزيع، عإدارة الأعمال الدولية"شوقي ناجي جواد، " .23
"، دار اليازوري للنشر مداخل وتطبيقات-إدارة العمليات المصرفيةصادق راشد الشمري، " .93
 .4111، 4والتوزيع، عمان، الأردن، ط
"، دار صفاء العلمية للنشر الواقع والتطبيقات العلمية -إدارة المصارفصادق راشد الشمري، " .14
 .9111، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط
تقييم أداء  -الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمالالدين حسن السيس ي، "صلاح  .14
 .1111"، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، البنوك والمخاطر المصرفية الإلكترونية
نظم المحاسبة والرقابة وتقييم الأداء في المصارف والمؤسسات صلاح الدين حسن السيس ي، " .14
 .2991، 1"، دار الوسام للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طبيقيةدراسات نظرية وتط -المالية
"، الدار الجامعية، بنوك -شركات –إدارات -أفراد -إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد، " .34
 .2111الإسكندرية، مصر، 
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"، الدار الجامعية التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال حماد، " .44
 .1111والتوزيع، الإسكندرية، مصر، للنشر 
، الدار "التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال حماد، " .54
 .3111الجامعية، مصر، 
"، الدار تحليل العائد والمخاطرة–تقييم أداء البنوك التجارية طارق عبد العال حماد، " .64
 .1111الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
 -حوكمة الشركات، شركات قطاع عام وخاص ومصارف، المفاهيمعال حماد، "طارق عبد ال .24
 .2111"، الدار الجامعية الجديدة، القاهرة، مصر، المتطلبات -التجارب -المبادئ
"، المكتب العربي الحديث، دليل المستثمر إلى بورصة الأوراق الماليةطارق عبد العال حماد، " .24
 .1111القاهرة، مصر، 
"، دار الفكر الربح والخسارة في معاملات المصارف الإسلاميةضيل عيد، "عادل عبد الف .94
 .2111الجامعي الإسكندرية، مصر، 
"، الدار دراسة علمية فقهية للممارسات العملية -المصارف الإسلامية عايد فضل الشعراوي، " .15
 .2111، 1الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
"، المركز لبنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيقاعائشة الشرقاوي المالقي، " .15
 .1111، 1الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
، الدار الجامعية، الإسكندرية، "0الإصلاح المصرفي ومقررات بازل "عبد المطلب عبد الحميد،  .15
 .3111، 1مصر، ط
، الدار الجامعية للطباعة والنشر "نوكالعولمة واقتصاديات البعبد المطلب عبد الحميد، " .35
 .5111والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 
"، دار النفائس للنشر إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةعبد الناصر براني أبو شهد، " .45
 .3111، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط
 .1111مصر،  "، دار النهضة العربية، القاهرة،العولمة المصرفيةعصام الدين أحمد أباضة، " .55
"، مركز التعليم المفتوح، كلية التجارة، إدارة المخاطر في البورصاتعصام عبد الغني علي، " .65
 جامعة بنها، مصر، السنة غير موجودة.
النظام المصرفي، نظرية التمويل الإسلامي،  -البنوك الوضعية والشرعيةعصام عمر، " .25
 .3111ية، مصر، "، دار التعليم الجامعي، الإسكندر البنوك الإسلامية
، 1"، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالنقود والمصارفعقيل جاسم عبد الله، " .25
 .9991
الحوكمة المؤسسية والأداء المالي الاستراتيجي ايمان شيحان المشهداني، " -علاء فرحان طالب .95
 .1111، 1"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، الأردن، طللمصارف
 قائمة المصادر والمراجع                                                                                                                           
 533  
"، مركز النقود والبنوك في النظام الإسلامي -البنوك الإسلامية"حمود الكفراوي، عوف م .16
 .2991الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، مصر، 
"، دار اليازوري العلمية إدارة الخطر والتأمينعيد احمد أبو بكر ووليد إسماعيل السيفو، " .16
 .9111للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
، 3"، دار المناهج، عمان، الأردن، طإدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة"غازي فلاح المومني،  .16
 .3111
مصادر واستخدامات الأموال في البنوك الإسلامية على ضوء تجربتها غربي عبد الحليم، " .36
"، مجموعة دار أبي الفداء العالمية للنشر والتوزيع والترجمة، حماة، المصرفية والمحاسبية
 .3111لسورية، الجمهورية العربية ا
"، دار النشر غير أصول المصرفية الإسلامية وأساليب التمويل المتوافقة معهاالغريب ناصر، " .46
 .6111، 1مذكورة، عين شمس، مصر، ط
، "التمويل الإسلامي من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك الإسلاميةفارس مسدور، " .56
 .2111دار هومة، الجزائر، 
"، دار الصناعة المصرفية و المالية الحديثة -اقتصاديات البنوك ، "فرج عبد العزيز عزت .66
 .1111البيان للطباعة والنشر، مصر، 
، مركز هيكل للطباعة، مصر، "الصناعة المصرفية والمالية الحديثةفرج عبد العزيز عزت، " .26
 سنة النشر غير مذكورة.
الأول، مطبعة ألموساك "، الجزء محاضرات وتطبيقات –التقنيات البنكية فضيل فارس، " .26
 .3111، 1رشيد، الجزائر، ط
مدخل كمي واستراتيجي  -إدارة البنوكمؤيد عبد الرحمن الدوري، " -فلاح حسن الحسيني .96
 .6111، 3"، دار وائل للنشر والتوزيع، ، عمان، الأردن، طمعاصر
جي مدخل كمي واستراتي -إدارة البنوكمؤيد عبد الرحمن الدوري، " -فلاح حسن الحسيني .12
 .3111، 1"، دار وائل للنشر والتوزيع، ، عمان، الأردن، طمعاصر
 .6111عمان، الأردن،  ، عالم الكتب الحديث،"النقود والبنوكفليح حسن خلق، " .12
، 1"، دار النشر غير موجودة، رام الله، فلسطين، طالتحليل الماليفهمي مصطفى الشيخ، " .12
 .2111
 .1111كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  "، دار البنوك الإسلاميةفؤاد الفسفوس، " .32
"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بين النظرية والتطبيق -إدارة الاستثمارقاسم نايف علوان، " .42
 .1111، 1عمان، الأردن، ط
"، دار الجامعة حوكمة الشركات المقّيدة بسوق الأوراق الماليةمحمد ابراهيم موس ى، " .52
 . 1111ة، مصر، الجديدة، الإسكندري
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، 1"، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، طالرقابة المصرفيةمحمد أحمد عبد النبي، " .62
 .1111
"، الإصدار الثالث، مكتبة العبيكان، الإدارة التمويلية في الشركاتمحمد أيمن عزت الميداني، " .22
 .5111، 3الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
يات  -المصارف الإسلاميةين كلاكش، "كامل حس -محمد سليم وهبة .22
ّ
نظرة تحليلية في تحد
 .1111، 1"، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طالتطبيق
"، دار المسيرة للنشر الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجاريةمحمد سمير أحمد، " .92
 .9111، 1والتوزيع والطباعة، عّمان، الأردن، ط
 .1111دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، "، المصارف الإسلامية"محمد شيخون،  .12
"، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، الإدارة المالية والتمويلمحمد صالح الحناوي، " .12
 .9991
، 1ردن، ط"، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأ إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي، " .12
 .6111
"، دار تطبيقاتها المصرفية -مبادئها  -أحكامها  -البنوك الإسلامية محمد محمود العجلوني، " .32
 .1111، 1المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، ط
"، المكتبة العصرية النشأة، التمويل، التطوير -البنوك الإسلاميةمحمد محمود المكاوي، " .42
 .9111، 1للنشر، مصر، ط
"، دراسة مقارنة -حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري محمد مصطفى سليمان، " .52
 .6111الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
دراسة مصرفية تحليلية مع  -أساسيات العمل المصرفي الإسلاميمحمود حسن صوان، " .62
 .2111 ،1، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط"ملحق بالفتاوى الشرعية
الأسس النظرية  –المصارف الإسلامية حسين محمد سمحان، " -محمود حسين الوادي .22
 .2111، 1"، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، طوالتطبيقات العملية
دراسة تحليلية  -تقييم أعمال البنوك الإسلامية الاستثماريةمحي الدين يعقوب أبو الهول، " .22
 .1111، 1النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط "، دار مقارنة
، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، "أدوات وتقنيات مصرفيةمدحت صادق، " .92
 .1111مصر، 
"، دار أسامة للنشر والتوزيع، البنوك الإسلامية والمنهج التمويلي"مصطفى كمال السيد طايل،  .19
 .1111، 1عمان، الأردن، ط
"، المكتب الجامعي القرار الاستثماري في البنوك الإسلاميةال السيد طايل، "مصطفى كم .19
 .6111الحديث، القاهرة، مصر، 
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"، المكتبة التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته في شركة التأمين الإسلاميةملحم أحمد، " .19
 .1111الوطنية، عمان، الأردن،
"، المكتب العربي الحديث، ليلي معاصرمدخل تح –الإدارة المالية منير إبراهيم هندي، " .39
 .9991، 4القاهرة، مصر، ط
الهندسة المالية باستخدام التوريق و -الفكر الحديث في إدارة المخاطرمنير إبراهيم هندي، " .49
 .6111"، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، المشتقات المالية
ر المعرفة الجامعية، الإسكندرية، "، داالفكر الحديث في مجال الاستثمارمنير إبراهيم هندي، " .59
 .1111، 3مصر، ط
"، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، الفكر الحديث في مجال الاستثمارمنير إبراهيم هندي، " .69
 .9991
"، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، إدارة مخاطر المحافظ الائتمانيةمهند حنا نقولا عيس ى، " .29
 .1111، 1الأردن، ط
، دار  "البنوك الإسلامية " المفهوم الإداري والمحاسبيمحمد الصيرفي، " -بد الموليناصر خليفة ع .29
 .1111، 1الحساب للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، ط
"، عالم  النظام والنظرية -الاقتصاد الإسلامينجاح عبد العليم عبد الوهاب أبو الفتوح، " .99
 .1111الكتب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،
"، دار وائل للنشر والتوزيع، المراجعة والرقابة في المصارف الإسلاميةنوال صالح بن عمارة، " .111
 .3111، 1عّمان، الأردن، ط
"، دار الأسس النظرية وإشكاليات التطبيق -المصرفية الإسلاميةنوري عبد الرسول الخاقاني، " .111
 .1111اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
"، الأكاديمية العربية المفتوحة في الاتجاهات الحديثة في التحليل الماليناجي الحيالي، "وليد  .111
 الدنمارك، سنة النشر غير مذكورة.
 المجلات والدوريات العلمية: .0
"، مجلة المعهد العربي المؤشرات الكمية لتقييم أداء القطاع المالي العربي" أحمد طلفاح، .1
 .5111للتخطيط، أفريل 
"، مجلة إتحاد التأمين الإسلامي ودوره في تطوير العمل المالي الإسلاميحمد الصباغ، "أحمد م .1
 .5111، أكتوبر، بيروت، لبنان، 991 المصارف العربية، العدد
 ورقة نتائج تجريبي مناقشة تحليلالبنوك الإسلامية والاستقرار المالي أحمد مهدي بلوافي، " .3
 الإسلامي، عبد العزيز للاقتصاد الملك جامعة جلةم"، الدولي النقد صندوق  عن صادرة عمل
 .2111، المملكة العربية السعودية، 11 ، مجلد1 العدد
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"، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد الوساطة المالية في المصارف الإسلاميةإسراء مهدي حميد، " .4
 .1111، جامعة بابل، العراق، 1 ، العدد21
دراسة  -حوكمة المنظمات غير الحكوميةكات، "مازن محمد محمود بر  -أشرف يونس محمد .5
"، مجلة الاقتصاد حالة بجمعية تنمية المجتمع المحلي بمركز الفشن بمحافظة بني سويف
 .1111، جامعة المنصورة، مصر، 2 ، العدد1 الزراعي والعلوم الاجتماعية، المجلد
بادئ الحوكمة وتعزيز ودورها في تحقيق م  IIIمقررات بازل زهير غراية، " -بريش عبد القادر .6
"، مجلة الاقتصاد والمالية، مجلة دورية محكمة للأبحاث الاستقرار المالي والمصرفي العالمي
التطبيقية في الاقتصاد والعلوم المالية، مخبر الأنظمة المالية والمصرفية، جامعة حسيبة بن 
 .5111، نوفمبر، 11 بوعلي الشلف، الجزائر، العدد
نظام حماية الودائع  -اخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفيمدبن علي بن عزوز، " .2
، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 51 "، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العددوالحوكمة
 .2111الجزائر، 
، جامعة 3 "، مجلة الباحث، العددتكوينها ومخاطرها -المحفظة الاستثماريةبن موس ى كمال، " .2
 .4111ورقلة، الجزائر، 
"، مجلة مكافأة أصحاب الحسابات الجارية في المصارف الإسلامية"لتجاني عبد القادر أحمد، ا .9
 .5111، أكتوبر 991 العدد اتحاد المصارف العربية،
معيار كفاية رأس المال المكّيف حسب معايير ابراهيم فضل المولي، " -جعفر حسن البشير آدم .11
 من آثار مخاطر الائتمان المصرفيمجلس الخدمات المالية الإسلامية ودوره في الح
ّ
"، مجلة د
، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 1 ، العدد61 العلوم الاقتصادية، المجلد
 .5111
 المصرفي القطاع في الحوكمة لإرساء كمدخل بازل  لجنة بمتطلبات الالتزامحّبار عبد الرزاق، " .11
، مخبر العولمة 2 صاديات شمال افريقيا، العدد"، مجلة اقتحالة دول شمال افريقيا -العربي
 .9111بن بوعلي، الشلف، الجزائر، واقتصاديات شمال افريقيا، جامعة حسيبة 
حسن الصادق محمد حمد الله،  -مصطفى أحمد حمد منصور  -حسب الرسول يوسف التوم .11
د الخامس، "، مجلة العلوم والبحوث الإسلامية، العدمخاطر تطبيق صيغ التمويل في الإسلام"
 .1111أوت، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 
) لتأكيد جودة MREاعتماد إطار مخاطر المشروع (علي توفيق جميل، " -حسين جاسم فلاح .31
، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة 21 "، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية، العددالرقابة
 .5111واسط، العراق، 
لب الأسرج، " حسين .41
ّ
"، مجلة الدراسات المالية الحوكمة والامتثال في البنوك الإسلاميةعبد المط
والمصرفية تصدر عن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث المالية 
 .3111والمصرفية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر، الأردن، 
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"، مجلة اتحاد المصارف الرقابة الشرعية في المصارف الإسلاميةاد، "حمزة عبد الكريم حم .51
 .6111، سبتمبر 113 العربية، العدد
"، مجلة الدراسات خصوصية الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلاميةخولة فريز النوباني، " .61
بحوث المالية المالية والمصرفية تصدر عن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، مركز ال
 .3111والمصرفية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر، الأردن، 
دراسة تطبيقية –للتنبؤ بفشل المصارف  drorrehSاستخدام نموذج زهراء صالح الخياط، " .21
"، مجلة تنمية الرافدين، )2332 -2332( لعينة من المصارف الأهلية في محافظة نينوى للمدة
 .4111، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 511العدد ، 63 المجلد
"، مجلة اتحاد المصارف "خصوصية العمل المصرفي الإسلاميسراج الدين عثمان مصطفى،  .21
 .5111، أكتوبر، بيروت، لبنان، 991 العربية، العدد
الأوراق تقدير القيمة المعرضة للمخاطر لأسواق حسن صبحي حسن، " -سرمد كوكب الجميل .91
 "، مجلة تنمية الرافدين، المجلدالمالية العربية باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية
 .2111، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 13 ، العدد92
المعايير الاحترازية في العمل المصرفي ومدى تطبيقها في المنظومة المصرفية سليمان ناصر، " .11
، كلية العلوم الاقتصادية 41ة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد "، مجلالجزائرية
 .4111والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
"، مجلة اتحاد وإدارة مخاطر التشغيل IIالمصارف الإسلامية ومتطلبات بازل سمير الشاهد، " .11
 .5111ت، لبنان، ، أكتوبر، بيرو991المصارف العربية، العدد 
تفعيل أنظمة الرقابة المصرفية صادق راشد الشمري، " -صلاح الدين محمد أمين الإمام .11
"، مجلة الإدارة والاقتصاد، كلية نموذجا ETFARCنظام  –وتطويرها وفق المعايير الدولية 
 .1111، 19بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، بغداد، العراق، العدد 
فعالية الرقابة الاحترازية في تحقيق السلامة المصرفية في ظل تزايد دور و طرش ي محمد، " .31
، سبتمبر، جامعة خميس مليانة، 21 "، مجلة الاقتصاد الجديد، العددمخاطر العمل المصرفي
 .3111عين الدفلى، الجزائر، 
إدارة المخاطر في الصيرفة الإسلامية في ظل معايير بن حبيب عبد الرزاق، " -طهراوي أسماء .41
، المملكة العربية السعودية، 1 ، العدد91 "، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلدازل ب
 .3111
"، مجلة إتحاد المصارف العربية، العدد التحوط لمخاطر صيغ التمويلعبد العليم محمد علي، " .51
 .5111، أكتوبر، بيروت، لبنان، 991
 ، العدد1 الاقتصاد الإسلامي، المجلد "، مجلةالهندسة المالية الإسلاميةعبد الكريم قندوز، " .61
 . 2111، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 11
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، مجلة "الانتشار المصرفي الإسلامي في العالم"الدوافع وآفاق المستقبلعبد المنعم القوص ي،  .21
 .5111، سبتمبر، 291اتحاد المصارف العربية، العدد 
ام، " -عقبة الرضا .21
ّ
ر مصرف سورية المركزي في الرقابة على المصارف الأخرى وآلية دو ريم غن
"، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية تفعيله
 . 5111، جامعة تشرين، اللاذقية، سورية، 1 ، العدد21 والقانونية، المجلد
لة اتحاد المصارف العربية، العدد "، مجالمصارف الإسلامية والتطورات المتسارعةعلي بدران، " .91
 .5111، فبراير 191
دراسة  -تكلفة رأس المال ومؤشرات إنشاء القيمةسيدي امحمد عياد، " -علي بن الضب .13
، 1111 ، ديسمبر1 "، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العددتطبيقية ببورصة الدار البيضاء
 جامعة ورقلة، الجزائر.
فاعلية نظام الرقابة الداخلية وفق  تحسينيد الخيرو، "إيمان مؤ  -علي حسين الدوغجي .13
، كلية الإدارة 12 ، العدد91 "، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلدOSOCأنموذج 
 .3111والاقتصاد، جامعة بغداد، العراق، 
كأدوات حديثة للرقابة  LEACو SLEMAC مقارنة بين معياري مالك الرشيد أحمد، " .13
، 53 "، مجلة المصرفي، بنك السودان المركزي، العدديزات وعيوب التطبيقالمم -المصرفية
 .5111مارس 
دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم مجدي محمد سامي، " .33
"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية
 .9111، جويلية، مصر، 1 ، العدد64 الإسكندرية، المجلد
بحوث في مقررات لجنة بازل الجديدة وأبعادها بالنسبة للصناعة مجموعة من المؤلفين، " .43
 .3111"، إتحاد المصارف العربية، لبنان، المصرفية العربية
دراسة حالة لمجموعة من البنوك  -تقييم أداء المؤسسات المصرفيةمحمد جموعي قريش ي، " .53
 .4111، جامعة ورقلة، الجزائر، 3 "، مجلة الباحث، العدد3332-1221ل الفترة الجزائرية خلا
 البنوك بالإشارة المصرفي القطاع في الحوكمة مبادئ وتعزيز إرساء أهمية، "زيدان محمد .63
، جامعة حسيبة بن بوعلي، 9 التسيير، العدد وعلوم الاقتصادية العلوم مجلة"، الجزائرية
 .9111الشلف، الجزائر، 
"، مجلة الحاكمية الرشيدة والامتثال في البنوك الإسلاميةمد محمود العجلوني، "مح .23
الدراسات المالية والمصرفية تصدر عن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، مركز 
 .3111البحوث المالية والمصرفية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر، الأردن، 
"، الهندسة المالية من منظور إسلامي مع الإشارة إلى تجارب بعض الدول " مرغاد لخضر، .23
 .3111، جامعة محمد خيضر بسكرة، فيفري 91 مجلة العلوم الإنسانية، العدد
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"، مجلة المصرفي، دراسة تحليلية تجريبية -محددات الاستقرار الماليمصطفى محمد عبد الله، " .93
 .1111 ، جانفي36 بنك السودان المركزي، العدد
"، مجلة المصرفي، دراسة تحليلية تجريبية -محددات الاستقرار الماليمصطفى محمد عبد الله، " .14
 .1111، 1 بنك السودان المركزي، العدد
الوضعية النقدية، ومؤشرات التطور المالي في الجزائر بعد انتهاء مصيطفى عبد اللطيف، " .14
 .2111دس، جامعة ورقلة، الجزائر، "، مجلة الباحث، العدد السابرنامج التسهيل الموسع
"، نشرة توعوية، السلسلة الخامسة، ضاءات مالية ومصرفيةمعهد الدراسات المصرفية، "إ .14
 .1111، نوفمبر، دولة الكويت، 4 العدد
"، نشرة توعوية، السلسلة السابعة، إضاءات مالية ومصرفيةمعهد الدراسات المصرفية، " .34
 .5111، يناير، دولة الكويت، 6 العدد
"، مجلة الصناعة المصرفية العالمية في مواجهة الرقابة -اتفاقية بازل الثالثةمكرم صادر، " .44
 .1111، سبتمبر، بيروت، لبنان، 253 اتحاد المصارف العربية، العدد
مدى فعالية نموذج ألتمان ونموذج هولدر في التنبؤ بالفشل نعيمة غلاب، " -مليكة زغيب .54
مجلة ملفات الأبحاث  "،دراسة ميدانية-غال العمومية الجزائريةالمالي لمؤسسات البناء والأش
في الاقتصاد والتسيير، العدد الرابع، الجزء الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
 . 5111والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة المغرب، سبتمبر 
صارف الأردنية المدرجة في أثر هيكل رأس المال على أداء المعلي القضاة، "-ناصر الحمدان .64
، جامعة آل 4 ، العدد91 "، مجلة المنارة، المجلدليةدراسة تحلي -بورصة عمان للأوراق المالية
 .3111البيت، الأردن، نوفمبر 
استعمال نموذج عائد رأس صلاح الدين محمد أمين الإمام، " -نبراس محمد عباس العامري  .24
دراسة في عينة من المصارف  -المخاطر المصرفية) في إدارة CORAR( المال المعدل بالخطر
، الفصل الرابع، 11 "، مجلة دراسات محاسبية ومالية، المجلد السابع، العددالعراقية الخاصة
 .1111جامعة بغداد، العراق، 
المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس رغد محمد نجم، "-نغم حسين نعمة .24
"، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، دورية والتحدياتالتعاون الخليجي: الواقع 
، جامعة 1 ، العدد11فصلية علمية محكمة تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، المجلد 
 .1111القادسية، العراق، 
 الضغوط تحمل على القدرة اختبارات -بنوك تحت الضغطشوماخر، " وليليانا أورا هيروكو .94
"، مجلة التمويل الشدة بالغة اقتصادية سيناريوهات أدائها في بمحاكاة كالبنو  قدرة تقّيِّ م
 .3111 ، جوان11 العدد ،ن15 والتنمية، صندوق النقد الدولي، المجلد
استخدام أساليب التحليل المالي في التنبؤ سيف عبد الرزاق محمد الوتار، " -وحيد محمد رمو .15
عينة من الشركات المساهمة الصناعية دراسة على  -بفشل الشركات المساهمة الصناعية
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 ، العدد13"، مجلة تنمية الرافدين، مجلد العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية
 .1111، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 111
على فعالية نظام الرقابة  SLEMACأثر تطبيق نظام التقييم الأمريكي يوسف بوخلخال، " .15
 "، مجلة الباحث، العدددراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية –ى البنوك التجارية عل
 .1111، جامعة ورقلة، الجزائر، 11
 الملتقيات العلمية، الدراسات والتقارير وأوراق العمل: .1
"، صندوق أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطرابراهيم الكراسنة، " .1
 .6111العربي، معهد السياسات الاقتصادية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، مارس  النقد
-"دور الهيئات الشرعية في ضبط أعمال المؤسسات المالية الإسلاميةأحمد الإسلامبولي،  .1
"، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عروض ومراجعة
الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة بإمارة الشارقة، الإمارات العربية  عن منظمة المؤتمر 
 .9111أفريل  13إلى  61المتحدة، أيام: من 
بحث "، دور الحاكمية المصرفية في تعزيز كفاءة البنوك التجارية الأردنيةأحمد زكريا صيام، " .3
لحة للاقتصادي مقدم للمؤتمر العلمي الثاني حول:
ُ
ات الناشئة في بيئة الأعمال القضايا الم
 51-41 الحديثة، المنظم من طرف كلية إدارة الأعمال، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، أيام:
 .9111 أفريل
مشكلة  -التحديات التي تواجه البنوك الإسلاميةحمود بني خالد، " -أحمد محمد السعد .4
للمالية والصرفية الإسلامية، المنظم "، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي الأول السيولة نموذجا
 6-5 أيام: من طرف قسم المصارف الإسلامية بكلية الشريعة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن،
 .4111أوت 
مؤسسات الأعمال كأحد متطلبات عولمة النشاط الاقتصادي  حوكمةأحمد منير نجار، " .5
داخلة مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي "، منظرة تحليلية إدارية، اقتصادية، محاسبية -المعاصر
حول: عولمة الإدارة في عصر المعرفة، المنظم من طرف كلية إدارة الأعمال، جامعة الجنان، 
 .1111ديسمبر  21إلى  51من  طرابلس، لبنان، أيام:
 المملكة العربية "،إدارة مخاطر العمليات" إدارة التفتيش البنكي، -الإدارة العامة لمراقبة البنوك .6
 السعودية، السنة غير مذكورة.
"، اتحاد الشركات الاستثمارية، مكتبة آفاق، دولة حوكمة الشركاتأماني خالد بورسلي، " .2
 .1111الكويت، سبتمبر 
م إلى الهيئة العامة في 2332التقرير السنوي الثلاثون لسنة البنك الإسلامي الأردني، " .2
ّ
"، المقد
ه، الموافق لــ 1341جمادى الأولى  41ردن، يوم الأربعاء اجتماعها العادي المنعقد في عّمان، الأ 
 .9111/41/91
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تأثير الأزمة المالية العالمية على أداء صناديق الاستثمار الإسلامية و التقليدية السيد الصيفي، " .9
 بنموذج تسعير الأصول الرأسمالية 
ً
دول  –TPAالمراجحة  تسعير  ونظرية MPACمقيسا
"، مداخلة مقدمة للمؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل موذجامجلس التعاون الخليجي أن
الإسلامي حول النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشاملة من المنظور الإسلامي المنعقد 
 .1111ديسمبر  11- 91من  بالدوحة، دولة قطر، أيام:
تحليل تجربة  -لاميةالمسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسطروبيا نذير، " -العرابي مصطفى .11
"، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الثالث حول منظمات الأعمال المصرف الإسلامي للتنمية
 .1111فيفري  51-41 والمسؤولية الاجتماعية، المنظم من طرف جامعة بشار، الجزائر، أيام:
ا، أهميته-الرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلاميةالعياش ي فداد، " .11
"، ورقة عمل مقدمة للدورة التاسعة عشر لاجتماع مجمع الفقه شروطها، طريقة عملها
الإسلامي الدولي، منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقدة بإمارة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 
 .9111أفريل  13إلى  61من  أيام:
قة عمل مقدمة للدورة التدريبية "، ور الرقابة المصرفية والمصرفية الإسلاميةالغريب ناصر، " .11
حول الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية، المنظمة من طرف جامعة الأزهر ومركز صالح 
كامل للاقتصاد الإسلامي بالاشتراك مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والبنك الإسلامي 
 .1111أفريل  11إلى  21بجدة، القاهرة، مصر، أيام من 
من  -الفشل المالي في المؤسسة الاقتصاديةبونوالة ريم، "-آيت بارة مريم-حانالشريف ري .31
"، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول المخاطر في المؤسسات التشخيص الى التنبؤ ثم العلاج
الاقتصادية، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري 
 .1111أكتوبر  11-11 قسنطينة، الجزائر، أيام:
دراسة حالة  -تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفيةأبوبكر خوالد، " -أمال عياري  .41
حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي  "، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول:الجزائر
التنسيق مع مخبر و الإداري، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ب
 .1111ماي  2-6 مالية، بنوك وإدارة الأعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، أيام:
"، ورقة عمل مقدمة IIIالبنوك الإسلامية وتطبيقات معايير لجنة بازل آيت عكاش سمير، " .51
حمد  للمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة
 .5111مارس  32- 42بن خليفة بالدوحة، دولة قطر، أيام:
"، مداخلة مقدّ مة للملتقى الوطني IIIمخاطر التشغيل ومعايير لجنة بازل آيت عكاش سمير، " .61
الدروس المستفادة من الأزمة  -الثاني حول الأساليب الحديثة لقياس وإدارة المخاطر المصرفية
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة  المالية العالمية"، المنظم من طرف
 .5111نوفمبر 9-2 غرداية، الجزائر، أيام:
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حوكمة الشركات ودورها في تخفيض مشاكل نظرية علي خلف سلمان، " -بتول محمد نوري .21
"، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول الابداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة الوكالة
دراسة و تحليل تجارب وطنية و دولية، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 
 .1111ماي 91-21 وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، أيام:
"، بحث مقدم مخاطر التمويل بصيغة السلمبراحلية لعلايمية فاطمة، " -براحلية بدر الدين .21
 الإسلامية التنمية و المستدام النمو -للاقتصاد والتمويل الإسلاميللمؤتمر العالمي الثامن 
 .1111ديسمبر  11إلى  91من  إسلامي، الدوحة، دولة قطر، أيام: منظور  من الشاملة
والدروس المستفادة  IIIو IIإدارة المخاطر المصرفية  وفق مقررات بازل بريش عبد القادر، " .91
مة "، عالمي ما بعد الأزمة المالية العالميةلتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي ال
ّ
مداخلة مقد
الدروس  -للملتقى الوطني الثاني حول الأساليب الحديثة لقياس وإدارة المخاطر المصرفية
المستفادة من الأزمة المالية العالمية"، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
 .5111نوفمبر 9-2 ، أيام:التسيير، جامعة غرداية، الجزائر
"، دور التدقيق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية صبايحي نوال، " -بغدود راضية .11
مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول: إدارة المخاطر المالية وانعكاساتها على اقتصاديات دول 
يير، جامعة آكلي محند العالم، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس
 .3111نوفمبر  21-61 أولحاج، البويرة، الجزائر، أيام:
م فيهابلعجوز حسين، " .11
ّ
للملتقي الوطني حول "، مداخلة مقدمة إدارة المخاطر البنكية والتحك
تقنيات)، المنظم من طرف كلية علوم  -مخاطر -(منافسة المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة
 .5111جوان  2-6 جيجل، الجزائر، أيام: التسيير، جامعة
"، مداخلة مقدمة لليوم الحوكمة في المصارف الإسلاميةعبدي نعيمة، " -بن ثابت علال .11
واقع وتحديات، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية  -الدراس ي حول:التمويل الإسلامي
 .1111سمبر دي 91 وعلوم التسيير، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، يوم:
مدخل للوقاية  -الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفيةعبد الرزاق حّبار، " -بن علي بلعزوز .31
"، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدولي من الأزمات المالية والمصرفية بالإشارة لحالة الجزائر
ف كلية العلوم حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، المنظم من طر 
الاقتصادية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة 
 11-11 والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، أيام:
 .9111أكتوبر
لتجربة بنك  الإصلاح المصرفي في مصر مع إشارةبنك الإسكندرية، إدارة البحوث والترجمة، " .41
 .5111"، النشرة الاقتصادية، المجلد السابع والثلاثون، الإسكندرية، مصر، الإسكندرية
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م إلى الهيئة العامة في 2332التقرير السنوي الثلاثون لسنة البنك الإسلامي الأردني، " .51
ّ
"، المقد
ه، الموافق لــ 1341جمادى الأولى  41اجتماعها العادي المنعقد في عّمان، الأردن، يوم الأربعاء 
 .9111/41/91
حوكمة  -أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركاتالبنك الأهلي المصري، " .61
 .3111"، النشرة الاقتصادية، المجلد السادس والخمسون، العدد الثاني، الشركات
 إدارة مخاطر الأنشطة المصرفية الالكترونية والأنشطة النقديةبنك التسويات الدولية، " .21
 .2991"، الفصل الثامن، مارس، بازل، سويسرا، الالكترونية
إصدار لجنة بازل للإصلاحات والمبادئ والمعايير التي تتكّون منها بنك التسويات الدولية، " .21
الإطار الرقابي لتقرير رأس المال والقدرة على تحّمل الخسائر  –اتفاقية بازل الثالثة بإطاريها 
"، ملحق دولي لمخاطر السيولة وأدوات القياس والمعايرة والمراقبةومواجهة الأزمات والإطار ال
)، الباب الثالث عشر، الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها، الطبعة الثالثة عشر، 11( رقم
 .1111سويسرا، نوفمبر 
سبل تطبيق المعايير المحاسبية الإسلامية في ظل علي قدور بن ساحة، " -بوحفص محّمد رواني .91
، جامعة غرداية، 11"، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد حوكمة المصرفيةمبادئ ال
 .1111الجزائر، 
"تطوير نظام إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية شوقي بورقبة،  -بوعظم كمال .13
، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الثاني حول ضرورة حتمية في ظل الأزمة المالية العالمية"
زمة المالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية "النظام المصرفي الإسلامي نموذجا"، المنظم من الأ 
طرف معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، المركز الجامعي بخميس مليانة، الجزائر، أيام: 
 .9111ماي  6-5
ورفع جودة  لجنة التدقيق كمدخل لتفعيل الحوكمةسعيداني الرشيدن " -بوفاسة سليمان .13
ة الجزائرية للاقتصاد والتنمية، التدقيق في المؤسسة
ّ
 سداسية دولية، علمية مجلة"، المجل
الدولية، العدد الثالث، جامعة يحي فارس،  والمالية الكلي الاقتصاد مخبر عن تصدر ومحكمة،
 .5111المدية، الجزائر، أفريل 
ؤسسات المالية العربية وتمويل التنمية الممحمد يسر برنية، " -ابراهيم عاكوم -حازم الببلاوي  .13
"، دراسة معدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول والاستثمار في الوطن العربي
 .5111العربية، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 
"، ورقة عمل المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفيحسن سالم العماري، " .33
مقدمة لمؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سورية في ضوء التجارب العربية والعالمية، مجموعة 
 .5111جويلية  3-1 دلة البركة، دمشق، سورية، أيام:
رصد وتقويم المزايا التي حققتها المصارف الإسلامية للدول التي أخذت حسين حسين شحاتة، " .43
"، مداخلة مقدمة لندوة بعنوان: نحو ترشيد مسيرة البنوك اق)الآف –الواقع  –(المأمول  بها
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الإسلامية، المنظمة من طرف رابطة الجامعات الإسلامية بالمشاركة مع البنك الإسلامي للتنمية 
 .5111أكتوبر  31إلى  11 بجدة و بنك دبي الإسلامي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، أيام: من
في الواقع وسلامة  -كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية"علي أبو العز،  -حسين سعيد .53
"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي الأول للمالية الإسلامية، المنظم من طرف كلية التطبيق
 .4111أوت  2-6 الشريعة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، أيام:
تجربة بنك البركة -ستثمارالصيرفة الإسلامية بين منطق المداينة ومنطق الا حيدر ناصر، " .63
"، مداخلة الجزائري(تصورات أولية لمراجعة شاملة لتنظيم و أساليب عمل البنوك الإسلامية
مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري، المنظم بجامعة 
 .2111 مارس 11-11 قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، أيام:
استقرار المفاهيمي والتجانس الرقمي للقياس الغريس ي جهاد، "ال -عاراتخالد جمال الج .23
"، مداخلة دراسة حالة مجموعة البنك العربي -بالقيمة العادلة في القطاع المصرفي الأردني
مة للملتقى الوطني الثاني حول الأساليب الحديثة لقياس وإدارة المخاطر المصرفية
ّ
الدروس  -مقد
المالية العالمية"، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم المستفادة من الأزمة 
 .5111نوفمبر 9-2 التسيير، جامعة غرداية، الجزائر، أيام:
مخاطر الاستثمار في البنوك الإسلامية وسبل التقليل غالب عوض الرفاعي، " -خالدي خديجة .23
لسابع حول إدارة المخاطر واقتصاد " مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي السنوي امنها
 .2111أفريل  21الى 61 المعرفة، المنظم من طرف جامعة الزيتونة، الأردن، أيام: من
ة الدراسات خصوصية الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلاميةخولة فريز النوباني، " .93
ّ
"، مجل
 م.3111 ،المالية والمصرفية، العدد الثالث، عّمان، الأردن
الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة جعة الشرعية، "دار المرا .14
شركات  -(البنوك "، مداخلة مقدمة إلى مؤتمر حوكمة الشركات المالية والمصرفيةالإسلامية
شركات الوساطة)، المنظم من طرف مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع  -التأمين
 .2111أفريل 21-21 رياض، المملكة العربية السعودية، أيام:هيئة السوق المالية، ال
"، مركز النشر العلمي دراسة شرعية لعدد منها –المصارف الإسلامية رفيق يونس المصري، " .14
جامعة الملك عبد العزيز، سلسلة أبحاث مركز الاقتصاد الإسلامي بجدة، المملكة العربية 
 السعودية، السنة غير مذكورة.
أعمال الهيئات الشرعية بين الاستشارية الفردية والمهنية الخليفي، "رياض منصور  .14
"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، المؤسسية
 .3111أكتوبر  6-5 دولة الكويت، أيام:
المصرفي  متطلبات تكييف الرقابة المصرفية في النظامحّبار عبد الرزاق، " -زيدان محمد .34
"، مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي الثاني حول "إصلاح الجزائري مع المعايير العالمية
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النظام المصرفي الجزائري"، المنظم من طرف كلية العلوم الحقوق و العلوم الاقتصادية، جامعة 
 .2111مارس  11-11 ورقلة، الجزائر، أيام:
"، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي ا في البنوك الإسلاميةاتفاقيات بازل وتطبيقاتهسليمان ناصر، " .44
أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية، المنظم بقسم الاقتصاد  حول:
والإدارة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
 .9111ماي  61-51 الجزائر، أيام:
"، مداخلة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية الإسلاميةسليمان ناصر، " .54
الواقع ورهانات المستقبل المنظم من  -مقدمة للملتقى الدولي الأول حول: الاقتصاد الإسلامي
فيفري  41-31 طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، أيام:
 .1111
"، البنوك الإسلامية والأهمية الاقتصادية لصيغها التمويليةقرفي عمار، " –شريط عثمان .64
صيغ التمويل الإسلامية كخيار استراتيجي للبنوك التجارية  مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول:
عباس  في ظل العولمة المالية، المنظم بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة
 .4111ماي  51-41 لغرور خنشلة، أيام:
حوكمة الشركات أداة لرفع مستوى  فيروز رجال، بتصرف من الباحث " -شريف غياط .24
ة الأكاديمية العربية الإفصاح ومكافحة الفساد وأثرها على كفاءة السوق المالي
ّ
"، مجل
 .1111، ديسمبر 11 بالدانمارك، العدد
"، مداخلة مقدمة للملتقى ة في استقرار النظام المصرفيدور وأهمية الحوكمشريقي عمر، " .24
العلمي الدولي حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، المنظم من طرف كلية 
العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة 
 11-11 مغاربي، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، أيام:والمتوسطة في الفضاء الأورو 
 .9111أكتوبر
"، تقرير بجريدة " 2132بليون دولار عام  32سوق التأمين التكافلي الإسلامي شفيق الأسدي " .94
 .5111جويلية  61الحياة" اللندنية، ليوم الأحد 
دراسة حالة  -راتانجازات وتطو ّ -نشاط البنوك الإسلاميةجوامع لبيبة، " -رايس حدة 34 .15
"، مداخلة مقدمة للندوة الدولية حول: )2132-2332( مجموعة البركة المصرفية خلال الفترة
المالية الإسلامية وتحديات التنمية، المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
-51ربية، أيام:والاجتماعية بالتعاون مع وحدة الدراسات الاقتصادية، جامعة وجدة، المملكة المغ
 3111أفريل  61
"، أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دور الصيرفة الإسلاميةصالح صالحي، " .15
ورقة عمل مقدمة للندوة الدولية حول الخدمات المالية وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، 
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جامعة سطيف، الجزائر، أيام:من  المنعقدة بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
 .1111أفريل 11إلى  21
، "على النظام المصرفي الإسلامي IIIتأثير مقررات لجنة بازل رحال فاطمة، " -صالح مفتاح .15
مداخلة مقدمة للمؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمويل الإسلامي النمو و العدالة و الاستقرار 
 .3111سبتمبر  11-91 أيام:من منظور إسلامي، إسطنبول، تركيا، 
"، الهندسة المالية الإسلامية ودورها في تحقيق التنمية المستدامةعمري ريمة، "-صالح مفتاح .35
مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، 
 4-3 جامعة قالمة، أيام: المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
 .1111ديسمبر
الترجمة العربية للمبادئ الأساسية صندوق النقد العربي، اللجنة العربية للرقابة المصرفية، " .45
"، 2132المصرفية الفعالة سبتمبر للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة
 .4111
 -IIالدعامة الثالثة لاتفاق بازل المصرفية، "صندوق النقد العربي، اللجنة العربية للرقابة  .55
"، دراسة مقدمة للاجتماع السنوي الثلاثون لمجلس محافظي المصارف المركزية انضباط السوق 
 .6111ومؤسسات النقد العربية المنعقد بالجزائر، سبتمبر 
، "IIبازل  الملامح الأساسية لاتفاقيةصندوق النقد العربي، اللجنة العربية للرقابة المصرفية، " .65
ومؤسسات  دراسة مقدمة إلى الاجتماع الثامن والعشرون لمجلس محافظي المصارف المركزية
 .4111سبتمبر  النقد العربية، القاهرة، مصر،
 IIالملامح الأساسية لاتفاق بازل صندوق النقد العربي، اللجنة العربية للرقابة المصرفية، " .25
 ثامن والعشرون لمجلس محافظي المصارف المركزية، دراسة مقدمة للاجتماع ال"والدول النامية
 .4111سبتمبر  ومؤسسات النقد العربية، القاهرة، مصر،
مبادئ اختبارات الجهد للمؤسسات صندوق النقد العربي، اللجنة العربية للرقابة المصرفية، " .25
 .1111"، بيروت، لبنان، المصرفية
"، قضايا في الصناعة المالية الإسلامية تحليل -إدارة المخاطرحبيب أحمد، " -طارق الله خان .95
ترجمة عثمان بابكر أحمد، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مكتبة 
 .3111، جدة، المملكة العربية السعودية، 5الملك فهد الوطنية، ورقة مناسبات رقم:
"، ي الصناعة المالية الإسلاميةتحليل قضايا ف -إدارة المخاطرحبيب أحمد، " -طارق الله خان .16
ترجمة عثمان بابكر أحمد، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مكتبة 
 .3111، جدة، المملكة العربية السعودية، 5الملك فهد الوطنية، ورقة مناسبات رقم:
"، ي البنوك الجزائريةوتسيير المخاطر المصرفية ف IIبازل مرايمي محمد، " -طيبة عبد العزيز .16
مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدولي الثاني حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل 
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التطورات العالمية الراهنة، المنظم بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، 
 .2111مارس  11 -11ورقلة، الجزائر، أيام: 
اد المصارف العربية يعلنان أسماء الفائزين في جائزة معهد حوكمة واتحعادل خدش ي، " .16
أكتوبر اليمنية، يومية سياسية عامة،  41"، مقال بصحيفة م3132حوكمة المصارف للعام 
 .1111/11/51 ليوم: 22941العدد 
"، بحث التمويل بالمشاركة في المؤسسات المالية الإسلاميةعاشور عبد الجواد عبد الحميد، " .36
لعلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسات المالية الإسلامية: معالم الواقع وآفاق مقدم للمؤتمر ا
المستقبل، المنظم من طرف كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات 
 .5111ماي  21إلى  51العربية المتحدة، أيام: من 
ار كفاية رأس المال للمؤسسات الواقع التطبيقي لمعيعبد الباسط محمد المصطفى جلال، " .46
مة لملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية حول:المالية الإسلامية
ّ
 "، ورقة عمل مقد
التحّوط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية، مركز بيان للهندسة المالية الإسلامية 
أفريل  6-5 لرابعة، السودان، أيام:بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، النسخة ا
 .1111
، مداخلة مقدمة "تفعيـل أداء البنـوك الإسلاميـة فـي ظل اقتصـاد المعرفـة"عبد الحليـم غربـي،  .56
إلى المؤتمر العلمي الثالث حول إدارة منظمات الأعمال: التحديات العالمية المعاصرة، كلية 
 .9111أفريل  91-21تطبيقية الخاصة، الأردن، الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم ال
"، المعهد الإسلامي الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلاميةعبد الحميد عبد الفتاح المغربي، " .66
 .4111، 1للبحوث والتدريب، جدة، المملكة العربية السعودية، ط
، "اتفاقية بازل  الصناعة المصرفية العربية وتحدياتأحلام بوعبدلي، " -عبد الرزاق خليل .26
حالة  -مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول" إشكالية البروز في ظل ضغوط العولمة المالية
 .4111نوفمبر  41-31الاقتصاد الجزائري"، جامعة عنابة، الجزائر، أيام: 
، الصناعة المصرفية العربية وتحديات اتفاقية بازل أحلام بوعبدلي،  عبد الرزاق خليل، .26
إشكالية البروز في ظل ضغوط العولمة المالية، حالة  دمة إلى الملتقى الدولي حول مداخلة مق
   . 4111نوفمبر  41-31الاقتصاد الجزائري، جامعة عنابة، الجزائر، أيام: 
"، مداخلة مقدمة (خصائصها والياتها وتطويرها) "المصرفية الإسلاميةعبد الستار أبو غدة،  .96
 41-31 ات المالية الإسلامية، المنظم بدمشق، سورية، أيام:للمؤتمر الأول للمصارف والمؤسس
 .6111مارس 
"، ورقة عمل مقدمة للندوة الدولية معايير بازل الدولية للرقابة المصرفيةعبد القادر شاش ي، " .12
حول الخدمات المالية وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، المنعقدة بكلية العلوم الاقتصادية 
 .1111أفريل  11إلى  21من  وم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، أيام:والتجارية وعل
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"، أثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على المصارف الإسلاميةعبد المنعم محمد الطيب، " .12
جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  مداخلة مقدمة للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي،
 .5111جوان 11ماي إلى  13من  يام:المملكة العربية السعودية، أ
إطار مقترح في إستراتيجية تخطيط تدقيق الحسابات عبد الناصر محمد سيد درويش، " .12
"، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الخارجي بشأن المخاطر في المصارف التجارية الأردنية
 .2111أفريل  21-61ومي :الدولي السنوي السابع حول" إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة"، الأردن ي
الإمكانات  -إدارة المخاطر في البنوك الإسلاميةخيرة مسعودي، " -عبد الهادي مسعودي .32
يات
ّ
مة للملتقى الوطني الثاني حول الأساليب الحديثة لقياس وإدارة والتحد
ّ
"، مداخلة مقد
ن طرف كلية العلوم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية"، المنظم م -المخاطر المصرفية
 .5111نوفمبر 9 -2 الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، الجزائر، أيام:
"، المعهد الإسلامي للبحوث نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلاميةعثمان بابكر أحمد، " .42
ة، ، مكتبة الملك فهد الوطنية لل45والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، بحث رقم
ّ
نشر، جد
 .1111المملكة العربية السعودية، 
عدنان أحمد يوسف، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، "  .52
"، مقابلة مع وكالة رويترز على م2132نتطلع لإحياء خطة فتح بنك إسلامي في فرنسا خلال 
والاستثمار لتعزيز الشـمول المـالي هامش منتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان "الـتـمـويــل 
م بمدينة شرم الشيخ المصرية، أيام: من والاستقرار ومكـافحـة الإرهـاب
ّ
جانفي  13إلى  21 "، المنظ
 .6111
تقييم مدى كفاءة إدارة مخاطر الائتمان في محّمد داود عثمان، " -عز الدين نايف عنانزة .62
رية، دورية نصف سنوية، كلية الادارة "، مجلة دراسات إداالبنوك الإسلامية الأردنية
 .4111والاقتصاد، المجلد السادس، العدد الثاني عشر، جامعة البصرة، العراق، 
"، ورقة عمل مقدمة للندوة الدولية تطور ونشأة الصناعية المالية الإسلاميةعز الدين خوجة، " .22
دة بكلية العلوم الاقتصادية حول الخدمات المالية وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، المنعق
 .1111أفريل  11إلى  21من  والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، أيام:
بناء أنظمة لإدارة المخاطر لمواجهة الأزمات في المؤسسات  أهميةعصماني عبد القادر، " .22
دية الدولية "، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالية والاقتصاالمالية
والحوكمة العالمية، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر 
الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، جامعة فرحات 
 .9111أكتوبر 11-11 عباس سطيف، الجزائر، أيام:
"، ورقة عمل مقدمة في لشرعية لأعمال المصارف الإسلاميةالضوابط اعلاء الدين زعتري، " .92
فعاليات المؤتمر الثاني للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المنعقد بدمشق، الجمهورية 
 .2111مارس  11 العربية السورية، يوم:
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"، ورقة إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةفيصل صادق عارضه، " -غالب عوض الرفاعي .12
دمة للمؤتمر العلمي الدولي السنوي حول إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، المنظم من عمل مق
أفريل  21إلى  61من  طرف كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة، الأردن، أيام:
 .2111
"، مداخلة مقدمة للمؤتمر الواقع والتطلعات –المصارف الإسلامية " فؤاد محمد محيسن، .12
صارف والمؤسسات المالية في سورية، تحت شعار آفاق الصيرفة الإسلامية"، المنظم الأول للم
 .6111مارس  41-31 بدمشق، سورية، أيام:
قضايا مطروحة بشأن قواعد  -النظام المصرفي الإسلامي، "ميترا فرح بخش -لوقا إريكو .12
معة الملك عبد مجلة جا، 2991"، ورقة عمل لصندوق النقد الدولي لسنة الاحتراز والمراقبة
 .1111، المملكة العربية السعودية، 31 العزيز للاقتصاد الإسلامي، مجلد
قياس ملاءة البنوك الإسلامية في إطار المعيار الجديد لكفاية رأس ماهر الشيخ حسن، " .32
"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، المنظم من طرف كلية المال
 11ماي إلى  13عة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، أيام: من الشريعة، جام
 .5111جوان
 -الرقابة القانونية والإدارية على القطاع المصرفيالياس بن ساس ي، " -محمد الصغير قريش ي .42
"، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول القطاع البنكي وقوانين حالة القطاع المصرفي الجزائري 
 .5111ماي  4-3 الإصلاح الاقتصادي، المنظم من طرف كلية الحقوق، جامعة جيجل، أيام:
"، ورقة عمل اختيار أعضائها وضوابطها–هيئات الرقابة الشرعية محمد أمين علي قطان، " .52
سات العالمية الإسلامية، المنظم من طرف هيئة مقدمة للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤس
ماي  21-21 المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المنعقد بمملكة البحرين، أيام:
 .2111
البنوك الإسلامية و النظم والمعايير عبد الحق بن عمر، " -بن حدو فؤاد -محمد بن بوزيان .62
، مداخلة مقدمة للمؤتمر العالمي "IIIقررات بازل الاحترازية الجديدة: واقع وآفاق تطبيق لم
الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي حول النمو المستدام والتنمية الإسلامية الشاملة من 
 .1111 منظور إسلامي، الدوحة، قطر، ديسمبر
مة  "،دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر المصرفية" زاوية رشيدة، -محمد زوزي  .22
ّ
مداخلة مقد
الدروس  -للملتقى الوطني الثاني حول: الأساليب الحديثة لقياس وإدارة المخاطر المصرفية
المستفادة من الأزمة المالية العالمية، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
 .5111نوفمبر 9-2 التسيير، جامعة غرداية، الجزائر، أيام:
ومشكلات عمل البنوك الإسلامية في ظل التحديات  تحدياتمحمد حمو، " -محمد زيدان .22
"، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الثاني حول الأزمة المالية العالمية الراهنة وسبل مواجهتها
النظام المصرفي الإسلامي نموذجا، المنظم من طرف معهد العلوم  -والبدائل المالية والمصرفية
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ماي  6-5 عي بخميس مليانة، عين الدفلى، الجزائر، أيام:الاقتصادية وعلوم التسيير، المركز الجام
 .9111
دور السلطات الرقابية على الرقابة على المؤسسات المالية محمد علي يوسف أحمد، " .92
"، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاني، المنظم من طرف المركز الإسلامية
 91 الى 21كاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، أيام: منالعالي للمهن المالية والإدارية، وأ
 .1111أفريل 
"، ترجمة الإدارة المؤسسية في المؤسسات المالية الإسلاميةحبيب أحمد، " -محمد عمر شابرا .19
عثمان بابكر أحمد، مراجعة عبد القادر شاش ي، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي 
، جدة، المملكة العربية 6 ة الملك فهد الوطنية، ورقة مناسبات رقم:للبحوث والتدريب، مكتب
 .6111السعودية، 
"، مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي محددات الحوكمة ومعاييرهامحمد ياسين غادر، " .19
حول: عولمة الإدارة في عصر المعرفة، المنظم من طرف كلية إدارة الأعمال، جامعة الجنان، 
 .1111ديسمبر  21إلى  51من  أيام: طرابلس، لبنان،
"، ورقة مآخذ، تحديات، واستحقاقات-المصارف الإسلاميةمحمود عبد الحفيظ المغبوب، " .19
عمل مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاني المنظم من طرف المركز العالي للمهن المالية 
 .1111أفريل  91 الى 21يام: منوالإدارية، وأكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، أ
"، مجلة لتمويل المشاريع الصغيرة -البركة مهنتي –البركة لبنان أطلق معتصم محمصاني، " .39
 .3111، أكتوبر 593اتحاد المصارف العربية، لبنان، العدد 
"، نشرة توعوية، السلسلة السابعة، إضاءات مالية ومصرفيةمعهد الدراسات المصرفية، " .49
 .5111، دولة الكويت، ، يناير6 العدد
، نوفمبر، دولة 4 "، نشرة توعوية، العددضاءات مالية ومصرفيةمعهد الدراسات المصرفية، "إ .59
 .1111الكويت، 
"، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدولي إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةمفتاح صالح، " .69
ية، المنظم من طرف كلية العلوم حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالم
الاقتصادية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة 
 11-11 والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، أيام:
 .9111أكتوبر
، "ا على إقراض الدول الناميةعولمة قواعد الضبط المصرفي وانعكاساتهمنصوري عبد الله، " .29
 حالة –إشكالية البروز في ظل ضغوط العولمة المالية  مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول:
 .4111ديسمبر  2-2الاقتصاد الجزائري، جامعة عنابة، الجزائر، أيام: 
)، 1(، ورقة مناسبات التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي"، "منور إقبال وآخرون .29
 البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بدون سنة نشر.
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"، ورقة تجربة البنك الإسلامي الأردني -تجارب مؤسسات التمويل الإسلاميموس ى شحادة، " .99
مة لملتقى الاستثمار والتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط المنعقد بمركز الملك حسين 
ّ
عمل مقد
 .1111مارس  3-1 مرات، البحر المّيت، الأردن، أيام:بن طلال للمؤت
، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني "النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل " ناصر سليمان، .111
واقع وتحديات، المنظم من  -ديةالأول حول المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصا
 51-41 الشلف، الجزائر، أيام: وعلوم التسيير، جامعة طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية
 .4111 ديسمبر
، ورقة "IIانضباط السوق والإفصاح للبنوك الإسلامية في ظل مقررات بازل نبيل حشاد، " .111
، المنظمة من طرف  AMAS-BSFIعمل مقدمة لندوة المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية
 .2111يناير  61-61 عربية السعودية، أيام:المعهد المصرفي بالرياض، المملكة ال
دراسة  -IIالمخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل مصطفى أبو صلاح، " -نصر عبد الكريم .111
"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر لطبيعتها وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة في فلسطين
 .2111يلية جو  5-4 العلمي السنوي الخامس، جامعة فيلادلفيا، الأردن، أيام:
دراسة  - IIالمخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل مصطفى أبو صلاح، " -نصر عبد الكريم .311
"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر لطبيعتها وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة في فلسطين
 .2111جويلية 5-4 العلمي السنوي الخامس، المنظم من طرف جامعة فيلادلفيا، الأردن، أيام:
"، مداخلة مقدم للملتقى الدولي الأول حول المخاطرة والتنظيم الاحترازي ة بن العامر، "نعيم .411
واقع وتحديات، المنظم من طرف كلية -المنظومة المصرفية الجزائرية والتحّولات الاقتصادية
العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالتنسيق مع مخبر العولمة واقتصاديات شمال 
 .4111 ديسمبر 1-41جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، أيام: إفريقيا، 
"، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدولي إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةنوال بن عمارة، " .511
حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، المنظم من طرف كلية العلوم 
ير بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة الاقتصادية وعلوم التسي
 11-11 والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، أيام:
 .9111أكتوبر
مة مفاهيم أساسية -إدارة المخاطر المصرفيةرقية حدادو، " -هواري معراج .611
ّ
"، مداخلة مقد
الدروس  -ساليب الحديثة لقياس وإدارة المخاطر المصرفيةللملتقى الوطني الثاني حول الأ 
المستفادة من الأزمة المالية العالمية"، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
 .5111نوفمبر 9-2 التسيير، جامعة غرداية، الجزائر، أيام:
ة الإسلامية في تطوير آليات أثر التحول للمصرفيمنير سليمان الحكيم، " -يزن خلف العطيات .211
"، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية وأدوات استقطاب الموارد المالية وتوظيفها
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الإسلامية الثاني، المنظم من طرف المركز العالي للمهن المالية والإدارية، وأكاديمية الدراسات 
 .1111أفريل  91الى 21العليا، طرابلس، ليبيا، أيام: من
 :(ماجستير ودكتوراه) ائل والأطروحات الجامعيةالرس .5
دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف " إبراهيم رباح إبراهيم المدهون، .1
 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير"، دراسة تطبيقية-العاملة في قطاع غزة
والتمويل، كلية التجارة، الجامعة (غير منشورة) في المحاسبة والتمويل، قسم المحاسبة 
 .1111الإسلامية، غزة، فلسطين، 
كأداة للرقابة على القطاع  SLEMACتحليل نظام التقييم الأمريكي أحمد نور الدين الفرا، " .1
"، رسالة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة دراسة حالة بنك فلسطين -المصرفي
لتمويل، الجامعة الإسلامية غزة، دولة فلسطين، السنة (غير منشورة) في المحاسبة وا الماجستير
 غير مذكورة.
"، IIاتجاهات البنوك الأردنية نحو تطبيق متطلبات اتفاقية بازل أنس سامي ناصر هنداوي، " .3
(غير منشورة) في العلوم المالية والمصرفية،  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة الماجستير
 .6002ة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، الأردن، قسم العلوم المالية والمصرفي
تطّورات القواعد الاحترازية للبنوك في ظل معايير لجنة بازل ومدى آيت عكاش سمير، " .4
"، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه في تطبيقها من طرف البنوك الجزائرية
لعلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية (غير منشورة)، قسم ا العلوم الاقتصادية
 .3111-1111، الجزائر، 31 وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
المصرف الصناعي  -التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراضإيمان أنجرو، " .5
قسم (غير منشورة)، تخصص: محاسبة،  "، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستيرالسوري نموذجا
 .2111-6111المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، الجمهورية العربية السورية، 
"، بحث على قطاع المصارف الخاصة في سورية IIمدى تطبيق معايير بازل ايهاب غازي زيدان، " .6
مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه (غير منشورة) الفلسفة في العلوم 
 .1111فية، جامعة عمان، الأردن، المالية والمصر 
 -اتجاهات تقييم استقرار النظام المالي في الإطار العولمي الجديدبن شيخ عبد الرحمن، " .2
(غير منشورة) في  "، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستيردراسة حالة الجزائر
كلية العلوم  العلوم الاقتصادية، تخصص: تحليل اقتصادي، قسم العلوم الاقتصادية،
 .8002-9002الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك التجارية العاملة في بهية مصباح محمود صّباح، " .2
"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير(غير منشورة) دراسة تحليلية -فلسطين
 .2111م إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، في إدارة الأعمال، قس
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يات المنافسةبوحيضر رقية، " .9
ّ
مة إستراتيجية البنوك الإسلامية في مواجهة تحد
ّ
"، أطروحة مقد
(غير منشورة)، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علوم التسيير
 .1111، توري، قسنطينة، الجزائرالتسيير، جامعة من
تطوير نموذج لاحتساب كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية تهاني محمود محمد الزعابي، " .11
دراسة تطبيقية على البنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي  -في إطار مقررات لجنة بازل 
 المحاسبة والتمويل"، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في الفلسطيني بقطاع غزة
 .2111(غير منشورة)، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية غزة، 
دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية  -النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل تومي ابراهيم، " .11
"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الريفية والشركة الجزائرية للاعتماد الايجاري 
منشورة) في العلوم الاقتصادية، تخصص: نقود وتمويل، غير منشورة، كلية  (غير  الماجستير
 .2111 -2111العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، 
تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في ظل اتفاقية تحرير الخدمات "تيقان عبد اللطيف،  .11
"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة جزائرمع الإشارة إلى حالة ال -المالية والمصرفية
(غير منشورة) في العلوم الاقتصادية، تخصص: نقود وتمويل، غير منشورة،  كلية  الماجستير
 .9111 -2111العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، 
-م3221ية ( دراسة نظرية تطبيق -الدور التنموي  للبنوك  الإسلامية جميل أحمد، " .31
"، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، فرع التسيير، غير م)3332
 .6111منشورة، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير بالخروبة، جامعة الجزائر، 
دور معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال في تطوير العمل الرقابي في القطاع حسن أحمد، " .41
(غير منشورة) في المحاسبة، قسم  "، أطروحة لنيل درجة الدكتوراهصرفي في سوريةالم
 .2111المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة حلب، الجمهورية العربية السورية، 
دراسة حالة الجمهورية  -دور المصارف الإسلامية في تمويل الاستثماراتحسين علي قبلان، " .51
(غير منشورة)، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، الجمهورية  "، رسالة ماجستيرالعربية السورية
 .2111العربية السورية، 
أثر الأداء المالي للمصارف الإسلامية في مؤشرات سوق الأوراق حيدر يونس كاظم الموسوي، " .61
"، أطروحة دكتوراه فلسفة في )2332-3221( الأردن والسعودية حالة تطبيقية للمدة -المالية
 .9111(غير منشورة)، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، العراق،  يةالعلوم الاقتصاد
 -تقويم كفاءة وفاعلية الأداء الاقتصادي للمصارف الإسلاميةخالد شاحوذ خلف الدليمي، " .21
(غير  "، أطروحة دكتوراهدراسة تحليلية مقارنة لعينة من المصارف الإسلامية العربية
 .1111صاد، الجامعة المستنصرية، العراق، منشورة)، كلية الإدارة والاقت
حالة  -على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2تأثير تطبيق اتفاقية بازل زبير عياش، " .21
(غير منشورة) في علوم التسيير،  "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراهولاية أم البواقي
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لتسيير، جامعة العربي بن امهيدي، تخصص: مالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ا
 .1111-1111أم البواقي، الجزائر، 
العوامل المؤثرة في قرارات تسعير الخدمات في المصارف التجارية ساطع سعدي شملخ، " .91
(غير منشورة) في  "، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستيردراسة ميدانية -العاملة في قطاع غزة
 .2111بة، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، المحاسبة والتمويل، قسم المحاس
 درجة لنيل مقدمة أطروحة"، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزيةسليمان ناصر، " .11
 وعلوم الاقتصادية العلوم التسيير، كلية علوم (منشورة)، قسم الاقتصادية العلوم في الدكتوراه
 .5111-4111التسيير، جامعة الجزائر، 
"، أطروحة دراسة تطبيقية مقارنة –الكفاءة التشغيلية للمصارف الإسلامية شوقي بورقبة، " .11
(غير منشورة)، كلية العلوم  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية
 .1111-1111الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر،
"، أطروحة مقدمة لنيل دراسة قياسية -دارة المخاطر في البنوك الإسلاميةإطهراوي أسماء، " .11
مالية ومؤسسة، كلية العلوم  (غير منشورة) في العلوم الاقتصادية تخصص: شهادة الدكتوراه
 .4111-3111الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
مخاطر صيغ التمويل التجارية الإسلامية في البنوك أحمد بوقري، " عادل بن عبد الرحمن بن .31
(غير منشورة) في الاقتصاد الإسلامي، قسم  "، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراهالسعودية
الدراسات العليا الشرعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة 
 .1111العربية السعودية، 
"، مذكرة مقدمة مدى تكيف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل فائزة، " لعراف .41
إدارة  (غير منشورة) في العلوم التجارية، تخصص: ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير
الأعمال، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 
 .1111-9111المسيلة، الجزائر، 
"، حالة الجزائر -دور نظام حماية الودائع في سلامة واستقرار النظام المصرفيمحمد إيلفي، " .51
(غير منشورة) في العلوم الاقتصادية،  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير
، تخصص: نقود ومالية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
 . 4002-5002جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،
دراسة تطبيقية على  -أثر مخففات مخاطر الائتمان على قيمة البنوكمحمد داود عثمان، " .61
"، أطروحة مقدمة للحصول Q s’niboTقطاع البنوك التجارية الأردنية باستخدام معادلة 
رف، مقدمة إلى قسم المصارف، كلية على شهادة دكتوراه الفلسفة (غير منشورة) تخصص: مصا
 .2111العلوم المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، الأردن، 
استخدام تقنيات الهندسة المالية في إدارة المخاطر في محمد عبد الحميد عبد الحي، " .21
غير منشورة) في العلوم المالية ( "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراهالمصارف الإسلامية
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والمصرفية، قسم العلوم المالية والمصرفية، كلية الاقتصاد، جامعة حلب، الجمهورية العربية 
 .4111السورية، 
"، نحو منهج متكامل للرقابة على المصارف الإسلاميةمصطفى ابراهيم محمد مصطفى، " .21
(غير منشورة)، قسم الاقتصاد  يرسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلام
 .1111الإسلامي، الجامعة الأمريكية المفتوحة، القاهرة، مصر، 
مخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأس موس ى عمر مبارك أبو محيميد، " .91
 أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه الفلسفة"، IIالمال للمصارف الإسلامية من خلال معيار بازل 
شورة)، تخصص مصارف إسلامية، قسم المصارف الإسلامية، كلية العلوم المالية (غير من
 .2111 عمان، الأردن، والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،
 رس أ من الرفع والإسلامیة بين التقلیدیة البنوك في المال رس أ كفایة تحقیق مونة يونس، " .13
السعودي  المالي السوق  في المدرجة البنوك بين مقارنة قیاسیة رسة ا دالمخاطر  في والتحكم المال
(غير  الماجستير شهادة نيل متطلبات لاستكمال مقدمة "، مذكرة0132-2332 الفترة خلال
مالية كمية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  التجارية، تخصص: العلوم في منشورة)
 .5111-4111ورقلة، الجزائر، التسيير، جامعة قاصدي مرباح، 
الإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية ميرفت علي أبو كمال، " .13
"، رسالة مقدمة ضمن متطلبات دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين – IIبازل 
الجامعة الإسلامية بغزة،  (غير منشورة) في إدارة الأعمال، كلية التجارة، نيل شهادة الماجستير
 .2111فلسطين، 
دراسة واقع البنوك التجارية  -دارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل نجار حياة، "إ .13
(غير منشورة) علوم في العلوم  "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراهالعمومية الجزائرية
يير، جامعة فرحات عباس، الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس
 .4111-3111سطيف، الجزائر، 
دراسة تطبيقية  -استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركاتهلا بسام عبد الله الغصين، " .33
"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على درجة على قطاع المقاولات في قطاع غزة
 جارة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين،(غير منشورة) في إدارة الأعمال، كلية الت الماجستير
 .4111
 المقالات والأبحاث المنشورة على المواقع الالكترونية: .6
، مقال منشور على الموقع الأهداف والخدمات" –"المصارف الإسلامية أحمد السيد كردي،  .1
 940751/stsop/ydrokdemha/sresu/moc.enilnoananek//:ptth  الالكتروني:
ي، " .2
ّ
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:وآفاقها بالمغرب التشاركية البنوك البشير عد
 cod.التشاركية-البنوك/481571/aidem/moc.ijkatnak.www
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"، دور لجنة إدارة المخاطر -ارةاللجان المنبثقة عن مجلس الإد)، "KBN( بنك الكويت الوطني .3
 الموقع الالكتروني للبنك على شبكة الانترنت:
_ra_seettimmocdraob/krowemarfecnanrevog/ecnanrevogetaroproc/moc.kbn.www//:ptth
 xpsa.ea
"، بحث ورقة لمناقشة -متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق البنك المركزي المصري، " .4
 منشور على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري:
 fdp.ksiRtekraM/...1726EEE4/serylnodr/RN/ge.gro.ebc.www
متطلبات رأس ، "IIزل البنك المركزي المصري، قطاع الرقابة والإشراف، وحدة تطبيق مقررات با .5
 :" موجودة على الموقع الالكترونيورقة للمناقشة -المال الخاصة بمخاطر الائتمان
 fdp.ksiRtiderC/...777E-00B3967F/serylnodr/RN/ge.gro.ebc.www
مخاطر أسعار ، "IIي، قطاع الرقابة والإشراف، وحدة تطبيق مقررات بازل البنك المركزي المصر  .6
ورقة  -IIالعائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة وفقا للدعامة الثانية من مقررات بازل 
 " موجودة على الموقع الالكتروني:للمناقشة
 fdp.BBRRI/...8204.../serylnodr/RN/ge.gro.ebc.www
متطلبات رأس ، "IIالبنك المركزي المصري، قطاع الرقابة والإشراف، وحدة تطبيق مقررات بازل  .2
 :" موجودة على الموقع الالكترونيورقة للمناقشة -المال لمقابلة مخاطر السوق 
 fdp.ksiRtekraM/.../serylnodr/RN/ge.gro.ebc.www
 "، مقال موجود على الموقع الالكتروني:التقنيات الحديثة لإدارة الائتمانحافظ الغندور، " .2
 4p/97304302/91007/7/ten.rednifedils.www
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:قياس الأداء المالي للمصارفن بشير محمد نور، "حس .9
 379/elinadus/moc.sseradus.www//:ptth
"، سلسلة المعايير والأساليب -إدارة السيولة في المصارف الإسلاميةحسين حسين شحاتة، " .11
 :على الموقع الالكتروني  في المصرفية الإسلامية، بحث منشور بحوث 
 0681=dicod?xhsa.daolnwod/moc.arohsamlerad.www
"، دورة تدريبية طبيعة وأسس ومعايير محاسبة المصارف الإسلاميةحسين حسين شحاتة، " .11
تمويل المصري السعودي حول أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، متاحة على الموقع لبنك ال
 ...d&35=ditnemhcatta?php.tnemhcatta/bv/moc.aidepfei.www الالكتروني:
لب الأسرج، " .11
ّ
"، بحث منشور أهمية تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلاميةحسين عبد المط
 د الإسلامي العالمية:على الموقع الالكتروني لمجلة الاقتصا
 /sey/tnirp/563/DI/sliated/elcitra/moc.ijkatnak.meig
المخاطر الأخلاقية في المضاربة التي تجريها المصارف الإسلامية حمزة عبد الكريم حماد، " .31
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:وكيفية معالجتها
-1b8d7b8d7a8dea8d589d489d7a8d/.../moc.aidepfei
   ... -a89d189d-9a8da89d289d7a8d489dea8d3a8d489d7a8d
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دراسة  -قدرة البنوك الإسلامية الأردنية على جذب وتنمية ودائع العملاءخالد يونس الجمرة، " .41
"، دراسة متاحة على الموقع الالكتروني لموسوعة الاقتصاد م2132-م2332مالية للفترة الزمنية 
   2/.../gniknab...cimalsi/الرئيسية-الأقسام/yrogetac/bara/moc.aidepfeiوالتمويل الإسلامي: 
"، بحث منشور على الموقع إدارة مخاطر الاستثمار في البنوك الإسلاميةخالدي خديجة، " .51
 653 aidem/ppa/aq.ude.sifq.ecnerefnoc الالكتروني:
حث منشور "، بدراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوكزيتوني عبد القادر، " .61
 2192-لتقييم-الحديثة-الدولية-المؤشرات-دراسة/bara/moC.aidepfei على الموقع الالكتروني:
"، مقال بازل ومدى ملائمتها للتطبيق في المصارف الإسلاميةسامي يوسف كمال محمد، " .21
-b888-6a84-10a0-0a4eb9bf/.../0.../gro.ojfiaj.www  منشور على الموقع الالكتروني:
  fdp.39b46d0f05f4
الحوكمة والهدف منها ومحددتها الداخلية والخارجية ومعايير سليمان بن حمد البطحي، " .21
  869/golb/moc.ihtubla//:ptth "، مقال منشور على الموقع الالكتروني:تطبيقها
"، محاضرة ألقيت بالمعهد العالمي التحديات الراهنة للمصرفية الإسلاميةسليمان ناصر، " .91
. 2، ص:5111ماي  51فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوم: -للفكر الإسلامي، هيرندن
 lmth.akatlom/ten.recanrd.www//:ptth موجودة على الموقع الالكتروني:
 "، مقال منشور على الموقع الالكتروني:صيغ التمويل الإسلامي"سيف هشام صباح الفخري،  .11
  28893/moc.aidepbatek.www//:ptth
"، مقالة موجودة على الموقع الالكتروني الحوكمة في المصارف الإسلاميةشوقي بورقبة، " .11
-الإسلامية-المصارف-في-الحوكمة/bara/moc.aidepfei  لموسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي:
 9169-ش-بورقبة
"، بحث منشور على الموقع في تقييم أداء البنوك الإسلامية SLEMACطريقة شوقي بورقبة، " .11
 fdp.)51(ikwahS_00695/seliF/121/seliF/as.ude.uak.www  الالكتروني:
"، جامعة ورقلة، الجزائر، متاحة على الموقع محاضرات في الاقتصاد القياس يشيخي محمد، " .31
 /tnemucod/.../zd.algrauo-vinu.3102nraele الالكتروني:
 ...?cod.demahoMIHKIHCeirtemonocEsruoC
دراسات، بحث منشور على "، بحوث و التأمين التعاوني الإسلاميصالح بن عبد الله حميد، " .41
 mth.9761-53-wohstra/htoohob/ten.yadotmalsi.www//:ptth  الموقع الالكتروني:
 "، مقال منشور على الموقع الالكتروني:البنوك الإسلاميةصالح محمد القرا، " .51
 /1bcimalsi/moc.sserpdrow.arraqs//:sptth
 2132الصندوق يجري مراجعة لأوضاع القطاعات المالية الكبيرة في صندوق النقد الدولي، " .61
يناير  31"، نشرة صندوق النقد الدولي الالكترونية حول برنامج تقييم القطاع المالي، نشرة 
 على الموقع الالكتروني:، موجودة 1111
 fdp.aa213110lop/.../tf/sbup/cibara/lanretxe/gro.fmi.www//:sptth
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"، مجلة الاقتصاد وصف وتحليل –المخاطر في البنوك الإسلامية عبد الباري مشعل، " .21
 ية، بحث منشور على الموقع الالكتروني:الإسلامي العالم
 /sey/tnirp/87/DI/sliated/elcitra/ofni.meig.www//:ptth
دور بيتا فاتن سعد الرفاعي، " -مظهر خالد عبد الحميد -عبد العزيز شويش عبد الحميد .21
دراسة تطبيقية في عينة من الشركات المدرجة في  -المحفظة الاستثماريةالشركات في بناء 
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:سوق العراق للأوراق المالية
 77554=dIa&txetlluf=cnuf?jsai/ten.jsai.www
تحدياتها وكيفية مواجهة  -واقعها -المؤسسات المالية الإسلامية" عبد الكريم أحمد قندوز، .91
   "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:التحديات
-tcejorp/zuodneugaa/etis/moc.elgoog.setis//:sptth
 taydhtlaethjawmetyfykwahtaydhtahqawetymalsalaetylamlatasswmla/setadpu
تجربة البنك الإسلامي  -نظام حماية الودائع في البنوك الإسلاميةعبد المجيد تيماوي، " .13
-البنوك-في-الودائع-ةحماي-نظام /.../moc.aidepfei "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:الأردني
 fdp تيماوي -المجيد-عبد-الإسلامية
"، أثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على المصارف الإسلاميةعبد المنعم محمد الطيب، " .13
جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  مداخلة مقدمة للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي،
 ، موجودة على الموقع الالكتروني:5111جوان 11اي إلى م 13من  المملكة العربية السعودية، أيام:
 ..../moc.aidepfei الإسلامية-البنوك-على-المصرفية-الخدمات-تجارة-تحرير-.اثرcod
التنبؤ المبكر بالأزمات المالية باستخدام المؤشرات المالية عبد النبي اسماعيل الطوخي، " .13
  og.nifmalsi//:ptth-046t/ten.murof-cipot"، بحث منشور على الموقع الالكتروني:القائدة
أرباح عدنان أحمد يوسف، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، " .33
"، تقرير للصحفي أحمد مليون دولار 622لتبلغ  %1مجموعة البركة المصرفية ترتفع بنسبة 
 م على الموقع الالكتروني للجريدة:6111/11/11يعقوب، جريدة اليوم السابع المصرية ليوم 
8D%7A%8D%8A%8D%1B%8D%3A%8D%/22/2/6102/yrots/moc.7muoy.www//:ptth
 %5B%8D%58%9D%48%9D%7A%8D%DA%
"، مقال منشور على الموقع التجربة الإسلامية في المعاملات المصرفيةعلاء الدين زعتري، " .43
  lmth.224/hcraeser-tnirp/ten.iratazla.www//:ptth  الالكتروني:
كتاب  "، مقال منقول من:خدمة أمناء الاستثمار في المصارف الإسلاميةين زعتري، "علاء الد .53
، موجود على الموقع الالكتروني: "الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها"
 cod.cod.aanamo/selcitra/smrof/gro.inahklaz.www
 -مؤشرات الحيطة الكلية وإمكانية التنبؤ المبكر بالأزماتعلي عبد الرضا حمودي العميد، " .63
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:دراسة تطبيقية حالة العراق
 fdp.1ilA/stnemucod/qi.ibc.www
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تأثير إنشاء نظام ضمان الودائع على استقرار الجهاز رأفت علي الأعرج، " - شاهينعلي عبد الله .23
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:دراسة تحليلية ميدانية -المصرفي الفلسطيني
 ودراسات-أبحاث/1neehahsa/sp.ude.azagui.etis
لدعم فعالية  SLEMACي أثر تطبيق نظام التقييم المصرفي الأمريكعلي عبد الله شاهين، " .23
"، مارس حالة دراسية على بنك فلسطين المحدود-نظام التفتيش على البنوك التجارية
-spj//:ptth  ، بحث منشور على الموقع الالكتروني:5111
 6566=DIT?psa.stsop_murof/murof/moc.rid
"، بحث منشور على الموقع البنوك الإسلامية أمام التحديات المعاصرةزهير حافظ، "عمر  .93
  RA=l&78=dir&1=d?xpsa.tluafed/sehcraeseR/seidoB/gro.lwmeht.www//:ptth الالكتروني:
أهمية تطبيق المصارف الإسلامية للمعايير الشرعية في وليد الزعبي، " -ري عمرو هشام العم .14
-/.../أهمية moc.aidepfei"، بحث منشور على الموقع الالكتروني:الحد من الأزمات ألمصرفية
-عمرو -د.-–-يهمصرفأل-الأزمات-من-الحد -في-الشرعية-للمعايير-لإسلاميةا-مصارفال-تطبيق
 codالعمري.-هشام
 ، مقال منشور على الموقع الالكتروني:"IIIالمصارف الإسلامية أمام بازل لب، "غسان الطا .14
 239625/selcitra/moc.dahgla//:ptth
باستخدام  SLEMACالتنبؤ بمعيار خلف الله أحمد محمد عربي، " -فاطمة أحمد الطيب .14
نشور "، بحث م2332-2332دراسة حالة البنوك التجارية السودانية للفترة  -تحليل التمييز
 822801=di?psa.elcitra/es.roonla.www//:ptth  على الموقع الالكتروني:
"، مقالة موجودة على الموقع إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيهافايق جبر النجار، " .34
 0981=t?xpsa.tnirp/cipot/moc.loqnam.www//:ptth  الالكتروني:
دراسة  -مخاطر صيغ الاستثمار في المصارف التقليدية والإسلاميةفرحات الصافي علي، " .44
-صيغ-/.../مخاطر moc.aidepfei"، بحث موجود على الموقع الالكتروني:تحليلية مقارنة
 codالصافي.-فرحات-د.-مقارنة-تحليلية-دراسة -والإسلامية-التقليدية-صارفالم-في-الاستثمار
"، مقال منشور على الموقع إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية"، فضل عبد الكريم محمد .54
 -الكريم-عبد-فضل-د.-الإسلامية-المصارف-في-المخاطر-/.../إدارةmoc.aidepfei :الالكتروني
 fdpمحمد.
"، مقال منشور على الموقع الواقع والمثال -الرقابة الشرعيةفرح، " فيصل عبد العزيز  .64
-9a8d8a8d7a8d289d1b8d489d7a8d/.../moc.aidepfei الالكتروني:
 ...b8d289d7a8d889d489d7a8d-9a8da89d9b8d1b8d4b8d489d7a8d
الموقع "، مقال منشور على الواقع والمثال -الرقابة الشرعيةفيصل عبد العزيز فرح، " .24
-9a8d8a8d7a8d289d1b8d489d7a8d/.../moc.aidepfei لكتروني:الا
   ...b8d289d7a8d889d489d7a8d-9a8da89d9b8d1b8d4b8d489d7a8d
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، "دور الهيئات الرقابية في حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية"قتيبة عبد الرحمان العاني،  .24
-في-الرقابية-الهيئات-دور /ten.imalsiladasitqila.www بحث منشور على الموقع الالكتروني:
 المؤسسات-حوكمة
استخدام النمذجة المالية لتصنيف مخاطر ثائر عدنان قدومي، " -قيس أديب الكيلاني .94
دراسة تحليلية لعينة من  -ردنيةالقروض الممنوحة للشركات الصناعية المساهمة العامة الأ 
 "، بحث منشور على الموقع الالكتروني:الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية
 cod.9200a4b8f2e4-ceea-c5b4-7d21-7497fe11/.../bewtset/oj.ude.usa
"، مدونة الاستثمار نظرية المحفظة الحديثة -المحفظة الاستثمارية. ماجد بكير، "113 .15
 ويل، أبحاث وتحليلات، بحث منشور على الموقع الالكتروني:والتم
 tpm/13/21/9002/moc.sserpdrow.rikabdjam//:sptth
"، مدونة الاستثمار والتمويل، أبحاث وتحليلات، نموذج تسعير الأصول الرأسماليةماجد بكير، " .15
 tpm/13/21/9002/moc.sserpdrow.rikabdjam//:sptth شور على الموقع الالكتروني:بحث من
الرقابة المصرفية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية ومعايير لجنة ماجدة أحمد شلبي، " .15
ني: "، بحث منشور على الموقع الالكتروبازل 
-9a8d8a8d7a8d289d1b8d489d7a8d/.../moc.aidepfei
 489d8b8d-a89d189d-9a8da89d189d1b8d5b8d589d489d7a8d
قرار المجامع الفقهية  مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، " .35
تروني: "، منشور على الموقع الالكوالهيئات العلمية حول التأمين وإعادة التأمين
 1B%8D%7A%8D%1B%8D%28%9D%/ecnarusni/moc.ijkatnak.www//:ptth
"، مقال منشور على الموقع الخدمات المصرفية في المصارف الإسلاميةمحمد البلتاجي، " .45
 021=p?/ra/moc.igatlb.www//:ptth الالكتروني:
سيدعم ميزانيات   IIIفشل في حماية المصارف من الائتمان .. وبازل  IIبازل محمد الخنيفر، " .55
، متاحة على الموقع: 1111ماي  13، ليوم 5216 ، مجلة الاقتصادية، العدد"البنوك الإسلامية
 lmth.827993_elcitra/03/50/0102/moc.tqela.www//:ptth
"، الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية الإسلاميةمحمد عبد الغفار الشريف، " .65
 طبعة تمهيدية، مقال على الموقع الالكتروني:
 9a8d8a8d7a8d289d1b8d489d7a8d/.../moc.aidepfei
 ، بحث منشور على الموقع الالكتروني:"SLEMAC-نظام تقييم البنوكمحمد الفاتح المغربي،" .25
 fdp.aenametaeelA02%retahkamlA/fdp/ten.tsnitakaz.www
ة خاصة لنمط تطبيقها في محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشار محمد حسن يوسف، " .25
، بحث منشور على الموقع 6 ، مصر، ص:2111"، بنك الاستثمار القومي، جوان مصر
 cod.amakwah/nsah/taoD/ten.diaas.www  :الالكتروني
لنمط تطبيقها في  محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصةمحمد حسن يوسف، " .95
 :، بحث منشور على الموقع الالكتروني2"، مرجع سابق، ص:مصر
 cod.amakwah/nsah/taoD/ten.diaas.www
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الرقابة الشرعية في المصارف "أحمد سليمان محمد الجرجري،  -محمد عبد الوهاب العزاوي  .16
 وقع الالكتروني:"، مقال منشور على المدراسة تحليلية نظرية-الإسلامية بين الواقع والطموح
 /.../ea.rebmahciabud.bew
دراسة  -الحوكمة في المصارف الإسلامية اليمنيةمحّمد أمين قائد عبد القادر، " -محّمد فرحان .61
 "، مقالة على موقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي:تطبيقية
%58%9D%38%9D%88%9D%DA%8D%48%9D%7A%8D%/bara/moc.aidepfei//:ptth
 9A%8D-A8%9D%18%9D%-
"، مقال منشور على الموقع المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلاميةمحمد فلاق، " .16
-21-91-70-2102-842/05-60-40-92-40-2102/ php.xedni/ten.asrsc.www//:ptth الالكتروني:
 92-74
"، دراسات تطبيقات معيار كفاية رأس المال في المؤسسات المالية الإسلاميةمحمد فوزي، " .36
 ...ك-معـيار-تطبيقات-دراسة-71878/.../ten.swencbj.www  الالكتروني:مقال منشور على الموقع 
"، مجلة البيان، بحث منشور مخاطر صيغ التمويل الإسلاميةمصطفى محمود عبد السلام، " .46
 1902=di?xpsa.txet/ku.oc.nayabla.www//:ptth  على الموقع الالكتروني للمجلة:
ل، " –معراج عبد القادر هواري  .56
ّ
الحوكمة المؤسسية في القطاع أحمد عبد الحفيظ امجد
 "، مقال موجود على الموقع الالكتروني:البنكي والمالي ودورها في إرساء الشفافية
-قواعد-ارساء -في-دورها-و-اليالم-و-البنكي-القطاع-في-المؤسسية-الحوكمة/.../moc.aidepfei
 codالشفافية.
"، مقال صيغ التمويل الإسلامي بين حسابات ظاهرة عدم اليقين ه والمخاطرة"معين البرازي،  .66
 منشور على الموقع الالكتروني لمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية:
 sey/tnirp/514/DI/sliated/elcitra/moc.ijkatnak.meig//:ptth
لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق . مضاء منجد، "25 -مرجان محمد -سلمى سايرلي .26
 ، مقال منشور على الموقع الالكتروني:"IIIمقررات بازل 
 203/DI/sliated/elcitra/ofni.meig.www//:ptth
 المواقع الالكترونية المختلفة وكذا موقع الهيئات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي: .2
"، إسلامي) -(تقليدي ميثاق الحوكمة المؤسس ي للبنكبنك التسليف التعاوني والزراعي، " .6
 لكتروني:منشور على الموقع الا
 .../seliF/~=emanf?xpsa.daolnwod/etiswen/ey.moc.knabcac.www
دليل شامل للبحث عن الشركات التجارية والمصانع والمهنيين والحرفيين في كل دليل الأردن، " .2
 لكتروني:"، على الموقع الاالأردن
ditac&sliateD2ibos=ksaT2ibos&2ibos_moc=noitpo?php.xedni/moc.nodrulaleelad//:ptth
 482421005=dI2ibos&0=
 ra/moc.arciI.wwwللمصالحة والتحكيم  لمركز الإسلامي الدوليا .3
  /gro.bsfi.wwwمجلس الخدمات المالية الإسلامية.  .4
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5.  ةيلالما تاسسؤلماو كونبلل ماعلا سلجلما/www.cibafi.org 
6. .ةيفرصلما ةكربلا ةعومجم www.albaraka.com/ar/ 
2.  ةلويسلا ةرادإ زكرمنيرحبلاب ةيلالماwww.lmcbahrain.com  
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9. تسملل ةينقتلا تاقيبطت ةكرشل ينورتكلالا عقولما:ندرلأاب لبق www.fact.com.jo/ 
11. :ندرلأاب ةيرمعلا سرادلما ةكرشل ينورتكلالا عقولما http://omareyah.com 
66. :ندرلأاب لبقتسملل ةينقتلا تاقيبطت ةكرشل ينورتكلالا عقولما www.fact.com.jo/ 
11. لما قارولا عاديإ زكرلم ينورتكلالا عقولما:ندرلأاب ةيلا 
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http://sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=64 
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15. ةئيهلا ايزيلامب ةلويسلا ةرادلإ ةيلماعلا ةيملاسالإ www.iilm.com 
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قر قحلم( م66( يئاصحالإ جمانربلا تاجرخم :)Eviews 8( لالما سأر ةيافك ةبسنل )CAR قفو )
 ةكربلا ةعومجلم جذومنلا تايضرف رابتخاو ىرغصلا تاعّبرلما ةقيرط ةرتفلا للاخ ةيفرصلما6007-
6015م 
Dependent Variable: L_CAR   
Method: Least Squares   
Date: 09/21/16   Time: 15:20   
Sample: 2007 2015   
Included observations: 9   
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 3.0000)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.930921 0.057627 68.21377 0.0000 
L_CAP 0.990593 0.013788 71.84491 0.0000 
L_CR -0.766918 0.007492 -102.3614 0.0000 
L_MR -0.124527 0.007965 -15.63444 0.0001 
L_OPR -0.103980 0.007739 -13.43543 0.0002 
     
     R-squared 0.999890     Mean dependent var 2.970911 
Adjusted R-squared 0.999781     S.D. dependent var 0.200237 
S.E. of regression 0.002964     Akaike info criterion -8.504286 
Sum squared resid 3.51E-05     Schwarz criterion -8.394717 
Log likelihood 43.26929     Hannan-Quinn criter. -8.740736 
F-statistic 9125.918     Durbin-Watson stat 2.376371 
Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 61396.81 
Prob(Wald F-statistic) 0.000000    
     
      
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.263644     Prob. F(1,3) 0.6431 
Obs*R-squared 0.727039     Prob. Chi-Square(1) 0.3938 
     
          
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 09/21/16   Time: 15:22   
Sample: 2007 2015   
Included observations: 9   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.027321 0.190627 -0.143321 0.8951 
L_CAP 0.005030 0.041360 0.121608 0.9109 
L_CR 0.001840 0.019515 0.094307 0.9308 
L_MR 0.000178 0.010840 0.016377 0.9880 
L_OPR -0.003930 0.026621 -0.147633 0.8920 
RESID(-1) -0.306030 0.596013 -0.513463 0.6431 
     
     R-squared 0.080782     Mean dependent var 1.42E-15 
Adjusted R-squared -1.451248     S.D. dependent var 0.002096 
S.E. of regression 0.003282     Akaike info criterion -8.366296 
Sum squared resid 3.23E-05     Schwarz criterion -8.234813 
Log likelihood 43.64833     Hannan-Quinn criter. -8.650036 
F-statistic 0.052729     Durbin-Watson stat 2.116743 





Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.003427     Prob. F(1,6) 0.9552 
Obs*R-squared 0.004567     Prob. Chi-Square(1) 0.9461 
     
          
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 09/21/16   Time: 15:22   
Sample (adjusted): 2008 2015   
Included observations: 8 after adjustments  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 3.0000)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.64E-06 3.49E-06 1.044649 0.3364 
RESID^2(-1) 0.024376 0.208589 0.116859 0.9108 
     
     R-squared 0.000571     Mean dependent var 3.75E-06 
Adjusted R-squared -0.166001     S.D. dependent var 7.09E-06 
S.E. of regression 7.66E-06     Akaike info criterion -20.50906 
Sum squared resid 3.52E-10     Schwarz criterion -20.48920 
Log likelihood 84.03623     Hannan-Quinn criter. -20.64301 
F-statistic 0.003427     Durbin-Watson stat 1.912397 
Prob(F-statistic) 0.955217    
     
      
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 09/21/16   Time: 15:37   
Sample: 2007 2015   
Included observations: 9   
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 3.0000)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.92E-05 0.000118 -0.417740 0.6976 
L_CAP^2 2.61E-06 3.69E-06 0.706080 0.5191 
L_CR^2 -1.07E-06 2.37E-06 -0.451918 0.6747 
L_MR^2 1.02E-08 1.28E-06 0.007928 0.9941 
L_OPR^2 -1.96E-07 3.75E-06 -0.052338 0.9608 
     
     R-squared 0.229617     Mean dependent var 3.90E-06 
Adjusted R-squared -0.540766     S.D. dependent var 6.65E-06 
S.E. of regression 8.26E-06     Akaike info criterion -20.27122 
Sum squared resid 2.73E-10     Schwarz criterion -20.16166 
Log likelihood 96.22051     Hannan-Quinn criter. -20.50767 
F-statistic 0.298056     Durbin-Watson stat 1.913794 
Prob(F-statistic) 0.866040    
     





















Std. Dev.   0.002096
Skewness   0.960099





( مقر قحلم64 :)ةقثلا لماعم تلااجم 
Coefficient Confidence Intervals       
Date: 09/21/16   Time: 15:26        
Sample: 2007 2015         
Included observations: 9        
           
              90% CI  95% CI  99% CI 
Variable Coefficient  Low High  Low High  Low High 
           
           C  3.930921   3.808071  4.053772   3.770925  4.090918   3.665604  4.196239 
L_CAP  0.990593   0.961200  1.019987   0.952312  1.028875   0.927112  1.054074 
L_CR -0.766918  -0.782891 -0.750946  -0.787720 -0.746116  -0.801413 -0.732423 
L_MR -0.124527  -0.141507 -0.107547  -0.146641 -0.102413  -0.161198 -0.087856 
L_OPR -0.103980  -0.120479 -0.087481  -0.125468 -0.082492  -0.139612 -0.068348 
           
           
 
 
( مقر قحلم65 :)رياغت نيابتلا ةفوفصم (Matrice variance-covariance) 
covariance matrix 
 C L_CAP L_CR L_MR L_OPR 
C  0.003321 -0.000753  0.000107  9.85E-05  9.85E-05 
L_CAP -0.000753  0.000190 -4.91E-05 -3.84E-05  3.90E-06 
L_CR  0.000107 -4.91E-05  5.61E-05  1.23E-06 -3.48E-05 
L_MR  9.85E-05 -3.84E-05  1.23E-06  6.34E-05 -3.57E-05 
L_OPR  9.85E-05  3.90E-06 -3.48E-05 -3.57E-05  5.99E-05  
 
 
